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شم اهدى الزن لخ 


اا : 

8 ب اللرات اخ وسع 0 را رن نكم 
جى ع السلام انا حا بيك عار ف بت 7 
تصن وروم مور ومططا لح ابي رمت بجا نا 
00 زور ررحو لتطرلك لب 
دوقت لفق درفي لترؤككه بت وث م72 
و ا 0 شل ررم علوم مساق 
2 قرا ررد شلامو ]عد الخسل' 
ما امرنة عون ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 

وتبينا محمد وآله الطييين الطاهرين ولعنة الله 

على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين 
اما بعد ... 

فلا يخفى على اهل الفن والفقهاء الكرام والاصوليين العظام أن مفتاح العلم 

لاستنباط الاحكام الشرعية هو العلم باصول الفقه . وفي هذا الفن الشريف صنفت 
كتب قيّمة ولكن عميقها كتاب كفاية الاصول وهو الاثر الدائم للمرحوم الآخوئد 
الخراساني وهو بحر عميق يتخرج الفواصون منه اللؤلو والمرجان وهو محور 
دروس الخارج في الحوزات العلمية وفي طول التاريخ صنفت عليه الشسروح 
المتعددة وكل واحد منها حاو لابحاث منها ريح التحقيق تفوح ولكن من جماتها 
الشرح الذي الفه الشيخ علي العارفي المسمى ب (اليداية في توضيح الكفاية) وقد 
أمعنت النظر فيه ووجدته حاوياً لنكات وامثلة متنوعة بل وجدته قليل النظير وهو 
مفيد للطلاب والمحصلين زادهم الله توفيقاً وأرجو من الله تعالى أن يزيد في توفيق 
المؤلف لما تجشمه من صعاب في تنظيم هذا الشرح الدقسيق والتوضيح الشافي 
وأدعو الله ان يزيد من امثاله انه سميع مجيب ... 


قم المقدسة 
على محمدي خراساني 
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شكر و تقدير 


لما كان الاعتراف بالجميل من 
اقسس الواجبات و أوجب 
الفرائضء فانى ارفع آيات الشكر 
والثناء و التقدير الى الاستاذ 
العثامة سيد اسماعيل الكوهرى 
ايده الله تعالى لقيامه بطبع هذا 
الكتاب . و هزه الكلمة و ان لم آتِ 
فيها بما يستحقهٌ من تكريمء انا انها 
رمز لاغترافى بحسن صنيعه. 


المؤلف 
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موضوع علم الاصول 
نسالة انضند 


قوله: فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا فيه أقوال. 

الكلام في بيان ان الامر بالشيء على نحو الايجاب هل يقتضي النهي عسن 
ضده أو لا يقتضي فيه أقوال: 

وتحقيق الحال يقتضي رسم أمور 

الأول: ان الاقتضاء في عنوان البحث اعم من الاقتضاء على نحو العينية. بان 
يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام, فمعنى (صل) يكون عين (لا تتركها) 
فالمراد من الضد العام هو الترك. أي ترك المأمور به وهو أمر عدمي كما ان المراد من 
ضده الخاص كل فعل ينافي فعل المأمور به كالنوم. 

مثلاً للصلاة. وهو أمر وجودي. فلكل مأمور به اضداد ثلاثة: 

أوّلها: هو الضد العام بمعنى الترك. 

وثانيها: هو الضد الخاص بعينه كالنوم والتكلم وامثالهما. 

وثالثها: هو احد الاضداد الخاصّة لا بعينه وهو يشمل على نحو البدل كل فرد 
من افراد الضد الخاص كالرجل الذي يشمل على نحو البدل مثل زيبد وعمرو وبكر 
ونحوها. 

فالثالث يرجع إلى الثاني لأنه: لا يكون لفرد لا بعينه مصداق في الخارج. 
فالمصداق ينحصر في الفرد بعينه, فالثالث هو الثاني» فيصير الضدّ قسمين الضد العام 

بمعنى الترك والضد الخاص الوجودي. 

البحث في وجه التسمية: وهو أنه متى 7 سوا رات تحقق الترك. أي 

ترك المأمور به وليس العكس بموجود. كما أنه متى تحقق الانسان في ضمن فرد 
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ع ل اس ب ل ا 
كلما تحقق الحيوان تحقق الانسان كما في الفرس. فكذا فيما نحن فيه. لأنه كلما 
تحقق الضد الخاص تحقق الضد العام. وليس كلما تحقق الضد العام تحقق الضد 
الخاص. إذ الترك يتحقق في ضمن فعل من الافعال. وفي ضمن الضد من الاضداد 
الخاصّة, ولا ينحصر في فعل دون فعل وفي ضدٌ دون ضدٌّ. ومن الاقنضاء على نحو 
الجزئية بان تكون صيغة الأمر دالة بالتضمن على النهي عن الضد العام لأنها تتدل 
على طلب الفعل مع المنع من الترك, فالنهي عنه يكون جزء من مدلول صيغة الأمر 
فهي تدل عليه بالتضمن. ومن الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية واللزوم 
والالتزام. قال بعض بالالتزام اللفظي. وقال بعض آخر بالالتزام المقلي. وسيأتي 
توضيح هذا إن شاء الله. فانه لولا عموم الاقتضاء كما ذكر كانت الاقوال المذكورة 
خارجة عن محل النزاع. ويعتبر في الدلالة الالتزامية من اللزوم عقلاً كما في العمى 
والبصر. أو عرفاً كما في حاتم الطائي والجود. وإلا يلزم دلالة لفظ واحد على 
المعاني غير المتناهية لو دل على جميع الخارج عن الموضوع له. او يلزم ترجيح بلا 
مرجح لو دلّ على , بعض الخارج عنه. 

إذا علم ما ذكر فالملازمة العقلية ثابتة بين طلب الشيء وبين طلب ترك 
اضداده. أو انها تكون من جهة المقدمية, أي مقدمية ترك الضد لفعل ضد الضد. 
كمقدمية ترك الصلاة لفعل الإزالة. لأن العقل حاكم بالملازمة بين طلب فعل كالازالة 
وبين طلب مقدمته. فطلب الازالة ملازم لترك الصلاة وترك النوم. وكذا المراد من 
الضد في عنوان المسألة مطلق معاند المأمور به. سواء كان أمرأ وجودياً كالضد 
الخاص أم كان امرأ عدمياً كترك المأمور به. فيشمل الضد للترك الذي يعبر عنه في 
عرفهم بالضد العام, والأكل والنوم اللذَِينِ يُعبّر عنهما بالضد الخاص. 

قوله: الثاني: محصّل البحث في الأمر الأول في هذه انه ان كان محل 
البحث في هذه المسألة مطلق الاقتضاء سواء كان على نحو المينية أم كان 
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على نحو التضمن أم كان على نحو الالتزام, أي يكون الامر بالشيء عين النهي 
عن ضيده. 

قال به بعض الأعاظم تي : أي تدل صيغة الامر بالتضمن على النهي عن ضد 
الشيء المأمور به من باب دلالة الصيغة على جزء الموضوع له. قال به صاحب 
المعالم كه . 

أي ندل بالالتزام عليه من باب دلالتها على لازم الموضوع له كدلالة لفظ 
العمى على البصر, وكدلالة لفظ حاتم على الجود. لكن عمدة القائلين بالاقنضاء في 
الضد الخاص انما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدّمية تر كالضد لفعل الضد الآخر 
كمقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة, 

أن المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقدمية 
وعدمها فنقول وعلى الله الاتكال والاعتماد والتوكل: 

ان منشأ توهم مقدّمية ترك احد الضدين لفعل ضده مضادة بين الضدين 
اللذّينٍ لا يجتمعان في زمان واحد وفي أن فارد. وإلا لم يكونا ضدين. والحال أن 
لازم عدم اجتماعهما مانعية وجود احدهما عن وجود الآخر. فيترتب القياس هنا 
على الشكل الاول. وهو ان فعل الصلاة وفعل الازالة متمانعان. وكل متمانعين يمنع 
وجود احدهما عن وجود الآخر. 

ففعل الصلاة والازالة يمنع وجود احدهما عن وجود الآخر. فهذان (الصغرى 
والكبرى) ينتجان مقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة. لأن المقدّمة عبارة عن وجود 
الشرط وعن عدم المانع كقطع الطريق الذي يكون مقدّمة للحج. وهو عبارة عن 
وجود الشرط, وهو التمكن منه لوجود الزاد والراحلة. وعن عدم المائع عنه. أي عن 
قطع الطريق لفقدان قطاع الطريق, وكذا وجود الشرط وهو التمكن من فعل الازالة 
وعدم المانع عنه. 


المانع عنه من مقدماته: 
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فظهر أن عدم المانع من المقدمات. فاذا تبتت مقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة 
فهو واجب بناء على الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته فيكون فعلها 
منهياً عنه, والحال ان النهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه فتكون فاسدة. 

فأجاب عنه المصنفوو: ان التضاد بين فعل الصلاة وبين عل الازالة لا 
يقتضي إلا عدم اجتماعهما من حيثٌ الوجود في زمان واحد وفي أن فارد. فالضدان 
لا يجتمعان في زمان واحد ولكن حيثٌ لا منافاة اصلاً بين احد العينين كفعل الإزالة 
وترك الصلاة بل يكون بينهما كمال الملاءمة والمناسبة, لأن المكلف حين الإزالة 
يترك الصلاة. كما انه حين الصلاة يترك الاإزالة. فيكوئان في مرتبة واحدة بلا تقدم 
احدهما على الآخر من ححيثٌ الزمان, والحال انه لابد في المقدمة ان تكون سابقة 
على ذي المقدمة زمانا. 

فالنتيجة لا يكون ترك احد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر كما توهمت 
مقدّمية ترك الصلاة لفعل الازالة. وهو فاسد جدا. 

فهذه الملاءمة تقتضي شرطية عدم احد الضدين لفعل الضد الآخر. ولا 
تقتضي مقدمية نقيض احد الضدين لعين الضد الآخر لكونهما في مرتبة واحدة بلا 
تقدم في البين كما ان المنافاة بين النقيضين. كالوجود والعدم. لا تقتضي تقدم ارتفاع 
احدهما في حين ثبوت الآخر. 

مثلاً: إذا كان زيد موجوداً فوجوده وعدمه متناقضان. فلا يسصح أن يكون 
عدمه مقدمة لوجوده لأجل اتحاد الرتبة. إذ نقيض وجود زيد يكون عدمه. لأن 
نقيض كل شيء رفعه. فعدم وجوده ليس بمقدمة لوجوده؛ كما ان عدم عدمه ليس 
بمقدمة لوجوده لأن وجودموعدمه يكونان في رتبة واحدة بلا تقدم عدم الوجود 
على عدمه حتى يكون عدم الوجود مقدمة للعدم ‏ فعدم العدم والوجود يكونان في 
رنبة واحدة من دون أن يكون عدم العدم مقدماً زماناً على الوجود كي يكون مقدمة 
له. والحال انه لابد في المقدمة ان تكون مقدمية على ذيها تقدم الرتبي والزماني. 
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فظهر مما ذكر: ان عدمه ليس بمقدمة لوجوده. فكذا عدم احد الضدين لا 
يكون مقدمة لوجود الضد الآخرء فلا يكون ترك ضد الخاص وعدمه مقدمة لوجود 
الضد الآخرء فيكون الضدان كالنقيضين من هذه الناحية والجهة كما لا يخفى. 

وفي ضوء هذا فلا يكون ترك الصلاة مقدمة للازالة ومن مقدماته حتى يجب 
وجوبأ تبعياً. ويكون فعلها منهياً عنه. فلو فملت كانت فاسدة إذ النهي في العبادات 
يدل على فساد المنهئّ عنه. وليس الأمر كذلك. بل تكون صحيحة إذا فعلت. إلا إذا 
دل دليل على فسادها. 

فالمنافاة ببن النقيضين لا يقتضي تقدم ارتفاع احدهما على ثبوت الآخر. بل 
يكون ارتفاع احدهما وثبوت الآخر في رتبة واحدة لكمال الملاءمة بين عدم 
احدهما ووجود الآخر. بعني يجتمعان معأ في زمان واحد وفي أن فارد. فكذا الأمر 
بين عدم احد الضدين وبين وجود الضد الآخر كاجتماع ترك الصلاة وفمل الازالة 
في زمأن واحد. وهو واضح لا غبار عليه كما لا يخفى. 

قوله: كيف ولو اقتضئ التضاد توقف وجود الشىء على عدم ضضده ... 

فاستدلٌ المصنفيريٌ استدلالاً عقلياً على المدعى ثانياً بانه لو توقف وجود 
احد الضدين في الخارج على عدم الضد الآخر في الخارج على نحو توقف الشيء 
على عدم مانعه لاقتضئ توقف عدم ذاك الضد في الخارج على وجود الضد الآخر 
فيه على نوح توقف عدم الشيء فيه على وجود المانع ضرورة ثبوت المانعية في 
الطرفين. وكون المطاردة من الجانبين: وهذا دور واضح. 

مثلاً: لو توقف فعل الازالة على ترك الصلاة من باب توقف الشيء على عدم 
المانع لأن فعل الصلاة مانع عن فعل الازالة لتوقف ترك الصلاة على فعل الازالة من 
باب توقف عدم الشيء على وجود المانع. إذ فعل الازالة مانع عن فعل الصلاة لأن 
الممانعة من الطرفين لأنه كما يمنع فعل الازالة عن فعل الصلاة فكذا يمنع فعل 
الصلاة عن فعل الازالة. فينبغي ان يقال ان فعل الازالة لا يتوقف على ترك الصلاة 
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من باب توقف ذي المقدمة على مقدمته, لأنه ليس بمقدمة له لاتحاد الرتسبة. وان 
كان ترك الصلاة يتوقف على فعل الازالة لأجل المعاندة بينهما. 

فمراده من هذا الكلام يكون دفع مقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد 
الآخر. ولا يكون مراده انكار التوقف مطلقاً حتى على نحو الشرطية؛ إذ التوقف 
على نحو الشرطية مسلّم لا يقبل الانكار. 

بيانه: أنه من البديهي انه يكون ترك الصلاة من شرائط فعل الازالة فيتوقف 
عليه من باب توقف المشروط على شرطه. كتوقف الصلاة على الطهارة. وكتوقف 
الحج على قطع الطريق. كما انه يكون فعل الازالة من شرائط تسرك الصلاة حين 
الازالة. فالتوقف من حيثُ الشرطية مسلَّم. ولكن المصنف رد التوفف من حيتثٌ 
المقدّمية. كما ادعيت من قبل القائل باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص. 

توضيح لا يخلو من فائدة: ان عمدة الأقوال في الاقنضاء. أي اقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده أربعة: 

الأول: القول بالعينية. 

والثاني: القول بالتضمن. 

والثالث: القول بالالتزام اللفظي. 

والرابع: القول بالالتزام العقلي. 

فالأول والثاني واضحان, والثالث والرابع خفيان يحتاجان إلى التوضيح. فلذا 
يبيّن الفرق بينهما. وهو ان المراد من الثالث هو اللزوم البين بالمعنى الأخصٌ الذي 
يلزم من نفس تصور الملزوم تصور اللازم. كما يلزم من نفس تصور العمئ تصور 
البصر. لأن العمى هو عدم البصر. لا العدم المطلق, فكذا فيما نحن فيه. لأنه يلزم من 
نفس تصور الأمر بالازالة تصور الأمر بترك الضد الخاص. وان المراد من الرابع هو 
اللزوم الْبيّن بالمعنى الأعمّ الذي يلزم من تصور الملزوم ومن تصور اللازم الجسزم 
باللزوم. كما يلزم من تصور الاربعة ومن تصور الزوج الجزم بلزوم الزوجية للاربعة. 
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فكذا فيما نحن فيه لأنه يلزم من تصور الامر بالازالة ومن تصور ترك الضد الخاص 
الجزم بلزوم الأمر بالشيء الأمر يترك ضده الخاص من باب حكم العقل, 

وفي هذا المقام اقوال أخر لا جدوى للتعرض لها. 

قوله: وما قيل في التفصي عن هذا الدور بان التوقف من طرف الوجود ... 

فأأجيب عن اشكال الدور «المجيب هو القائل بمقدمية عدم احد الضدين 
لوجود الضد الآخر كمقدمية ترك الصلاة وعدمها لفعل الازالة». بأن لو سلّمنا توقف 
الازالة. أي إزالة النجاسة عن المسجد على عدم الصلاة للزم ان يتوقف عدم الصلاة 
على الازالة. لأن التضاد بينهما: لو كان راجعاً إلى التمانع المؤدي إلى توقف وجود 
احدهما على عدم الآخر لأدى ايضاً إلى توقف عدم كل منهما على وجود الآخر. 
لأن المانع يكون علة لعدم الممنوع. كفعل الازالة الذي يكون مانعاً عن فعل الصلاة 
فهو علة لعدمهاء وكفعل الصلاة الذي يكون مانعاً عن فعل الازالة فهو علة لعدمها, 
فيكون كل واحد منهما مانعاً وممنوعاً. وحيتئذٍ يلزم الدور لأن وجود أحدهما 
متوقف على عدم الآخر الذي هو المؤدي الأول. وعدم الآخر يتوقف على وجود 
الآخر الذي هو المؤدي الثاني. 

ولكن توقف الازالة على عدم الصلاة يكون فعلياً بمعنى أن مقتضيه موجود. 
أي مقتضي فعل الازالة الذي هو ارادة المكلف له. وشرطه الذي هو وجود الماء. 
موجود. فلا يبقى في البين شيء إلا عدم المانع الذي هو ترك الصلاة. أما توقف عدم 
الصلاة على الازالة فيكون شأنياً. بمعنى ان مقتضي فعل الصلاة ليس بموجود 
بالفعل, ولما لم يكن المقتضي له موجوداً فلا محالة يكون عدمها مستنداً إلى عدم 
المقتضي لا إلى وجود المانع الذي هو فعل الازالة. كما ان المراد من المقتضي هو 
ارادة المكلف فعل الصلاة واقامتها. 

نعمء إذا كان المقتضي له موجوداً فحينئقٍ عدمها مستند إلى وجود المانع. 
فتوقف وجود احد الضدين على عدم الآخر فعليّ غير تقديري. بخلاف توقف عدم 


ل131[/.0١|31//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


0010 00 :5105 :لاط مع1أمعوع)م 
بل مووي حدق امم وود عمط امارد راونلا ددمل( البداية فى توضيع الكفاية رع ) 


احدهما على وجود الآخر فانه تقديري. إذ هو معلّق على وجود تمام اجزاء العلة 
النامة عدا عدم المانع إذ في ظرف اجتماعها ووجود المانع يستند العدم إلى وجود 
المانع. اما لو فقد المقتضي للوجود او الشرط يكون العدم مستنداً إلى عدم المقتضي 
او إلى فقد الشرط لا إلى وجود المانع. وإذن لا يستند العدم إلى وجود المانع. فلا 
يكون العدم متوقفاً على وجود المائع. وإذا الختص التوقف بتوقف العدم بحال وجود 
سائر اجزاء العلة التامة عدا عدم المانع فيقال ان وجود سائر اجزاء العلة من 
المقتضي والشرط ربما يكون ممتنعاً. فالتوقف. أي توقف عدم احد الضدين على 
وجود الضد الآخر. ممتنع . 

والوجه في امتناع وجوده أن المقتضي لفعل الضد هو الارادة. ويمتنع تعلقها 
به في ظرف ارادة المكلف الضد الآخر. 

معلا: في حال فعل الصلاة عن ارادة تمننع ارادة الازالة لامتناع اجتماح ارادتي 
الضدين في أن واحد فعدم الازالة حين فعل الصلاة عن ارادة يستند إلى عدم 
المقنضي وإلى عدم ارادة الازالة, لاا إلى وجود الصلاة. ولا إلى وجود المانع. 
فالتوقف من طرف عدم احدهما على تقدير ثبوت المقتضي مع شرائطه في جميعها 
غير وجود ضده. كعدم الصلاة. حيثٌ اراد المكلف فعل الصلاة مع وجود شرائطه من 
الطهارة والستر والمكان المباح يتوقف حيئئذٍ على فعل الازالة الذي هو مانع عن 
فعل الصلاة لأن المقتضي والشرط موجودان. والمانع ايضأ موجود فهو يمنتع عن 
لانيو المقتضي في المقتضئ. نحو رطوبة الحطب المانعة من احتراقه. والمقتضي 
للاحتراق هو النار موجود. والشرط. أي شرط الاحتراق هو لصوق الحطب بالتار, 
أي قربه منه موجود. ولكن المانع ايضاً موجود ويمنع عن تأثير النار في احراق 
الحطب. فعدم الاحراق في ظرف وجود النار يستئد إلى وجود المانع وهو رطوبة 
الحطب. واما إذا لم تكن النار موجودة في الخارج فعدم الاحتراق يستند إلى عدم 
المقتضي لا إلى وجود المائع. فكذا فيما نحن فيه. لأن عدم الصلاة يتوقف فعلاً على 
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فعل الازالة متى كان المقتضي لفعلها موجوداً مع وجود الشرائط كلهاء ويلزم الدور 
الواضح, إذ فعل الازالة موقوف على عدم الصلاة. وعدم الصلاة يتوقف على فعل 
الازالة. واما لو لم يكن المقنضي لفعل الازالة موجوداً أو لفعل الصلاة موجودا. 

يعني لم يرده المكلف فلا يتوقف عدم الصلاة فعلاً حينئلٍ على فعل الازالة 
لأن الصلاة معدومة على تقدير عدم المقتضي لها سواء فعل الازائة أم لم يفعلها فلا 
يلزم الدورء نعم يكون التوقف من طرف العدم شأنياً.. 

فخلاصة الجواب عن اشكال الدور: ان توقف الازالة على عدم الصلاة فعلي 
للمعاندة بينهماء وتوقف عدم الصلاة على الازالة شأني مربوط بفرض وجود 
المقتضي لفعلها. فلا محالة يكون التوقف من طرف العدم ايضاً فعلياً. ولكن فعلاً 
ارادة الله تبارك وتعالى لم تتعلق بفعل الصلاة فى ظرف ارادته عَرُوجِلٌ ضعل ضد 
الآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة الالهية, فارادة العباد: تابع لارادة الخالق 
الغني. فهو لو اراد الازالة ولم يرد الصلاة. فالعدم, أي عدم الصلاة. مستند إلى عدم 
المقتضي لا إلى وجود المانع كي يلزم الدور. 

فبتغاير توقف الفعلي وتوقف الشأني تدفع غائلة الدور لأن الازالة موقوفة 
بالفمل على عدم الصلاة. وأما عدم الصلاة فيتوقف على الازالة إذا كان المقتضي 
لفعل الصلاة مع وجود جميع الشرائط موجوداً فيستند العدم إلى وجود المائع. وان 
لم يكن المقتضي والشرط موجودين فالعدم مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود 
المانع بل لا يكون المانع موجوداً في ظرف عدم المقتضي والشرط كي يستند العدم 
اليه. فالتوقف من طرف الوجود فعلي. ومن طرف العدم شأني. فعدم الصلاة موقوف 
عليه فعلاً للازالة. فالازالة تتوقف على عدم الصلاة, واما عدم الصلاة فيتوقف شأناً 
وتقديراً على الازالة على فرض وجود المقنضي له. وهو موقوف على الازالة شأناً. 
فالازالة موقوف عليه شأناً لعدم الصلاة فلا دور في البين أصلاً. 

فلا يصح استناد العدم إلى وجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي ووجود 
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الشرط فاذن لا يلزم الدور. فيصح القول بمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضصد 
الآخر. 


قوله: ان قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى ارادة شخص وأحد ... 

فاستشكل: في هذا المقام ان توقف الفعلي من طرف الوجود. وتوقف الشأني 
من طرف العدم انما يصحان إذا كانت الارادة. أي ارادة الضدين. مسسدة إلى ارادة 
شخص واحد. ففي هذه الصورة يكون عدم احدهما مستنداً إلى عدم المقتضي لا إلى 
وجود المائع, لاستحالة ارادة الضدين من شخص واحد في زمان واحد. وآما إذاكان 
أحد الضدين موجودأ والآخر معدوماً. فوجود احدهما مسعند إلى ارادة شخص. 
ووجود الآخر مستند إلى ارادة شخص آخر, فالمقتضي لكل من الضدين موجود. 
وهو ارادة الشخصين, كالحركة والسكون وهما ضدان,ء فزيد اراد حركة الشيء واراد 
عمرو سكون هذا الشيء. فتتوقف الحركة على عدم السكون. ويتوقف السكون 
على عدم الحركة. فيكون توقف وجود احد الضدين على عدم الآخر بالفمل على 
هذا الفرض. لأن مقتضي وجود كل وأحد منهما موجود. وهو أرادة شسخص زيد 
حركة الحجر مثلاً. وارادة شخص عمرو سكونه في زماله أرادة زيد حركته فيتوقف 
وجود الحركة بالفعل على عدم السكون. ويتوقف السكون بالفعل على عدم الحركة. 
فلو كان التوقف من الطرفين فلا يتم قول المشهور من اقتضاء الامر النهي عن ضده 
لأجل المقدمية. أي مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الآخر. كمقدمية ترك 
الصلاة لفعل الازالة للزوم الدور. فلو كان المقتضي. أي مقتضي وجودهما. وهو ارادة 
الشخصين موجوداً. فلا محالة يستند عدم كل واحد منهما إلى وجود المانع. وهو 
وجود الضد الآخر لا إلى عدم المقتضي. إذ المفروض تحقق ارادة الوجود مسن 
شخص آخرء فالتفصي عن اشكال الدور لا يصح فسي هذا المورد. لاختصاص 
التفصي عنه. بما إذا كانت ارادة الضدين. أي ارادة وجودهما. من شخص واحد 
فيصح استناد عدم احدهما في ظرف وجود الآخر إلى عدم المقتضي لا إلى وجود 
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المانع. لأن زيداً إذا اراد حركة الجسم فلم يرد سكونه في زمان ارادة حسركته 
فالسكون مستئد إلى عدم المقتضي وهو ارادته. والوجه كما سبق. وهو استحالة 
ارادة وجود الضدين من شخص واحد في زمان واحد. فالتوقف من طرف الوجود 
فعلي. والتوقف من طرف العدم تقديري. 

قوله: قلت هاهنا ايضاً يكون مستنداً إلى عدم قدرة المغلوب ... 

فأجاب المصنف نيابة عن المتفصّي وهو المحقق الخونساريءة ان عدم 
احد الضدين في صورة تحقق الارادة من شخصين يستند إلى عدم المقتضي لا إلى 
وجود المانع لأن المراد بالمقتضي هو الارادة المؤثرة في وجود المراد وفي تحققه. 
ومن الواضح فقدان المقتضي الكذائي لامتناع تأثير كلتا الارادتين في الشيء الواحد. 
فلا محالة تكون احدى الارادتين غالبة مؤثرة والاخرى مغلوبة. ومع مغلوبيتها 
يتحقق عدم المقتضي الذي يوجب لاستناد عدم الضد اليه لا إلى وجود المانع وهو 
الضد الموجود حتي يكون التوقف من الطرفين: أي من طرف الوجود ومن طرف 
العدم. فعلياً حتى يلزم الدور. وحتى نستكشف من لزومه بطلان مقدّمية عدم احد 
الضدين لوجود الضد الآخر. 

مثلا: إذا اراد زيد حركة الحجر. واراد عمرو سكونه في زمان ارادة حركته. 
فلا يخلو إمّا أن يكون هذا الحجر متحركاً فأرادة زيد مؤثرة وهي تكون ماقتضياً 
كاملاً تامأ غالباً. وإما أن يكون ساكناً. فأرادة عمرو مؤثرة وهي تكون مقتضياً تامأ 
فلا تكون كلتا الارادتين مؤثرةٌ وإلا لزم أن يكون متحركأ وساكناً في زمان واحد 
وهو محال. فعدم السكون مستند إلى عدم قدرة المغلوب من الشخصين. والحال أن 
القدرة مما لابد منه في وجود المراد. ولا يوجد المراد بمجرد ارادته بدون القدرة 
كما لا يخفى. ولا يكون عدم السكون مستنداً إلى وجود الضد الذي هو وجود 
الحركة, لكون وجود الضد مسبوقاً بعدم قدرة الشخص. 

وقد يتوهم ورود اشكال في المقام, وهو ان الشيء إذا كانت له مقدمات 
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متعدذة, وآن كان يكفي في عدم هذا الشيء عدم واحدة منها كالصلاة التي تكون لها 
مقدمات عديدة من الطهارة والستر والمكان المباح والاستقبال, فبعدم الطهارة تنعدم 
الصلاة شرعاً. إلا انه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الجميع. لأن 
استناده إلى عدم واحدة بعينها ترجيح بلا مرجح. ففي ظرف عدم المقتضي. وعدم 
الشرط. ووجود المائع. يستند العدم إلى الجميع, أي إلى عدم المقتضي وإلى عدم 
الشرط وإلى وجود المانع مثلاً. 

ولاحتراق الجسم مقدمات من وجود النار ومن محاذاته لهها. ومن عدم 
رطوبته. فالأول هو المقتضي. والثاني هو الشرط. والثالت هو عدم المانع. فاذا كان 
الجميع موجوداً يستند الاحراق إلى الجميع, فاذا كان الجميع مفقوداً يستند عدم 
الاحراق إلى الجميع. فلا وجه لاستناد العدم إلى عدم المقتضي. كاستئاد عدم 
الاحراق إلى عدم النار. او إلى عدم الشرط بعينه كاستناد عدم الاحراق إلى عدم 
محاذاته للنار أو إلى وجود المانع بعينه. 

قفي فرض فعل الصلاة وترك الازالة يستند عدم الازالة إلى عدم ارادة الازالة 
وفمل الصلاة معأ. أي إلى عدم المقنضي وإلى عدم الشرط معاً. فيرجع الدور الذي 
ذكر سابقاً. 

فأجاب المصنف عن الاشكال المذكور : (ان ذلك مسلّم) أي قولكم صحيح 
حيثٌ لا يكون عدم بعضها متقدماً بحسب الرتبة على عدم بعضها الآخر. وإلا كان 
عدم بعضها المتقدم رتبة هو المتعين في الاستناد. وعدم الارادة وعدم القدرة 
متقدمان على وجود الضد لأن الضدين مسبوقان بأرادتين وقدرتين. فارادة كل 
منهما في رتبة ارادة الآخر. كما ان القدرة على كل منهما. النى هي شرط له. في رتبة 
القدرة على الآخر كذلك. 0 1 

مثلاً: كل واحد من حركة الضدين وسكونها يحتاج إلى العلة التي هي وجود 
المقتضي. ووجود الشرط. وفقد المانع. والمراد من المقتضي الارادة. والمراد من 
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وجود الشرط القدرة, والمراد من فقد المانع عدم وجود اححد الضدين. 

إذا علم هذا فتحقق الشرط. أي شرطية الشرط. ومانعية المائع تكونان فرع 
تحقق المقنضي. فالقدرة على الحركة شرط لها إذا اراد المكلف حركة الجسم وإلا 
فلاء وكذا وجود احد الضدين مانع إذا اراد ضد الآخر. أي وجوده. وإلا فلا. 

فاذا اراد زيد حركة الجسم وأراد عمرو سكونه فهو متحرك.على الفرض, ولا 
يكون ساكناً في زمان كونه متحركاً للتضاد ببنهماء فعدم السكون مستند إلى عدم 
المقتضي. لأن ارادة عمرو مغلوبة لارادة زيد لاستحالة تأثير كلتا الارادتين معأ 
وعندئذ تسقط الارادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء وعن عنوان المقتضية لاستحالة 
اقتضائها المحال وغير المقدور, لفرض أن متعلقها. أي متعلق الارادة المغلوية, 
خارج عن القدرة فلا تكون منّصفة بهذه الصفة ومعنونة بهذا العنوان. 

فبالتتيجة وجودها وعدمها سيان. أي مثلان. قفي هذا المورد عيدم احد 
الضدين مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. فلا يلزم الدور. إذ التوقف من 
طرف الوجود فعلي ومن طرف العدم ششأني. 

فتلخّص مما ذكر: ان مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبةوجود المقتضي 
ووجود الشرط. فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع في ظرف ثبوت 
المقتتضي مع بقية الشرائط. وإلا فالمانع لا يكون مانعا. 

ومن هنا ظهر قول المصنف: (لكونه مسبوقاً بعدم قدرته) أي لكون وجود 
السكون مسبوقاً بعدم قدرة عمرو عليه؛ لأنه إذا ضعفت ارادته على أيجاد المراد فقد 
ضعفت قدرته عليه حتى وصلت إلى مرتبة العدم كما لا يخفى, فعدم احد الضدين 
مستند دائماً إلى عدم المقتضي. فاذا عدِم المقتضي عُدِم الشرط. وإذا عدما عدم 
المانع فاذا عدم المانع فلا يستند العدم إلى وجود المانع. 

قوله : غير سديد ... 

فانه وأن كان قد ارتفع به الدور وهو خبر في التركيب لمبتدأ الذي هو عبارة 
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عن الماء الموصولة مع صلتها في ما قبل في التفصي. لأن مجرّد التوقف الشأني من 
طرف العدم يكفي في بقاء ملاك الدور. وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن 
نفسه برتبة, فوجود أحد الضدين. حيثٌ يتوقف فسلاً على عدم الضد الآخر كتوقف 
وجود الحركة بالفعل على عدم السكون. متأخر عن عدم الضد برتبة تأخير المعلول 
عن العلة رتبة. وعدم ذلك الضد. حيثٌ يصلح ان يستند إلى وجود هذا الضد على 
فرض كون المقتضي له موجوداً. متأخر عن وجود هذا الضد برتبة. فوجود هذا 
الضد متأخر عن نفسه برتبة؛ بل برتبتين. 

مثلاً: إذا توقف وجود الازالة بالفعل على عدم الصلاة فوجود الازالة متأخر 
عن عدم الصلاة برتبة, إذ وجود الازالة معلول عدم الصلاة. وهو علة له كوجود 
النهار بالاضافة إلى طلوع الشمس والمعلول متأخر عن علته برتبة. 

ما عدم الصلاة, إذا كان المقتضي لفعلها موجودا فيتوقف على الازالة بالفعل, 
فيكون كل واحد من الازالة وعدم الصلاة علة وموقوفا عليه. ومعلولاً وموقوفا. 
فالازالة من حيثٌ كونها علة لعدم الصلاة وموقوفا عليها مقدمة رتبة على عدم 
الصلاة. على نحو تقدم العلّة على المعلول رتبة. 

وهو من حبيثٌ كونه معلولاً لعدم الصلاة وموقوفا متأخرا برتبة عن عدم 
الصلاة يلزم تقدم الازالة على الازالة وتأخر الازالة عن الازالة وهو تقدم الشيء 
على نفسه وتأخره عن نفسه. فالازالة من انها تنوقف على عدم الصلاة تكون ذا 
المقدمة. وعدم الصلاة تكون مقدمة. واما عدم الصلاة فعلى فرض وجود المقتضي 
لفعلها مع وجود الشرائط يتوقف على فعل الازالة يكون ذا المقدمة. وهي مقدمة له. 
فيلزم ان يكون الشيء الواحد متقدماً رتبة ومتأخراً رتبة وهذا محال. 

فما ذكره المتفصّي. وان كان يرفع استناد عدم الضد إلى وجود ضده بل يستند 
عدم الضد إلى عدم المقتضي. لا يرفع صلاحية وجود الضد لاستناد العدم اليه. لأن 
المفروض ان الوجود موجب للعدم بذاته كوجود الازالة الذي يوجب عدم الصلاة 
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بذاته. 


غاية الأمر أن العدم استند إلى عدم المقتضي الذي هو اسبق العلتين. إذ العلة, 
أي علة فعل الصلاة ارادته. وهي اسبق العلتين, والعلة السابقة لفعلها هي وجود 
شرطه وفقد مانعه. فالوجود لا يخرج عن كونه علّة للعدم بذاته. وهذا محال لأنه 
يؤدي إلى كون الشيء بذاته علّة لنفسه. 

فوجود الازالة علّة لعدم الصلاة على تقدير وجود المقتضي, ووجود الشرائط 
بذاته. والعدم. أي عدم الصلاة. علة لوجود الازالة. فيلزم كون الشيء الواحد علّة 
ومعلولاً. وهو محال. 

قوله: والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان ... 

وهذه أشارة إلى دفع التوهم في المقام. وهو انه يمتنع ان يكون عدم الصلاة ذا 
المقدمة للازالة. إذ تصدق هذه القضية الشرطية وهي أنه لو كان المقنضي لفعل 
الصلاة موجوداً لتوقف عدمها على فعل الازالة. ولكن من الواضحات ان صدق 
القضية الشرطية لا يستلزم صدق المقدّم مثلاً. إذا قيل: «لو كان هذا الشيء انساناً 
لكان ناطقأ» فهذه القضية صادقة, ولكن لا يستلزم ان يكون هذا الشيء انساناً 
بالفعل, فكذا يصدق انه لو كان المقتضي للصلاة أي لفعلها موجوداً لكان عدم الصلاة 
في الخارج موقوفاً على الازالة. ولكن من الواضح الذي لا يحتاج إلى اقامة البرهان 
ان صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق المقدم وتحققه في الخارج, بل فضيها 
فرض وتقدير وجود المقدّم في الخارج. 

فبالنتيجة لا نستلزم هذه وجود المقتضي لفعل الصلاة بالفعل كي يلزم توقف 
عدم الصلاة على فعل الازالة وان توقف فعل الازالة على عدمها. فثئبت توقف الازالة 
بالفعل على عدم الصلاة ولم يثبت توقف عدم الصلاة على الازالة, إذا منعنا صلاحية 
توقف عدمها على فعلها بالفعل لمقتضي القضية الشرطية منعنا صلاحية ذي المقدمة 
عدم الصلاة للازالة. فثبت توقف الازالة على عدم الصلاة, ولم تثبت صلاحية توقف 
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عدم الصلاة على الازالة, فلا دور في البين. 

قوله : مساوق لمنع مانعية الضد ... 

وهو يوجب رفع التوقف رأساً. فاذا منعنا صلاحية توقف عدم الصلاة على 
الازالة قيل حنيئذٍ ان الصلاة ليست ضداً للازالة. ولا تكون مائعة عنها. والحال ان 
نفي مانعية الضد يستلزم رفع التوقف من الطرفين؛ فلا يتوقف وجود احدهما على 
عدم الآخر. ولا يتوقف عدم احدهما على وجود الآخر. 

وبعبارة اخرى فلو كان التضاد بين الصلاة والازالة باعثاً للتمانع بينهما فلابد 
ان يكون التوقف فعلاً أو شأناً من الطرفين, والحال ان منع صلاحية التوقف مساوق 
لمنع مانعية الضد عن الضد الآخر فلو لم يكن مانعاً فلا وجه لمقدمية عدم الضد لفعل 
الضد الآخر. والحال ان عدم المانع يكون من المقدمات قطعاً. مثلً عدم الصلاة 
يكون مقدمة لفعل الازالة. 

فردٌ المصنف جواب المشهور عن اشكال الدور. فيبقى الدور على حاله كما 
لا يخفى. فكلمة مساوق خبر للفظ المنع في التركيب النحوي. 

قوله : ان قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار... 

فهنا مقدمتان واضحتان كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار: 

اولاهما: تبوت التمانع والتضاد بين الضدين. ولأجل هذا لا يجتمع الضدان 
في محل واحد. 

وثانيتهما: كون عدم المانع من مقدمات وجود الشيء. 

وعليه يكون قول المشهور شبهة في مقابل البداهة وهي لا تسمع كالاجتهاد 
في مقابل النص الصحيح. 

قوله : قلت التمانع بمعنى التنافي والتعائد ... 

فأجاب المصنفآيٌ عن هذا الاشكال: ان مقتضي التضاد بين الضدين هو 


التمائع في الوجود. بحيث لا يجتمع وجود احدهما مع وجود الآخر. بل يجتمع مع 
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عدم الآخر. ولكن يكون عدم احدهما في مرتبة وجود الآخر ولا يكون 5-6 
ورتبة عليه. 

مثلاً: عدم الصلاة يكون مع الازالة. كما ان عدمها مع عدمهاء ولأجل هذا 
ليس عدم احدهما مقدمة لوجود الآخر. 

فبالتتيجة عدم المانع ليس بمقدمة لوجود الضد الآخر. 

الحاصل هو التمانع الوجودي بين الضدين لا يقتضي إلا امتناع اجتماعهما 
في الوجود. كامتناع اجتماع الصلاة والازالة معاً. فيكون عدم احدهما في مرتبة 
وجود الآخر. ولا يكون مقدماً عليه حتى يكون مقدمة للآخر. والحال أنه لابد ان 
تكون المقدمة مقدّمة على ذيها طبعاً كتقدم الشرط على المشروط. مثل تقدم 
الوضوء. على الصلاة. فليس كل عدم المانع من مقدمات وجود الشسيء. إذ الضد 
صلاة في زمان الازالة. فعدمها يكون عدم المانع في زمان الازالة. ولا يكون عدم 
الصلاة في زمان قبل الازالة. لأن الصلاة قبل الازالة منتفية كي يقال ان عدمها يكون 
عدم المانع قبلها للازالة, فليس كل عدم المائع من مقدمات وجود الشيء. 

مثلاً: عدم الصلاة لا يكون من مقدّمات وجود الازالة في الخارج لتقارنه معها 
في الزمان ولانحاده معها في الرتبة, فينبغي ان يقال انه مقارنهاء ومن مقارنتها لا من 
مقدمتها. 

قوله : نعم العلة التامة لأحد الضدين ربّما تكون مانعاً عن الآخر ... 

هذا استدراك عما تقدم من كون عدم احد الضدين دائمأً مسسنداً إلى عدم 
مقتضيه لا إلى وجود المائع وهو الضد الآخر. وحاصل الاستدراك انه قد تكون العلة 
التامة لاحد الضدين مانعة عن وجود الضد الآخر. وهذا النحو من عدم المانع يكون 
من المقدمات الوجودية لضد الآخر. 

مثلاً: المحبة القلبية علة تامة لانقاذ الولد الغريق. وكذا المحبة علة تامة لانقاذ 
الأخ الغريق. ولكن شدة محبة الولد مائعة عن تأثير محبة الأخ في مقام التزاحم 
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والمزاحمة. يعني لو اشر فا معأ على الغرق والهلاك, والزمان لا يسع لانقاذهما معاً. 
ففي هذا المورد والمقام يصح أن يقال ان شدّة محبّة الولد مانعة عن انقاذ الأخ 
ومزاحمة لمقتضي انقاذ الأخ الذي هو محبّة الأ إذ وقع الحبٌ الشديد للولد في 
مرتبة مقتضي أنقاذ الأخ الذي هو محبّة الأخ. فيصمٌ ان يقال إن عدم هذا النحو من 
المانع يكون من مقدمات انقاذ الأخ, ولا يصح أن يقال ان عدم كل مانع من مقدمات 
وجود الضد الآخر ولو كان في مرتبة الضد. كعدم الصلاة الذي يكون فسي زمان 
الازالة وفي مرتبتها. 

فالمانع, الذي يكون موقوفاً عليه وجود المأمور به. أي يكون وجود المأمور 
به كالازالة موقوفاً على عدم المائع بحيث يكون عدم المائع من مقدّمات وجود 
المأمور به. هو المانع الذي ينافي ويزاحم مقنضي ضد الآخر في تأثيره. بان كان 
منافياً لعلّة ضد الآخر, فلعدمه دخل في قابيلة المقتضي للتأثير ودخل في تحقّق 
المقنضي (بالكسر) لمقتضاه. كشدة محبة الولد التي تزاحم محبة الأخ. فعدمها دخيل 
في انقاذ الأخ. فهذا النوع من عدم المانع يكون من مقدمات وجود انقاذ الأخ لتحقق 
مقتضيه. وهو محبته على الفرض. لا ما يعاند الشيء ولا ما يزاحمه. اي ولا ما 
يزاحم وجود المقتضئ (بالفتح) كالصلاة التي تعاند الازالة وتزاحم مقتضاها الذي 
هو وجودها في الخارج وتحققها فيه. فلابد أن يكون عدم الصلاة مقارتأ للازالة 
وليس مقدماً عليها كي يقال ان عدمها يكون من مقدمات وجودها في الخارج. 
فتلخص مما ذكر عدم مقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد الآخر. 

قوله : فتأمل جدداً ... 

وهو تدقيقي, لأنّ المقام يليق بالدقة والتدقيق كما لا يخفى. 


القول بالتفصيل 
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قوله : ومما ذكرنا ظهر انه فلا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ... 

قال بعض الأعلام في هذا المقام بالتفصيل وهو انه إذا كسان احد الضدين 
موجوداً. مثل ان يوجد السواد في قرطاس., فلا محالة يكون وجود الضد الآخر فيه 
الذي هو البياض موقوفاً على عدم السواد في القرطاس. إذ هما ضدان لا يجتمعان 
في محل واحدٍء فيتوقف وجود احد الضدين على عدم الضد الآخر. ويكون عدم 
احدهما مقدمة لوجود الضد الآخر في الخارج على هذا الفرض 

واما إذا لم يكن احد الضدين موجوداً في محل. بان لم يكن القرطاس 
مشغولاً بالسواد وملوناً به. فلا يتوقف وجود البياض فيه على عدم السواد. فعدم 
المعدوم ليس بمقدمة لوجود الضد الآخر. 

فأجاب المصنف عن هذا التفصيل بانه قد ظهر مما سبق ان عدم الضد لا 
يكون من المقدمات الوجودية للضد الآخر. إذ عدم الضد مقارن من حيتٌ الزمان 
لوجود الضد الآخر وليس متقدماً عليه. إذ لا تكون الازالة قبل الازالة كي يقال ان 
عدم الصلاة يكون مقدّمأ عليها حتى يصح ان يقال انه مقدمة لها. وانه لا فرق في 
هذا المطلب بين الضد الموجود وبين الضد المعدوم في أن عدم الضد الذي يلائم 
وجود الضد الآخر ويناقض هذا العدم. أي عدم الضد لوجوده كملاءمة عدم الصلاة 
لوجود الازالة في الخارج, إذ هما مجتمعان في زمان واحد. ولكن يناقض عدم 
الصلاة وجود الصلاة إذ نقيض كل شيء عدمه ورفعه. ويعاند وجود الصلاة وجود 
الازالة. فاذن يجتمع عدم الصلاة مع وجود الازالة من غير مقنضٍ لسبق عدم الصلاة 
على وجود الازالة حنتى يكون مقدمة لهاء والحال انه لابد في مقدمية المقدمة من 
تقدمها على ذيها طبعاً وزماناً. وهكذا الحال في عدم السواد ووجود البياض. 

فعلم ان عدم احد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر سواء كان 
احدهما موجوداً أم لم يكن موجوداً بل كان معدوماً. 

فظهر من هذا فساد تفصيل المحقق الخونساري تي حيثُ قال: انه يتوقف ضد 
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الموجود على رفع الضد الآخر الموجود. كتوقف وجود البياض على رفع السواد 
الموجود في قرطاس. وبعدم توقف وجوده عسلى رقع السواد المعدوم. وقال 
بالمقدمية في الأول دون الثاني. 

فتلخّص مما ذكر عدم حرمة الصلاة من باب ان عدمها مقدمة للازالة وهي 
واجبة وجوباً فورياً. فلابد ان يكون ترك الصلاة واجباً من باب المقدّمية للواجب 
المطلق الفوري, فلا محالة من أن يكون فمل الصلاة حراماً. لكن عرفت ان المقدمية 
مردودة عند المصنفِآُّ , قتأمل فى اطراف ما ذكرناه فانه دقيق لكون المسألة عقلية 
وجدانية وليست تعبدية محضة, ولأجل هذا يكون المطلب أولى بالدقة. 

قوله : وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الكم... 

قال المصنفءايٌ: انا سلّمنا ان عدم الضد ليس بمقدمة للضد الآخر كعدم 
الصلاة لا يكون من المقدمات الوجودية للازالة كما سبق هذا مفصلاً. 

وهنا لا محالة يكون عدم احد الضدين ملازماً لضد الواجب. والحال ان 
ملازم الواجب واجب. كالقيام الذي يكون ملازماً للصلاة الواجبة. 

مثلاً عدم | الصلاة ملازم للازالة الواجبة وجوباً فورياً. وكل ملام الواجب 
واجب فاذا كان ء الصلاة واجبأ فلا محالة يكون فعلها حراماً ومنهياً عنه. 

والحال أن النهي في العبادات يقتضي فساد المنهى عنه. فهي باطلة قطعاً. 

فأجاب المصنفي بقوله: (وأما من جهة عدم اختلاف المتلازمين في 
الوجود في الحكم) يعني غاية ما يقال في المقام من اجل الملازمة يبن عدم الصلاة 
وبين وجود الازالة في الوجود الخارجي انه لا يجوز ان يكون احد المتلازمين في 
الوجود الخارجي محكوماً فعلاً بحكم على خلاف حكم المتلازم الآخر. مثل ان 
تكون الازالة واجبة وان يكون عدم الصلاة حراماً, واما انه فلابد أن يكون احدهما 
محكوماً بمثل حكم المتلازم الآخر بحيث إذا كان احدهما واجباً كان الآخر واجباً 
ايضاً وإذا كان احدهما حراماً كان الآخر حراماً ايضاً فلا يكون عليه دليل لا عقلاً 
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ولا شرعاً. كما في النظر إلى المرأة الاجنبية والمعاشرة معها فانهما متلازمان نوعاً, 
والحال أن الاول حرام لأئه ملازم للواجب. واما انه لابد ان يكون واجباً بالفعل 
لأجل النلازم بينه وبين الازالة الواجبة فلا يكون عليه دليل اصلاً. بل قام الدليل 
على خلافه وذلك لأن الشارع المقدس إذا أمرنا باحد المتلازمين فالأمر بالملازم 
الآخر لغو وبلا فائدة. 

مثلاً: إذا أمرئا باستقبال القبلة فالأمر باستدبار الجدي بلا فائدة, وكذا إذا امر 
بالازالة فالأمر بعدم الصلاة, أي الامر بتركهاء يكون لغواً. فانه من ملازمات وجود 
المأمور به فيالخارج سواء كان متعلقاً للامر أم لم يكن من متعلقاته. وما كان كذلك 
فلا يمكن تعلق الأمر به. نعم يلزم أن لا يكون عدم الصلاة حراماً ومنهياً عنه. وإلا 
لانجرٌ إلى تكليف ما لا يطاق. لأنه لو كان كذلك لكان فعلها واجباً في زمان الازالة 


وهو غير مقدور للمكلف. 

فبالتتيجة ان عدم الصلاة الذي يلازم الواجب الفوري حكمه الواقعى حرمة, 
ولكنها ليست فعليةٌ منجزةٌ من اجل الملازمة بينها وبين والواجب الأهم وهو الازالة, 
فعدمها في الظاهر يكون بلا حكم فعلي. فان قيل انه يلزم عليه خلو الواقعة عن 
الحكم وهو مستحيل على مذهب الخاصة. قلنا ان المستحيل انما هو خلوها عن 
الحكم الواقعي الاولي. أما خلوها عن الحكم الظاهري الفعلي فليس بمستحيل. كما 
ورد في المعتبر ان الله تعالى سكت عن اشياء ولم يسكت عنها نسياناً. 

وحيثٌ لا وجوب لعدم الصلاة فلا حرمة للصلاة من جهة التلازم والملازمة 
إيضاً. كما انه لم تكن الحرمة لها من اجل المقدمية. بل هي باقية على الحكم الواقعي 
الاولى من الوجوب. لكنه لا يبعث المولى نحوها لاقوائية ملاك الازالة عند المولى, 
وعليه فلا حكم لعدم الصلاة بحسب الظاهر كما انه لا حكم للصلاة من جهة التلازم 
فعلاً أيضاً. أي فلا حرمة للصلاة من جهة تلازم عدمها مع الازالة الواجبة كي يكون 
عدمها واجباً ويكون فعلها حراماً ومنهياً عنه. بل هي على ما هو عليه في الواقع 
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لولا الابتلاء بالمضاد الواجب الفعلي الذي هو عبارة عن الازالة من الوجوب الذي 
هو عبارة عن الحكم الواقعي الأولي. فابتلاؤها بالضد الواجب يعرض عليها عدم 
الحكم الظاهري الفعلي. ولكن حكمها الواقعي الاولي محفوظ لا يتغيّر اصلاً كما 
عليه المخطئة. 

قوله؛ الأمر الثالث: انه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن ... 

قال صاحب المعالم آي في كتابه في بحث الضد: يدل الأمر بالشيء عن النهي 
عن الضد العام بمعنى الترك تضمناً. 

بيان ذلك؛ أن الأمر موضوع للوجوب الذي هو مركب من طلب الفعل والمنع 
من الترك, فالأمر يدل على الوجوب مطابقة وعلى المنع من الترك تضمناً. من باب 
دلالة اللفظ على جزء الموضوع له. وهو ظاه. 

فأجاب المصنف عننةه: بأن الوجوب الذي يكون مدلول الأمر هو الطلب 
الأكيد قد انشئ بداعي الارادة الحتمية, فهو أمر بسيط ليس له جزء حتى يدل لفظ 
الأمر عليه تضمناً. فالوجوب مقابل الاستحباب لأنه طلب ضعيف قد انشئ بداعي 
الارادة غير الحتمية. 

نعم. يكون لازم الطلب الأكيد المنع من الترك. كما ان لازم الطلب الضعيف 
عدم المنع من الترك. فالوجوب طلب وأحد. وهو الطلب الأكيد ولا يكون طلبين 
أحدهما طلب الفعل والآخر طلب المنع من الترك. 

نعم. في مقام تحديد تلك المرتبة وفي مقام تعببين هذه المرتبة ربما يقال ان 
الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك. ويتخيل ان القائل في مقام يبان الحد 
التام الذي هو مركب من الجنس القريب والفصل القريب للوجوب. وجنس التعريف 
هو طلب الفعلء إذ هو القدر المشترك بينه وبين الندب. كما ان جواز الفعل مشترك 
بينهما. والاباحة والكراهة وفصل التعريف هو المنع من الترك. 

فالمتخيّل تخيّل ان الوجوب بحسب الماهية مركب من الجنس والفصل كلفظ 
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الانسان. لأن ماهيته عبارة عن الحيوان والناطق. وهو فاسد. لأن القائل متى قال ان 
الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك فليس مراده بيان الحد التام للوجوب 
حتى يكون مركبا من الجنس والفصل ماهية. بل يكون غرضه من هذا الكلام بيان 
لازمه العقلي وذكر خاصته. لا بيان حقيقته وماهيته. 

فالمنع من الترك ليس من اجزاء الوجوب ومن مقوّماته ومحصّلاته. بل هو 
من خواصه ومن لوازمه, والملازمة تقتضي الاثنينية. بمعنى ان الورجوب شسي ء. 
والمنع من الترك شيء آخر 

فبالنتيجة, فاذا 57 المولئ ايجاد الفعل في الخارج طلباً اكيداً ينشأ عن 
الارادة الحتمية. فلو التفت الآمر الطالب إلى التر كّ لما كان راضياً بالترك. وكان 
مبغو ضألديه قطعاً. 

فعلم أن المنع من الترك ليس جزء معنى الوجوب, بل هو لازم معنى الوجوب 
عقلاً. وعلم ايضاً ان الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الترك. إذ منع الترك يكون 
لازم معنى الوجوب الذي هو الطلب الأكيد. 

والحال ان المتلازمين يقتضيان الائنينية بحيث يكون الملزوم شيئاً. واللازم 
شيئأ آخر. لا الاتحاد والعينية. كطلوع الشمس ووجود النهار مثلاً 

نعم. يمكن أن يكون المراد من العينية عينية عنايةٌ ومسامحة. لا حقيقةٌ بأن 
يقال ان المراد في مثل ازل النجاسة طلب واحد متعلّق بفعل الازالة. ولكن هذا 
الطلب كما يكون طلباً وبعثاً بالوجود. أي بوجود الازالة. وتحققها حقيقة. كذا يكون 
طلباً وبعثاً بالترك. أي ترك الازالة, مجازاً ومسامحةً, فمعنى ازل النجاسة هو لا ترك 
الازالة. 

وكذا معنى صل لا تترك الصلاة, من باب ذكر الملزوم. أي من باب ذكر اللفظ 
الذي وضع للملزوم. أعني منه الطلب الأكيد الذي ينشاً عن الارادة الحتمية, 
واستعماله في لازم معناه. اعني منه المنع من الترك والنهي عنه. والعلاقة المصحّحة 
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تجوز هي العلاقة الملازمة. 

ومن الواضح ان هذه العينية المجازية لا تنفع بحال القائل بها. إذ هو قائل 
بالعينية الحقيقية, أي يقول ان مدلول ازل النجاسة هو لا تترك الازالة بعينه. ولا يقول 
بها من باب التجوّز والمجازية. 

قوله: فافهم ... 

وهو إشارة إلى أن العبارة لا تخلو من مسامحة. لأن الطلب لا ينسب إلى 
الترك. بل المنسوب اليه المنع والزجر. لأن الترك ازلي سابق على قدرة المكلف 
وحاصل قبل المكلف, فالطلب لو تعلق به للزم طلب أمر حاصل. بل طلب غير 
المقدور, وهو لا يجوز. فلابدٌ أن يتعلق بالمنع عن الترك والزجر عنه. وهو ليس 
سابقاً على قدرته ولا حاصلاً قبلها. فتعلق الطلب بالترك غير جائز. 

قوله: الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي ... 

قد حكى عن بعض الأعلام: ثلاث ثمرات لمسألة الضد: 

الأولى: ترتب العقاب واللوم على فعل الضد وعدمه. فان قلنا بالاقتضاء 
فيترتب العقاب على فعل الضد. وإلا فلا. 

الثانية: حصول العصيان بفعل الضد على القول بالاقتضاء وعدمه على القول 
بعدلمه, 

الثالثة: وهي أهم الثمرات واشهرها عند القائلين بالاقتضاء. فساد الضد إذا 
كان عبادة كالصلاة بالاضافة إلى الازالة على القول بالاقنضاء. وعدمه على القول 
بعدمه. 

والتفصيل: انه إذا قلنا بالاقتضاء. والحال انه إذا قلنا ان النهى فى العبادات 
يقنتضي فساد المنهي عنه كما هو الأصح. فالضد العبادي باطل. 0 

ولكن قد انكر الثمرة الثالئة شيخنا البهائي يري حيبثٌ اثبت بطلان الضد 
العبادي على القول بعدم الاقتضاء نظرأ إلى أن الأمر بالشيء كالازالة مثلاً يقتضي 
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عدم الأمر بضده. كالصلاة _إذ الأمر به يستلزم التكليف بالمحال لامتناع الاجتماع 
عقلاً بين الضدين في زمان واحد. كالأمر بالازالة والصلاة معاًء فيبطل الضد العبادي 
إذ صحته متوقفة على تعلق الطلب والأمر به. 

فأجاب عنه المصنفء/ بقوله: (وفيه: انه يكفي مجرد الرجحان والمحبويية 
للمولى). أي لا يلزم وجود الأمر في صحة قصد التقرب بالعبادات. بل يكفي مجرد 
الرجحان والمحبوبية للمولى في صحة قصد التقرب بها. فانه يصح من المكلّف أن 
يتقرب إلى المولى بالضد العبادي. إذ المزاحمة. أي مزاحمة الصلاة والازالة انما 


ترفع الأمر المولوي بالضد العبادي. ولا ترتفع محبوبيته ورجحان ذاتيته. بل يبقى 
على ملاكه الواقعي لعدم التضاد بين ملاكي الوجوب في الصلاة والازالة. لأنه يمكن 
أن يكون وجوب الصلاة ذا مصلحة ووجوب الازالة ذا مصلحة كما هو مذهب 
العدلية من تبعية الأحكام للمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية, أو يكون ملاكهما 
غيرهما كما يقول به الأشاعرة منكرين الحسن العقلي والقبح العقلى. فملاك 
الأحكام عندهم منوط بأمر الشارع المقدّس ونهيه, لأن الحسن عندهم ما حسشنه 
الشارع. والقبيح ما قبّحه الشارع المقدّس. 

فالمعروف من مذهب الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء. ولا فرق بين 
الصدق والكذب ولا بين العدل والظلم عند العقل. وانّما الفارق أمر الشارع ونهيه. 
فالضد العبادي ذو مصلحة وذو رجحان وان لم يتعلق به الأمر فعلاً من أجل 
المزاحمة مع الواجب الأهم كالازالة. 

فخلاصة الكلام: انه إذا قلنا ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. 
فالصلاة تكون منهياً عنها. ولا يمكن شرعاً قصد التقرب بفعلها, إذ هي مبغوضة علد 
النولى والمبقورئن لآ يكون مقرياء بل منهدا. ؛ وتقع باطلة, إذ النهي في السبادات 
يقتضي فساد المنهي عنه. 

اما إذا قلنا ان الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدء. إذ الضد الذي هو الصلاة 
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لأجل مزاحمتها مع الازالة. ولأجل تضادها معها. لا يكون لها أمر حين أمر الازالة, 
فرجحانيتها محفوظة, فهي محبوبة عند المولئ. وهي كافية في صحة قصد التقرب 
بها. ولا يكون وجود الأمر بلازم فيه. فنحتاج في فسادها إلى وجود النهي عنها, إذ 
في صورة عدم الأمر بها وفي صورة عدم النهي عنها تقع صحيحة بلا اشكال خلافاً 
للقدماءقيك حيثُ اشترطوا في صحة العبادات ورود الأمر بها. فثمرة المسألة تامّة 
ولا يرد اشكال البهائي يوي عليها. 

نعم. يرد اشكاله على مذهب القدماء. فالصلاة محبوبة للمولى على القول 
بعدم الاقتضاء. وهي مبغوضة على القول بالاقنضاء إليه. فالمصنف قسائل بكفاية 
المحبوبية في صحة العبادات وان لم يكن لها أمر بالفعل. 

والبهائيءايٌٌ يقول: بعدم كفاية المحبوبية عند المولى في صحتها بل لابد في 
صحتها من وجود الأمر كما قال به القدماء, أي قدماء الأصحاب. 

قوله: ثم ان تصدى جماعة من الأفاضل الأمر بالضد بنحو الترتب ... 

«فظهر ممأ سبق: أن الامر بضدين لا يجوز لافضائه إلى التكليف بالمحال. 
كالأمر بالازالة والصلاة معأً. ولكن قال جماعة من الأفاضل. كالمحقق الكركي 
وكاشف الغطاء والميرزا الشيرازي والمحقق النائيني, ان في نحو الازالة والصلاة 
اللتين تكونان ضدين. وكانت الازالة أهم فالأمر موجود في كليهما. غاية الأمر على 
نحو الترتب. بمعنى ان للصلاة التي تكون مهمة؛ امرأ موجود حين الأمر بالازالة الني 
تكون أهم: 

ولكن أمرها مترتّب على عصيان أمر الازالة. أو على ارادة عصيانه. فأمر 
الازالة مطلق وهو ثابت في جميع الأخوال والازماق: وأعر الصلاة مشروط بعصيان 
أمر الازالة على نحو شرط المتأخر. نحو: (ان عصيت أمر الازالة فصلٌ) فالعصيان, 
أي عصيان أمر الازالة, لا يتحقّق إلا بعد الصلاة. فتحقّق العصيان من حيتٌ الوجود 
متأخْر عن زمان الصلاة. فالعصيان لا محالة يكون على نحو الشرط المتأخر, 
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التكرار. وقيل هناك ان رجوع الشرط المتأخر إلى تصوره ولحاظه مثل تنصور 
الاجازة في صحة بيع الفضولي بعد العقد. فيتصور المولئ الاجازة قبل العقد ولكن 
تحقّقه في الخارج يكون بعد العقد فهي مقدمة على المشروط الذي هو صحة البيع 
تصوراً ولحاظأ وان كانت مؤخرة عنها وجوداً وتحققاً. فيكون الشرط وجود تصوره 
لا وجود خارجه. فلا يلزم حينئذٍ اشكال تأخير الشرط عن المشروط. فكذا عصيان 
الأمر الأهم يكون مقدمأً من حيثُ التصور على الأمر المهم وان كان مؤخراً عنه. أي 
عن الفعل المهم. وجوداً. فالأمر موجود لضدين: الأهم والمهم. أي يكون احدهما 
أهمّ والاآخر مهما على نحو الترتب. 

أو يكون الأمر المهم مشر وطأً بارادة عصيان الأمر الأهم. فارادة العصيان من 
المكلف اما أن يكون مقدمأ من حيثٌ الوجود على فعل المهم. او يكون مقارناً له. 
فارادة العصيان اما أن يكون على نحو الشرط المتقدم كالوضوء للصلاة. أو على نحو 
الشرط المقارن كالستر لها. وهذا النحو من الأمر ليس بمحال لأنه وقع كثيراً عرفا 
مثل قول الوالد لولده: (تعلّم العلم وان عصيت أمر التعلم فاشتغل بكذا وكذا). 

فخلاصة الكلام: انه يصمح ان يقول الآمر: (ازل النجاسة عن المسجد وإن 
عصيت الأمر بالازالة فصلٌ) أو (ان بنيت على عصيان الأمر بالازالة فصلٌ) على نحو 
الشرط المتأخ ارلا دوهي حر ع مر المتقدم كان 
خارجأً عما نحن فيه من الأمر بالضدين في وقت واحد. لأنه إذا تحقق العصيان في 
الزمان السابق فقد سقط الأمر بالأهم. ويثبت بعده الأمر بالمهم وحده. فيكون الأمر 
بهمأ في زمانين. 

وكذا لو كان بنحو الشرط المقارن. لأن العصيان إذا قارن الأمر بالمهم كان 
سقوط الأمر بالأهم الملازم للعصيان مقارناً للأمر بالمهم. فلا يقترن الأمران بهما في 
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أما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازماً لسقوط الأمر بالأهم كان اشتراط 
الأمر بالمهم بالعصيان. متقدماأ أو متأخراً. أو مقارناً لا يمنع من اقتران الأمرين في 
زمان وأاحد. 

فبنحو الترتب يمكن تصحيح العبادات. والحال أنه قلنا سابقاً ان الأمر لابدّ 
منه في صحة العبادات. ولا يكفي فيها مجرد رجحانها ومحبوبيتها, فبناءً على صحة 
الترتب. فالصلاة إذا فعلت في حال وجوب الازالة تكون صحيحة, وكذا الصلاة في 
حال وجوب انقاذ الغريق. أو في حال وجوب اطفاء الحريق. 

غاية الأمر ان المكلف إذا عصى امتثال الأمر الأهم فهو عاص بلا اشكالء 
واما الصلاة فصحيحة ومأمور بها. فهذا حاصل الترتب أي خلاصته. 

قوله: قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين ... 

قال المصنّفتايٌ: في مقام انكار الثرتب ان ملاك استحالة الأمر بالضدين في 
آن واحد موجود في هذا الترتب, إذ كون الأمر الأهم مطلقاً. وكون الأمر المهم 
مشروطأً بعصيان الأهم او بارادة عصيان الأهم. لا يرفع هذه الاستحالة لأن الأمر 
بالمهم وان لم يكن في عرض الأمر بالأهم. ولكن الامر بالأهم من حيتٌ كونه مطلقاً 
على الفرض فهو وإن لم يسقط فلا محالة يجتمع مع الأمر بالمهم. لأنه بمجرد 
عصيان امتثال أمر الأهم فالأمر بالمهم يكون فعلياً. والحال ان الأمر بالأهم لا يسقط 
بمجرد ارادة عصيانه إلى أن يتحقق العصيان. وتحققه انما يكون بفعل المهم. فيجتمع 
الأمران في آن واححد بضدين. وكون الأمر بالمهم مشروطأً بارادة عصيان الأمر الأهم 
لا ينفع في رفع هذه العويصة والمحذور. إذ في حال كون الأمر بالمهم فعلياً كان 
الأمر بالأهم كالازالة وانقاذ الغريق واطفاء الحريق. باقياً على حاله. فليزم اجتماع 
أمرين بضدين في آن واحد. وهو محال عقلاً كما لا يخفى. لتحقق شرط فعلية الأمر 
بالمهم. وهو عصيان أمر الأهم أو العزم على عصيانه كما سبق. 

قوله: لا يقال نعم ولكنه بسوء اختياره .. 
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بعدما علم انكار المصنف الترتب اعترض عليه. أي على المصنف, القائل به 
أي بالترتيب» بان اجتماع أمرين بضدين في أن واحد: إذا كان بسوء اختيار المكلف 
فهو لا يضر. لأنه ربما لا يريد المكلف عصمان امتثال الأمر الأهم. وان لا يلقئ نفسَةُ 
مورداً لاجتماع التكليفين. لأنه بالاختيار يحقّق شرط الأمر بالمهم الذي هو عصيان 
الأمر الأهم, فهو اراد بالاختيار عصيان الأمر الأهم. ولهذا يتوجه اليه التكليف 
بالضدين في أن واحد وفي زمان واحد. فامتنع المكلف بالاختيار مع ان الامستناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار. واجتماع الأمر بضدين يكون محالاً إذا كان المولى 
يطلب الضدين في زمان واحد من عبده. ولكن إذا كان المكلف موجباً بسوء اختياره 
طلبهما فهو حينئزٍ ليس بمحال اذ هو باختيار المكلف أي بسوء اختياره. 

قوله: فانه استحالة طلب الضدين ليست إلا لأجل ... 

وأجاب المصنفويٌ: عن الاشكال القائل بالترتب الذي اورده على المصنف 
بآن اصل طلب الضدين يرجع إلى طلب النقيضين نحو (تحرّك الآن واسكن الآن) إذ 
يكون لازم طلب كلّ ضدٌّ عدم طلب الضد الآخر. 

فطلب الازالة يستلزم عدم طلب الصلاة لما سبق من ان المزاحمة بينهما لو لم 
توجب النهي عن الضد فلا اقل من اقتضائها عدم الأمر بالضد. 

وكذا طلب الصلاة يستلزم عدم طلب الازالة. ولازم ذلك مطلوبية الازالة 
وعدمها. ومطلوبية الصلاة وعدمها. ولا يكون هذا إلا طلب الجمع بين السقيضين. 
فالمعنى الالتزامي ب(أزل النجاسة) يكون (لا تصلٌ) كما ان المعنى الالتزامي ل(صلٌ) 
يكون (لا تزل النجاسة) او يكون المعنى الالتزامي ل(ازل النجاسة) ان الصلاة التي 
هي ضد الازالة غير مأمور بها. كما ان المعنى الالتزامي ل(صلٌ) ان الازالة التي هي 
ضد الصلاة غير مأمور بها. والحال ان الجمع بين طلب النقيضين محال في نفسه لا 
يصدر من المولى الحكيم سواء كان بسوء اختيار المكلف أم لم يكن بسوء اختياره 
فطلب الضدين يكون مثل اجتماع الضدين, او مثل اجتماع النقيضين في المحالية 
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والاستحالة. 

ويشهد على أن سوء الاختيار لا يكون مصححاً لطلب الضدين أن المولى إذا 
أمر بالضدين وعلّقه على فعل العبد الاختياري مثل ان يقول له: (إذا دغلت في 
المسجد فازل النجاسة وصلٌ في آن واحد) (وإذا لم تدخله فلا تكليف عليك) 
والحال انه لا شك ولا ريب في قبح هذا. بل في استحالته. والتعليق على الأمسر 
الاختياري لم يرفع قبحه ولا استحالته. 

فخلاصة الكلام: ان هذا النحو من الترتب الذي يتصور في المقام من أن الأمر 
الأهم المطلق ثابت في جميع الأحوال. وأن الأمر المهم يكون مشروطأً بعصيان 
الأمر الأهم. أو مشروطاً بارادة عصيانه. كما سبق هذا. فيلزم فيه طلب الضدين في 
أن واحد وهو محال. فلا ينفع الترتب المذكور في رفع طلب الضدين في أن واحد 
وزمان فارد بل يبقى معه مناط استحالة طلبهما كما لا يخفى. 

فسوء الاختيار والفعل الاختياري سيان أي مثلان. في عدم رفعهما استحالته: 
ولو على نحو الترتب. كما هو ظاهر. 

قوله: ان قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك ... 

اعترض القائل بالترتب على منكر الترتب (وهو المصنف ومن تبعه) بان 
الفرق موجود بين اجتماع الأمرين بضدين في عرض واحد. مثل أن يقول المولئ: 
(انقذ الغريق وصلٌ). وبين اجتماعهما بهما على نحو الترنّب المذكور سابقاً نحو أن 
يقول المولى: (ازل النجاسة فإن عصيت أمر الازالة فصلٌ) إذ في الأول يكون للمولى 
طلبان في عرض واحد: 

أحدهما: طلب الأهم وهو الانقاذ. 

وثانيهما: طلب المهم وهو الصلاة. 

والحال كل واحد من الطلبين والأمرين يطارد الآخر ويمانعه كمال الممانعة, 
فاذا كانا كذلك فهما لا يجتمعان. إذ طلب الضدين عرضي لا طولي. 
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وأما في الاجتماع على نحو الترتب فلا يكون للمولئ إلا ارادة واحدة وطلب 
فارد يتعلق بالأهم الذي هو الانقاذ. 

وأما ارادته. بالاضافة إلى المهم الذي هو الضلاة على الفرض. فمشروطة 
بشرط عدم الانقاذ. وبشرط عدم تحققه في الخارج, فاذا انقذ العبد الغريق فلا يكون 
للمولى إلا طلبه فقط. واما إذا لم ينقذه فحينئٍ يطلب منه فعل الصلاة مثلاً. 

فبالنتيجة لاا يكون للمولى طلب الضدين في عرض واحد في زمان فارد. بل 
له طلبهما على نحو الطلب الطولي لا العرضي. فلا يكون تمانع الارادتين موجوداً 
على هذا الفرض. 

قوله: ليت شعري كيف لا يطارد الأمر بغير الأهم ... 

واجاب المصنف عنه: بانه ليتني اعلم كيف لا يتمائع أمر الصلاة وامر الانقاذ 
مع ان موجب التمانع من تعلق أمر الصلاة بضد الانقاذ موجود في المقام. فاذا تعلقت 
ارادة المولئ بالصلاة التي هي ضد الانقاذ فلا محالة يكون أمره هذا متمانعاً مع أمره 
بالانقاذ. لأن الصلاة والانقاذ ضدان. وكل ضدين متمانعان. 

ومن الواضح ان حال ايجاد الصلاة لم يسقط أمر الانقاذ. إذ لم يتحقق عصيان 
أمره. ومجرد ارادة العصيان لا يسقط الأمر الأهم. ففي حال ارادة عصيان الأمر 
الأهم قصد فعل المهم يكون للمولى أمران. الأمر بالأهم فعلاً لأنه مطلوبه الأولي. 
والأمر بالمهم فعلاً لتحقق شرطه وهو عصيان الأمر الأهم. والحال انهما متمانعان 
مطاردان. فيكون صدورهما محال في آن واحد من المولئ. 

ولو تنزلّنا عن ان الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم فيكفي مطاردة وممائعة 
الأمر الأهم للأمر بالمهم, فالمولى أراد الأهم فعلاً وهو مانع عقلاً عن ارادة ضدّه. ولا 
يلزم ان يكون الأمر بالمهم مانعاً عن الأمر بالأهم. فمن اجل ارادة الأهم ومن اجل 
ابقاء أمره لا مجال للأمر بالمهم. مع أن المطاردة تكون من الطرفين. طرف الأهم 
وطرف المهم. وهو ظاهر كما لا يخفى. 
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فالترتّب محال لوجود المطاردة والمعاندة بين الأهم والمهم. 

قوله: وعدم ارادة غير الأهم على تقدير الاتيان به ... 

زعم المتوهم: بأن المطاردة والممائعة بين الضدين, كالازالة والصلاة مثلاً, 
مسلّمتان إذا فعل المكلف المهم كأن صلّى, لأنه حينئذٍ يجتمع الأمران. الأمر بالأهم 
أوَلاً. والأمر بالمهم ثانياً. وليس كذلك إذا فعل الأهم كما لو أزال النجاسة أو أنقذ 
الغريق. لأن الأمر بالمهممنتفٍ حينئزٍ. أيحين فعل الأهم, فلا مطاردة في البين أصلاً. 

في جواب المصنف 

اجاب المصنف عن هذا التوهم بان عدم ارادة المولئ للمهم على فرض "تيان 
الأهم لا يوجب عدم طرد طلب المهم لطلب الأهم. بل المطاردة بينهما محفوظة 
سواء طلب المهم بالفعل أم لم يطلبه بالفعل. 

هذا مضافاً إلى تحقق طلب المهم على تقدير عصيان الأمر الأهم وعسلى 
فرض عدم أتيانه. فيلزم اجتماع الطلبين على فرض الاتيان بالمهم مع الأهم. 
كالانقاذ والصلاة. من جهة المضادة بين متعلق الأمر الأهم, كالازالة والانقاذ. وبين 
متعلق الأمر المهم ,كالصلاة. مع انه يكفي الطرد والمنع من طرف الأمر بالأهم 
باستحالة الترتب, وان لم تكن المطاردة من الطرفين؛ إذ المفروض كون الأمر الأهم 
فعلياً مطلقاً من دون اشتراطه بشيء. وقبل تحقق عصيان الأمر الأهم الذي يصدق 
باتمام المهم على نحو كامل يتوجه إلى المكلف تكليفان: تكليف بالأهم وتكليف 
بالمهم؛ نعم يصدق التكليف بالمهم بعد سقوط التكليف بالأهم, فالمهم وان لم يطارد 
الأهم في تقدير عدم العصيان لأنه منتف على هذا الفرضء ولكن في تقدير العصيان 
يكون الأمر بالمهم فعلياً, ويكون الأمر بالأهم ايضاً فعلياً لوضوح عدم سقوطه 
بمجرد فرض تحقق المعصية فيما بعد. أو بمجرد تحقق العزم على المعصية قبلاً أو 
فعلاً ما لم تتحقق المعصية بنفسها في الخارج. 

فاذا كان الأمران فعليين وقعت المطاردة بين الطرفين أي طرف الأهم وطرف 
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المهم. نحو طلب الضدين في عرض واحد مثل (اقعد الآن 97 الآن). بل يكفي 
الطرد من طرف الأهم فقط. إذ هو يطرد طلب المهم في حال ايجاد المهم. كما يطرد 
كل ضد في حال ايجاد المهم. وفي حال عدم أ رماده. فلا يكون للأمر بالمهم مع 
الأمر بالأهم مجال أصلاً. 

فالمصنف أنكر الترئّب انكاراً شديداً. فالأمر الأهم طارد الأمر بالمهم في 
حال العصيان وفي حال أيجاد المهم وفي حال عدم العصيان وفي حال عدم ايجاد 
المهم وهو ظاهر. 

قونه: ان قلت فما الحيئة فيما وقع كذلك من طلب الضدين ... 

اعترض القائل بالترتّب على المصنف الذي انكره كمال الانكار بانه وقسع 
الأمر بضدين على نحو الترتب في العرفيات كثيراً. كما يقول الأب لولده: (إذهب 
هذا اليوم إلى المعلم فإن عصيت فاكتب في الدار. ولا تلعب مع الصبيان) فيكون هذا 
أمر بضدين على نحو الترتب. فالأب أراد الضدين وطلبهما من ولده. ومثله كثير عند 
أهل العرف والعقلاء كما لا يخفى. 

قوله: قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم يعد التجاوز ... 

فأجاب المصنًّف عنةه: بأنّ الأمر بغير الأهم أي بالمهم في العرفيات لا يخلو 


من أخن وجهين: 

اولهما: ان المولى صرف النظر عن الأمر بالأهم. وبعد صرف النظر عنه أمر 
بالمهم أمراً مولوياً. ولا يكون للمولئ حينئذٍ الأمران: الأمر بالأهم والأمر بالمهم. بل 
له الأمر بالأهم فقط أولاً. وبعد صرف النظر عنه لمصلحة يراها او لعدم اتيان العبد 
أياه أمر بالمهم لمصلحة, فالأمر الشرعي والأمر العرفي يفترقان, لأن الشارع لم 
يصرف النظر عن الأمر الأهم إذ لا يسقط أمره إلا بتحقق العصيان كما سبق. 

فالأوامر العرفية لا دخل لها بمسألة الترتب. بل هي خارجة عما نحن فيه. 
لأن المفروض. فيما نحن فيه. ان الشارع المقدس لم يتجاوز عن الأمر بالأهم ولم 
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يسقط أمره إلا بالعصيان الذي لم يتحقق قبل اتيان المهم كاملاً وتماماً. فالأمر بالأهم 
بات حال الاشتغال بالمهم. فيكون طلب الضدين في آن واحد وهو محال عقلاً. 

ثانيهما: انه يكون الأمر بالمهم ارشادياً لا مولوياً في الأمثلة العرفية. ارشد 
المولى عبده إلى مصلحة المهم. ولا يتوهم أن مصلحته من حيثُ مزاحمته الأهم 
انعدمت ولم تبقّ اصلاً. 

وعليه فلو ترك الأهم فيستحق عليه الغقاب وتفوته مصلحته. وحينئذٍ ينبغي 
أن يفعل المهم كي يدرك مصلحته ويخمّف عقابه. 

فبالنتيجة: الأمثلة العرفية خارجة عن محل البحث. لأنه يكون في الأمرين 
المولويين المتعلقين بضدين على نحو الترتب لا في غيرهما. 

قوله: فافهم وتأمل جيداً .. 

وهو تدقيقي من اجل تعقيبه بالتأمل على النحو الجيد. وكذا التأمل ظاهر في 
التدقيق والدقة لتعقيبه بكلمة (الجيّد). وهذا ذوقي لا يحتاج إلى اقامة البرهان. 

قوله: ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه ... 

قال المصنف: لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بلازمه وهو تعدد العقاب لو 
ترك المكلف كلا المأمور بهما. ولم يمتثل الأمرين معأ لتوجه اسرين فعليين إلى 
المكلف. 

والحال انه يشكل الالتزام بصحة العقابين على المكلف. إذ هو لا يقدر في أن 
واحد على فعل الواجبين: الأهم والمهم. والعقاب على غير المقدور قبيم لا يصدر 
من المولى الحكيم. 

فاذا لم يصح اللازم لم يصح الملزوم. فتعدد العقاب لا يصم, فالترتب لا يصح 
أيضاً. 

اللهم إلا أن يقال ان المكلف بسوء اختياره اوجب التكليفين على نفسه. 
والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما سبق. ومن اجل هذا الاشكال. أي تعدد 
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العقاب. لم يلتزم الشيرازيإيٌُ بالترتب, أي بلازمه. وان كان يلتزم به. أي بالترتب. 
في المرحلة الأولى. ثم عدل عن رأيه لأجل هذا الاشكال على ما هو ببالي. وكنا 
نورد عليه بسبب هذا الاشكال على صحة الترتب. وكان بصدد تصحيح الترتب كي 
لا يرد عليه اشكال تعدد العقاب, والحال انه لا سبيل له إلى تصحيح الترئّب الذي 
هو سألم عن الاشكال المذكور, كما لا يخفى. 

قوله: فقد ظهر انه لااوجه لصحة العبادة مع مضادتها ... 

قال المصذف: علم مما سبق منا ان الترتب لا ينفع في رفع الأمر بضدين في 
أن واحد. بل يلزم الأمر بضدين فيآن واحد. ولو على نحو الترتب. وعلم ايض ان 
الأمر بهما في زمان واحد محال. 

وعليه: فلو عصى المكلف الأمر الأهم وتركه. كالازالة والانقاذ. وفعل المهم 
كالصلاة. مع أنها ليس لها أمر مولولي. فهي لا محالة فاسدة, بناء على اشتراط الأمر 
الشرعي في صحتها وفي قصد القربة فيها كما عليه المشهور. 

وأما إذا قلنا انه يكفي في صحة العبادات رجحانها الذاتي الذي هو مسناط 
الأمر الشرعي المولوي فهى صحيحة. إذ مصلحتها ورجحانيتها وعموديتها 
محفوظة. ولا تذهب من البين لأجل مزاحمتها الأهم الذي هو الازالة مثلاً. 

فعلى المشهور هي باطلة. وان لم نقل بإقتضاء الأمر بالشيء على نحو 
الايجاب النهيّ عن ضده. ولكن هو يقتضي عدم الأمر بضده من اجل النكتة التي 
مرت سابقا. 

فالصلاة لا يكون لها أمر حين الأمر بالأهم كالانقاذ والازالة. 

قوله: نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت ... 

اعلم ان الأهم والمهم تارة يكونان موجودين بحيث يكون الأهم مضيقاً 
كانقاذ الغريق. ويكون المهم موسعاً كالصلاة, فالانقاذ يزاحم الصلاة فى اول الوقت, 
فاذ! ترك المكلف الأهم الذي هو اتقاذ الغريق والازالة وفمل المهم الذي هو الصلاة 
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فيمكن ان يفعل الصلاة بداعي أمرها. لأن الصلاة بسبب المزاحمة مع الانقاذ لم 
يسقط أمرها. وان لم يكن أمرها في أول الوقت الذي هو وقت المزاحمة مع الأهم 
فعلياً. ويؤخر أمرها في الجملة, أي لم يصل أمرها في زمان بسع فعل الأهم بمرتبة 
الفعلية. ولكن لما كانت الصلاة في اول الوقت مثل سائر افرادها التي تحققت في 
زمان غير المزاحمة إلى آخر الوقت في وجود المصلحة. فالعقل يحكم بأن هذا الفرد 
من الصلاة. وان لم يكن له أمر فعلي لأجل المزاحمة مع الأهم. ولكن لما كان لطبيعة 
الصلاة أمر. إذ متعلق الأوامر والنواهي يكون الطبائع لا الافراد. واسقاط التكليف به, 
فلا يقدح ان يشمل الأمر بالطبيعة هذا الفرد. فلا بأس أن يُفَعلّ هذا. أي الفرد. بداعي 
الأمر بالطبيعة. 

فبالنتيجة يمكن أن يفعل المكلف الصلاة في هذه الصورة والفرض بداعي أمر 
طبيعة الصلاة. ويتمشى منه قصد القربة. 

بخلاف ما إذا كان الواجبان مضيقين, أي كان الأهم والمهم بحيث يكون 
كلاهما مضيقين كانقاذ النبي وانقاذ المؤمن, إذ عند المزاحمة يسقط امر المهم رأساً 
وبالكلية فلا يكاد أن ينقذ المؤمن في صورة المزاحمة مع انقاذ النبي المعصوم بداعي 
الأمر الذي يتعلق بطبيعة الإنقاذ. فظهر الفرق بين المهم الموسع كالصلاة. وبين المهم 
المضيق كانقاذ المؤمن بالاضافة إلى انقاذ المعصوم كالنبي يوق والوصي عق . 

قوله: ودعوى ان الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ماهو من افراد ... 

ولا يخفئ ان أمر المولى لا يدعو المكلف إلا إلى المأمور به مثلاً. إذا قال 
المولى لعبده: (اشتر اللحم) وهذا يدعوه إلى اشتراء اللحم. ولا يدعوه إلى اشتراء 
الكتاب او الخبز. وهذا مسلم عند الكل. فالصلاة في حال التزاحم مع الانقاذ او 
الازالة وان كانت من افراد الصلاة بما هي صلاة. ولكن ليست بما هي فرد طبيعة 
الصلاة بما هي مأمور بهاء لأجل المزاحمة مع الأهم. وإلا يلزم الأمر بضدين في آن 
واحد, فاذا لم يكن هذا الفرد الذي أتي ,به في أول الوقت مع عصيان الأمر الأهم من 
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جملة افراد المأمور به. فلا يكون أمر الصلاة داعياً ومحركاً إلى إتيان هذا الفرد من 
الصلاة. ولا يتمشى من المكلف قصد القربة لعدم تعلق الأمر بالفرد المأتي به. 

فبالنتيجة تكون الصلاة باطلة. ولذا قلنا فيما سبق أن مزاحمة ألمهم الأهمّ في 
بعض الوقت, أي اول الوقت, لا في تمام الوقت. أي لا في تمام وقت المهم. وإلا 
سقط طلب المهم رأسأً كما سبق؛ أي وإذا زاحم المهمٌ الأهمٌ في تمام الوقت. 

قوله: فاسدة فانه انما يوجب ذلك إذا كان .... 

اجاب المصنف عنه: بأن خروج هذا الفرد عن طبيعة الصلاة التي أمر بها. ان 
كان بعنوان التخصيص. بمعنى أن هذا الفرد لاا تكون فيه مصلحة كما تكون في ساثر 
افراد الطبيعة المأمور بها. فقول المستشكل مسلّم تام مقبول, والحال ان خروجه عن 
تحتها انما يكون لأجل المزاحمة بالأهم, ففيه ليس قصوراً إذ هو مثل سائر الأفراد 
في المصلحة والرجحان. 

غاية الأمر من اجل المزاحمة بالأهم لا يكون أمره فعلياً. ولم يصل إلى مرنبة 
الفعلية. بل ملاك الأمر محقق فيه بلا اشكال. 

فلا فرق في نظر العقل ببن الفرد المزاحم وبين سائر الأفراد. إذ ملاك الأمر 
الذي هو عبارة عن المصلحة موجود فيه. أي في الفرد الخارج. إذ خروجه يكون 
خطاباً لا ملاكاً. إذ لا قصور في الملاك. ولكن من حيثٌ ان المكلف لا يقدر في مقام 
الامتئال لعدم القدرة على الجمع بين الأمرين بالضدين في أن واحد. كالجمع بين 
الاتقاذ والصلاة. لا يكون أمره فعلياً منجّزاً لأجل ما ذكر. وعلى كل حال فالعقل لا 
يرى تفاوتاً في مقام الامتئال وفي مقام اطاعة الأمر بالطبيعة بين الفرد المزاحم وبين 
سائر الافراد الذي لا يزاحم الأهم. إذ هو فرد الطبيعة المأمور بها ومحصّل للغرض. 
كسائر الأفراد. فظهر أنه يمكن اتنيان الفرد المزاحم بداعي الأمر. 

قوله: هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع ... 

لا يخفى انه يصح اتيان الفرد المزاحم بداعي الامر على القول بتعلق الاوامر 
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الشرعية بالطبائع الكلية. لأن الفرد المزاحم الاهمّ يكون فرداً من افرادها. فالمكلف 
مخيّر بين ايجادها في ضمن هذا الفرد. وفي ضمن غير ذلك الفرد. لأن الكلي 
الطبيعي غير موجود في الخارج الا في ضمن افراده. فيصح الاتيان بالفرد المزاحم 
بداعي الامر الذي يتعلق بالطبائع, إذ هو فردها كسائر الافراد. أي افرادها. 

قوله: واما بناءً على تعلقها بالافراد فكذلك ... 

وكذا بصح اتيان الفرد المزاحم بداعي الأمر وايجاده متقرباً إلى المولى على 
القول بتعلق الأوامر الشرعية بالافراد كما هو رأي بعضهم. كما ان تعلقها بالطبائع 
رأي الأكثر. 

بيانه: ان هذا الفرد المزاحم, وان لم يكن له أمر فعلى فعلى. ولكن هذا الفرد من 
حيثٌ اشماله على المصلحة والرجحان يكون مثل سائر الأفراد. فالمأتي به. وهو 
الفرد الذى زاحمه الأهم, يكون مثل المأمور به عند العقل ذ في اشتمال كل واحد 
منهما على المصلحة من العمودية للدين والمعراجية للمؤمن والقربانية للتقي. 

وعليه: فلا مانع عند العقل. ان يؤتى بالفرد المزاحم في أول الوقت بداعسي 
الأمر الذي تعلق بالأفراد التي يؤتى بها في غير اول الوقت لاتاد حكم الأمثال 
فيما يجوز وفيما لا يجوز. كما يجوز اتيان الأفراد غير المزاحمة مع الأهم بداعي 
أمرها وبداعي مصلحتها ورجحانها. كذا يصح اتيان الفرد المزاحم بداعي أمر الافراد 
وبداعي مصلحته وملاك الأمر الموجود فيه. إذ لم نشترط في صحة العبادات وفي 
صحة قصد التقرب إلى المولئ بفعلها ورود الأمر المولوي بها. بل يكفي رجحانيتها 
ومحبوبيتها. ولكن الافراد جزئيات. وهي متباينات. ولأجل هذا يكون المأتي به 
مباينا للمامور به بحيث لا يمكن شموله له بذاته. 

أما على القول بالطبائع فيمكن شمول المأمور به للمأتي به بذاته وأن لم 
بشعئله يما انه مأمور به. ولأجل هذا المقدار من الاختلاف كان جريان الداعي بالفرد 
المزاحم اخفئ من جريانه به على القول بالطبائع. فالفرد لا يشمل الفرد الآخر نحو 


١131[/.0‏ | 31//:ذم]اط :لاط معأمعوع)م 


ملم . ب ت | أ 3[// 9 :لاط امع1أمع5ع)م 

(ممسألة الضد) لكب 64ا0/0/:66:69ا60060:-62:© 6 626>آ|خآ#|]:]؛:]5:560]6] ]وم 
(زيد) لا يشمل (عمراً) والطبيعة تشمل الفرد نحو (انسان) يشمل افراده من (رّيد) 
وأمثاله كما لا يخفى. 

قوله: فتأمل ... 

وهو أشارة إلى انه ان اعتبرنا في صحة العبادات الأمر الفعلي بها فلا يصح 
حينئفٍ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة أو بداعي الأمر بالفرد الآخر. إذ 
ليس له أمر فعلي اصلاً لأجل المزاحمة بالأهم. وإن لم نعتبره يصح الاتيان به بداعي 
رجحانه ومصلحته سواء قلنا بتعلقها بالطبائع أم قلنا بتعلقها بالأفراد. 

قوله: ثم لا يخفئ انه بناء على امكان الترتّب وصحته ... 

فبناءً على امكان الترئّب عقلاً وصحته لابد من الالتزام بوقوعه حيثٌ يحرز 
ملاك الأمر في كل من الضدين فلا نحتاج إلى الدليل الآخر الذي يدل على وقوعه. 
وذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترئّب لا تقتضي عقلاً إلا امتناع اجتماع 
طلب الضدين في عرض واحد. وأما إذا كان طلبهما على نحو الترتب وعلى نحو 
الطولية لا العرضية فنحكم حينئذٍ بصحة الصلاة في حال تزاحم الأهم من الازالة 
والانقاذ. إذ لها أمر مولوي وتكون مأموراً بها. هذا بناء على القول بأنه لا يكفي 
الملاك فى صحة العبادات وفي صحة قصد التقرب إلى المولى بها. فاذا ترك الأهم 
وفعل المهم. كالصلاة. فهي صحيحة لثبوت الأمر المولوي بها فى حال ترك الأهم. 
مثل الموضع الذي لم تكن الصلاة فيه مضادة للإزالة والاتقاذ. أما في صورة عدم 
مزاحمة الأهم, كما إذا دخل المكلف المسجد ولم يكن المسجد ملوّثا بالقذارة 
والنجاسة, فالصلاة مأمورٌ بها أمرأ مولوياً بلا اشكال. ويصحالاتيان بها بداعي أمرها. 
وكذا يصح اتيانها في زمان مزاحمة الأهم بداعي أمرها بناء على صحة الترتّب عقلاً. 
إذ يكون لها امر فعلى على هذا المبنئ كما لا يخفئ. والحمد لله كما هو أهله. 

قوله: فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ... 

اختلف بين الأعلام في أنه هل يجوز أمر الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط 
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الأمر والوجوب أم لا؟ فيه خلاف. قال اكثر الامامية بعدم الجواز. وقال اكثر 
مخالفينا بالجواز. 


مثلاً: إذا كان وجوب الصلاة مشروطاً بالحياة والمولى يعلم بموت زيد في 
الغد مثلاً. هل يجوز للمولى أن يأمره باقامة الظهرين في الغد أو يأمره بالصوم فيه. أم 
لا؟ واستدلوا عليه, أي استدلال أكثر الإمامية. بان كل موجود يحتاج إلى العلة فلا 
يوجد في الخارج بدون وجود علته. بل وجوده بدونها محال. ولا ريب في ان 
الشرط يكون من اجزاء العلة. إذ هي المقتضي والشرط وعدم المانع. ولا يخفى ان 
العلّة تنتفي بانتفاء أحد اجزائها. فاذا انتفى الشرط انتفت العلة, فاذا انتفت انتفى 
المعلول. فهذه الامور من البديهيات لا تقبل الانكار اصلا. 

فظهر مما ذكر ان أمر الآمر ينتفي بانتفاء شرطه. وهو غير جائز. لأن المركب 
ينتفي بائتفاء احد اجزائه, كما تنتفي بانتفاء جميع اجزائه. وزعم بعضهم ان المراد 
من الجواز وعدم الجواز الثابتين في محل النزاع هو امكان الذاتي وامتناع الذاتي. 
فالنزاع بين الأعلام في ان أمر الآمر مع علمه باتنفاء شرط الأمر والوجوب. هسل 
يمكن ذاتاً او يمتنم ذاتاً ولو بالعرض لعدم وجود علّنه ولكن يمكن ذاتاً؟ أو يكون 
مثل اجتماع النقيضين أو مثل ارتفاعهما محالاً ذاتاً؟ 

ويتفرير أوضح: وهو انه يمكن ذاتاً او يمتنع ذاتأ ويستحيل ذا تأ كاجتماع 
الضدين والتفيضين وكارتفاع النقيضين؟ أو يمكن ذاتأ ويمتنع عرفا لفقد بعض اجزاء 
علته وهو شرطه الذي يكون من اجزاء علة؟ 

والمصنف آي قال ان مثل هذا النزاع بعيد عن شأن الأعلام وعن مح ل الخلاف 
بينهم. ويبحثون عن أمكان ذاتيه وامتناع ذاتيه. إِذْ من الواضح الذي لا ينكره أحد من 
الفحول والأعاظم امكان ذاتيه. ولكن يمتنع بالعرض لعدم وجود علته. فلا بحث في 
امكان ذاتيه. وانما البحث في امكان وقوعه. قال المجوّزون بوقوعه. أي ان هذا واقع 
في الشريعة المقدسة فوق الامكان الذاتي. واستدلوا عليه بانه لو لم يصمح الأمر 
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بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه لم يعلم ابراهيم طق بوجوب ذبسح ولده اسماعيل 
امتناعه عرضاً. وعدم امتناعه بالعرض من أجل فقدان شرطه. 
قوله: نعم لو كان المراد من لفظ الأمر بعض مراتبه ... 


اعلم ان لأمر المولى اربع مراحل: 

الأولئ: الاقتضاء. أي اقتضاء المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية لتقنين 
الأحكام الالزامية وغير الالزامية, 

الثانية: الانشاء. 

الثالثة: الفعلية. 


الرايعة: التنجز. 

قال المصنف: انه يجوز النزاع في انه هل يجوز انشاء الأمر مع علم الآمر 
بانتفاء شرط الأمر بمرتبة فعليته بان كان المراد من لفظ الأمر في عسنوان البحث 
مرحلة أنشائه.ومن الضمير الراجع اليه الثابت في لفظ شرطه مرحلة فعليته على 
سبيل الاستخدام. مثل: (رأيت اسداً وهو يرمي»» إذ أريد من لفظ (الأسد) حيوان 
مفترسء ومن ضمير (هو) الراجع اليه رجل شجاع بقرينة كلمة (يرمي) أم لا؟ 

فالنزاع في جواز انشائه مع علم الآمر بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية والبعث 
والتحريك لفقد شرطه. ولكان جائزاً بلا اشكال. وهو ظاهر. 

فاذا تنازعوا فيه. فالأظهر هو الجواز. لأنه يجوز للمولى انشاء الأمر بلحاظ 
الدواعي والأغر اض التي تكون عنده مع علمه بأن هذا الخطاب والأمر لا يصير 
فعلياً في حق المكلف لعدم شرط علية الامر. كما إذا أمر المولى زيداً بصوم غد وهو 
يعلم موته فيه. أو قبله. والشرط هو حياة العبد. فانشاء هذه الأوامر في الشسريعة 
المقدسة كثير مثل الاحكام الواقعية في موارد الامارات والاصول التي قامت على 
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خلافها. إذكلها حينئدٍ احكام انشائية. وشرط فعليتها. الذي هو قيام الحجة الشرعية 
عليها. مفقود. 

ومثل الاحكام الشرعية التي تودع عند الامام الثاني عش رطقةٍ والحال ان 
شروط فعليتها مفقودة. 

ومثل غالب الأحكام الشرعية في أوائل الاسلام. وهي تنشأ ويبلغها 
الرسول,َليكَية بحسب اقتضاء المصالح. إذ تبين تدريجاً بحسب اقتضاء الوقت لا 
دفعة, فوقوع هذه الأحكام يغنينا عن اقامة الدليل والبرهان على انشائها وعلى عدم 
وصولها إلى المرتبة الفعلية. 5 وقوع الشيء ادل دليل على أمكانه. وقد عرفت سابقاً 
ان داعي الانشاء لا ينحصر بالبعث والتحريك قطعاً. فلا تكون صحة الانشاء دائرة 
مدار البعث والفعلية. كما علم سابقاً ان الأمر انشاء الطلب بأي داع كان. وهو 
مختلف, إذ قد يكون بعئاً وتحريكاً. وقد يكون امتحاناً, وقد يكون سير وتعجيزاً 
وتهديداً وقد يكون غيرهاء كما سبق في أول بحث الأوامر. 

فان قيل: ان انشاء الطلب إذا لم يكن بداعي البعث والتحريك فليس بأمر 
حقيقة فكيف يطلق عليه أنه أمر. 

قلنا: انه يطلق عليه أمر مسامحة وتجوزاً. ولا بأس به بعلاقة المشابهة صورةٌ 
إذ الأمر الجدي والأمر غير الجدي يكون كل واحد منهما أمرأ صورة. غاية الأمر ان 
الأمر إذا لم يكن جدياً فهو يحتاج إلى قريئة صارفة سطظة من إرادة الحقيقة. كما لا 
يخفى هذا. 

قوله: وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام ... 

وقلنا سابقاً: ان للأمر مراتب اربعة: الاقتضاء. والانشاء. والفعلية, والتنجز. 

فالقائل بالجواز يقول ان الأمر الانشائي يجوز انشاؤه مع عدم وجود فعلية 
الأمر. والقائل بعدم الجواز يقول: ان الامر الفعلي لا يجوز مع عدم شرط فعلية الأمر 
والحكم. وفي ضوء هذاء يظهر أمران: 
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الأول: انه يندفع الاشكال الذي أورد في هذا المقام. 

بيانه: أن أمر الآمر لو جاز مع انتفاء شرط الامر لانجر هذا إلى التكليف بغير 
المقدور. وهو قبيح: والقبيح يستحيل صدوره من المولى الحكيم. 

هذا مضافاً إلى انه تلزم لغوية الأمر حينئذٍ. فهذا الاشكال مندفع من بيان ما 
سبق لأن القبيح يلزم إذا كان مراد القائل بالجواز هو الأمر الفعلي. وليس كذلك. إذ 
المراد هو الأمر الانشائي الذي لم يصل إلى مرتبة الفعلية. وهو ليس بقبيح. 

والثاني: انه ربما يقع التصالح بين الجانبين لتعدد مورد النفي والاثبات, لأن 
مراد القائل بالجواز هو الأمر الانشائي, ولأن مراد القائل بعدم الجواز هو الأمر 
الفعلي. فكل واحد من الطرفين يقبل قول الطرف الآخر, فلا نزاع في البين. 

قوله: فتامل جيدا ... 

وهو اشارة إلى دقة الشرط لأنه على قسمين: 

الأول: شرط المأمور به المعبر عنه بشرط الوجود. 

والثاني: شرط الأمر المعبر عنه بشرط الوجوب. كأن يقول المولى. مع علمه 
بعدم الاستطاعة: (حجٌ ان استطعت) والاستطاعة شرط الوجوب. والمراد هو الثاني, 
لأنه يصح أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به كالطهارة مثلاً. فالصلاة واجبة 
على زيد سواء تطهر أم لم يتطهر. وهو واضح لا غبار عليه أصلاً. 

قوله: فصل الحق ان الاوامر والنواهي تكونان ... 

اختلف الاصوليون في ان متعلق الاوامر والنواهي هل هو طبائع بحيث يكون 
المامور به في (اقيموا الصلاة) طبيعة الصلاة. وبحيث يكون المنهي عنه في نحو (لا 
تشرب الخمر) مثلاً. طبيعة الخمر أم الافراد. أي افراد الطبائع. فالخصوصيات 
الفردية الزائدة على وجود الطبائع, واللازمة للافراد. ولا ينفك الوجود الخارجي 
للطبائع عنها. فداخلة في المأمور به. كما انها. على المبنى الأول. خارجة عدن 
المطلوب وعن المأمور به. ولا تكون دخيلة فيه. بحيث انه لو امكن وجود الطبائع 
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في الخارج بدون الخصوصيات لحصل المطلوب والغرض. 

والمختار عند المصنف هو القول الأول. ولذا قال الحق, كما لا يخفى على 
الناقد البصير. 

قوله: ولا يخفئ ان المراد ان متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد... 

ولا يخفى أن معنى تعلق الأوامر بالطبائع ليس بأن الطبيعة بما هي هي مأمور 
بها. إذ الطبيعة من حيثٌ هي ليست إلا هي ولا يكون لها وجود إِلَّا في الذهن. 

بل معنى تعلق الأوامر بها ان الأمر طلب ايجاد الشيء. فالأمر بالطبيعة يكون 
بمعنى طلب ايجادها. فوجودها ملحوظ في ضمن الأفراد. لا الطبيعة بما هي. 

والشاهد عليه. أي على كون الأمر بمعنى طلب ايجاد الشيء يكون نهي 
المولى. إذ هو طلب ترك الشيء. وعن طلب اعدام الشيء. فالأمر والنهي متضادان 
فمقتضياها ايضاأً متضادان. كالماء والنار إذ هما متضادان فمقتضاهما أيضاً متضادان, 
فمتعلق الأوامر والنواهي. أي متعلق الايجاد في الأمر ومتعلق الترك في النهي. هو 
الطبيعة المحدودة بحدود ذاتية .كالحيوان الناطق بالاضافة إلى الانسأن. 

فطبيعة الانسان محدودة بالجنس القريب وهو الحيوان. وبالفصل القسريب 
وهو الناطق. والمقيدة بقيود خارجية كالضاحكية والماشية بالنسبة إلى الانسان في 
قولنا (الانسان ماش ضاحك). 

فكذا تكون الطبيعة المحدودة بحدود ذاتية, والمقيدة بقيود خارجية. موافقة 
للغرض والمطلوب. ففي (اقيموا الصلاة) تكون الصلاة. المحدودة بحدود ذاتية مثل 
التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها. والمقيدة بقيود خارجية مثل الطهارة 
والستر والاستقبال وغيرها. موافقة للغرض والمقصود. لا الصلاة من حسيثٌ هي 
صلاه المعراة عن حدود وقيود من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات التي 
تكون لازمة للوجودات الفردية. مثل كونها في المسجد أو في غيره. ومثل كونها 
أول الوقت أو وسطه أو آخره. بحيث لوكان الانفكاك ممكناً. أي انفكاك الطبائع عن 
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الخصوصيات الوجودية الفردية, لما كان مضرًاً بالغرض ومخلاً بالمقصود اصلاً, 
فمعنى تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ان الخصوصيات الفردية خارجة عن المأمور 
به بل هي مميزات الافراد بعضها عن بعضها الآخر. كما ان معنى تعلقهما بالافراد ان 
الخصوصيات الفردية داخلة في المأمور به ودخيلة في المطلوب. 

قوله: كما هو الحال في القضية الطبيعية ... 

اعلم ان القضية الحملية بلحاظ حال الموضوع تنقسم إلى اربعة اقسام 
الشخصية والطبيعية والمهملة والمحصورة. 

بيان ذلك: أن الموضوع. اما جزئي. وأما كلي. 

فالأول: هو الشخصية نحو زيد قائم. 

والثاني: لا يخلو من وجهين. لأن الحكم. اما يترتب على نفس حقيقة هذا 
الكلي. أو على افراده ومصاديقه. فالأول هو الثاني نحو الانسان نوع والحيوان 
جنس. لأن النوعية والجنيسة ثابتتان لماهية الانسان لا لأفرادهما. 

وعلى الثاني. فاما أن تتبيّن كمية افراد الموضوع والمحكوم عليها. او لا يتبين 
ذلك اصلاً. 

فالأول هو الرابع نحو كل انسان حيوان ناطق. 

والثاني: هو الثالث نحو مساجد هذا البلد معمورة إذ لم تتبين كمية أفراد 
المساجد لا كلا ولا بعضاً فعلم ان الحكم في الطبيعية والمحصورة يترئّب على 
الطبيعة الموجودة في ضمن أي فرد من افراد الموضوع. لا الطبيعة من حيتٌ هي. إذ 
هي من حيثٌ هي ليست إلا هي. فالانسان نوع والحيوان جنس يكونان مثل (أقيموا 
الصلاة ولا تشربوا الخمر) في ترتب الحكم على الطبيعة المتحققة في ضمن الأفراد. 

بلى العكس أي (اقيموا الصلاة) مثل (الانسان نوع) والشاهد على تعلق الأوامر 
والنواهي بالطبائع لا الافراد. ان الانسان إذا رجع إلى وجدانه في مطلوباته يجد انه 
يحتاج لأجل رفع العطش إلى شرب الماء البارد. فيأمر عبده بقوله: (جئني بالماء 
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البارد). مع انه يعلم ان الماء بقيد البرودة رافع للعطش, والعبد يعلم ايض ان غرض 
المولى يكون ايجاد الماء البارد واحضاره عنده بقيد البرودة. واما سائر مشخصاته 
الوجودية ككونها في أي ظرف ومن أي الماء فهو لخارج عن مطلوبه. كما لا يخفى. 
فايجاد طبيعة الماء المقيدة بقيد البرودة وان كان لا ينفك في الخارج عن الخصوصية 
لأن الماء البارد إذا وجد في الخارج. يكون في ظرف كذا ومن الماء كذا. 

وكذا يكون غرض المولى الحكيم في قوله اقيموا الصلاة طنبيعة الصلاة 
المحدودة بحدود مثل التكبيرة وغيرهاء والمقيدة بقيود خارجية مثل الطهارة 
وغيرها. وأما سائر الخصوصيات مثل كونها في المسجد وغيره. فلا يكون مطلوباً 
للمولى وان كان ايجاد طبيعةالصلاة في الخارج لا ينفك عن خصوصية من 
الخصوصيات. فالقيد الذي يكون دخيلاً ف يالمطلوب والغرض ملحوظ في المأمور 
به. كقيد البرودة في طلب الماء لرفع العطش. وكقيد الايمان في الأمر يعتق الرقبة 
المؤمنة. واما سائر قيودها ومشخصاتها الوجودية مثل طول القامة واللون الكذائي 
مثلاً. فهو خارج عن المطلوب كما لا يخفى. 

قوله: فانقدح بذلك ان المراد بتعلق الأوامر بالطبائع ... 

فظهر مما سبق ان تعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد باعتبار وجودها فى 
ضمن كل فرد. أي وجودها الذي فيه سعة. حيثٌ ان وجود الكلي يتحد مع وجود 
كل فرد في الخارج. بخلاف وجود الفرد. فالطبائع التي تكون متعلقة الطلب والأمر 
تكون مطلوبة بقيد الوجود. وان كان بحسب الظاهر متعلق الطلب نفس الطبيعة, 
ولكن علم ان معلى الأمر طلب ايجاد الطبيعة, فالقائل بكون الأمر متعلقاً بالطبائع لا 
الافراد. يقول انها مطلوبة باعتبار الوجود لا بماهي هي. إذ ليست بما هي إلا هي أي 
لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة. فبعد هذا التكرار اتضح المراد بالطبائع. 

فمتعلق الأمر على هذا المبنى يكون من طبيعة موجودة في ضمن كل فرد من 
افرادها. ولا يكون متعلق الأمر خصوص وجود فرد فرد كما يقوله القائل بتعلق 
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الأمر بالافراد. 

قوله: كما ريما يتوهم فانها كذلك ليست إلا هي ... 

وزعم بعض أن المراد بكون الأوامر متعلقة بالطبائع انها من حيبٌُ هي 
مطلوبة؛ وهو فاسد. إذ هي من حيثُ هي ليست إلا هي. ليست مطلوبة ولا غير 
مطلوبة, إذ لا وجود لها حينئذٍ في الخارج: وموطنها من حيثٌ هي الذهن فقط. 

نعم, الطبيعة من حيثٌ هي تكون متعلقة للأمر بحسب الظاهرء إذ الأمر بمعنى 
طلب الوجود. فيكون مدلول الأمر بالطبيعة مثل (اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). طلب 
وجودها في ضمن كل فرد من الأفراد مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية, 
والعوارض العينية كما مر آنفاً وكذا الأمر في (آتوا الزكاة). 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة إلى الاشكال بين الطلب والأمر من حيثٌ دخل الوجود في مفهوم 
الثاني دون الأول كما عرفت سابقاً. فالأمر بالطبيعة وطلب الطبيعة يكونان بمعنى 
ايجادها في ضمن فرد من الأفراد. أي افرادها بلا تفاوت يبنها اصلاً. بل الأمر يكون 
بمعنى أيجادها في ضمن فرد من الأفراد بخلاف الطلب. 

قوله: دفع وهم ... 

فاذا علم معنى تعلق الأوامر بالطبائع. وعلم ايضاً ان الأمر بمعنى طلب ايجاد 
الشيء سواء تعلق بالطبائع أم تعلق بالافراد. وعلم ايضاً ان النهي بمعنى طلب الترك 
وبمعنى طلب اعدام الشيء سواء تعلق بالطبائع أم تعلق بالافراد. فليلحظ الوجود 
في الأمر والترك في النهي على القولين. 

فتوهم في المقام. وتقريب التوهم ان الطلب إذا كان متعلقاً بالوجود كان 
الطلب عارضاً على الوجود. وحينئذٍ فاما ان يكون عروضه عليه قبل تحققه أو بعده, 
فعلى الأول يلزم وجود العارض بدون المعروض. مثل وجود البياض بدون الجسم 
وهو محال. وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وهو قبيح. والقبيح لا يصدر من 
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المولئ الحكيم. 

فأجاب المصنف عنه: بان المراد من تعلق الطسلب والأمر بالوجود. أي 
بوجود الطبيعة. ليس تعلقهما بوجود الطبيعة الثابتة في الخارج, مثل ان يقول المولى 
لعبده: (أريد منك في الخارج وجود فرد من أفراد الطبيعة الموجودة) كي يلزم طلب 
الحاصلء بل المراد تعلقهما بايجاد الطبيعة. ولا يلزم طلب الأمر الحاصل. لأن كيفية 
امر المولئ تكون على هذا النحو. وهو ان المولى يتصور في نفسه الطبيعة المحضّلة 
لغرضه. ثم يأمر عبده بايجادها في ضمن فرد من أفرادها بعد ان لم تكن موجودة 
في الخارج. فالغرض لا يحصل إلا بوجود خارجي هذا الشيء. فيطلب ايجاد هذا 
الشيء في الخارج ولا يطلب بأمر الشيء الموجود في الخارج. بقيد الوجود 
وايجاده ثانياً. حتى يلزم طلب الحاصل. فالطبيعة المقيدة بقيد الوجود في ضمن فرد 
يتصورها المولئ ويطلبها وتكون متعلقة للطلب, قبل الأمر. فهي غير موجودة في 
الخارج في ضمن فرد. فالغرض من الأمر هو اعطاء الوجود لهذا الشيء. أي اعطاء 
العبد الوجود للشيء المأمور به في الخارج. 

مثلاً: أراد المولئ بقوله (اقيموا الصلاة) إيجاد الصلاة في الخارج بملاحظة 
الغرض. فيتصور وجود خارجي هذه الطبيعة المأمور بها. ثم يأمر بايجادها في 
الخارج. فالصلاة بلحاظ الوجود مطلوبة فهي قبل الطلب والامر لا وجود لها وبعد 
الطلب موجودة. فلا اشكال في البين. 

هذا بناء على اصالة الوجود في دار التحقق. واما بناء على اصالة الماهية في 
دار التحقق فاختلف الحكماء. 

قال المشاؤون منهم: ان الاصل هو الوجود. ويكون الصادر هو الوجود. وقال 
الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ الاشراقيين ومن تبعه: ان الاصل هو الماهية 
والوجود أمر التزاعي. وماهية الشيء حدود الوجود المميّزة لهذا الوجود عن وجود 
الآخر. كحدود وجود الانسان المميزة لوجوده عن وجود العصفور مثلاً. 
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فاذا قلنا: ان الأصل هو الوجود عّلِمَ ان معنى الأمر بالطبيعة يكون بمعنى 
طلب ايجادها في الخارج. إذ الطبيعة من حيثٌُ هي ليست بمطلوبة. بل هي باعتبار 
الوجود مطلوبة. 

واما إذا قلنا ان الأصل هو الماهية فالطبيعة بما هي ليست بمظلوبة ايشا بل 
بلحاظ كونها من الأعيان الخارجية الثابتة مطلوبة, فعلى هذا المبنى' (أي مبنى أصالة 
الماهية) يكون معنى ايجاد الطبيعة جعلها من الأعيان الخارجية, فالطلب على القول 
باصالة الوجود يتعلق بايجاد الطبيعة في الخارج في ضمن فرد من افرادها. 

وعلى القول باصالة الماهية تعلق بجعل الماهية والطبيعة من الخارجيات 
ومن الأعيان الثابتات. 

فالطبيعة ملحوظة بخارجيتها على هذا القول لا بوجودها فى ضمن الافراد. 
كما انها ملحوظة بوجودها في الخارج على القول باصالة الوجود. 

وكيف كان سواء كان الوجود اصيلاً وكانت الماهية اعتبارية, أم كانت الماهية 
اصيلة وكان الوجود اعتبارياً. يلحظ الآمر مطلوبه من الماهية الخارجية على القول 
باصالة الماهية أو الطبيعة الموجودة في الخارج في ضمن فرد من افرادها على 
القول باصالة الوجود. فيطلبه ويبعث عبده نحوه ليصدر ذاك المقصود من العبد في 
الخارج. ويكون فيه بعد ما لم يكن فيه. أي في الخارج. 

وليعلم أن المراد من الأوامر اعم من الأوامر الوجوجية ومن النواهي التنزيهية 
كالمكروهات. ْ 

قوله: فافهم وتأمل جيداً ... 

وهو تدقيقي اشارة إلى دقة المطلب المذكور سابقاً لوجهين: الأول: لظهور 
كلمة (فافهم) في التدقيق كما ان كلمة (وتأمل) ظاهرة في التمريض. 

والثاني: لأن كلمة (فافهم) سابقة. وكلمة (فتأمل جيداً) مسبوقة. وهذا قرينة 
على كون (فافهم) ظاهراً في التدقيق لاسيّما (الجيّد). أي لاسيما بلحاظ كلمة 
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في نسخ الوجوب 

قوله: فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ... 

إذا أوجب المولى اكرام العلماء بقوله: (اكرم العلماء يوم الجمعة). ثم نسخ 
وجوبه بقوله: (ولا تكرم العلماء يوم الجمعة). 

قال المصنف: فلا دلالة لدليل الناسخ, وهو (لا تكرم العلماء) ولا لدليسل 
المنسوخ وهو (اكرم العلماء) على بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل السباح 
والمندوب والمكروه. ولا على بقاء الجواز بالمعنى الأخص الذي يشسمل المباح 
فقط. كما لا دلالة للناسخ ولا المنسوع على ثبوت غير الجواز مسن خصوص 
الكراهة والحرمة. 

(وجه عدم الدلالة على الامور المذكورة أي على احدها): 

ان جملة (اكرم العلماء) يدل على الوجوب فقط .وهو قد نسخ قطعاً. ولا يدل 
على شيء آخر. وان جملة (لا تكرم العلماء) تدل على نسخ الوجوب الثابت ولا 
يدل شيء منهما على الاباحة بالمعنى الأعم. ولا الاباحة بالمعنى الأخص. لا 
مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً. 

اما المطابقة والتضمن فظاهران. 

واما الالتزام فلأنه مشروط باللزوم العقلي او اللزوم العرفي. والحال انه لا 
ملازمة عقلاً ولا عرفاً بين نسخ الوجوب وبقاء الجواز بالمعنى الأعم. أو بالمعنى 
الأخص. فاذن نحتاج إلى الدليل الآخر الذي يدل على حكم اكرم العلماء. فان قيل 
انا تتمسك باستصحاب بقاء الجواز. 

بيانه: انه كان جواز اكرامهم ثابتاً قبل النسخ. لكن مع المنع من السرك. إذ 
الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك. فالجواز كان في ضمن الوجوب, فاذا 
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سخ الوجوب قطعاً فنشك بعد النسخ ان الوجوب نسخ بتمام مراتبه. أو نسخ مرتبة 
شديدة وأكيدة والجواز باق. فبالاستصحاب نحكم بان الاكرام جائز وراجح على 
تركه فتتم اركانه. 

قلنا: أن هذا النحو من الاستصحاب من القسم الثالث من الاستصحاب 
الكلي. ومن الواضح انه ليست للفرد حالة سابقة حتى يستصحب عند الشك في 
بقائه: 

مثلاً إذا كان الفيل موجوداً في البيت ونشك في وجود بغل معه. وبعد مدة 
صار الفيل معدوماً قطعأً. فحينئذ نشك في ان مقارن اعدام الفيل ومقارن خروجه من 
البيت, أيوجد بغل في البيت أم لا؟ فباستصحاب بقاء الحيوان. نحكم ان في البيت 
حيواناً. ومن الواضح ان هذا النوع من الاستصحاب اصل مثبت لا نقول بحجيته. إذ 
وجود البغل في البيت مقارناً لخروج الفيل منه لازم عادي للمستصحب. ولا يكون 
لازما شرعيا له, 

هذا: بضافاً إلى انه ليست لهذا الفرد حالة سابقة كي يُستصحب بقاوؤه عند 
الشك في بقائه وزواله. فلا يصدق الشك في البقاء الذي هو مجرى الاستصحاب مع 
تعدد الوجود لأن الفيل والبغل متباينان, وكل متباينين يكون وجود كل واحد منهما 
غير وجود الآخر وللبغل ليست حالة سابقة متيقنة كي يُستصحّب بقاؤه عند الحالة 
المشكوكة. 

نعم. إذا كان الفرد الباقيبالاستصحاب من مراتب وجود الفرد المعدوم كاللّون 
الأصفر بالنسبة إلى اللون الأحمر مثلاً. كان القرطاس مئونا بالأحمر الشديد وهو 
زائل ة قطعاً. ولكن نشك في انه انعدم بتمامه أو انعدمت مرتبته الشديدة وبقيت مر تبته 
الضعيفة وهي الصفرة. لا يبعد في هذا المورد ان يجري الاستصحاب ونحكم ببقاء 
الصفرة عند الشك في بقائها. إذ لها حالة سابقة يقينية. وتتم اركان الاستصحاب 
حينئذٍ وهي اليقين السابق والشك اللاحق. والجال انه من المعلوم ان كل واحد من 
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الأحكام الشرعية التكليفية. سواء كانت الزامية من الوجوب والحرمة؛ أم كانت غير 
الزامية من الندب والكراهة. مباينٌ لحكم الآخر عقلاً وعرفاً كالجزئيات الخارجية 
من زيد وعمرو وغيرهماء فاذا ارتفع الوجوب بالنسخ كان الجواز امراً حادثاً. فلا 
يبقى موضوع كي يُستصحب بقاؤه عند الشك. فلا مجال للاستصحاب لاشتراط بقاء 
الموضوع فيه. 

نعم يكون الوجوب والاستحباب متحدين من ححيثٌ الطلب في نظر العقل. 
وان كان بينهما التفاوت في نظره بالشدة والضعف. حيثٌ يرى العقل أن الوجوب هو 
الطلب الشديد, والاستحباب هو الطلب الضعيف. 

وعليه: فاذا ارتفع الوجوب بالنسخ استصحبنا الاستحباب, أي بقاءه. إذ هما 
متحدان من حيثٌ الطلب. وقبل النسخ كان كلاهما موجود في نظر المقل. وبسعد 
النسخ ارتفع الوجوب قطعاً. ونشك في بقاء الاستحباب وارتفاعه. فنستصحب بقاءه. 

قلنا ان الملاك في باب الاستصحاب نظر العرف, لا نظر العقل. فالوجوب 
والاستحباب في نظر العرف متباينان ومتضادان. فلا مجال للاستصحاب إذا شك في 
تبدل احدهما بالآخر لتباينهما في نظر العرف, فلابدٌ حينئدٍ من الرجوع إلى القواعد 
المقررة كما ستأتي في بحث الاستصحاب. إن شاء الله تعالى. 
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بحث الواجب التخبيري 


قوله: فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئن أو الأشياء ... 

إذا تعلق الأمر الشرعي بالشيئن مثل: (ان افطرت عامداً. فاعتق رقبة مؤمنة, 
أو فصم ستين يوما). أو تعلق بالاشياء نحو: (إذا افطرت صومك عامداً عالماً. فاعتق 
رقبة مؤمنة. أو فصم ستين يوماً أو فأطعم ستين مسكيناً). 

فهذا واجب تخييري بحيث لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان 
بالجميع. فللمكلف الخيار في تعيين ما شاء من الأمرين أو الامور. فاذا أتئ بالواحد 
فقد فعل الواجب. وحصل غرض المولئ. فالوجوب التخييري يكون نحوأ من 
الوجوب الشرعيء ولكن يمتاز عن غيره بحسب الفرض والثواب والمقاب. كما 


سيأتي عن قريب. 

فالأقوال هنا كثيرة: 

أوّلها: ان الواجب يكون الأمرين أو الامور معأ ولكن تخيبراً. بالمعنى الذي 
ذكر سابقاً. 


وثانيها: أن الواجب واحد لا على التعيين. فالواجب كلي يشمل الجميع على 
البدل, فالتخيير عقلي في مقام الامتثال وفي مرحلة العمل. وهو شرعي على الأول, 
وكما ان الخطاب على الأول متعدّد. وعلى الثاني وأحد. هذا فرق بينهما. 

وثالثها: ان كل واحد من الامرين أو الامور واجب بالوجوب التعيبني. ولكن 
امتثال واحد منها محصّل الغرض. مثل ما إذا كان للمولئ: غرضان كلاهما واجب 
التحصيل, ولكنهما متنافيان بحيث لا يمكن للمكلف تحصيلهما معأ إلا تتحصيل 
أحدهما. ففعلٌ واحدٍ لا محالة محصّلٌ للغرضين. كما إذا أمر المولى باحضار التفاح 
والخبز لرفع الجوع الشديد. ولكن لا يمكن للمكلف احضار التفاح فاحضار الخبز 
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كاف ومحصل للغرض بل للغرضين من احضارهما. وهو سد الجوع وحفظ الرمق. 
ويكون مسقطأ لأمر نفسه وبديله وعدله. كما لا يخفى. فكذا الأمر هنا. أي في 
الواجب التخييري. 

ورابعها: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى. غير معين عندنا. ولكن الله 
تعالى يعلم ان المكلف يختار الواجب. فهذه في الواجب التخميري. 


في مذهب المصئف 

قوله: والتحقيق ان يقال انه ان كان الأمر باحد ... 

فبيّن المصنف. بعد نقل الأقوال. مذهبه ومختاره في المقام وهو أنّ أمر المولى 
لابد أن يكون ناشئاً عن الغرض. فاذا كان للمولئ غرض واحد نحو رفع العطش 
مثلاً. فكل واحد من الماء وعصير الفاكهة راقع للعطش ومحصّل للغرضء فحينئٍ 
يكون الجامع بينهما وهو المشروب المائع الذي يرفع العطش واجباً. والتخمير يكون 
بينهما عقلياً أي بحكم العقل. إذكل واحد منهما محصل للغرض بتمامه. 

ويدل على كون الجامع بينهما واجباً ان الواحد لا يصدر من الاثنين من حيثٌ 
انهما اثنان متى لم يكن بين الاثنين جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين 
العلة والمعلول والسبب والمسبب, ولو لم تعتبر السنخية بينهما لاثّر كل شيء في كل 
شيء كما قيل. 

وعليه: فالمعلول الواحد لا يصدر إلا من العلة الواحدة. إذ الواحد لا يصدر 
إلا من الواحد, فرفع العطش لا يصدر إلا من الجامع الكلي وهو المائم الرافع 
للعطشء ولا يصدر من الماء والعصير حتى يكونا واجبين. ولكن العقل لا يلتفت إلى 
الجامع. فلهذا أمر الشارع المقدس بالفردين أو بالافراد من الجامع, فالجامع واجب 
عيني والتخيير بين الفردين أو الافراد عقلي. 

وأما إذا كان الغرض متعدداً. ولكن على نحو لا يمكن تحصيله مجموعاً فلا 
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محالة يأمر المولى بالشيئين من اجل الغرضين اللذين يحصلان منهما لا غيرء ولكن 
فعل احدهما مسقط لأمر نفسه وأمر عِدُله ورقيبه. إذ باتيان احدهما يكون استيفاء 
غرض الآخر غير ممكن, فاتيان الآخر لغو. فلابد من الاكتفاء باحدهما في مقام 
الامتثال. فوجوبهما نوع من الوجوب. 

اما هذا الوجوب فيباين الوجوب العيني في الأثر. لأن ترك الواجب العيني 
كالصلاة المكتوبة لا يجوز أصلا. 

أما ترك هذا الواجب مع فعل عِدْله فجائز كترك العتق مع الاتيان بالصوم, 
وكترك الصيام مع الاتيان بالاطعام. ولأن في فعلهما ثواباً واحداً لأنه قد حصل 
بفعلهما غرض واحد. فالثواب تابع للغرض. قاذا كان واحداً كان واحداً. وإذا كان 
متعدداً كان متعدداً. 

بخلاف الواجب العيني فاذا فعل المكلف الواجبين العبينين فقد استحق 
الئوابين. فالاختلاف في الأثر يكشف عن اختلاف الوجوب. فالوجوب تخبيري, لا 


وجوب عيني, ولكن التخبير بين الأمرين شر عي. 

فتحصّل: مما ذكر أن في حال كون الغرض واحداً يكون الجامع بين الأمرين 
واجباً. والتخيير بينهما عقلي. 

وفي حال كون الفزض متعدداً يكون الأمران واجبين. ولكن التخبير بينهما 
شر عي فهما واجبان تخييراً. 


قوله: فتدقّر ... 

وهو اشارة إلى انه يمكن ان يكون الأمران واجبين تعييناً. ولكن الوجوب 
يني لكل منهما مشروط بترك الآخر. 

قوله: بقي الكلام في انه هل يمكن التخبير عقلاً او شرعا؟ ... 

وليعلم: ان الأقل والأكثر على قسمين: 


الأول؛ ان ليس للاقل الذي يوجد في ضمن الأكثر وجود على حدة. وذلك 
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نحو خط قصير وخط طويل. لأن الموجود في الخارج هو الأكثر فقط على الفرض, 
بمعنى عدم تخلل العدم بين الخط القصير والخط الطويل. بل المكلف يوجد أولاً في 
الخارج الخط الطويل كذراعين دفعةٌ واحدةٌ بلا تخلل السكون. 

والثاني: ان للأقل الذي في ضمن الأكثر وجوداً مستقلاً على حدة بحدّه, 
وذلك مثل التسبيحة والتسبيحات. فان شاء المكلف أن يوجد الأكثر فلابد له أن 
يوجد الأقل اولاً بحدّه. فلا محالة سقط أمر المولى. وبحصل غرضه فلا معنى 
حينئذٍ لامتثال الأكثر. 

وفي ضوء هذاء لا يمكن التخيير لا العقلي ولا الشرعي بينهما في القسم 
الأول لعدم وجود الأقل فيه على حدة بحدّه في الخارج كما ذكرنا آنفاً. 

وأمّا في القسم الثاني فيمكن بينهما لوجود الأقل فيه بحدّه في الخارج. 

إذا علم ما ذكر: فامكان التخيير بين الأقل والأكثر اختلافي. ذهب بعض 
الأعلام إلى امكائه. وذهب بعضهم إلى عدم امكانه. 

وقد استدل القائل بعدم الامكان بانه مع تحقق الأكثر في الخارج يحصل 
الغرض فحينئذٍ يكون الأمر بالأقل لغوأ وبلا فائدة. فلا يصدر من المولئ الحكيم. 

وقد أجاب المصنف صاحب الكفايةيي: بان الأمر ليس كذلك. فانه إذا 
فرض أن المحصّل للغرض. فيما إذا وجد الأكثر في الخارج. هو الأكثر لا الأقل 
الذي في ضمن الأكثر. أن يكون لجميع اجزاء الأكثر حينئذٍ دخل في حصول 
الغرض في مقام التشريع. وان كان الاقل لو لم يكن في ضمن الأكثر على الفرض 
يكون وافياً بالغرض أيضاً. فلا محيص عن التخمير حينئذٍ بين الأقل والأكثرء إذ 
تخصيص الأقل بالوجوب حيئئذٍ يكون بلا مخصّص. فان الأكثر بحدّه يكون مثل 
الأقل في الوفاء بالفرض على الفرض. مثل أن يكون الغرض الحاصل مسن رسم 
الخط مرتب على الطويل إذا رسم بماله من الحد كذراعين مثلاً. لا على القصير في 
ضمن الأكثر كذراع. 
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وعليه: فكيف يجوز تخصيص الوجوب بالشيء الذي لا يشمل الأكثر 
كتخصيصه بالأقل فقط. ومن الواضح كون هذا الفرض بمكانٍ عال من الامكسان. 
فالتخبير يمكن بين الأقل والأكثر كما يمكن التخيمر بين المتباينين. 

قوله: ان قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود وأحد ... 

ولا يخفى ان كلمة (هب) اسم فعل أمر جامد (لا مضارع ولا ماضي له) 
ينصب مفعولين اصلهما مبتدأ وخبر. والهاء مفعوله الأول ومفموله الثاني ثابت في 
مثل (ما إذا كان) للأكثر لأن الجار والمجرود مفعول بالواسطة. وهي ضملت معنى 
جغل. وهي متعدية إلى مفعولين. أي افترض التخبير في مثل ما إذا كان للأكثر. 

فالقائل بعدم امكان التخيير بين الأقل والأكثر . اعترض على القائل بامكانه 
بينهما كالمصنف ومن تبعه من أن الأكثر محصّل للغرض الذي يكون داعياً إلى 
وجوب الأكثر إذا وجد دفعةٌ واحدةً بحيث لا يكون للاقل وجود مستقل في ضمن 
الأكثر. وذلك مثل الخط الطويل الذي يوجد دفعة, إذ ليس للخط القصير المتحقق 
في ضمن الطويل وجود مستقل على حدة. فهنا يمكن التخمير بينهما على فرض 
وجود الأقل بحدّه في الخارج. بخلاف ما إذا كان للأقل وجود مستقل على حدة 
قبل وجود الأكثر وقبل تحقّقه. كالتسبيحة الواحدة, إذ هي توجد قبل وجود 
التسييحتين الاخيرتين. أو مثل خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فالاقل 
يوجد بحدّه في الخارج قبل وجود الأكثر فيه. وبالأقل يحصل الغرض على الفرض. 
ومع حصول الغرض لا محالة يكون الزائد على الأقل غير دخيل في حصول 
الغرض. فيكون الزائد على الأقل زائداً على الواجب. ولا يكون الزائد من اججبزاء 
الواجب ولا من اجزاء المأمور به. ففي هذه الصورة لا يمكن التخيبر بينهما لا عقلاً 
ولا شرعاً. بل ينعين وجوب الأقل فقط. كما لا يخفى. 

فتلخّص مما ذكر: ان في صورة كون الأكثر دفعي الوجود في الخارج فهو 
واجب لا غير. وان في كون الأكثر تدريجي الوجود يتعيّن الأقل للوجوب لفرديته 
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لطبيعي المأمور به والمكلف به ولوفائه بالغرض على الفرض. أي لوفاء الأقل 
بالغرض على الفرض. 

قوله: قلت لا بكاد يختلف الحال بذلك ... 

اجاب المصنف عن هذا الاشكال: بأنه لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني 
من الأقل والأكثر. كماذكر آنفا في طئّ الاشكال, لأنه على الفرض المذكور. أي على 
فرض كون المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر في الخارج هو الأكثر لا الاقل 
الذي في ضمن الأكثر, لا يختلف الحال والمطلب من اجل تحقق الأكثر مع الأقل 
دفعة واحدةٌ. وذلك مثل الخط الطويل الذي رسم بلا تخلل العدم والسكون في البين, 
ومن تحقق الأكثر تدريجاً كالخط الطويل الذي رسم مع تخلل العدم والسكون في 
البين» ففي كل واحد منهما يكون الأكثر محصلاً للغرض بحده. ولكن انما يترتب 
الغرض على الأقل بشرط عدم انضمام الزائد اليه. كما في صورة كون الأكثر 
تدريجي الحصولء, سواء انضم اليه الزائد وتحقق الأكثر مع الأقل دفعة واحسدة. أم 
انض إلى الأقل زائد وتحقق الأكثر بعد الأقل كدريجا. 

غاية الأمر:ان الأقل قد يكون محصلاً للغرض مطلقاً سواء انضحْ اليه الأكثر أم 
لم ينصمّ اليه. وفي مثل هذا المورد يتم الاشكال إذ لا تخيير بين الأقل والأكثر 
حينئذٍ. بل يتعين الأقل للوجوب. 

وقد يكون الأقل محصّلاً للغرض. اما بشرط عدم انضمام الزائد إلى الأقل. 
فاذا انضمٌ اليه الزائد والأكثر يكون المحصل للغرض هو الأكثر بحدّه. بمعنى ان 
يكون لجميع اجزاء الأكثر دخل في حصول الغرض. وفي مثل هذا لا محيص عن 
القول بالتخبير بين الأقل والأكثر إذ كل واحد من الأقل والاكثر بحدهما محصل 
للغرض. فالتخيير العقلي ثابت فيه فلا يتم الاشكال في هذا المورد. كما انه لا وجه 
لتخصيص الوجوب بالأقل دون الأكثر. 

وبالجملة: إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه الخاص محصّلاً للغرض 
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فلا محالة يكون الجامع بين الأقل والأكثر واجبأء ان كان غرض المولئ واحداً 
فالعبد مكلف بايجاد الجامع في ضمن الأقل أو في ضمن الأكثر. ويكون التخيير بين 
الأقل والأكثر بحكم العقل. كالتخيير بين الافراد بعد تعلق الأوامر بالطبائع. كما هو 
الأظهر عند ارباب الفن والصناعة, ومثاله قد مر في مثل الماء وعصير الفاكهة. 

وان كان هناك غرضان فالتخيير بين الأقل والأكثر شرعي, أي يكون بحكم 
الشرع لا العقل كخصال الكفارة من العتق والصيام والاطعام. كما عرفت سابقاً. 
فملاك التخيير العقلي هو حكم العقل به. وملاك التخيير الشرعي هو لسان الدليل 
الشرعي كما في خصال الكفارة. 

قوله: نعم لو كان الغرض مترتباً على الأقل ... 

إذا كان غرض المولى حاصلاً بالأقل. سواء كان الأكثر موجوداً أم لم يكن 
بموجود. فمن المعلوم انه ليس للاجزاء الزائدة على الأقل دخل في حصول 
الغرض. فلا وجه للتخبير مطلقاً في هذا المورد. فالأكثر لا يكون مثل الأقل. ولا 
يكون عِذْلاً للأقل. بل كان في هذا المورد اجتماع الوجوب والاستحباب او اجتماع 
الوجوب والكراهة. أو اجتماع الوجوب والاباحة حسب اختلاف الموارد. مثال 
الأول التكبيرات السبع الافتتاحية للصلاة. إذ احداها واجبة بقصد تكييرة الاحرام 
وغيرها مستحب. 

ومثال الثاني القران بين السورتين في الركعة الاولى والثانية. إذ تكون 
أحداهما واجبة واللاخرى مكروهة. 


ومثال الثالث في نزح خمسين دلوا من البئر في مورد وجوب نزح اربعين 
دلوا منه كما إذا القيت شاة في بثر وماتت فيه. 

قوله: فتدبّر جتدا. 

وهو تدفيقي اشارة إلى الدقة والتدقيق حتى تتميز موارد التخيير الشرعى 
وموارد التخبير العقلي لاختلاف الموارد والمقامات. 1 
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الواجب الكفائى 


قوله: فصل في الواجب الكفائي ... 

الكلام في تصوير الواجب الكفائي. 

قال المصنفتايٌ والتحقيق ان الواجب الكفائي يكون سنخا من الوجوب نظير 
سنخ الوجوب التخبيري. ولكن انما يفترقان من حيثٌ إن التعدد هناك. أي في 
الواجب التخييري في فعل المكلّف الواحد مع توجه الخطاب اليه وحده فيقتضي 
فعل كل من الامور في ظرف عدم فعل ما عدا كل واححد من المتعدد. مئل خصال 
الكفارة. إذ يحتمل ان يختار المكلف فعل المتعدد كعتق رقبة مؤمنة وصيام واطعام. 
فاذا لم يعتق فلابد من فعل الصيام أو الاطعام على التخييرء وإذا لم يفعل الصيام فلابد 
حينئذٍ من فعل الاطعام. فالتعدد يكون في فسل المكلف الواحد. 

والتعدد هنا. أي في الواجب الكفائي. يكون في المكلف مع كون الفعل 
واحداً. فيكون فعل كل واحد من المكلفين واجباً في ظرف عدم فعل الآخر. 

وبعبارة أخرى: وهي ان التعدد يكون في المكلف به في الواجب التخييري. 

وان التعدد يكون في المكلف في الواجب الكفائي مع كونهما سنخا من 
الوجوب يتعلق الواجب الكفائي بكل واحد من المكلف بحيث لو أخل بامتغثاله 
الكل. أي كل المكلف لعوقبوا لمخالفة كل منهم التكليف الفعلي المتوجه إلى الكل, 
وان سقط الوجوب عن المكلفين. إذا أتى بالواجب الكفائى بعضهم. 

وهذا معيار الفرق بينه وبين الواجب العيني كالصيام في شهر رمضان المبارك 
مثلاً. ويدل على ما ذكر من عقاب الجميع على فرض الترك. ومن سقوط الوجوب 
عن الجميع بفعل البعض مقتضئ ما إذا كان هنا غرض واحد للمولئ بحيث يحصل 
الغرض بفعل واحد صادر عن كل المكلفين بان صلّوا جميعاً على الميّت المسلم. أو 
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صادر عن بعضهم بان صلى بعضهم عليه. كما ان الظاهر من أدلّة الواجب الكفانى هو 
امتئال جميع المكلفين إذا أتوا بالواجب الكفائي دفعة واحدةٌ. وان الظاهر 5 
استحقاقهم للمثوبة. وان الظاهر هو سقوط الغرض بفعل الكل أي كل المكلفين. كما 
يسقط بفعل بعضهم. فاذا صلّوا جميعاً على الميت فقد امتثلوا جميعاً لوجود المأمور 
به في الخارج بفعل الكل ولحصول الغرض بفعله. فاذا حصل الغرض استحقوا 
الثواب لتحصيلهم الغرض بالفعل. فاذا فعلوا الواجب فهو يكون مثل توارد العلل 
على معلولٍ واحدٍ. مثل توارد المصباح والكهرباء والشمع على نور الحجرة. فلابد 
أن يستند نورها إلى كلها لا إلى بعضهاء وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح. فكذا هنا. 

واقيم على هذا المطلب برهان آخر. وهو ان الغرض في الواجب الكفائي 
واحد. فلابد أن يكون المؤثر في الغرض الواحد واحداً. لأن الواحد لا يصدر إلا عن 
واحد. قمع تعدد المؤثر بان صلّوا جميعاً على الميت يكون المؤثر في حصوله هو 
الجامع بين الأفعال المتعددة لآحاد المكلف. ففي صورة فعل لبس د ن الأنسر 
وحصول الغرض مستنداً إلى الجامع بين افعالهم لامتناع استناد الأثر الواحمد إلى 
المتعدد كما اقيم البرهان العقلي عليه في محلّه. فيكون جميع المكلفين شركاء في 
الامتثال وفي حصول الغرض وفي استحقاق المثوبة كما انهم شركاء في العقوبة لو 
تركوا الواجب الكفائي جميعاً. كما لا يخفى. 


المؤقت وغدير المؤقت 

قوله: لا يخفى انه وان كان الزمان مما لابد منه عقلاً ... 

لا يخفى ان الغرض من الأمر هو اتيان المأمور به وتحققه في الخارج. 
والاتيان فعل. وكل فعل لابد له من زمان. كما أنه لابد له من مكان. لكون الفعل 
زمانيا ويكانيا. ولكن قد يكون الزمان تارة دخيلاً شرعاً في المأمور به. فان أخذ 
الزمان فيداً لموضوع الحكم كان الواجب موقتاً. 
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واخرى لا دخل للزمان في المأمور به اصلاً. بل يكتون الزسان طرفاً له. 
فيكون غير موقت,. والمؤقت أما ان يكون الزمان الذي أَخِرٌ فيه قيد موضوع الحكم 
بقدر الواجب كصوم رمضان المبارك فهو مضيّق. واما ان يكون الزمان اوسع من 
الواجب كالصلاة اليومية فموسع. ولكن يمتنع ان يكون الزمان اضيق لأن التكليف 
بالفعل فيه تكليف بالمحال. فالواجب ينقسم بلحاظ الزمان وبلحاظ عدمه إلى 
الوقت كالصلاة اليومية, وإلى غير المؤقت كالصوم المنذور المطلق. وينقسم المؤقت 
إلى: المضيّق كصوم رمضان المبارك, والموسع كالصلوات اليومية مثلاً. 

قوله: ولا يذهب عليك ان الموسع كلي ... 

فاذا كان الزمان اوسع من فعل الواجب في الموسع نحو قوله تعالى: «اقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل4 ففيه احتمالات اربعة. ثلاثة منها باطلة 
وواحد منها عقف نه - 

الأول: تطبيق اجزاء الواجب على اجزاء الوقت الوسيع. بان يكون الجزء 
الأول من الواجب منطبقاً على الجزء الأول من الوقت. والوسط على الوسط. 
والأخير على الأخير. 

والثاني: تكرار فعل المأمور به في جميع اجزاء الوقت بأن يأتي بالواجب 
مكوّراً في اجزاء الوقت الوسيع. 

والثالث: خصوص أول الوقت أو آخره. ولا نعلم قائلاً بالوسط . 

والرابع: وجوب فعل المأمور به على التخبير. بمعنى ان المكلف مخير في 
اجزاء الوقت الوسيع . 

فالأول والثاني باطلان بالاجماع. أي اجماح المسلمين كافة. 

والثالث: ايضاً باطل. لأنه لو كان الوجوب مختصاً بأول. كما قال به الشيخ 
المفيديؤيٌ. لكان المصلي في وسط الوقت أو آخره قاضياً. أي تكون صلاته قضاءً 
فاللازم باطل بالإجماع. فالملزوم مثله. 
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أما يبان الملازمة فواضح لا يحتاج إلى بيان. 

ولو كان مختصاً بآخر الوقت. كما قال به بعضٌ. لكان المصلى في أول الوقت 
أو وسطه مقدّماً لصلاته على الوقت. كما لو صلى الظهر قبل الزوال. فاللازم باطل 
بالاجماع فالملزوم مثله 

بيان الملازمة واضح ايضاأً. وإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة. فقد تعين 
الاحتمال الرابع, وهو التخبير الزماني في الواجب الموسع. 

وعليه: فلو تعلق أمر المولئ بطبيعة الصلاة في قونه: اقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل» لكان الموسع كلياً له افراد دفعية. كأن يصلي زيد صلاة 
الظهر أول الوقت في بيته. ويصلّيها عمرو فيه في المسجد. ويصأيها بكر فيه في 
الحرم. وله افراد تدريجية. 

وبعبارة أخرى: له افراد طولية تنطبق على الزمان الوسيع كالصلاة اول الوقت 
وآخره ووسطه. كأن يصلي علي صلاة الظهر اول الوقت. ويصليها أحمد وسط 
الوقت. ويصليها محمود آخره. فيكون التخيير بين الافراد التدريجية الطولية مثل 
التخيير بين افراده الدفعية العرضية عقلياً فكما يصح الاتيان بصلاة الظهر مثلاً في 
ألبيت وفي المسجد وفي الحرم. كذلك يصح الاتيان بها فيأول الوقت ووسطه 
وآخره. إذ غرض المولى على هذا المبنئ مترتب على الطبيعة أي طبيعة الصلاة من 
دون لحاظ الخصوصية فيها. 

فاذن: العقل يحكم بايجادها في ضمن أي فرد من افرادها. وفي أيّ جزء من 
اجزاء الزمان الوسيع. وفي أي مكان من الأمكنة. 

وفي ضوء هذا: لا وجه لتوهم ان يكون التخيير بين الأفراد التدريجية 
العرضية في الواجب الموسع شرعياً كالتخبير بين خصال الكفارة من العتق والصيام 
والاطمام. لكن الغرق بينها وبينه: أن الخصال افعال مختلفة بالحقيقة. وفي الواجب 
الموسع افعال متفقة الحقيقة مختلفة الوقت. كما هو ظاهر. فحال الصلاة الذي يكون 
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مؤقتاً وكلياً وذا أفراد مئل حالٍ سائر الطبائع إذا تعلق بها الأمر. مثلاً إذا قال المولئ: 
(اعتق رقبةٌ) فالأمر يتعلق بطبيعة الرقبة. وحينئذٍ يحكم العقل بايجادها في ضمن, 
أي فرد من افراد الرقبة. بلا فرق بين افرادها العرضية والطولية. فكذا إذا قال المولى: 
(اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل). 

ولا يخفئ ان المراد بافراد الرقبة العرضية هو الرقبات المتعددة. وان المراد 
بافرادها الطولية هو عتق هذه في هذا الآن. وعتق تلك في الآن الآخرء وعتق الثالئة 
في الآن الثالث. فلا مجال لهذا التوهم. 

وزعم بعض ان تشريع الوجوب الموسع في بعض اجزاء الزمان الوسيع ينافي 
الوجوب إذ الوجوب رجحان الفعل مع المنع من الترك. فيجتمع فيه جواز الترك 
وعدم جواز الترك وهو تناقض. 

ولكن الانصاف ان هذا التوهم فاسدٌ لوجهين: 

الأل: أن الواجب الموسع وقبع في الشريعة بالاجماع. بل بالضرورة 
كالصلوات اليومية. والوقوع يستلزم امكانه لأنه أخص منه. والمال ان تحقق 
الأخص في الخارج مستلزم لتحقق الأعم فيه. 

والثاني: ان ترك الواجب مع البدل جائز, كما فى الواجب التخييري. كخصال 
الكفارة. فترك صلاة الظهر جائز في أول الوقت مع فعلها في وسطه أو آخره. كما 
يجوز ترك عتق الرقبة في الواجب التخبيري مع فعل الصيام أو اخره أو الاطعام, 
فالممنوع هو ترك الواجب رأساً وبلا بدل. ولا اعتناء حيئئزٍ ببعض التسويلات. أي 
الشبهات. كما ذكرت في المطولات. 

قوله: ثم انه لادلانة للأمر بالمؤقت بوجه على الأمر ... 

اعلم ان البحث يكون تارة في مقام الثبوت. واخرى في مقام الاثبات. أما 
الأول (مقام الثبوت) فهو ان الزمان المعين من حيثُ الأول ومن حيثٌ الآخر تارة 
يكون دخيلاً في تمام مراتب مصلحة الواجب بحيث تفوت المصلحة من اصلها 
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بفوات الزمان ويعبر عنه ب(وحدة المطلوب). 

وأخرى يكون الوقت دخيلاً في بعض مراتبها دون بعض بحيث يترتب على 
الفعل في خارج ألوقت بعض المصلحة. ويعبر عنه بتعدد المطلوب. 

ففي الأول لا يجب الفعل في خارج الوقت لعدم المصلحة فيه. ولو دلّ دليل 
على وجوبه في خارج الوقت لكان من قبيل التدارك والجبران مما فات نظير بعض 
الكفارات المرتبة على ترك بعض الواجبات خطأ كصوم اليوم الواحد المرئّب على 
ترك صلاة العشاء نسياناً. 

وأما في الثاني فيجب الفعل في خارج الوقت ان كان الباقي من المصلحة 
مما يجب تداركه ويستحب الفعل فيه ان كان الباقي من المصلحة مما يستحب 
تداركه. هذا في المقام الأول وهو مقام الثبوت. 

وآفأ الكلام في المقام الثاني وهو مقام الاثبات, فهو أن التوقيت: تارة يكون 
بدليل متصل مثل (اغتسل في الجمعة). واخرى بدليل منفصل مثل ان يقول المولئ: 
(اغتسل). ثم يجيء دليل آخر يتضمّن وجوب الفسل في الجمعة. 

ففي الأول: لا دلالة للدليل على كون الوقت دخيلاً في تمام مراتب مصلحة 
الواجب أو بعضها. فالمرجع في وجوب الفعل خارج الوقت هو الأصل العملي ان لم 
يقم دليل على وجوب الفعل لخارج الوقت, وإلا كان عليه. أي على الدليل. المعوّل. 

وفي الثاني: تارة يكون لدليل وجوب الفعل اطلاق يقتضي وجوب الفعل بعد 
الوقت. ولدليل التقييد اطلاق يقتضي دخل الوقت في تمام مراتب المصلحة. 

وتارة يكون لأحدهما اطلاق دون الآخر. 

وثالثة: لا يكون لأحدهما اطلاق اصلاً. 

فعلى الأول يؤخذ باطلاق دليل التقييد. 

وعلى الثاني يؤخذ باطلاق الثابت لاحدهما. 

وعلى الثالئة يرجع إلى الأصل العملي. هذا إذا لم يقم دليل على القضاء. وإلا 
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فعليه المعوّل. نعم قد يقتضي الجمع بينه وبين اطلاق دليل التقييد حمله على 
الجبران ا سس اماه 
فمعنى اطلاق دليل الواجب وجوب الفعل في الوقت وفي خارجه. فيكون 

تعدد المطلوب 000 

ومعنى اطلاق دليل التوقيت دخول الوقت الخاص في تمام مراتب المصلحة,. 
فيكون مقتضئ هذا الاطلاق وجوب الفعل في الوقت فقط لغرض ائتفاء المصلحة 
الداعية إلى أيجاب الفعل بخروج الوقت. فيكون من باب وحدة المطلوب. ولابد في 
هذه الصورة من الأخذ باطلاق دليل التقييد لأجل حكومته على اطلاق دليل 
الواجب. والحال أن مقتضاه عدم وجوب الفعل بعد الوقت فيكون القضاء سغرض 
جديد. هذه هي الصورة الأولى. 

والصورة الثانية: عدم اطلاقى شيء من الدليلين. دليل الواجب ودليل 
التوقبت. بأن كانا مهمهن. والمرجع فيها هو الاصل العملي لفقد الدليل الاجستهادي 
وهو اصل البراءة عن وجوب الفعل بعد الوقت فلا بد حينئذٍ ان يكون القضاء ايضاً 
بغر ض جديد. 

والصورة الثالثة: هياطلاق دليل الواجب واهمال دليل التوقيت. 

وأما الصورة الرابعة فمكس الثالثة. 

والمرجع فيهما هو الاطلاق اينما وجد. 

ففي الثالثة يحكم بوجوب الفعل بعد ارك فيكون القضاء تابعاً للاداء. 

وفي الرابعة يحكم بعدمه بعده. إذ مقتضي اطلاق دليل التوقيت انتفاء 
المصلحة بالكلية بعد الوقت. فلا داعي للوجوب بعد الوقت, فلابد ان يكون القضاء 
إيضاً بفغرض جديد. 

فلدليل التوقيت المتصل صورة واحدة. ولدليل التوقيت المنفصل أربع صور 
كما ذكرنا انفا. فالمجموع خمس صور. 
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وظهر ان القضاء يكون يفرض جديد في اربع منهاء وان يكون تابعاً للاداء في 
واحدة منها. 

فان قيل ارا نثبت وجوب الفعل, كالصلاة. بعد الوقت. بالاستصحاب الحكمي 
لوجود شرطه ولتحقق اركانه. وهي اليقين السابق والشك اللاحق, ومع جريانه لا 
تجري البراءة العقلية. إذ هي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان. ولكن الاستصحاب 
الحكمي بيان وهو: ان وجوب الصلاة قبل خروج الوقت متيقن وبعد خروج الوقت 
مشكوك. والحال ان الشك اللاحق لا يكون ناقضاً لليقين السابق لحكم وججدان 
البشر بذلك. وهو حجة وبيان. فيكون رافعاً لموضوع البراءة العقلية فيكون وارداً 
عليها. ومعه لا تجري البراءة الشسرعية. إذ موضوعها الشك في التكليف وفي 
الوجوب. 

ولكن الاستصحاب المذكور يرفع الشسك فيه. ويعيّن التكليف ووجوب الفعل 
بعد الوقت. فيكون وارداً عليها ايضاً. فلا تجري ايضاً. فيكون القضاء تابعاً للاداء في 
جميع الصور المذكورة. 

قلنا: انه لا مجال لهذا الاستصحاب كما سيأتي في تتبيهات الاستصحاب. 
لأن الزمان إذا أخذ قيداً للفعل المأمور به يكون الفعل المقيد بالزمان غير الفعل الواقع 
في خارج هذا الزمان. مثلاً الصوم الواقع يوم الجمعة غير الصوم الواقع يوم السبت. 
فسراية الحكم من الأول إلى الثاني يكون من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى 
موضوع آخرء ويكون من القياس الممنوع لا من باب الاستصحاب. إذ يعتبر في 
الاستصحاب وحدة الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة, 
ليتحقق ابقاء الموضوع وابقاء المحمول. إذ قوام الاستصحاب بالابقاء والبقاء كما لا 
يخفى. فلا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت. أي وقته. 

قوله: فتدبّر جِيّدا ... 

اشارة إلى أن الموضوع في الاستصحاب ان كان بنظر العقل ودقته فلا يجري 
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في التكليف المؤقت وفي الواجب المؤقت,. واما إذا كان الموضوع بنظر العرف فهو 
واحد في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة لأجل تسامح أهل العرف. فالصلاة 
في خارج الوقت تكون نفس الصلاة في الوقت بنظره, وسيأني توضيح ذلك في 
محله بعون الله تعالى. 

قوله: فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به ... 

مثلاً: إذا أمر المولئ زيداً بأَنْ يأمر عمروا بفعل الواجب واقامة الصلاة. فنوزج 
في أن هذا الأمر هل يوجب كون الصلاة مثلاً مأموراً بها بالاضافةإلى عمرو بأمر 
المولى. أو يوجب كونها مأموراً بها بالنسبة إلى عمرو بأمر زيد ولم ينملق بها أمر 
المولئ بل يتعلق بها أمر زيد فقط. فمطلوب المولى هو أمر زيد عمرواً بها بحيث لو 
خالف ولم يأمره بها فهو معاقب لأنه عدّ عاصياً. واما الصلاة فهي لا تكون مطلوبة 
للمولئ. قال جمع من الأعاظم بالأول. وقال بعض منهم بالثاني. 

والتحقيق في المقام أن يقال أن أمر المولى بأمر انما يكون على نحوين: 

الأول: ان غرض المولى يكون صلاةً والباعث لأمر زيد عمرواً هو تبليغه إلى 
عمرو ولم يلحظ في الواسطة إلا التبليغ مثل أوامر الله تعالى بالاضافة إلى العسباد 
بتوسط الانبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام. فاذا أمر الله تعالى انبياءه بأن 
يأمروا عبادي بفمل الواجبات ومنها الصلاة فتكون مأموراً بها وسطلوبة للمولئ 
الحكيم. 

والثاني:ان غرض المولى من الأمر بالأمر بشيء يكون اختبار الواسعطلة 
وكشف حالها والصلاة لا تكون مطلوبة للمولى الحكيم. ففي الصورة الثانية لا يكون 
الأمر بالأمر بشيء أمرأ أ بذلك الشيء. 

فتلخّص مما ذكر: ان الأمر بالأمر بالشيء يكون أعم منه. فلا يدل الأمر 
بالأمر بالشيء على كون هذا الشيء مأموراً به. بل يحتاج كشف هذا إلى دليل زائد. 
وقرينة زائدة. فان كانا موجودين فض والمقام فهو. وإِلا فلابد من الرجوع إلى 
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استصحاب عدم كون هذا الشيء مأموراً به وإلى اصالة عدم كونه ا 

وليعلم ان كل ئزاع اصولي لابد له من الثمرة الفقهية. فالثمرة المترتبة على 
هذا النزاع في المقام هي شرعية عبادة الصبي كصلاته وصيامه وحجّه. بقول الشارع 
المقدّس وهو: «مُدُوهم بالصلاة وهم ابناء سبع » أو »مُرُوهم بالصلاة وهم ابناء عشر» 
على اختلاف في الرواية: فاذا قلنا بالأول فعبادته شرعية يترتب عليها الثواب. وإذا 
قلنا بالثاني فعبادته تمرينية لا يترتب عليها الثواب كما لا يخفى. 

قوله: فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب ... 

مثلاً: إذا ورد الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال. ثم ورد الأمر الثاني به عند 
رؤيته قبل امتثال الأمر الأو ل فاختلف في ان الأمر الثاني يوجب لوجوب الدعاء 
ثانياً بحيث يجب مرّتين أم أنّ الثاني تأكيد للأول؟ 

ويعبازةأخورى: ان الثاني هل يُحمّل على تأسيس الحكم فيكون في المقام 
الواجبان ويجب الاتيان بالمأمور به مرتين. أو انه يحمل على تأكيد الحكم الأول 
فيكون في المقام واجب واحد. 

غاية الأمر: أنّ الأمر قد تعدد لكون الواجب اهم فى نظره. فيؤكّد طلبه. ذهب 
جمع إلى الاول. وذهب الأكثر إلى الثاني. 1 

ولكن التحقيق في المقام ان اطلاق المادة. أي مادة الصيغة. يخالف ظاهر 
هيئتها. إذ مقتضئ اطلاق المادة. ان الثاني تأكيد للأول. لأنه لو لم يكن كذلك فلابد 
ان يكون الثاني مقيداً بقيد مئل مرة انية, أو بمثل مرةاخرى. وإلا يلزمْ اجتماع 
الوجوبين المثلين في الطبيعة الواحدة. أي في الطبيعة المأمور بها على القول بتملق 
الأوامر بالطبائع كما هو الأظهر. ١‏ 

والحال ان اجتماعهما كاجتماع الضدين في الشيء الواحد في الاستحالة 
والمحالية, هذا إذا لم يكن الطلب الثاني مقيداً بقيد مثل مرة اخرى ونحوها. 

وأما إذا كان الثاني لتأسيس الحكم فلابد ان يكون الثاني مقيداً بقيدٍ. مثل ان 
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يقول المولى لعبده: (ادع عند رؤية الهلال لاسيّما رؤية هلال رمضان المبارك), ثم 
يقول: (وادعٌ عندها دعاء آخر) أو (مرة اخرى). كي يعلم أن الطبيعة المأمور بها في 
الأمر الثاني غير الطبيعة المأمور بها في الأمر الأول فيكون مقتضي المادة تأكيد 
الثاني للأول. 

وأمنا مقتضي ظاهر الهيئة فهو تأسيس الثاني للحكم. لأن ظاهرها انها صادرة 
عن أرادة وقصد. وكل أمر صادر عن ارادة وقصد يكون للتأسيس لا للتأكيد والتوكيد 
لأنه خير منه. كما قمل أنه إذا دار الأمر بيتهما فالتأسيس خير من التوكيد والتأكيد. 
فمقتضى الهيئة يخالف مقتضي اطلاق المادة. 

ولكن لا يبعد ان يكون الأمر دليلاً لترجبيح مقتضي اطلاق المادّة على مقتضي 
الهيئة. هذا في الموضع الذي ذكر فيه علة ايجاد المأمور به في الخارج, كما يقول 
المولى لعبده: (إذا رأيت الهلال فادع بالدعاء المأثور عندها). ويقول في الدليل 
الآخر: (فادغ) بلا ذكر السبب الأول بل يقول: (فادعٌ) فقط. 

فبالنتيجة: إذا كان الأمر الثاني مسوقاً على نحو الأمر الأول مثل أن يقول: 
(اعتق رقبة) ثم يقول (اعتق رقبةٌ) بلا ذكر السبب أصلاً في الأول ولا في الثاني, أو 
ذكر سب واعاد اإمااميا كأن يقول: (إذا رأيت الهلال فادعٌ) والمراد من السبب هو 
رؤية الهلال. ففي هاتين الصورتين يكون الأمر الثاني مؤكداً للأوّل بلا اشكال. ولا 
حاجة إلى تكرار المأمو ر به في مقام الامتثال. بل يكفي ايجاده مرةٌ واحدةٌ لتبادر 
التأكيد هنا ولعدم تبادر التأسيس هنا. 

وأما في الموضع الذي ذكر فيه سببان مختلفان كما إذا قال: (انك إذا رأيت 
الهلال فادعٌ بالمأثور) ثم يقول: (انك إذا توضّأت فادعٌ بالمأئور). فالظاهر حينئذٍ من 
الهيئة مع ذكر سبب مختلف هو التأسيس لا التأكيد. فلابد من ايجاد المأمور به 
مرتين. إذا كان السبب ائنين: أو ثلاث مرّات,. إذا كان السبب ثلاثة, كما يقول: (انك 
إذا رأيت الهلال فادع بالمأثور). و(اذا توضّات فادع به). و(إذا صَلَيتٌ فادع به) كما 


ل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


1|١51 311/. 0‏ 5://[3م]ناط :لام معأمعوع)مط 
(الواجب الكفائي) 1 


ورد الدعاء في اخبارنا المروية عن أتمتناطه2 في الرؤية والتوضٌوٌ والصلاة. أي قبل 
تكبيرة الاحرام وبعدها. 

ولا يخفى ان هذا كله بناء على عدم تداخل المسبّبين بعضهما في بعض. وإلا 
فيندك الوجوب الثاني في الأول. ويتأكد الأول بالثاني. فيكون هناك وجوب واحد 
أكيد قوي شديد متعلق بشيء واحدٍ ما لم يكن المتعلق في الثاني مقيداً بمثل: (مرة 
اخرى) ونحوها. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى في بحث (تعدد الشسرط 
واتحاد الجزاء). وإلا حمل الثاني على النأسيس لا التأكيد كما مر فلابد من تكرار 
المأمور به وأإيجاده مرتين أو مات على حسب تعدد السبب لوجهين. الأول لتبادر 
الأسيس. والثاني لأجل كون التأسيس خيراً من التأكيد والتوكيد. كما قرر في محلّه. 

فالمتحصّل: ان في هذا المقام صوراً اريعاً. 

الأولى: أن لا يذكر سبب ايجاد المأمور به لا للأول ولا للثانى وحكم هذه 
الاولى تأكيد الثاني للاول وتقويته به. 

والثانية: أن يذكر سبب واحد لهما. وحكم هذه الثانية هو التأكيد ايضاً. 

الخائثة: أن يذكر سبب لاحدهما دون الآخر سواء ذكر للأول أم ذكر للثاني. 
وحكم هذه الثالئة هو التأسيس ووجوب التكرار. 

الرابعة: أن يذكر السبب للأمر الأول كالظهار مثلاً. وأن يذكر السبب للثاني 
كالافطار العمدي مثلاً, ومن الواضح أن حكم هذه الرابعة هو التأسيس ووجوب 
تكرار المأمور به ف يالخارج. مثال الرابعة كما إذا قال المولئ: (ان ظاهرت فاعتق 


رقبة مؤمنة) و(ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة). 
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النو اهمى 


قوله: المقصد الثاني في النواهي. فصل: الظاهر ان النهي ... 

ولا يخفى ان المراد من مادة النهي مادة الاشتقاق مثل: (نهى ينهى نهياً) وهو 
مادة الاشتقاق. ومن صيغته نحو: (لا تشرب الخمر ولا تزن) ونلحوهما مما هو 
بمعنى طلب ترك الفعل المنهي عنه. 

يعنى كما أن مادة الامر كمادة اشتقاق ك(أمر يأمر أمر مأمور) والامر 
المصدري مادة الاشتقاق وصيغته نحو: (اقم الصلاة) و(اكرم العلماء) ونحوهما مما 
هو بمعنى طلب ايجاد الفعل المأمور به. فمادته وصيغته دالتان على الطلب. كذلك 
مادّة النهي وصيفته دالتان على الطلب. وانما الفرق بين الأمر والنهي ان الطلب الذي 
هو مدلول مادة الأمر وصيغته متعلّق بالوجود. وان الطلب الذي هو مدلول مادة 
النهي وصيغته متعلق بالعدم والترك. 

ولكن التحقيق ان الوجود ليس بمأخوذ في مفهوم مادة الأمر. فانها قد تتعلق 
بالعدم والترك كما تنعلق بالوجود. فيقال أمره المولئ بالترك. كما يقال أمره بالفعل. 
وكذلك صيغته تنعلق بالوجود تارة وبالترك اخرى. فانها قد تكون مادتها الترك, مثل 
(أترك هذا) وكذلك العدم ليس مأخوذاً في مدلول مادة النهي فائها قد تتعلق بالوجود 
كما تنعلق بالعدم. فيقال نهاه المولئ عن الفعل الفلائي كما يقال نهاه المولئ عن 
الترك. أي عن ترك الفعل الفلاني. وكذلك صيغته. فيقال (لا تفعل هذا) كما يقال (لا 
ترك هذا). فالنهي بمادته ضد الأمر. إذ هي تقتضي الزجر عنه. أي عن الفعل. كما ان 
مادة الأمر تقتضي البعث اليه. أي إلى الفعل المأمور به. ٠‏ فيعتبر في النهي ما يعتبر في 
الامر من اعتبار العلو في الناهي كالآمر. فكما ان الأمر الصادر من المساوي 5 نْ 
التماساً وان الأمر الصادر من السافل يكون سؤالاً كما م هذا سابقا. 
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فكما ان النهي الصادر من المساوي يكون ارشاداً والنهي الصادر من السافل 
يكون اقنضاء. يكون الطلب العالي نهياً. وان كان النهي مع خفض جناح الناهي ومع 
كمال الملاطفة, فالعلو شرط فيه لا الاستملاء. وان قال بعض الاصوليين ان يكون 
الناهي عالياً أو مستعلياً على سبيل منع الخلو فلا تفاوت بين الامر والنهي من هذه 
الجهة اصلاً. 

نعم.يختص النهي بخلاف وهو ان متعلق الطلب في النهي هل هو الكف؟ او 
هو مجرد الترك ونفس ان لا يفعل المنهي عنه؟ قال بعض بالأول. وقال الأكثر 


بالثاني وهو الأظهر. 
فمعنى (لا تشرب الخمر) على الأول يكون (اكفف نفسك عن شربه). وعلى 
الثانى يكون (اترك شربه). 
١‏ فالمختار عند المصئف هو الثاني. 


قوله: وتوهم بعض ان الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار 
فلا يصح ان يتعلق به البحث والطلب فاسيد ... 

وتوهّم بعض ان الترك أمر أزلي سابق على قدرة المكلف وسابق على نفس 
المكلف. فاستدلٌ للقول الأول انه يعتبر في متعلق التكليف عقلاً أن يكون مقدوراً 
للمكلف. والترك الأزلي جين يدور لأن القدرة صفة في القادر يترتب عليها الأثر 
من الفعل والايجاد. ومن الترك والاعدام. والحال ان الترك عدم محض لا يصلح أن 
يكون أثرأ للقدرة المتأخرة مترتباً عليها. فان العدم لا يترتب على الوجود. كيف 
يترتب عليه مع ان العدم الأزلي سابق على القدرة فكيف يستند إلى القدرة مع 
حدوثها ومع تأخرها. 

وفال في (المعالم) ان النهي تكليف كالامر. ولا تكليف إلا بمقدور للمكلف. 
ونفي الفعل يمتنع أن يكون مقدوراً للمكلف. لكون عدم الفعل عدم اصلياً ازلياً. 
والعدم الأصلي الأزلي سابق على القدرة وحاصل محقق قبلها. فاذا كان معنى (لا 
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تشرب الخمر) (أترك شربه) يلزم طلب الأمر الحاصل وهو قبيح. وكل قبيح محال 
بالاضافة إلى المولى الحكيم. فطلب الأمر الحاصل محال. فلابد أن يكون متعلق 
الطلب فعلاً. كما في الاوامر. أو كمَّاً للنفس عن فعل المنهي عنه. فاذن لا محالة 
يكون الكفٌ الذي هو أمر وجودي منهياً عنه. لا الترك. أي ترك المنهي عنه. فقول 
صاحب المعالم تي يكون دليلاً وبرهاناً للقول الأول ايضاً. فالفعل والكف مقدوران. 
ويكونان متعلقين للتكليف والامر والنهي. لا الئرك في النواهي. 

فأجاب صاحب المعالم يفيه عنه: بانا نمنع من كون العدم الاصلي غير 
مقدور. بل هو مقدور. ككون الفعل مقدوراً لأن نسبة القدرة إلى طرفي الوجود 
والعدم مساوية, فاذا لم يكن نفي الفعل مقدوراً لم يكن ايجاده مقدوراً. إذ تأثير صفة 
القدرة في الوجوب فقط وجوب لا قدرة, إذ الفاعل على نحوين: 

النحو الأول: أن يكون فاعلاً موجبأ مضطراً كالنار في الاحراق والشمس في 


الاشراق. 
والثاني: ان يكون فاعلاً مختاراً كالعباد بالاضافة إلى افعالهم بناءٌ على 
مذهب العدلية. 


والفرق بينهما ان الاول ليس بحيث إذا شاء ان يفعل يفعل. واذا شاء أن يترك 
يترك. كالنار بالاضافة إلى الاحراق؛ فهي ليست بحيث إذا شاءت أن تحرق الجسم 
وإذا شاءت أن لا تحرقه. بل هي مضطرة في الاحراق والاحتراق مع وجود الشرط 
وهو لصوق الجسم بها. ومع فقد المانع. وهو عدم رطوبة الجسم الملاصق لها. 

وأن الثاني يكون بحيث إذا شاء أن يفعل يفعل. وإذا شاء أن يترك يترك. نحو 
زيد بالاضافة إلى تدريسه وتعليمه وتفهيمه, فهو قادر مختار بسحيث إذا شاء ان 
يدرّس الطلاب يدرّس. وإذا شاء أن يترك التدريس يتركه. 

فظهر أن فعل الزنا مثلاً مقدورٌ فكذلك ترك الزنا مقدور أيضاً. لكن من ححيثٌ 
الابقاء والاستمرارٌ وعدمٌ الاستمرار بحيث إذا شاء ان يجعله مستمرًاً على حاله 
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جعله. وإذا شاء أن لا يجعله مستمّراً لا يجعله. فالمتروك من هذه الحيثية. أي ترك 
الزناء مقدور. وان كان ترك الزناء من حيثٌ هو ترك ازلي. غير مقدورء إذ هو سابق 
على قدرة المكلف, بل هو سابق على المكلف نفسه. ومن الواضح انه لا تأثير 
للقدرة في الأمر السابق .لأ القدرة انما تتعلّق بالأمر الحالي. ولا يعقل تعلقها بالأمر 
السابق المتصرّم زمانه. فضلاً عن الأمر الأزلي. فلا داعي حيئئذٍ ان يقال ان المطلوب 
بالنهي هوامر وجودي الذي هو كفٌ النفس عن المنهي عنه. إذ الترك. أي ترك المنهي 
عندومن عي الابقاء والامتمرارو ومن عيف عدنهدا ايشا مقدور لكك نسية 
القدرة إلى وجود الزنا وإلى عدم الزنا نسبة واحدة. بمعنى انه إذا كان احدهما مقدوراً 
فلابد أن يكون الآخر كذلك. أي مقدوراً. والقدرة على احدهما خاصّة دون الآخر 
اضطرار لا قدرة. 

فبالنتيجة: فاذا اعترف الخصم بان وجود الزنا مقدور لزم أن يعترف بان 
العدم. أي عدم الزناء مقدور. فيصح كون العدم مورداً للتكليف. فشيكون المطلوب 
بالنهي هو الترك. لا الكف كما توهم. 
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الدوام والتكرار وعدمه 


قوله: ثم انه لادلالة لصيغته على الدوام والتكرار ... 

اشارة المصنف :اي إلى المورد الثاني من الخلاف بين الاعلام إذ قال بعض 
بدلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. وقال الأكثر بعدم دلالتها عليهما. ومنهم 
المصنّف ,آي واستدل بأنه فكما لا تدل صيغة الأمر على المرّة ولا على التكرار, لا 
بمادتها ولا بهيئتها. فكذلك لا تدل صيغة النهي عليهما لا بمادتها. ولا بهيئتها. لأن 
الأول لطلب ايجاد الطبيعة. والثاني لطلب تركها. ولكن مقتضاهما عندالعقل السليم 
مختلف. وأن كان متعلق الأمر والنهي متحداً. مثل: (اشرب الماء يوم الأربعاء في 
السوق). ومثل: (لا تشرب الماء يوم الائنين في المسجد) مثلاً. إذ يحصل طلب 
أيجاد الطبيعة يايجاد فرد منها, لأن الطبيعة تتتحقق بستحقق فرد. كتحقق طبيعة 
الانسان بتحقق زيد بن ارقم مثلاً, ولكن طلب ترك الطبيعة يحصل في الخارج بترك 
جميع افرادها ومصاديقها, مثلاً إذا أمر المولى عبده بالتكاح الدائم فيحصل مطلوب 
المولئ بايجاد العقد الواحد في الخارج. وإذا نهاه عنه فلا يحصل مطلوبه إلا بترك 
جميع افراده ومصاديقه فيه فيمتثل أمر المولى بايجاد فرد واحد من الطبيعة المأمور 
بها. ويمتثل نهيه بترك جميع افراد الطبيعة المنهي عنها. وليس هذا المطلب من اجل 
دلالة الأمر على المرّة. ومن اجل دلالة النهي على التكرار كما توهم. بل المطلب 
المذكور ثابت بحكم العقل. وهو يحكم بان طلب الطبيعة يحصل بايجاد فرد واحد 
منها. وبأن طلب ترك الطبيعة لا يحصل إلا بترك جميع افرادها ومصاديقها في 
الخارج. 

قوله: ومن ذلك كلهر ان الدوام والاستمرار .. 

قد يكون متعلق النهي طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال نحو (لا تقتل 
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مسلماأً). فانه حينئذٍ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة في الخارج. إلا بعدم 
جميع افرادها الدفعية, أي عرضياً. كقتله بالسكين وبالسيف و... وإلا بعدم جسميع 
افرادها التدريجية. أي طواياً. كقتله في الساعة الثامنة من النهار اوالتاسعة منه و... 
مثلاً إذ لو لم يقتله بالسكين ولكن قتله بالخنجر لما كان ممتثلاً لنهي المولئ. كما أنه 
لو لم يقتله في الساعة الثامنة أو التاسعة. بل قتله في الساعة العاشرة, لما كان ممتثلاً 
أيضاً ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى تفصيل. لأنه وجداني عقلي. والعقل يحكم بهذا 
المطلب. ولا يكون بلحاظ مادة النهي مثل: نَّهَئ ينهئ نهياً. فالمراد بمادته. مادة 
الاشتقاق كما ذكرت أنفاً. وليس بملاحظة صيفته مثل (لا تشرب الخمر) مثلاً. 

قوله: بالجملة ... 

أي خلاصة الكلام: وهي ان مقتضي صيغة النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي 
تكون متعلقة للنهي سواء كانت مطلقة غير مقيّدة بزمان أو حال مثل (لا تزن) و(لا 
تشرب الخمر) مثلاً. أم كانت مقيّدة باحدهما كما لو قال (لا تضرب زيداً يوم 
الجمعة) أو (عند قيام زيدٍ) فالأول هو مثال التقيبد بزمان. والثاني هو مثال التقييد 
بحال اقتضى النهي استمرار الترك في ذلك الزمان أو في تلك الحالة والحال. 

أما الاستمرار فنهما فلِما تقدّم آنفاً. وأما سقوط النهي في غير ذاك الزمان وفي 
غير تلك الععال فلأنه مقنضي التوقيت. فقضية ترك الطبيعة عقلاً. أي بحكم العقل. 
انما هو ترك جميع افرادها ومصاديقها في جميع الازمان والحالات إذا كانت مطلقة 
غير مقيدة بزمان او حال. وترك جميع افرادها ومصاديقها في ذلك الزمان وفي تلك 
الحال إذا كانت مقيدة باحدهما. ولا يقتضي الترك في غيرهما كما ذكر وجهه. 

قوله: ثم انه لادلالة للنهي ... 

يعني إذا عصى المكلف وخالف النهي بفعل المنهي عنه في زمان. فهل يجب 

عليه بركه في الأرمنة اللادقة قة المتأخرة, أم لا؟ قال المصنّف: لا دلالة للنهي على 
احمد الأمرين بل لابد من الرجوع في الدلالة على احدهما إلى دليل آخر. سواء كان 
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اطلاق المنهي عنه نحو (لا تشرب الخمر) مثلاً. أم كان دليلاً آخر من الدليل 
الاجتهادي ومن الدليل اللبي كالاجماع. 


فهذا يحنتاج إلى التوضيح., وهو ان الطبيعة المنهي عنها تلحظ على نحوين: 

الأوّل: تلحظ الطبيعة تارة بنحو صرف الوجود. بمعنى قلب العدم إلى الوجود 
وبمعنى نقض العدم. واخرى تلحظ بنحو الطبيعة السارية إلى مصاديقها. فان 
لوحظت على النحو الأول سقط النهي بالمخالفة. لأز صرف الوجود لا يتعدّد 
انطباقه. وإلا يلزم انطباق شيء واحد من جميع الجهات في محلين في آن واخد 
وهو محال عقلاً. فاذا انطبق على الفمل الذي هو مخالفة نهي المولئ وعصيانه. فقد 
امتنع انطباقه ثانياً على غير ذاك الفعل, فلا معنى لبقاء النهي بعد امتناع تحمّق 
موضوع في ذلك الغير. 

وان لوحظت على النحو الثاني كانت كل حصة من الطبيعة المنهي عنها داخلة 
تحت كراهة مستقلّة ومبغوضية متفردة في قبال الحصة الأخرى منها. 

فبالنتيجة: اذا عصى المكلف بفعل المنهي عنه كان عصيانه في الحقيقة 
عصياناً للكراهة التي تتعلّق بذاك الفرد المأتي به. فتسقط هذه الكراهة والمبغوضية. 

أما الكراهة والمبغوضية فتتعلقان بسائر الحصص. فهما يبقيان على حالهما 
في سائرها., إذ هما مقتضيتان المنع والزجر عن بقية الحصص كما لا يخفى. 

فيكون حال النهي مثل حال العام الافراديفي اقتضائه كل فرد فرد من نفسه 
مع قطع النظر عن غيره. مثل (اكرم العلماء) لأنه يقتضي وجوب اكرام كل فرد فرد 
من افرادهم. فلو عصى المكلف اكرام فرد فلا يسقط وجوب اكرام الفرد الآخر منهم. 
فكذا الحال في النهي طابق النعل بالنعل. يعني أنه لو عصى المكلّف بايجاد الحصة 
الأدنى من الطبيعة المنهي عنها لسقطت. واما الكراهة التي تتعلّق ببقية الحصص فهي 
باقية على حالة الكراهة والمبغوضية في اقتضاء صيغة النهي, المنع والزجر عنها. 
كما لا يخفى. 
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ولكن الطريق إلى معرفة انها ملحوظة على. أي النحوين المذكورين يمكن أن 
يكون اطلاق الطبيعة المنهى عنها. إذ مقتضاه كونها ملحوظة بنحو صرف الوجود. 
فيكون النهي نظير الأمر, إذ كما ان اطلاق قول المولى (اضرب زيداً) يقتضي البعث 
إلى صرف وجود المأمور به في الخارج. ولا يقتضي التكرار كما سبق فسي بحث 
الأوامر. كذلك اطلاق قوله (لا تضرب زيداً) يقتضي الزجر عن صرف الوجود بعد 
الوجود إذ هو زجر عنالوجود بعد الوجود وليس عن العدم بعدالوجود. وهذا محال. 

نعم. يكون الغالب في المفسدة ان تكون قائمة بكل حصة حصصةٍ. وفي 
المصلحة ان تكون قائمة بصرف الوجود. كما علم من المثالين المذكورين. فلأجل 
هذا نقول ان مقتضي الاطلاق هو الثاني. واحتمال الأول يحتاج إلى مزيد بيان. 

قوله: ولو كان اطلاق المتعلق من هذه الجهة ... 

فنحتاج في الحكم بعموم حرمة المتهي عنه بعد العصيان بالفرد الأول 
وبالحصة الأولى من الحصص المنهي عنها إلى اطلاق الطبيعة المسنهي عنتها. ولا 
يكفي في هذا الحكم العموم, والاطلاق من الجهات الأخر مثل الاطلاق من حيثٌ 
الزمان والمكان ومن حبيثٌ آله الضرب كالعصا والسوط وغيرهما. والسدٌ في ذلك 
الأمر أن الملحوظ حال الطلب بترك الطبيعة المنهي عنها هو فناؤها في ترك كل فرد 
من أفرادها فقط. لا فناؤها في ترك كل فرد منها في كل آن من الآنات. وفي كل 
زمان من الأزمنة. وفي كل مكان من الأمكنة, ولأجل هذا ينحلّ النهي من الناحية 
الاولى إلى نواه متعددة, مثلاً إذا قال المولئ (لا تشرب الخمر) فهو ينحل إلى قوله: 
(لا تشرب هذا الخمر ولا تشرب ذاك الخمر ولا تشرب ذلك الخمر و...) ولا ينحلٌ 
إلى (لا تشرب الخمر يوم السبت ولا تشربه يوم الأحد و...) ولا إلى (لا تشرب 
الخمر في السوق ولا تشربه في المنزل) مثلاً. 

قوله: فتدتر جيّدا ... 

وهو تدقيقي. فان المقام لا يخلو عن الدقة. 
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مسألة اجتماع الأمر والنهى 
قوله: فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه ... 
اختلف الاصوليون في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامتناعه 


على اقوال ثلاثة: 
أولها: جوازه فيه عقلاً وعرفاً. وتانيهما امتناعه عقلاً وعرفاً. وثالثها جوازه 
عقفلا وأمتناعه عرفاً. 


وقال المحقّق صاحب الكفايةديي وقبل الخوض في المقصود نقدّم أموراً 
عشرة لزيادة البصيرة في المقصود المهم. 

أوّلها: ان مراد الاصوليين بلفظ الواحد الذي أخذ في عنوان المسألة مطلق 
الواحيد الذي يكون ذا عنو بين وذا وجهين. يتعلق الأمر بأحد المنوانسين. والنهي 
يتعلق بالعنوان الآخر. سواء كان جزئياً مثل صلاة زيد مثلاً يوم الجمعة في الدار 
المغصوبة. وهي تشتمل على الحركة الشخصية الصادرة عن زيدٍ في الوقت الخاص 
مثل قيامه وقعوده حال الصلاة. فينطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الخصبية. فهي 
تكون مأموراً بها من اجل انطباق عنوان الصلاتية عليها. ومنهياً عنها بلحاظ انطباق 
عنوان الغصبية عليها. والحال أنها لا تصدق على الكثيرينء فهي جزئية. وقد تكون 
كلية. كالصلاة في المكان المغصوب مع قطع النظر عن صلاة زيد وعمرو وبكرٍ. فهي 
تشتمل على الحركة الكلية من باب اشتمال الملزوم الذي هو الصلاة على لازمه 
الذي هو الحركة التي هي القيام والقعود الكليين, إذ تصدق الصلاة الكلية على صلاة 
زيد وعلى صلاة عمرو و... فكذا الحركة تصدق على حركة زيد وعلى حركة عمرو 
ونه قنهاً: 

ولكن ينطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية فهي مأمور بها بلحاظ 
العنوان الأول ومنهي عنها من اجل العنوان الثاني. 
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إذا علم هذا فقد علم أن المراد من الواحد يكون اعم من الجزئي والكلي, 
فقيد الواحد في عنوان المسألة لم يكن لاخراج الواحد الكلي مثل الواحد الصنفي 
كالرومي. ومثل الواحد النوعي كالانسان. ومثل الواحد الجنسي كالحيوان. إذ كلها 
داخلة في محل الخلاف, بل يكون المراد من قيد الواحد اخراج المورد الذي يتعلق 
الأمر والنهي بالشيئين اللذين لا يجتمعان معأ في الوجود الخارجي ولو كانا متحدين 
من حميثُ المفهوم مثئل السجود لله تمالى. وللصنم والوئن. 

فالأوّل يكون مأموراً بهء والثاني منهياً عنه. ولكن لا يجتمعان في الخارج 
اصلاً لكمال المباينة بينهما. ويدل على مباينتهما عدم صحة حمل احدهما على 
الآخر. فلا يصح ان السجود لله تعالى هو السجود للصتم وكذا العكسء ولكن 
يتحدان من حيثٌ مفهوم السجود إذ مفهومه وضع الجبهة على الأرض بقصد التذلل 
وهو يشملهما. ففي هذا المورد يجوز اجتماعهما بالانفاق, فظهر أن المراد بلفظ 
الواحد عبارة عن الواحد الذي يكون مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً سواء كان 
جزئياً أم كان كلياً كما ذكر سابقاً. 

فالمعيار في الواحد هو اتحاد المصداقيّ والمفهومي معاً لا الاتحاد المفهومي 
فقط كما ذكر في السجود والحركة في الدار المغصوبة. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو ان الواحد يكون على اربعة اقسام وانواع: 

الأول: الواحد الشخصي كزيد وعمرو ونحوهما. 

الثاني: الواحد الصنفي كالانسان النجفي والرومي وما شابههما. 

الثالث: الواحد النوعي كالانسان. 

والرابع: الواحد الجنسي كالحيوان والجسم والجوهر. إذا علم هذا فقد ظهر 
ان واحداً منها جزئي لا يصدق على كثيرين. وان ثلاثة منها كلي يصدق على 
كثيرين. 
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بيان امثلتها 

مثال الأول: كما يقول الأب لابنه (جئني بزيد من حيثٌ كونه نجفياً. ولا 
تجيئني بزيد من حيثٌ كونه بغداديا). والحال ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد 
المعنون على القول بالجواز. ويمكن أن يكون زيد النجفي وزيد البغدادي شخصاً 
واحداً. والحال انه يجتمع فيه الأمر والنهي لتعدد العنوان ووححدة المعنون. 

ومثال الثاني: : نحو (اكرم رومياً من حيثٌ كونه حاضرا في الدرس. ولا تكرم 
رومياً من حيثٌ كونه غائباً عن الدرس والبعث). 

ومثال الثالث: نحو (اكرم انساناً من حيثٌ كونه متديناً. ولا تكرم انساناً من 
حيثٌ كونه تاركاً للصلاة), 

ومثال الرابع: نحو (إذبح حيواناً من حيثٌ كونه سميناً. ولا تذبح حيواناً من 
حيثٌ كونه نحيلاً). فكل هذه الامور المذكورة داخلة في محل التزاع لوجود الملاك 
فيها. كما لا يخفى. 

وبالجملة: فان قلنا أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. فالقول بالجواز 
اظهر. وان قلنا ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون, فالقول بالامتناع اقوئ. 
فالنزاع في المسألة انما هو في الصغرئ لا في الكبرى. فالقائل بالجواز ذهب إلى 
الأول لتعدد المجمع حيئئذِء أي مجمع الأمر والنهي يكون متعدداً. والتركيب بين 
متعلق الأمر والنهي انضمامي. والقائل بالامتناع ذهب إلى الثاني لاتحاد المجمع 
حينئدٍ. والتركيب بينهما اتحادي. 

وبعبارة اخرى: أن القائل بالامتناع يقول بسرايه النهي كقول (لا تغصب) إلى 
ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المأمور بها في الخارج فيتحد المجمع, وان القائل 
بالجواز يقول بعدم سراية النهي اليه فحينئذٍ يتعد المجمع. فهذا نقعلة الخلاف فيها 
بين الاعلام والمحققين بي . 
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الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهى عن العبادات 


قوله الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات ... 

زعم الأكثر انه لا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادات. لأن 
لأمر والنهي تعلّقا في شيء واحد ذي عنوانين. فيهما مثال الاجتماع نحو (صلّ ولا 
تغصب). 

يبان كيفية اجتماعهما فيه هو ان الأمر بالصلاة أمر ياجزائها كالتكبيرة والقراءة 
والركوع ونحوها ومن جملتها الكون. أي كون المصلي في مكان من الأمكنة فهو 
مما تعلّق به الأمر. وعن ان النهي عن الخصب انما هو نهيّ عن الكون إذ مفهوم لا 
تغصب يكون (لا تكن في الدار المغصوبة) فهو باعتبار الكون الصلاتي مأمور به, 
كما انه بلحاظ الكون الغصبي منهيّ عنه. 

ومثل النهي في العبادات, نحو (لا تصلّ في الدار المغصوبة). فالنهئْ عنها فيها 
نهىٌ عن جميع أجزائها فيهاء ومن جملتها الكون. أي (لا تكبّر في الدار المغصوبة ولا 
تقرأ ولا تركع فيها. ولا تكن فيها حال الصلاة). فقد ظهر تعلّق الأمر والنهى في 
الكون في الدار المغصوبة في المسألتين. 

فلا فرق بينهما من هذه الناحية فلا وجه لجعلهما مسألتين بل هما مسألة 
واحد. لكن تعرض المصنفتي لبهان الفرق بينهما وقال بان امتياز مسألة عن 
المسألة الأخرى يكون باختلاف جهة البحث لا باختلاف الموضوع فيهما. مثلاً 
بحث الاصوليون أإن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ وبحثوا أيضاً انها إذا لم 
تكن حقيقة فيه أفتكون ظاهرةٌ فيه أم لا؟ فهما مسألتان مع وحدة الموضوع. وهو 
صيغة الأمر. لاختلاف جهة البحث. إذ في الاولى يكون البحث من جهة الحقيقة 
وعدمها. وفي الثانية يكون البحث من جهة الظهورية وعدمها. فالمعيار فسيامتياز 
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المسائل بعضها عن بعض هو اختلاف جهة البحث لا اختلاف الموضوع وتعدّده. كي 
يقال ان الموضوع في مسألة الاجتماع. وفي مسألة النهي عن العبادات واحد وهو 
الكون, فقد تعلق الأمر والنهي به بلحاظ العنوانين فلا موجب لجعلهما مسألتين. 

بيان نقطه الفرق بينهما: أن جهة البحث مختلفة فيهما لأن جهة البحث في 
مسألة الاجتماع أن تعدد العنوان في الفعل الخارجي مثل الحركة في الدار المغصوية 
يوجب كون متعلق الأمر والنهي متعددين. بحيث لا يجتمعان في محل واحد. 
وبحيث ترتفع لأجل هذا التعدد غائلة استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد 
من وجه واحد وعنوان فارد. فكما يجوز توجه الأمر إلى موضوع وتوجه النهي إلى 
موضوع آخر. فكذلك يجوز توجه الأمر والتهي إلى واحد ذي عنوانين. لأنا فرضنا 
ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. فيكون حال العنوانين مثل حال الموضوعين. 
أو ان تعدد العنوان في الفعل الخارجي. كالحركة في الدار المغصوبة, لا يوجب تعدد 
المعنون. ولا ترتفع بذاك التعدد غائلة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وفي 
محل فارد. فيكون حال الواحد ذي عنوانين مثل حال الواحد ذي عنوان واحدء 
فكما لا يجوز الأمر والنهي عنه كالأمر باكرام زيد من حيثٌ كونه عالمأ والنهي عن 
اكرامه من حيثٌ كوه عالماً. فكذا لا يجوز الأمر والنهي عن السركة في الدار 
المغصوبة وان انطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. 

ففي الحقيقة: النزاع في تلك المسألة كبروي. فان البحث فيها انما هو عن 
ثبوت الملازمة بين النهى عن عبادة وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة, بعد الفراغ 
عن ثبوت الصغرى التي هي عبارة عن تعلق النهي بالعبادة. واما في مسألة الاجتماع 
هذه فالنزاع صغروي لأن البحث فيها فى سراية النهي عن متعلقه إلى متعلق الأمر. 
وفي عدم سرايته منه اليه. فالمانعون يقولون بالأول. والمجوّزون بالثاني. فالفرق 
بينهما في غاية الوضوس, كما لا يخفى, لأنه اوضح من ان يخفى. فيل في المقام” 
بفروق أخر لا طائل تححتها لفسادهاء ومن أراد ان يطلع عليها فعليه بالمطوّلات. 
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قوله: نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي ... 

فاذا قلنا ان اجتماع الأمر والنهي فى شيء واحد ذي عنوانين ممتنع جدأ مع 
ترجيح جانب النهي على جانب الأمر في مسألة الاجتماع فتكون هذه المسألة 
متعرضة لتنقيح صغرى المسألة الآنية. لأن الامتناع مبتن على سراية كل من الامر 
والنهي إلى متعلق الآخر. فيكون متعلق كل منهما موضوعاً للأمر والنهي معاً. 

والحال: انه ممتنع لاستحالة اجتماع الضدين: الوجوب والحرمة في شسيء 
واححد. نحو (الصلاة في الدار المغصوبة). فاذا رجّحنا جانب النهي فقد سقط الأمر 
عن الفعلية. 

فبالنتيجة: يكون موضوع الأمر موضوعاً للنهي. فالصلاة في الدار المغصوبة 
تكون منهياً عنها. ولا تكون مأمور بها أصلاً. فاذا كان الأمر كذلك فقد تعلق النهي بها 
قطعاً. فتصير هذه المسألة من صغريات مسألة النهي في العبادات. إذا علم ما ذكرنا 
فقد ظهر لك الفرق بين المسألتين وهو في غاية الوضوح. 


بيان الفرق على قول صاحب الفصول 

قوله: وامًا ما افاده في الفصول من الفرق ... 

لما فرغ المصنف من بيان الفرق الذي اختاره بينهما. شرع في بيان الفرق 
الذي اختاره صاحب الفصولءيي بينهما. 

بيان الفرق الفصولي: 

أن النزاع في هذه المسألة فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين صتغايرتين 
بحسب الحقيقة والذات سواء كان بينهما عموم من وجه. كالصلاة والغصب. (مادة 
اجتماعهما في الصلاة في المكان المغصوب. ومادة الافتراق من جانبها في الصلاة 
في المكان المباح كالمسجد مثلاً, ومادة الافتراق من جانب الغصب في تصرف مال 
الغير عدواناً), أم كان بينهما عموم مطلقاً كالأمر بالحركة والنهي عن القرب في مكان 
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مخصوصء فضوان الحركة وعنوان القرب متغايران بالذات. ولكن النسبة بيتهما. 
بحسب الخارج. عموم مطلق (مادة اجتماعهما في القرب في المكان المخصوص. 
لأن القرب اليه يستلزم الحركة اليه. ومادة الافتراق من جائب الأعم وهو الصسركة 
المطلقة في الحركة في غير القرب إلى المكان المخصوص الذي نهى عنه). 

فالمعيار بتغاير متعلق الأمر والنهي. وليس المعيار كون النسبة بينهما عموماً 
من وجه. كما قال به المحقّق صاحب القوانينٌ. وان النزاع في المسألة الأآنية فيما 
إذا كان متعلق الأمر والنهي متحدين بالذات والحقيقة. ومختلفين بمجرد الاطلاق 
والتقيبد بان تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة كالصلاة مثلا مثلاً. والنهي بحصة خاصة منها 
كالصلاة في الدار المغصوبة, كما قال: (صلّ ولا تصلٌ في الدار المفصوبة). 

توضيح: لا يخفئ أن أحكام الاسلام ثلاثة: 

الأول: العبادات بالمعنى الأعم الذي يشمل العباديات التى يشترط فيها قصد 
القربة كالطهارات الئلاث والصلاة والصيام ونحوها. والتوصليات التي لا يشترط فيها 
قصد القربة كالمحرمات وسائر التوصليات في الشريعة البيضاء. 

والثاني: المعاملات بالمعنى الأعم الذي يشمل مطلق الأفعال التي لا يشترط 
فيها قصد القربة كالبيع والشراء والزواج و... 

والخثالث: السياسات كالحدود والقصاص والديات والتعزيرات التى لا 
يشترط فيها قصد القربة ايضاً. ْ 

اما في العبادات فيكون ا المولوي والنهي المولوي موجودين من قبل 
المولئ فيهاء ولأجل هذا يستححق فاعلها واباً في العقبى ومدحاً في الدنياء ويوجب 
فعلها قرباً بالمولى. وتركها بعداً عنه وعقاباً. 

وأما في المماملات فلا يكون الأمر المولوي والنهى المولوي موجودين فيها. 
فلهذا لا يستحق.فاعلها ثواباً وتاركها عقاباً. 

نعم. يكون الأمر الارشادي والنهي الارشادي موجودين فيها مع قطع النظر 
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عن الأدلة التي تدل على حرمتهاء كالنهي عن البيع الربوي مثلاً. إذ يكون النهي فيه 
مولوياً كالأمر بترك البيع في وقت النداء وكالنهي عن يبع الأكفان مثلاً. 

وفى ضوء هذا فلا تشتبه مسألة النهي في المعاملات مع مسألة اجتماع الأمر 
والنهي. كي يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين في المعاملات. وهذا معنى قول 
صاحب الفصول وهو: (اما في المعاملات فظاهره. ما نقله المصنف في هذا الموضع, 
فانقدح ان محل البحث يكون في الأمر المولوي والنهي المولوي لا الارشادي 
منهما). انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول. 


فساد قول صاحب الفصول 

قوله: ففاسد فان مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها لا يجزي ... 

ردّ المصنف قول الفصول بأن المناط في تمايز المسائل هو اختلاف جهة 
البحث فيها. لا تعدد الموضوع فيهاء فاذا اختلفت جهة البحث في المسألتين. سواء 
كان موضوعهما متحداً أم كان متمدداً. فينبغي ان تجمل المسألتين في هذا الفرض. 
وان كان موضوعهما متحداً. كما ينبغي أن تُجعلا مسألة واحدة في صورة عدم 
اختلاف جهة البحث فيهما. وان كان الموضوع متعدداً فيهما. فتعدد جهة البحث 
يوجب تعدد المسائل وان كان موضوعها واحداً كما مر هذا في بحث الأوامر, كما 
ان وحدة جهة البحث توجب وحدة المسائل وان كان موضوعها متعدداً كما لا 
يخفى. مثلاً: إذا قلنا: (ان الخمر حرام) و(ان الخمر نجس) فهما مسألتان مع وحدة 
الموضوع., وهو الخمر فيهما لاختلاف جهة البحث. وإذا قلنا ان (زيداً معرب) و(ان 
هرو معرب) فهي مسألة واحدة مع تعدد الموضوع. وهو (زيد) و(عمرو) فيها. 
لاختلاف جهة البحث في الأول, ولعدم اختلاف جهة البحث في الثاني. وكذا مسائل 
جميع العلوم. 
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قوله: ومن هنا انقدح ايضاً فساد الفرق . 

هذا اشارة إلى الفرق الذي ذكره بعض الاصوليين بين المسألتين: وإلى فساده. 

بيان الفرق: ان النزاع في مسألة الاجتماع يكون في جواز اججمتماع الأمر 
والنهي في الواحد ذي العنوانين عقلاً وعدم جوازه عقلاً. أي أَيجِوّز العقل اجتماعهما 
فيه أم لا يججوّزه فيه؟ وان النزاع في المسألة الآتية في دلالة النهي على فساد المنهي 
عنه وعدم الدلالة عليه. أي أيدل النهي على الفساد أم لا يدل عليه؟ فمسألة 
الاجتماع عقلية والمسألة الآتية لفظية. 

أما بيان فساد هذا الفرق فبوجهين: 

الأول: انه ما دام لم يكن تفده جية الحك موجودا ١‏ في البين لم يوجب 
اختلاف دلالة العقل ودلالة اللفظ تعدد المسألة وجعلها مسألتين. بل نودب هنا 
الاختلاف: أن نقول في هذه المسألة. أي مسألة الاجتماع. بالتفصيل وهو جواز 
اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين. كالصلاة في الدار المغصوية بالدقة 
العقلية. لأن العقل يرى ذاك الواحد اثنين. وهما عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية, فلا 
يلزم اجتماعهما فى محل واحد وموضوع فارد. وعن دلالة النهى على الحرمة 
والفساد. فالصلاة في الدار المغصوبة لا تكون مأموراً بها لأنها فاسدة ومحرّمة 
لدلالة النهي عليها على الفرض. وكلّ محرّمة لا تكون مأموراً بها. فهذه لا تكون 
مأموراً بها فبالدقة العقلية يجوز الاجتماع وبالمسامحة العرفية وبالدلالة اللفظية لا 
يجوز الاجتماع. 

الثاني: ان النزاع في مسالة النهي في العبادات لا يختص بدلالة لفظ النهي 
على الحرمة والفساد. إذ مطلق الحرمة. سواء استفيد من الدليل اللفظي الاجتهادي 
كصيغة النهي المولوي أم استفيد من الدليل اللبّى كالاجماع أو من الضرورة. يناقي 
عبادية الشيء. وينافي كونه مأموراً به. كما سيأتي هذا ان شاء الله تعالى. 
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قوله: الثالث: أنه حيثُ كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق ... 

ولا يخفى ان مسألة الاجتماع تكون مسألة من المسائل الاصولية. فزعم 
بعض انها مسألة من المسائل الكلامية. وتوهم الآخر انها من مبادئ الأحكام. أي 
من المبادئ الاحكامية, وتوهم الثالث انها من المباذئ التصديقية. وقال الرابع انها 
من المسائل الفقهية. 

واستدلٌ المصنف على مختاره (وهو كونها من المسائل الاصولية) بان نتيجة 
هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي. 

بيان ذلك: انه إذا قلنا بجواز الاجتماع عقلاً فتّستنبط صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة ويُستنبط عدم وجوب اعادتها ثانياً. وإذا قلنا بالامتناع فيستنبط منه فساد 
الصلاة في الدار المغصوبة ووجوب اعادتها ثانياً. فتتيجة هذه المسألة توصلنا إلى 
الحكم الفرعي كما ذكر. فاذا كانت كذلك فلا وجه لجعلها من المسائل الكلامية. أو 
من المبادئ الاحكامية, أو من المبادئ التصديقية, أو من المسائل الفقهية. ونلتزم 
بذكرها في الاصول استطراداً بل هي من اهم مسائل علم الاصول كما مر في اول 
الكتاب. 

واحتجٌ من قال بانها من المسائل الكلامية بأن البحث فيها يكون عن استحالة 
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامكانه عقلاً. 

ومن الظاهر ان البحث عن الاستحالة والامكان يناسب المسائل الكلامية 
دون المسائل الاصولية. لأن الاصولي يبحث عن الأشياء التي يترتب عليها اثسر 
شرعي مثل البحث عن كون صيغة (افعل) حقيقة في الوجوب وعن كون صيغة (لا 
تفعل) حقيقة في الحرمة. ولكن يترتب على الأول وجوب الصلاة المأمور بها. 
وعلى الثاني حرمة شرب الخمر المنهي عنه. وهكذا سائر الموارد. ولا يكون 
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المناسب للاصولي ان يبحث عن امكان الأشياء واستحالتها. 

وأما الجواب عنه: فهو أن القانون في كون المسألة كلامية هو ان يكون 
البحث فيها عن أحوال المبدا والمعاد وعن الاستحالة والامكان. ومسألتنا وان كانت 
عقلية ولا صلة لها بعالم اللفظ. إلا ان البحث فيها انما يكون في سراية التهي من 
متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به. وعدم السراية. ولا يكون البحث فيها اصلاً من 
احوال المبدا والمعاد. فلا ربط لها على كلا القولين بالعقائد الدينية والمسباحث 
الكلامية. 

واستدلٌ من قال: انها من المسائل الفقهية بأن البحث فيها عن عوارض فعل 
المكلف.وهي صحة العبادة والصلاة في المكان المغصوب وفسادها فيه. فمينطبق 
ضابط المسائل الفقهية عليها. لأنا نبحث في علم الفقه الشريف عن عوارض أفعال 
المكلف وعن احوالها. 

وفيه: ان البحث فيها ابتداءً انما يكون في سراية النهى من متعلقه إلى ما 
ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته 

ومن الواضح ان البحث من هذه الناحية لا يرتبط بعوارض افعال المكلف. بل 
الصحة, أي صحة الصلاة في المكان المغصوب. تترتب على القول بعدم السراية. كما 
ان فسادها يترتب على القول بالسراية, فملاك كونها مسألة اصولية موجود فيها. فلا 
وجه لجعلها من المسائل الفقهية. وئلتزم بذكرها استطراداً, 

واحتيج. من قال انها من المبادئ الاحكامية, والمراد بها ما يكون البحث فيه 
عن حال الحكم. كالبحث عن انّ وجوب شيء أيستلزم وجوب مقدّمته أو حسرمة 
ضده أم لا؟ بأن البحث في مسألتنا بحث عن حال الاحكام من حيثٌ امكان اجتماع 
اثنين منها في شيء واحد. ومن حيثٌ عدم امكانه. وعليه فتكون المسألة هذه من 
المبادئ الاحكامية . 


وفيه: ان المبادئ لا تخلو من ان تكون مبادئ تصورية. أو مبادئّ تصديقية 
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فلا ثالث لهما., 

فالأولى: هي تصور نفس الموضوع والمحمول بذاتهما وحقيقتهما وبذاتياتهما 
كتصور جنسهما وفصلهما. والثانية: هي الصغرى والكبرى المؤلف منهما القياس 
الذى ينتج للعلم بالنتيحة. 

وعليه: تكون المسائل الاصواية مبادئ تصديقية للمسائل الفقهية باعتبار أنها 
واسطة العلم بثبوت الأكبر للاصغر. وبلحاظ انها تقع في كبرى القياس الذي يقع في 
طريق استنباط الأحكام الشرعية, وبهذا الاعتبار تكون المسائل الاصولية مبادئ 
تصديقية لعلم الفقه لوقوعها في كبرى القياسات التي تستنبط منها المسائل الفقهية. 
ولا نعقل المبادئ الاحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية. وهذا واضح 
لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

واستدلّ من قال: ان هذه المسألة من المبادئ التصديقية. بأن هذه المسألة. 
على كلا القولين. لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضمٌّ 
كبرى اصولية. والحال ان الضابط فيكون المسألة اصولية هو وقوعها فى طريق 
الاستنباط بلا واسطة. 1 

توضيح ضم كبرى اصولية إلى هذه المسألة: ان فساد الصلاة في الدار 
المغصوبة. على القول بالامتناع. لا يتزتب على هذا القول فقط. بل لابد من ضم 
كبرى اصولية إلى هذا القول التي هي عبارة عن قواعد كبرى مسألة التعارض. فان 
هذه المسألة على هذا القول تدخل في كبرى مسألة التعارض. وتكون مسألة 
الاجتماع من احدى صغريات مسألة التعارض. 

وفي ضوء هذا: ففساد الصلاة انما يترتب بعد اعمال قواعد التعارض وهي 
الرجوع إلى المرجحات الدلالية ثم السندية حتى يتشخص الكاذب من الصادق في 
هذه المسألة لا مطلقأً. وهذا شأن كون المسألة من المبادئ التصديقية دون المسائل 
الاصولية. كما ان هذه المسألة على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم. 


ل131[/.0١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


1|١51 311/. 00‏ 5://[3م]اط :لام معأمعوع)مط 


غرة ا ا ااا اا ا اا 000 ( البداية في توضيح الكفاية / ج١7‏ ) 
فصحة الصلاة في الدار المغصوبة انما يترتب بعد اعمال قواعد التزاحم وبعد تطبيقها 
في تلك المسألة. 


أما بيان الفرق بين التعارض والتزاحم وبيان قواعدهما فسيأتي في بحث 
التعادل والتراجيح ان شاء الله. 000 

وفيه: أنّه مر غير مرّة من أنه يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في 
طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة باحد طرفيها وان كانت لا تقع فيه بطرفها الآخر. 
وإلا لخرج كثير من المسائل عن كونه مسألة اصولية مثل مسألة حجية خبر الواحد. 
فانها لا تقع في طريق الاستنباط على القول بعدم حجّيته. وكذا حجّية ظاهر الكتاب 
على القول بعدم حجّيته مع انه لاا شبهة في كونهما من المسائل الاصولية. فمتئ 
أمكن كون المسألة اصولية لا يلتفت الاصولي إلى الجهات الأخر فيهاء كمسألتنا. 
لأنه يصح أن تجعل كلامية وفقهية لوجود الجهة الخاصة فيها. أي بسبب وجود 
الاستحالة والامكان في هذه المسألة تكون الجهة الكلامية ومحمول مسائل علم 
الكلام موجودين فيها. 

وعليه: فيمكن أن تكون من المسائل الكلامية,«لوجود الصحة والفساد فيها 
يكون محمول علم الفقه موجوداً في مسألتنا هذه فتكون من المسائل الفقهية. 

ولكن قد عرفت في اول كتاب كفاية الاصول انه تكون في المسألة الواحدة 
جهات من البحث بحيث تدخل بلحاظها في مسائل علم. ولأجل هذا نقول سابقاً 
بتداخل بعض المسائل في العلمين. كمسألة التجري إذ هى مسألة كلامية من جهة 
قبح عقاب المتجري وحسن عقابه. ١‏ 

تفصيل هذا إذا قلنا في التجري بالقبح الفعلى فيقبح عقابة. وإذا قلنا فيه 
بالقبح الفاعلي فيحسن عقابه. فمحمول المسألة إذا كان عنوان الحسن والقبح. فهي 
مسألة كلامية, وهي مسألة فقهية من جهة ان فعل المتجري حرام أم لا. فمحمول 
المسألة إذا كان عنوان الحرمة وعدمها. فهذه المسألة فقهية. كما لا يخفى. 
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توضيح لا يخلو من فائدة: هو ان كل مسألة من مسائل العلوم مركبة من 
موضوع ومحمول. مثلااذا كان عنوان الرفع والنصب والجر والاعراب والبناء 
محمولاً كما نقول: (زيدٌ مرفوح. وعمرواً منصوب. وبكر مجرور. وحَسَن معرب. 
والمراد هو العَلَمي منه, وهذا مبني). فهذه من مسائل علم النحو. وإذا كان المحمول 
عنوآن الثلاثية والرباعية والماضوية والمضارعية والمعلومية والمجهولية كما تقول: 
(ضْرَبَ فعل ثلاني ماض. يَضربُ فعل ثلاثي معلوم مضارع: يَضرَبُ فعل مضارع 
ثلاثئي مجهول. دَحْرَجَ فعل ماضي رباعي معلوم). فهذه من مسائل علم الصرف. 

والفرق بين مسائل علمالنحو والصرف انالمحمول يعرض على الموضوع بعد 
تمام الكلمة في الأول. ويعرض عليه قبل تمام الكلمة في الثاني. أي في علم الصرف. 

وإذا كان عنوأنالظاهر والحقيقة والمجاز والحجة وعنوان التعارض والتزاحم, 
كما يقال ان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب. وان صيغة النهي 
حقيقة في الحرمة؛ ومجاز في الكراهة. وان الجمع المععرّف باللام ظاهر في العموم 
مثل (اكرم العلماء) وان العام بعد التخصيص وخبر الواحد حجة فهما متعارضان او 
متزاحمان. أي اجتماع الأمر والنهي. على القول بالامتناع متعارضان. وعلى القول 
بالجواز متزاحمان. حجة فيما بقي تحت العام. فهذه من مسائل علم الاصول. 

وإذا كان المحمول على القول عنوان الصحة والفساد وعئوان الوجوب 
والحرمة والكراهة والاستحباب. مثل أن يقال هذه الصلاة صحيحة. وهذه ففاسدة. 
والصلاة واجبة. وقتل المسلم يفير حمق حمرام. والصلاة في المسجد ممستحبة. 
والصلاة في الحمام مكروهة, فهذه من مسائل الفقه. 

وإذا كان عنوان الحسن والقبح والامكان والاستحالة كما تقول العدل حسن 
والظلم قبح والدور مال. والتسلسل مستحيل, والسؤال في القبر ممكن عقلاً. فهذ. 
من مسائل علم الكلام. 

من هذا كلّه: ظهر المطلب في التجرّي. وهو ان المراد من ججهة خاصة في 
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كلام المصنف هو محمولات المسائل, وان المراد من جهتين عامتين في كلامه يي 
عبارة عن غرضين علميين ينطبقان على المحمولات, مثلاً ان الفرض من علم الفقه 
معرفة عوارض افسال المكلفين من حيثُ الصحة ومن حيث الاقتضاء والتخيير. 
وهذا الغرض ينطبق على مسائله, وكذا سائر العلوم والفنون كما لا يخفى. فتذكر 
حتى لا تقع في الاشتباه بين المسألتين. أي مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن 
العبادات. وحتى لا تظن انهما مسألة واحدة كما وقع فيه يعض الأعلام, وهو صاحب 
الفصو ل يوي . 


في كون المسألة عقلية 
ْ قوله الرابع: قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ان المسألة عقلية ... 

قد ظهر عما سبق من أن النزاع في سراية النهي إلى ما ينطبق عليه المأمور به 
وعدمها. فان قلنا بالأول فالعقل يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهى في شيء 
واحد لاتحاد المجمع في مورد التصادق والاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب. 

وان قلنا بالثاني فالعقل يحكم بامكان اجتماعهما فيه ده المجمع في مورد 
التصادق والاجتماع. ومن الواضح ان الحاكم باستحالة الاجتماع أو بامكانه هو 
العقل. فالمسألة عقلية ولا ترتبط بعالم اللفظ اصلاً. كما انها مسألة اصولية. قال 
بعض أنها مسألة لفظية ترتبط يعالم اللفظ. واستدلٌ بوجهين: 

الأول: تعبير الاصوليبن في هذا المقام بلفظ الأمر والنهي الظاهرين في الطلب 
بالقول. فهما يدلان على الوجوب والحرمة. فالأول مدلول لفظ صيغة الأمر. وآلئاني 
مدلول لفظ صيغة النهي. فهي بهذا الاعتبار لفظية. فمحور البحث في جواز اجتماع 
الوجوب والحرمة في شيء واحد ذي عنوانينء وامتناع اجتماعهما فيه. فالوجوب 
والحرمة مدلولان للفظ الأمر والنهي. 

والثاني: تفصيل بعض الأعلام في هذه المسألة بين العقل والعرف وقال 
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بالجواز عقلاً وبالامتناع عرفاً. ومن المعلوم ان العقل يحكم مستقلاً بالجواز مع قطع 
النظر عن دلالة لفظ الأمر والنهي عليه لأنه يرى المجمع متعدداً وان العرف يسرى 
المجمع واحداً. وبالجملة ان التفكيك بين حكم العقل والعرف دليل على أن لفظ 
الأمر والنهي يدل على الامتناع. 

فاذا عيّن العرف مفهوم الأمر والنهي فيحكم بامتناع اجتماعهما فالعرف متبع 
في تعيين مفاهيم الفاظ العرب ومداليل كلمات أهل اللسان. 

أجاب المصنف عن الوجه الأول: بان تعبيرهم في العنوان. انما يكون لأجل 
استفادة الوجوب والحرمة غالباً من لفظ الأمر والنهي. ولا يكون هذا لأجل الحصر 
والانحصار. 

وعن الوجه الثاني: بان ذهاب البعض كالمقدس الاردبيلي تي إلى الجواز 
عقلاً والامتناع عرفاً. ليس هذا بمعنى دلالة لفظ الأمر والنهي على الامتناع حتى 
يكونمن اكبر الشواهد على كون مسألتنا لفظية. بل معنى هذا التفصيل ان الواحد 
المعنون بعنوانين اثنان. بالنظر الدقيق العقلي وواحد بالنظر المسامحي العرفي. 

فلهذا: يحكم العقل بجواز الاجتماع والعرف بامتناعه. فكون مسألتنا لفظية 
مردود عند المصنف. هذا مضافاً إلى ان نظر العرف لا يكون حجة في موارد تطبيق 
المفاهيم على مصاديقها. بل هو حجة في تين المفاهيم. والحال ان العرف طق 
مفهوم الأمر وهو الوجوب ومفهوم النهي وهو الحرمة في المجمع وهو الصلاة في 
الدار المغصوبة. 

قوله: وإِلا فلا يكون معنى محصلاً للامتناع ... 

أي وان لم يكن الامتناع العرفي بهذا المعنى المذكور فلا يكون معنئّ محصل 
للامتناع العرفي بعد حكم العقل بالجواز, إذ الامتناع من الأحكام العقلية, فاذا اجاز 
العقل اجتماعهما في الواحد فينبغي أن يجيزه العرف ايضاً. 

قوله: غاية الأمر ... 
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ويحتمل ان يكون الامتناع العرفي بمعلى دلالة لفظ الأمر والنهي على عدم 
وقوع الاجتماع بعد اختيار جواز الاجتماع عقلاً. ولا يكون الامتناع العرفي بمعنى 
عدم جواز الاجتماع بعد حكم العقل بالجواز كي يلزم الانفكاك بين حكم العسقل 
وحكم العرف. 

قوله الخامس: لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع ... 

ولا يخفى أن مطلق الوجوب يعاند مطلق الحرمة ويضاده. وفي ضوء هذا: 
فيدخل قفي محل النزاع جميع انواع الايجاب والتحريم سواء كانا نفسبين. أم كانا 
غير يين, أم كانا عينيين, ام كانا تعبينين. ام كانا كفائيين. أم كان الايجاب والتحريم 
تخبيريبن. فلنا دعويان في هذا المقام: 

الأولى: جربان النزاع في جميع انواعهما كما ذكر آنقاً. 

والثانية: جربانه في التخبيريين منهما ايضاً. 

واستدلٌ المصنف لاثبات الدعوى الاولى بوجهين: 

الأول: وجود الملاك وعمومه الذي هو استحالة اجتماع الوجوب والحرمة 
في شيء واحد على فرض كون المجمع واحداً. فكما لا يمكن اجتماع مفسدة 
الوجوب والحرمة النفسيين فيه لاستحالة كون الشيء الواحد ذا مصلحة وذا مسفدة. 
فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين لاستحالة أن يكون شيء واحد 
مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا, ولو كانا غيريين. 

وكذا لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة الكفائيين لبداهة انه لا يمكن أن 
يكون في فعل الواحد كدفن المسلم ما يقتضي وجوبههما يقتضي تحريمه ويؤثر كل 
واحد من المقتضيّئن (بالكسر) في المقتضّيّئن (بالفتح). 

الثاني: اطلاق لفظ الأمر والنهي في عنوان المسألة. ومن الواضح ان هذا 
الاطلاق يشمل جميع أنواع الايجاب والتحريم. كما لا يخفى. ولكن زعم بعضهم 
اختصاص النزاع في الواجب والحرام النفسيين. التعيينيين العينيين لوجهين: 
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الأول: هو الانصراف. أي انصراف الذهن من لفظ الأمر والنهي إلى الواجب 
النفسي والحرام النفسي وإلى الواجب التعبيني والحرام التعييني وإلى الواجب العيني 
والحرام العيني. كما ينصرف الذهن من اطلاق لفظ الماء إلى الماء البارد الصافي. 

والثاني؛ هو الاطلاق. أي اطلاق لفظ الأمر والنهي. كما انه إذا ذكرت صيغة 
الأمر والنهي في الكلام غير مقيّدة بقيد الواجب الغيري ولا قيد الواجب التخييري 
ولا قيد الواجب الكفائي, استُفيد من اطلاق صيغة الأمر الوجوب النفسي العيني 
التعييني. وكذا يُستفاد من اطلاق لفظ الأمر والنهي الوجوب المذكور والحرمة 
المذكورة. 

فالوجوب الذي يستفاد من اطلاق لفظ الأمر غير مقيد بوجوب شيء آخر. 
وبعدم ايجاد شيء آخر. وبعدم اتيانز شخص آخر. فهذا الاطلاق يدل على كون 
الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً. لا غيرياً ولا كفائياً ولا تخبيرياً. 

فالحرمة التي تستفاد من اطلاق لفظ النهي غير مقيدة سحرمة شيء آخر. 
وبعدم ترك شيء أخر. وبعدم ترك شخص أخرء فهذا الاطلاق يدل على كون الحرمة 
نفسية عيئية تعينية: للا عيرية ولا كقاتة ولا تخهيرية. 

وفيه: ان منشأ الانصراف إما غلبة الوجود وإما كثرة الاستعمال. 

فالأولى: باطلة صغرئ وكبرئ. إذ الوجوب بمعنى كونه نفسياً عينياً تعبينياً. لا 
يكون غالباً. من حيثٌ الوجود في الشريعة المقدسة لكثره خلافها وجوداً فيها ايضاً 
ولو سلّمنا كونه غالباً فغلبته من حيثٌ الوجود لا توجب الانصراف عند اطلاق مادة 
الأمركما قرر هذا في محلّه. 

والثانية: باطلة صغرى لكثرة استعمال لفظ الأمر شرعاً وعرفأً في الواجب 
الغيري والكفائي والتخيبري. وأما كبرىّ فهي توجب الانصراف. إلا انها لا تنفع في 
المقام لقيام القرينة العقلية في المقام التى هي عموم الملاك وهو عبارة عن تتضاد 
مطلق الوجوب مع مطلق الحرمة. كما مرَ سابقاً. فدعوى الانصراف في مادة الأمر 
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ممنوعة, هذا في الانصراف. بل نقول ان الانصراف المذكور في مادة الأمر ممنوع‎ 
ولو سلّمنا صغرى وكبرى القياس في الاولى لكثرة استعمالها في غيره.‎ 

وبالجملة: لا نسلم الانصراف في مادة الأمر. واما صيغة الأمر نحو (افعل) 
وصيغة النهي نحو (لا تفعل). وان سلّمنا الاتصراف فيهماء كما مر في المبحث 
السادس من بحوث الأوامر. ولكن لا تكون معنونة في مسألة الاجتماع. كما هو 
ظاهرء بل مادة الأمر والنهي معنونة فيها. ولو فرض عنوانها فيها فلا نسلم الانصراف 
والظهور والانسباق في صيغتهما من جهة اطلاقها. لأنه ينعقد ظهور الصيغة في 
الواجب النفسي العيني ببركة مقدمات الحكمة, وهي لا تجري فيما نحن فيه 
لوجهين: 

الأول: لوجود القرينة فيه وهي عبارة عن عموم الملاك في جميع الواع 
الواجب والحرام كما سبق هذا مفصلاً. 

والثاني: لعموم النقض والابرام الواقعين في كلام الاصوليين وهو يشمل 
جميع انواعهماء كما سيأتي ان شاء الله تعالئ. وكذا في مادة النهي وصيغته. طابق 
النعل بالنعل أو حرفاً بحرف. 


امكان الخلاف فى التخيس ددن 


البحث في جريان النزاع فى الواجب والحرام التخييريين 

قوله: مثلاً إذا أمر بالصلاة ... 

قال: ان المولى إذا أمر بالصلاة أو الصوم تخبيراً بينهما ونهى عن التصرف 
بالدار وعن دخولها او المجالسة مع الأغيار تخبيراً بينهما بحيث لا يجوز الجمع بين 
الدخول في الدار والمجالسة مع الأغيار. ويجب احدهما. إما الصلاة وإما الصوم 
على نحو البدل بحيث لا يجب كلاهما. ولا يجوز الاخلال بكليهما. فالمكلف مخير 
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في اتيان احدهما.ء كما انه مخير في ترك الدخول في الدار المعهودة أو ترك المجالسة 
مع الأغيار. 

فبالنتيجة: إذا صلى في الدار المغصوبة 3 مجالسة الأغيار كان حال الصلاة 
في هذه الدار مثل حال الصلاةالتي أمر بها تعييناً إذا أ يَثْ في الدار المغصوبة في كون 
هذه الصلاة جامعة لعنوان الواجب والحرام. مثلاً إذا قال المولى (صلّ ولا تغصب) 
فلو أتى المكلف صلاءٌ في الدار المغصوبة لكانت هذه الصلاة جامعة لعنوان الواجب 
الذي هو عنوان الصلاتية, ولعنوان الحرام الذي هو عنوان الغصبية, فكذا الصلاة في 
الدار التي نهى عن دخولها على حذو النعل بالنعل. 

إذا علم ما ذكر فيجري النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهى في الواحد ذي 
العنوانين وامتناعه فيه في هذا المقام أيضاً وتجيء أدلّة المجوّزين والمانعين في هذا 
المورد. ويجيء النقض والابرام هناء فتفطن ولا تغفل إذ لا وجه لاختصاص النزاع 
بالواجب النفسي العيني. 


في اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها 

قوله: السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة ... 

قد ينوهم انه لاب من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه المسالة إذ 
بدونها يلزم التكليف بالمحال. فمحل اختلاف الاصوليبن في جواز الاجتماع. وفي 
امتناع الاجتماع يكون في المورد الذي يكون المكلف قادرفي مقام الامتثال على 
أتيان الصلاة خارج الدار المغصوبة, بأن دخلها بسوء الاختيار لا بالاضطرار, واما 
إذا لم تكن المندوحة للمكلف وانحصر المكان في الدار المغصوبة بأن دخلها 
بالاضطرار فالأمر بالصلاة يستلزم التكليف بالمحال, لأنه لا يقدر على اتيان الصلاة 
صحيحة في الدار المغصوبة بحيث يوجب قربأ بالمولئ. وهذا نظير الأمر بالطيران 
في الهواء في كون كليهما تكليقاً بالمحال وبغير المقدور وهو باطل عند العدلية 
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والمعنزلة. وان قالت الاشاعرة به. فان قيل ان كلامهم في عنوان المسألة مطلق غير 
مقيّد بالمندوحة. قلنا ان اطلاقه انما يكون من جهة الاتكال والاعتماد على وضوح 
قيد المندوحة في مورد النزاع في مقام امتثال الأمر والنهي. إذ بدونها يلزم التكليف 
بالمحال. ولكن التحقيق ان هذا التوهم فاسد جدا. 

توضيحه: ان عدم جواز اجتماع الأمر والنهي على نحوين: 

الأول: يكون من جهة عجز المكلف عن امتثال الأمر والنهي معأ مع كون 
موضوع الأمر واجداً لملاك الأمر بحيث يكون وجوده أرجح من عدمه. ومع كون 
موضوع النهي واجداً لملاك النهي بحيث يكون عدمه ارجح من وجوده. ولكن عجز 
المكلف يمنع الجمع بينهما. أي بين الاتيان بموضوع الأمر والترك بموضوع النهي. 
لأن الجمع بينهما تكليف بالمحال. نظير الأمر بالضدين المتزاحمين, كما لو أمر 
المولى بانقاذ زيد الفريق وبانقاذ عمرو الغريق, فالملاك الذي هو نجاة المؤمن من 
الهلاك موجود فيهما. فلهذا يكونان مأموراً بهما. ولكن المكلّف لا يقدر على 
انقاذهما معأ فعجزه ماتع من الجمع بينهما. 

والثاني: ان يكون عدم امكان اجتماعهما من جهة تضاد الأمر والنهى الذي 
يوجب امتناع الجمع بينهما. ويكوئان معاً تكليفاً محالاً. كما إذا تعلّق الأمر والنهي 
بشيء واحد بعنوان واحد. كما لو أمر المولى باكرام زيد بن ارقم من حيثٌ كوه 
غالناء ونفى عن اكرامة من سيت كوثة خالما. 

إذا علم ما ذكر فيكون البحث في هذه المسألة فيجواز اجتماعهما وعدمه 
من الجهة الثانية. لأن عنوان البحث يكون على هذا النحو وهو ان الأمر والنهي 
بشيء واحد ذي عنئوانين جمع بينهما في شي ء وأحد وه اختيار. فيكون هذا 
محالاً في نفسه. لأنه يكون مثل الأمر والنهى بشيء واحد ذي عنوان واحد. فالكون 
الغصبي في الدار شيء واحد وأن كان معنوناً بعنوان (الصلاتي) وبعنوان (الغصبي). أو 
لا يكون تعلق الأمر والنهي فيه جمعاً بينهما في شيء واحد. فلا يكون هذا محالاً 
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في نفسه كالأمر والنهي بشيئين. ولكن المندوحة انما تعتبر في جواز اجتماعهما من 
الجهة الاولى. إذ مع المندوحة يقدر المكلف على امتثال الأمر والنهي معاً. لأن 
المكلف معها يصلي في المكان المباح ولا يدخل في الدار المغصوبة. ولكن الجهة 
الاولى ليست محل الكلام والبحث. ولذا قال بعض الاصوايين بالامتناع حتى مع 
وعود التتدوسة 

فالتحقيق في المقام عدم اعتبار المندوحة التئ تكون بمعنى الفسحة والسعة 
في محل النزاع في هذه المسألة, لأن البحث فيها يكون في مرحلة الجعل. بمعنى ان 
تعدد الوجه موجب لتعدد متعلق الأمر والنهي. وان تعدد المنوان موجب لتعدد 
المعنون كي ترتفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد مع قطع النظر 
عن مقام الامتثال. أو لا يوجب تعدد الوجه تعدد المتعلق. وتعدد المنوان تعدد 
المعنون. فيكون اجتماعهما في شيء واحد ذي عنوانين نظير اجتماعهما فى شيء 
واحد ذي عنوأن واحد. كما أنه في الصورة الاولى يكون نظير اجتماعهما فى شيئين 
ذي عنوانين. والحال انه لا ينفاوت في ذلك النزاع وجود المندوحة وعدم وجودها. 

فبائنتيجة: وجودها لا دخل له في امكان الاجتماع فى مرحلة الانشاء 
والجعل. كما ان عدمها لا دخل له في امتناع الاجتماع فيها. إذ البحث في مرحلة 
الجعل والانشاء. نعم. يكون وجودها دخيل في مرحلة امتثال الأمر والنهي. كما إذا 
تمكن المكلف من الصلاة في غير الدار المغصوبة, فاعتبار وجود المندوحة في مقام 
الامتئال اجنبي عما هو محل النزاع في المسأله. إذ محل النزاع. كما عرفت. في 
سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته. والحال انهما لا يتفرعان على وجود 
المندوحة أصلاً. فان قيل انه يلزم التكليف بالمحال وبما لا يطاق إذا لم تكن 
المندوحة موجودة في البين, إذ المكلف لا يستطيع اتيان الصلاة صحيحة فى الدار 
المغصوبة. فاذن لابد من وجودها. 1 

قلنا: ان في المقام محذورين احدهما استحالة نفس التكليف في مقام الجعل 
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والانشاء. وثانيهما عدم استطاعة المكلّف في مقام الامتثال إذا لم تكن المندوحة 
موجودة. وإذا لم يتمكن المكلف من التفكيك بينهما والاتيان بالصلاة في غير الدار 
المغصوبة. ولا يرتبط الثاني بالأول. لأن وجوب الصلاة في الدار المغصوبة وحرمة 
الغصب محالان في مرحلة الجعل سواء وجدت المندوحة في مقام الامتثال أم لم 
توجد فيه. وذلك لاتحادهما في المجمع. 

وحاصل الكلام: انه لا وجه لاعتبار المندوحة في محل النزاع. نعم. لابد من 
اعتبارها في مرحلة الامتثال. وهو خارج عن محل النزاع. وانما البحث في مرحلة 
الجعل والانشاء. 

وقد ظهر في ضوء هذا ان التكليف بالمحال وبما لا يطاق على فرض ان لا 
تكون المندوحة موجودة محذور آخر غير محذور استحالة نفس التكليف في 
مرحلة الجعل. 

نعم. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بدعوئ أن تعدد 
العنوان يوجب تعدد المعنون. وهذا يكفى في عدم استحالة اجتماعهما. فلا محالة ان 
تقول باعتبار المندوحة حينئذٍ. إذ وجوب الصلاة يكون فعلياً, والوجوب الفعلي 
مشروط بالقدرة كما يشترط فيه البلوغ والعقل والحياة أيضاًء و(إلا). أي وان لم تكن 
المندوحة في البين يلزم التكليف بالمحال. وهو غير جائز عند العدلية وان قالت به 
الاشاعرة. 

وبالجملة: لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار المندوحة بما هو 
محذور وممنوع في مقام البحث من لزوم المحال. فلا ينفع وجصودها في امكان 
الجعل لابتنائه على عدم السراية, كما ان امتناع الاجتماع متفرع على السراية. ولابد 
في هذا المقام من بيان أمرين: 

أحدهما: ببان الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. 

التكليف المحال يعني أن نفس التكليف محال كالأمر والنهي بشيء واحدٍ 
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ذي عنوان واحد. والوجه في ذلك ان الأمر يقتضي كون المأمور به ذا ممصلحة 
ومحبوباً لدى المولى. والنهي يقتضي كون المنهي عنه ذا مفسدة ومبغوضاً لديه. وما 
هذا إلا اجتماع الضدين في شيء وأحدٍ. وهو محال عقلاً. فهذا التكليف يكون 
معالا. 

اما التكليف بالمحال فلا يعني أن نفس التكليف تب لحال. ولكن يكون متعلقه 
محالاً. نحو أمر المولئ بالطيران. أو أمره باتيان مئة ركعة من الصلاة في مدة عشرين 
دقيقة مثلاً, 

من هنا تبيّن أن التكليف بالمحال وبغير المقدور يكون في مرحلة الامتئال إذا 
لم تكن المندوحة في البين كما سبق. واما التكليف بالمحال فيكون في سرحملة 
الجعل. ولهذا عبّر يهما في المقامين. 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة إلى أن المحالية الناشئة من التضاد بين التكليفين غير المحالية في 
المقام. فهذه المحالية لا تشمل محالية ناشئة من المضادة بين المتعلقين. فيمكن 
الانفكاك بينهما. لأن محالية نفس التكليف تكون عن ناحية وحدة المتعلق. واما 
محالية نفس المكلف به فتأتى من عجز المكلف عن اتيان المكلف به في الخارج. 
ففي الضدّين المتزاحمين كانقاذ الفريقين يكون المكلف به محالاً أما التكليف نفسه 
فليس بمحال. فاغتنم الوجه المذكور. 

وثانيهما: بيان الفرق بين (بالجملة) وبين (في الجملة). 

ان مفاد (بالجملة) سالبة كلية ومفاد (في الجملة) موجبة جزئية. ولهذا قال 
المصنف (وبالجملة) لأن المندوحة ليست بمعتبرة بطور سلب الكلي في مرحلة 
الجعل والانشاء أصلاً. وهو ظاهر. 0 
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فى توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع لا الافراد 
ْ قوله السابع: انه ربّما يتوهم قارة ان النزاع في الجوان والامتناع ... 

فتوهم المتوهم في هذا المقام توهمين: 

الأول: ان النزاع في المسألة يتفرع على القول بتعلّق الأوامر والنواهي 
بالطبائع. 

الثاني: ان الجواز. أي جواز اجتماع الأمر والنهي. متفرع على القول بتعلقهما 
بالطبائع. وان القول بالامتناع يتفرع على القول بتعلقهما بالأفراد. 

أما بيان الأول: فهو ان امتناع اجتماعهما لا يكاد يخفى على احد على القول 
بتعلق الأحكام بالافراد. إذ لا يمكن تعلق الحكمين المتضادين بواحد شخصي سواء 
كان ذا عنون واحد وذا وجه فارد. أم كان ذا عئوانين وذا وجهين. إذ تعدد العنوان لا 
يوجب تمدد المعنون. وتعدد الوجه لا يستلزم تعدد ذي الوجه. 

واما إذا قلنا ان الأحكام تنعلق بالطبائع فيمكن اجتماعهما في الطبيعة 
الواحدة. لأن الطبيعة ذات مصاديق متباينة وذات عناوين متعددة, فالطبيعة باعتبار 
وجودها في ضمن فرد تكون مأموراً بها. وبلحاظ وجودها فى ضمن فرد آخر 
تكون منهياً عنها. كالكون الكلي إذ هو مأمور به بلحاظ وجوده في ضمن الكون 
الصلاتي؛ ومنهي عنه باعتبار وجوده في ضمن الكون الفصبي. ولكن المكلف 
جمعهما بسوء اختياره في الكون المعيّن الذي هو الكون في الدار المغصوبة حال 
الصلاة. 

وأما بيان الثاني: فهو ان القول يجواز الاجتماع يبتني على القول ستعلق 
الأوامر والنواهي بالطبائع. إذ على هذا القول يكون متعلق الأمر والنهي متعدداً ذاتاً 
وحقيقة, لأن متعلق الأمر طبيعة الصلاة. ومتعلّق النهي طلبيعة الغصب . ولكن 
المكلف أوجدهما بسوء اختياره في ضمن الفرد الواحد. كما ذكر آنفاً. 
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وان القول بالامتناع يتفرّع على القول بتعلّقهما بالافراد. إذ على هذا المبنى 
يكون متعلق الأمر والنهي شيئاً واحدا على فرض الاجتماع وفرداً معيناً. والحال ان 
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فاذا كان الأمر كذلك فاجتماعهما محال 


لمضادة الوجوب والحرمة بلحاظط ملاكهما. 
وبالجملة: إذا قلنا بتلمق الأوامر والنواهي بالافراد فلابد من القول بامتناع 
الاجتماع كما ذكر وجهه آنفاً. 


واما إذا قلنا بتعلقهما بالطبائع فيمكن أن نقول بالجواز ان قلنا بتعدد المجمع 
وبعدم سراية الحكم من احدهماء أي احد المتلازمين. إلى الملازم الآخر. ويمكن أن 
نقول بالامتناع إذا قلنا بوحدة المجمع وبسراية الحكم من احد المتلازمين إلى 
الملازم الآخر. مثلاً إذا قلنا ان الكون الصلاتي في الدار المغصوبة يستلزم الكون 
الغصبي فيها فيسري الحكم من الثاني إلى الأول. كما انهما يكونان متحدين في 
مورد التصادق فلا اثنينية بينهما. 

واما إذا قلنا: ان الأمر تعلّق بشيء والنهي تعلّق بشيء آخر, لأن الأمر تعلّق 
بطبيعة الصلاة والنهي تعلّق بطبيعة الغصب. 

غاية الأمر: ان النهي ملازم لوجود المأمور به في الخارج.ء فلا يلزم محذور 
اجنتماع الأمر والنهى في شيء واحد. 

فعلى الأول لابد من أن يقال بالامتناع. وعلى الثاني لا بأس بالقول بالجواز, 

لأن نقول بعدم سراية النهى إلى ما تعلق الأمر به. والحال ان متعلق الأمر 
والنهي متعدد. 

جواب التوهمَين 

قوله: وانت خبير بفساد كلا التوهمين ... 

أجاب المصنف,زي: عن التوهمين بأن محل البحث في الواحد ذي جهتين. 
فلو كان تعدد الوجه كافياً في رفع التضاد. ونافماً في الاجتماع. بحيث لا يضرٌ مع 
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تعدد الوجه اتحاد متعلقهما بحسب الوجود الخارجي. وعلى فرض ايجاد المكلف 
متعلقهما في ضمن الفرد الواحد. كايجاده الصلاة في الدار المغصوية فتتحقق 
الطبيعتان طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب في ضمن هذا الفرد من الصلاة. كصلاة زيد. 
مثلاً في المكان المغصوب؛ لكان تعدد الجهة نافعأ في رفع التضاد بين الوجوب 
والحرمة, أي نافعاً في رفع اجتماح الضدين في محل واحد وفي موضوع فارد. سواء 
قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلقها بالافراد. فلا فرق بينهما من هذه الناحية. 

أما بيان تعلقها بالطبائع فان الأمر والنهي تعلقا بالطبيعتين من حيثٌ وجودهما 
في ضمن فرديهماء ومن اجل تحققهما في ضمنهما في الخارج. إذ الطبيعة من حي 
هي ليست إلا هي. لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة. والحال انه لا موطن لها إلا 
العقل. 

فوجود الطبيعة: دخيل فيالمطلوب. فهي من حيثٌ الوجود مطلوبة ومتعلّقة 
للحكم. كما أنه على القول بتعلق الأمر والنهي بالافراد يكون وجودها مظلوباً 
فوجودها دخيل في المطلوب أيضاً. كما ان خصوصيتها ومشخصاتها داخلتان فيه 
على هذا القول. وهما خارجتان عنه على القول الأول. لأن الطبيعة تتحقّق في 
الخارج في ضمن فرد من افرادها بلا لحاظ كون الفرد ثنائية أم كونه رباعية, جهرية 
أم اخفاتية, ادائية أم قضائية. 

وأما القول يتعلقها بالافراد فهذه الامور داخلة فيه لأنها من لوازم ا من 
وجودها الخارجي. والحال ان تحقّق الملزوم في الخارج يستلزم تحقق اللازم, 
فالمولئ لاحظ هذه الامور أَوَلَاً ثم أمر بتحققي الافراد فى الخارج. بخلاف الول 
بالطبائع. فان المولى لاحظ وجود الطبيعة في ضمن أي فرد من افرادها. ثم أمر بها 
مع قطع النظر عن المشخصات الفردية, فاذا كان المطلب كذلك فالموجود الخارجي 
الموجّه بوجهين يكون فرداً لكل من الطبيعتين, مثلاً كصلاة زيد في الدار المغصوبة, 
وهي موجهة بالوجه الصلاتي وبالوجه الغصبي ومعنونة بعنوانهما. فبلحاظ انها 
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معنونة بعنوان الصلاتي وموجهة بوجهها تكون فرداً لطبيعي الصلاة 7 بها. 

وباعتبار انها معنونة بعنوان الغصبي وموجهة بوجهه تكون فردا لطبيعي 
الغصب ومنهياً عنه. فالأمر تعلّق بالطبيعة, أي طبيعة الصلاة والنهي تعلّق بطبيعة 
الغصب. 

غاية الأمر: ان المكلف جمعهما في ضمن الفرد الواحد بسوء اختياره. 

وفي ضوء هذا: فان كان تعدد الجهة والعنوان نافعاً في دفع اجتماع الضدين 
في شيء واحد كان نافع فيه سواء قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أم قلنا 
بتعلّقهما بالافراد. وان كان لا ينفع فيه فهو غير مجدٍ مطلقاً. أي سواء قلنا بتعلّق 
الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلّقها بالافراد. إذ كما ان الفردين يكونان واحداً وجوداً في 
المجمع. ولكن مصداقية المجمع لكل من الطبيعتين محفوظة لا تتثلم. فكذلك تكون 
الطبيعتان واحدتين خارجاً ومتحدتين وجوداً. وان تغايرتا ماهية. 

خلاصة الكلام: أن وحدة الصلاة والغصب. في الصلاة في الدار المغصوبة. من 
حيثُ الوجود لا يقدح في تعدّدهما واقعاً ولهذا لا يحمل احدهما على الآخر. وفي 
كونهما طبيعتين, وكونهماء أي كون الصلاة والغصب. طبيعتين مختلفتين. محفوظ 
سواء انّخدا وجوداً وخارجاً أم لم يتّحدا من حيثٌ الوجود الخارجي. ويدلٌ على 
هذا التعدد مطلقاً التزاع: عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. هذا مضافاً إلى عدم صحة 
حمل احدهما على الآخر. فان لاحظنا وجودهما في ضمن الصلاة في الدار 
المغصوبة فهما متحدان وجوداً وخارجاً ولكن لا ينثلم به التعدّد الماهوي. 

وكذلك خصوصيات الصلاة ومشخصاتها اتتحدت مع الغصب في الخارج مثل 


فاذا كان المناط في الأمر أنهي و وجود الطبيعة 00 فى بودي أن 
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المناط وجود فرد فيه وإلا لم يمتثل الأمر فلا فرق حينئذٍ بين القول بتعلق الأحكام 
بالطبائع أو بالافراد من ححيثٌ جريان النزاع. لأنه ان قلنا بالسراية, أي سراية النهي 
إلى متعلّق الأمر. فالصواب قول المائعين, وان قلنا بعدمها فالأظهر هو قول 
المجوّزين. 

وعلى هذا: فلا مجال للتوهمين المذكورين. فلا تغفل عن مختار المصئّف ما 
وهو القول بالمنع. فيكون مانعاً عن الاجتماع. كما سيأتي ان شاء الله تعالى. 


في اعتبار وجود مناط الأمر والنهي فى المجمع 


قوله الثامن: انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان ... 


ولابدٌ هنا من بيان أمرين: 
الأول: ان مسألة الاجتماع هل تكون من صغريات باب التزاحم او من 
صغريات باب التعارض؟ 


والثاني: بيان الفرق بين باب التزاحم والتعارض. 

قال المصنف:ئييٌ: انها من باب التزاحم في المجمع. لاعتبار وجود المناطين 
فيه كالمتزاحمين. ففي الصلاة فى الدار المغصوبة. مصلحة الأمر ومفسده النهي 
موجودتان. وهي بلحاظ المصلحة. أي مصلحة الصلاتي. مأمور بهاء وباعتبار 
المفسدة. أي مفسدة الغصبي. منهىّ عنها. فلابد ان يكون لكل واحد من متعلّق 
الايجاب والتحريم مناط حكم كل واحد منهما. سواء كان كل واحد منهما منفكا عن 
الآخر أم لم يكن. كما في مورد التصادق والاجتماع. كي يحكم على القول بجواز 
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي وجهين بون المجمع فعلاً محكوماً 
بحكمين (الوجوب والحرمة) إذ لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين الصلاة 
في المسجد مثلاً. وبين التصرف في مال الغير بغير إذنه حال الصلاة وحال الجلوس 
مثلاً. وكي يحكم على القول بالامتناع بكون المجمع محكوماً فعلاً باقوى المناطين. 


ل131[/.0١|311//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


ملم . ب ت | أ 3[// 00 10 0 


(الدوام والتكرار وعدمه) 2576 ك5 

فاذا كان مناط الصلاة اقوى في نظر الشارع المقدس من مناط الغصب 
سقطت حرمة الغصب عن الفعلية. وتبقى في مرتبة الاقتضاء والانشائية ولم تصل 
إلى مرتبة الفعلية والاجراء لأن المكلّف لا يقدر على امتثال الأمر والنهي معأكما هو 
القانون في المتزاحمين في كل موضع. وإذا كان مناط الغصب اقوى في نظره مسن 
مناط الصلاة بحيث يكون مناطه مين ومناطها واحداً مثلاً. فيسقط وجوب الصلاة 
عن الفعلية ويبقى في مرتبة الانشاء. فيحكم بحرمة: الصلاة وبطلانها. كما ان في 
الأول يحكم بوجوبها وبصحتها بشرط أن يكون مقدار الزيادة من مصلحة الصلاتية 
ومن مفسدة الغصبية بحدٌ الالزام. وإلا فلا. 

توضيح: ان الاحتمالات على القول بالامتناع خمسة. لأن مصلحة الصلاة: 
اما تصل الى ححدٌ الالزام وبمقدار الزامي فيجب تداركها. واما لا تصل الى حدٌّ الالزام 
فيستحبٌ حينئلٍ تداركها مع كونها اقوى من مفسدة الغصب. 

ولأن مفسدة الغصب أما تصل الى حدٌ الالزام ويمقدار الزامي بحيث يجب 
اجتنابها فتحرم الصلاة في المكان المغصوب, واما لا تصل الى حدٌّ الالزام مع كونها 
اقوى من مصلحة الصلاة. فتكره الصلاة في المكان المذكور. أو يكونان متساويين 
بحيث لا ترجيح لمصلحة الصلاة على مفسدة الغصب. ولا ترجيح لمفسدته على 
مصلحتها. فتكون الصلاة مباحة فيه. فهذه خمسة أقسام كما يأتى تفصيله ان شاء الله 
تعالى في مبحث (التعادل والتراجيح). 

والثاني: بيان الفرق ببن التزاحم والتعارض: ان المناط موجود في كلا 
المتزاحمين. غاية الأمر انه اما يكون اقوى في احدهما واضعف في الآخر. واما 
يكون متساوياً فيهماء ولكن عجز المكلف عن اتيانهما معأ يوجب التزاحم بينهما. 
فالعقل يحركه ويبعثه إلى امتثال 55 المناط الاقوى منهما. كانقاذ المؤمن العادل 
بالاضافة إلى انقاذ المؤمن الفاسق. كما ان العقل يح كه الى امتثال أمر احدهما على 
نحو التخبير العقلى إذا كان المناط فيهما متساوياً كائقاذ احد المُؤْمئَيْنِ العادلين. أم 
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الفاسقّين. ففي التزاحم يرجع إلى المناط الأقوى. وان كان دليله اضعف سنداً أو 
دلالةً, ولا يرجع إلى المناط الاضعف. وان كان دليله اقوى سنداً أو دلالة. بخلاف 
التعارض والمتعارضين للعلم الاجمالي بصدق احدهما وكذب الآخر, فالمناط ليس 
بموجود في المتعارضين. ولهذا يرجع إلى مرجمحات باب التعارض لتشسخيص 
الكاذب من الصادق. ولهذا يقال على القول بالامتناع والسراية بوقوع التعارض بين 
دليلى الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع. والتكاذب بينهما فيه في مرتبة الجمل 
بحيث لا يمكن أن يكون كل منهما مجعولاً على نحو يشمل مورد الاجتماع. فان 
ثبوت كل منهما في مرحلة الجعل يستلزم كذب الآخر في تلك المرحلة وعدم ثبوته 
فيها وهذا معنى التعارض بينهما. كما انه على القول بالجواز وعدم السراية وقع 
التزاحم بين المقتضيين في مورد الاجتماع والمجمع. وسيأتي ان شاء الله تعالى 
تفصيل مرجحات باب التعارض. 

قال المصنَّقووي: أنه إذا لم يكن للمتعلقين مناط في مورد الاجتماع. بل 
يكون في مورد افتراق المتعلّقين. فلا يكون مورد الاجتماع من باب التزاحم ولا 
يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد من الحكمين, أما الوجوب الذي 
يتعلق بالصلاة ان كان ملاكه موجوداً. واما الحرمة التي تتعلّق بالغصب ان كان ملاكها 
موجوداً. مثلاً إذا قال المولى: (أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء) وهما يتعارضان في 
زيد العالم الشاعر ففيه؛ 

اما تكون مصلحة وجوب الاكرام موجودة. وأما تكون مفسدة حرمة الاكرام 
موجودة. 

ففي مورد التعارض يرجع إلى المرجحات السندية لأحد الدليلين الدالين 
على الحكمين. وإلى المرجحات الدلالية. فاذا علم ان مناط احد الحكمين موجود 
دون الآخر فيحكم بوجوده. وان لم يكن المناط لكل واحند من الحكمين في مورد 
الاجتماع فيحكم بكونه مباحاً. سواء قلنا بجواز الاجتماع أم قلنا بالامتناع. فالنزاع 
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في هذه المسألة متمركز فيما إذا كان المناط موجوداً لكلا الحكمين (الوجنوب 
والحرمة) في مورد الاجتماع على القول بالجواز. لآن القائل بجواز الاجتماع يقول 
بوجود المناط في المجمع لكلا الحكمين. والقائل بالامتناع يقول بوجود المناط في 
المجمع لأحد الحكمين. ولهذا يقع التزاحم في مورد الاجتماع على القول بالجواز 
ويقع التعارض في المجمع على القول بالامتناع. 

واما إذا كان المناط لأحدهما موجوداً في المجمع فيحكم بوجوده قطعاً من 
غير فرق بين الجواز والامتناع في المسألة في وجود حكم ذي مناط في المجمع. 

وأما إذا لم يكن المناط لا للوجوب ولا للحرمة قلا يحكم. لا به ولا بها. لأن 
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية, كما عليه العدلية والمعتزلة خلاقاً 
للأشاعرة. بل يحكم بالاباحة في مورد الاجتماع كاتيان الصلاة في الصحراء مثلاً. 
بلا فرق بين الجواز والامتناع في عدم وجوب هذا المورد وفي عدم حرمته. 

قوله: هذا المطلب المذكور في عقام الثبوت والواقع ... 

والمقام لا يخلو ثبوتاً من احدى الاحتمالات الثلاث. واما بحسب مقام 
الدلالة والاثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين: الوجوب مثل: (اكرم العلماء). 
والحرمة مثل: (لا تكرم الشعراء) متعارضتان, إذا أحرز أن المناط في احدهما فقط. 
فلابدٌ حينئذٍ من عمل المعارضة بينهما من ترجيح أحدهما على الآخر بواسطة 
مرجحات أحد المتعارضين على المعارض الآخر. مثل كون احدهما اقوى سندا أو 
اقوى دلالة. ومثل كون احدهما موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لها. ومثل كون احدهما 
مواققاً للكناب العزيز والآخر مخالفاً له. ومثل كون احدهما مشهوراً والآخر شاذاً, 
كما في مقبولة عمر بن حنظلة عليه الرحمة. 

وان تساويا من جميع الجهات المذكورة آنفاً فيحكم حينئذٍ بالتخبير الشرعي 
ببنهما في المجمع من حيتٌ الفعل والترك. يعني: اما يكرم العالم الشاعر حتى يمتثل 
الأمر. واما أن لا يكرم العالم الشاعر كي يمتثل النهي. 
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تكميل: ان التخيير يكون على اربعة اقسام:‎ 

الأول: التخيير الشرعي الظاهري. مثل التخيير في تعارض الخبرين مع فقد 
المرجح أو مع وجوده ولكن لا يلزم العمل به. كما هو مختار المصنّف وي. 

والثاني: التخيير الشرعي الواقعي. كالتخيير في خصال الكفارة. 

والثالث: التخبير العقلي الظاهري. كالتخيير في احد الاصول العملية. مثل 
دفن الميّت المنافق. فاما أن يجري المكلّف أصالة البراءة من وجوب دفئه إذ هو لا 
يعلم ان دفنه واجبء أم لا. فالشك يكون في التكليف وهو مجرى البراءة. واما ان 


يجري استصحاب عدم وجوب دففنه لأنه قبل موته لا يجب دفنه وبعد موته نشكٌ 


في وجوبه وعدم وجوبه. فالأصل بقاء عدم الوجوب. واما ان يجري اصالة 
الاشتغال لدوران الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب. واما أن يجري اصالة التخمير 
لدروان الأمر بين الوجوب والحرمة. أي وجوب دفن المنافق وحرمة دفنه. 

الرابع: التخيبر العقلي الواقمي, كالتخبير بين الفريقين إذا تتساوى المسناط 
فيهما كانقاذ المؤمنين على التزاحم. 

وفي ضوء هذا: ظهر ان التخيبر في المتعارضين شرعي. وهو عقلي في 
المتزاحمين المتساويين؛ وان لم يحرز المناط في احد الحكمين ولم يعلم صدق 
احدهما وكذب الآخر فلا تعارض حيائدٍ في البين. ويحتمل أن يكون المناط في 
كليهما معا احتمالاً راجحا على احتمال عدم المناط في كليهما. لأن وجود المناط 
في كليهما يكون من اجل مقتضي حجية الروايتين معأ والحال ان كلا منهما حالكٍ 
عن وجود المناط المقتضي للحكم. فالعقل يحرك المكلف أن يعامل معاملة التزاحم 
بين المقتضيين على القول بالامتناع لاحتمال صدفهما معاً. ويعمل باقوى المناطين 
وان كان دليله اضعف سنداً او دلالةً فلا مجال حينئذٍ لملاحظة مرجحات الروايات 
اصلاً كما لا يخفى, بل لابدٌ. بحكم العقل. من أن يعمل بمرجمحات المقتضيات 
المتزاحمات. مثل كون احدهما مقطوع الأهمية فينظر الشارع المقدّس واقوى 
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مناطاً بحكم العقل كانقاذ النبي بالاضافة إلى انقاذ المؤمن. أومشل كون احدهما 
مظنون الأهمية في نظره ومظنوناً من حيثٌ اقوائية المناط أو مثل كون احدهما 
محتمل الأهمية ولو كان الاحتمال ضعيفاً. أو مثئل كون احدهما مضيّقاً والآخر 
موسّعاً. كما في الصلاة والازالة. وستأتي الاشارة إلى تفصيلها ان شاء الله تعالى. 

قوله: نعم, لو كان كل من الدليلين متكفلاً للحكم الفعلي لوقع بينهما 
التعارض. لأنه على القول بالامتناع تمتنع فعلية الحكمى علي طبق المناطين 
فازا دل كل منهما على الحكم الفعلي فقد علم اجمالاً يكذب احدهما فيحصل 
التعارض؛ لأن العلم الاجمالي يوجب دلالة كل من الدليئين على شبوت الحكم 
الفعلي بالمطابقة ويوجب دلالة كل منهما على انتفاء الحكم الذي هو مضمون 
دليل الآخر بالالتزام ... 

فبالنتيجة: يحصل التنافي بين المدلول المطابقي لكل مسن الدليلين وبين 
المدلول الالتزامي للدليل الآخر. فلابد أولاً من الرجوع إلى قانون الجمع بينهما. لأنه 
أولى من طرح اححدهما والرجوع إلى الاصول العملية على حسب اختلاف الموارد. 

بيان طريق الجمع: على هذا النحو. بأن يحمل احدهما بعينه على الحكم 
الاقتضائي الانشائي. والآخر على الحكم الفعلي. والوجه في الجمع بينهما على 
الوجه المذكور ان المقتضي للحكم فيه. أي احدهما بعينه. اضعف كانقاذ المؤمن. 
وفي الآخر اقوى كانقاذ النبي ثبوتاً وواقعاً. فيكون الترجيح بينهما ثبوتاً. وفي مقام 
الثبوت موجبأً للترجيح بينهما اثباتأ وفي مقام الاثبات ولهذا يجمع بينهما على نحو 
الجمع العرفي الذي ذكر آنفاً. وهذا معنى ملاحظة مرجحات باب المزاحمة المذكور 
في كلامه يي . 

وإلا يمكن الجمع بينهما عرفاً. بان يأبى لسان الدليلين عن الحمل على 
الاقتضائي. أي حمل احدهما بعينه عليه. فلابدٌ حينئظٍ من ملاحظة مرجحات باب 
المعارضة الني ذكرت سابقاً من الترجيح أو التخيبر. 
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وبالجملة: لو امكن الجمع بينهما في نظر العرف بحمل احدهما بعينه على 
الاقتضائي لأجل اضعفية مناطه ومقتضيه فلا مجال للرجوع إلى احكام التعارض. إِذ 
هي مختصة بغير موارد الجمع العرفي كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب 
التعارض. 

قوله فتفطن: وهو اشارة إلى أن الجمع العرفي المذكور يتوقف على كون 
احدهما اظهر من الآخرء إذ الملاك عندهم هو الأظهرية والظهور. والحال أن مجرد 
كون احدهما اقوى مناطأ من الآخر لا ينفع في كون الاقوى مناطأ أظهر من الآخر 
واقوى ظهوراء بل يحتمل العكس. 


في كيفية دليل الحكمين اثباتاً 

قوله: التاسع: انه قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب ... 

والمقصود من الأمر التاسع بيان انه بأيّ شيء يحرز المناطان في المجمع. كما 
ان المقصود من الأمر الثامن هو بيان اله يشير فى يأ الاجتماع ان يكون مناط كل 
من الأمر والنهي موجوداً في المجمع حتى يكون المجمع عسلى القول بالجواز 
محكوماً بحكمين الوجوب الحرمة, وعلى القول بالامتناع يكون مندرجاً في 
التزاحم بين المقتضيين كما علم سابقاً. فيحرز المناطان في المجع بوجوه ثلاثة: 

الأول هو الاجماء. والثاني الدليل الخاص. مما يوجب العلم بثبوت المناط 
فيهما. والثالت هو أطلاق الدليلين. 

وأما الأول والثاني فليسا بموجودين قطعاً وإلا لما وقع الخلاف في البين. 
وعلى فرض وجودهما فلا اشكال ولا نزاع في دخول المجمع في مسألة الاجتماع. 
فالمعيار في هذه المسألة ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها 
مشتملاً على مناط الحكم حتى في مورد الاجتماع. 

قوله: مطلقا ... 
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أي سواء كانت في حال الانفكاك أم كانت في حال الاجتماع. فالصلاة في 
الدار المغصوبة ذات مصلحة وذات مفسدة من حيثُ الصلاتية ومن حيثٌ الغصبية. 
فاذا لم يكن من الخارج دليل من اجماع او غيره مما يوجب العلم بثبوت المناط في 
كلا الحكمين. فهل تكون قرينة اخرى عليه, فقال المصنف:ِاٌ ولو لم يكن إلا اطلاق 
دليلي الحكمين ففيه تفصيل كاطلاق (صلّ ولا تغصب). فالأول غير مقيّد بغير الدار 
المغصوبة, كما ان الثاني غير مقيّد بغير حال الصلاة. 

فاطلاقهما شامل لمورد الاجتماع والتصادق. ولا ريب في ان هذا الشمول 
كاشف عن وجود المناط فيهما تبوتأ وواقعاً. فاذا كان الأمر كذلك فلو كان الاطلاق 
في بيان الحكم الاقنضائي لكان دليلاً واضحاً على ثبوت المقتضي وعلى وجود 
المناط في مورد الاجتماع. فيكون من ياب اجتماع الأمر والنهي إذ تحفق الملزوم 
يستلزم تحقّقٌ اللازم. ومن الواضح أن طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب إذ تحقّقنا في 
ضمن صلاة زيد مثلاً في الدار المغصوية فقد تحقّقت المصلحة والمفسدة حينئذٍ 
فيكون خطاب (صل ولا نغصب) من باب التزاحم, ومن باب اجتماع الأمر والنهي. 
لا من باب التعارض, بلا فرق بين القول بجواز اجتماعهما والقول بامتناعهما. لأن 
الحكمين الفعليين إذا أمكن اجتماعهما. وكان المجمع حينئذٍ مسن باب التزاحم 
فاجتماع الحكمين الاقتضائين يمكن بطريق أولى, إذ الفعلي منوط بالعمل بخلاف 
الاقتضائي. اما على الجواز فلعدم الننافي يبنهماء واما على الامتناع فلعدم التعارض 
ببنهما. إذ هو اتما يكون في صورة كونهما فعليين لا اقتضائيين لاحتمال كونهما 
صادقين. ولو كان الاطلاق بصدد الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف بوت 
المقتضي. والمناط في الحكمين على القول بجواز الاجتماع فبعامل معهما معاملة 
التزاحم لا التعارض. مع عدم العلم بكذب احدهما فهذا صورة أولى. 

واما إذا علم يكذب احدهما من الخارج على القول بالجواز فيعامل معهما من 
الخارج معاملة التعارض لا التزاحم, فهذا صورة ثانية. 
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وأما على القول بالامتناع فاطلاق الدليلين إذا كان بصدد بيان الحكم الفعلي 
فمن الواضح انهما متنافيان قطعاً. والحال ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. 
وتعدد الجهة لا يرفم المنافاة بين الوجوب والحرمة. فوجود الحكمين الفعلبين في 
شيء واحدٍ على القول بالامتناع محال. لعدم صدقهما معاً. وإلا يبلزم اجتماع 
النقيضين في شيءٍ واحدٍ على هذا القول وفي محل فارد. والحال انه لا نعلم يكذب 
احدهما من الخارج حتى نعامل معهما معاملة التعارض فانحصر العلاج على هذا 
القول بكون احدهما فعلياً والآخر منتفياً رأسأً. فاطلاقهما لا يكشف عن وجود 
المناط في كليهما كي نتعامل معهما معاملة التزاحم والمتزاحمين فيمورد الاجتماع 
والتصادق كالصلاة في الدار المغصوبة. 

ومن المعلوم: ان انتفاء احدهماء كما يمكن ان يكون لوجود المانع مع ثبوت 
المقتضي له. فيمكن أن يكون من جهة اثتفاء المقتضي إذ لا طريق لنا إلى احسراز 
ملاكات الأحكام ومقتضياتها مع قطع النظر عن ثبوت نفس الأحكام. فهذء صورة 
ثالثة. 


وفي ضوء هذا: فاذا فرض أنتفاء الحكم في مورد كما فيما نحن فيه على 
القول بالامتناع فلا يمكن لنا الحكم بان انتفاءه من ناحية وجود المانع مع بوت 
المقتضي له. بل يحتمل أن يكون اتنفاؤه من هذه الناحية ويحتمل أن يكون من 
ناحية عدم المقتضي له. فلا يمكن ادخال الفرض في مسألة الاجتماع. فائتفاء 
احدهما مستند إلى عدم المقتضي وعدم جعله في الواقع: فلا يُستكشف المناط في 
كليهما في هذا الحال. 

فإذا لم يمكن الجمع بينهما فنحكم بائتفاء احدهما وابقاء الآخر على مرتبة 
الفعلية والاجراء. اما إذا امكن الجمع بينهما بأحد نحوين: 

الأول: ان يحمل احدهما على الاقتضائي والآخر على الفعلي. فلا منافاة 
بينهما أن لم يكن احدهما اظهر من الآخر. وإلا يحمل الظاهر على الاقتضائي 
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والاظهر أنه باق على الفعلي. 

والثاني: ان تجعل فعلية احدهما قرينة معنوية على حمل الآخر على 
الاقتضائي. 

نتيجة: القول بالجواز والامتناع في صورة كون اطلاق الدليلين بياناً لحكم 
فعلي مختلفان. إذ على القول بالجواز تكون هذه الصورة من باب التزاحم. بخلاف 
القول بالامتناع إذ تقع المعارضة بالجواز تكون هذه الصورة من باب التزاحم بخلاف 
القول بالامتناع إذ تمع المعارضة بين دليليهما. ولابد حينئدٍ مسن رفع اليد عسن 
احدهما, أي عن فعلية احدهما. 

وعليه: فلا دلالة على ثبوت المقنضي والمناط في مورد الاجتماع. 

فتدخّص مما ذكر؛ انه كلّما كانت هناك دلالة على تبوت المقتضي. والمناط 
في الحكمين. سواء كان الدليل على ثبوته فيهما اجماعاً أو دليلاً خاصاً مما يوجب 
العلم بالثبوت أو اطلاقاً لدليل الحكمين. لكان المجمع من باب التزاحم ومن مسألة 
الاجتماع. سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع بشرط أن يكونا اقتضائيين معاً وإلا 

وكلّما لم تكن هناك دلالة على ثبوت المقتضي. والمناط في الحكمين 
الوجوب والحرمة. فالمجمع يكون من باب التعارض. ولو على القول بالجواز فضلاً 
عن القول بالامتناع. 

وهذا معنى قولهييٌ (مطلقاً). أي ولو على القول بالجواز, أي سواء قلنا بجواز 
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحدٍ ذي عنوانين, أم قلنا بامتناعهما. بشسرط ان 
تكون دلالة من الخارج على أنتفاء المقتضي والمناط في احد الحكمين ثبوتاً بلا 
تعبين. وأن قلنا بجواز الاجتماع. وان لم تكن دلالة على انتفاء المناط في احد 
الحكمين بلا تعيين. والحال انه لم يحرز ثبوت المناط فيهما. فعلى القول بالامتناع 
يكون من باب التعارض. فلابد من الرجوع إلى قواعد بابه. إذ لا طريق لنا إلى ثبوت 
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النناطين فنهما: 

فان قيل لِمَّ يد المصنف انتفاء المناط في احدهما بقيد (بلا تعيين)؟ 

قلنا: انه ان دلّ الدليل من الخارج على انتفائه في الوجوب معيّناً ويعينه مثلاً, 
فلا يعارض الحرمة ولا يزاحمهاء بل تكون بلا معارض. كما أنه تكون بلا مزاحم. 
ويسقط الوجوب رأساً. فكذا الأمر في جانب الحرمة. حرفأ بحرف. 


ثمرة بحث الاجتماع 

قوله: العاشر: انه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال ... 

اللأمر العاشر في بيان الثمرة بين القول بالجواز والقول بالامتناع في هذه 
المسألة. 

بيانها وتفصيلها: ان المشهور بين الأصحاب قديما وحديثاً هو سقوط الأمر 
وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر وبداعي التقرب إلى المولى على القول 
بالجواز وعلى القول بتعدد المجمع مطلقاً. أي سواء كان المكلف عالمأ بالموضوع 
والغصبية أم كان عالماً بالحكم وبحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع من 
الغصبية. فضلاً عما إذا كان جاهلاً بالحرمة او ناسياً لها. 

وعليه: فتصح الصلاة في المكان المغصوب. سواء كان المجمع من العبادات 
كالصلاة في المكان المغصوب. أو كان من التوصليات كغسل الشوب بالماء 
المغصوب. ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجاً لا يمنع عن صحتها بعد فرض 
ان متعلق الأمر غير متعلق النهي, فالنهي قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة الصلاة ولا 
يرتبط بهاء كي يقال ان النهي عن العبادة يقتضي فساد المنهي عنه. فهذا النهي عن 
الغصب يكون مثل النهي عن النظر مع الشهوة إلى المرأة الأجنبية حال الصلاة. في 
كون كل منهما تعلّق بأمر خارج عن حقيقتهاء فاذا صَّلى المكلف في المسجد مثلاًء 
ولكن نظر اليها في حال الصلاة. فهي صحيحة مسقطة للاعادة ثانياً. ولكن كان 
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عاصيا لعدم امتثاله النهي. ولأنه فعل حراماً. فكذا الصلاة في المكان المغصوب. 
الكلام هو الكلام. 

وكذا الحال على القول بالامتناع, لأنه تصح الصلاة في المكان السغصوب. 
لكن مع ترجيح جانب الأمر على النهي لا قوائية ملاكه على ملاك النهي. فيسقط 
النهي ويبقى الأمر على فعليته. بل على تنجرّه, فلايدٌ حينئذٍ من الاتيان بالمجمع 
ويمتئل الأمر. ولو في العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة عقلاً فضلاً عن 
التوصليات. غاية الأمر انه لا معصية على القول بالامتناع لسقوط النهي رأسأ على 

وما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي على الأمر لإقوئية ملاكه. 
ومن المعلوم ان الأمر يسقط عن الفعلية ويبقى النهي بلا معارض, ففي هذا الفرض 
تفصيل. وهو أنه انه إذا أتى بالمجمع سقط الأمر وحصل الامتثال في التوصليات. 
كفسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب مثلاً سواء التفت المكلف إلى الغصبية وإلى 
حرمة التصرف لأن الغرض منها صرف وجودها وتحققها ف والخارج ولا تعتبر فيها 
كيفية زائدة, أم كان جاهلاً بالموضوع وبالحكم أو ناسياً لهما. 

وأها في العبادات فلا يسقط الأمر ولا يحصل الامتثال باتيان المسجمع مسع 
الالتفات إلى الحرمة لأنه مع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به الذي 
اعتبر في صحة اتيان المجمع إذا كان عبادياً. هذا إذا كان عالماً بالحرمة. بخلاف 
التوصلي. إذ الغرض منه يحصل بمجرد وجوده في الخارج. ولو كان في ضمن فعل 


محر م. 
وأمَا إذا كان جاهلاً بالحرمة؛ فمرة يكون جهله عن تقصير. واخرى عن 
قصور, أما على الأول فتكون صلاته فاسدة, لأن صحة العبادة مشروطة بشروط 
ثلاثة عرضية لا طولية: 
الأول: ان يكون العمل فى حد نفسه قابلاً للتقرب إلى المولئ. 
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والثاني: ان يقصد المكلف التقرب بالعمل إلى ساحة المولى. 

والثانث: ان لا يكون صدور العمل منه قبيحاً ومبغوضاً. 

فالأول والثاني, وان كانا غير موجودين هنا. لأن هذه الصلاة كسائر الصلوات 
ذات ملاك فلا فرق بينهما في صورة الجهل بالحرمة, والحال انه قد قصد التقرب به. 
ولو كان عن تقصير. ولكن الثالث ليس بموجود في هذا الفرض. وذلك لأن العمل 
وان كان في نفسه قابلاً للتقرب من ناحية اشتماله على الملاك إلا انه حيثٌ كان هذا 
العمل والفعل مبغوضين للمولئ. في حين ان جهله كان عن تقصير فلا يكون صدوره 
منه حسناً بل يكون قبيحاً ومبغوضاً. فاذن لا يمكن الحكم بصحة العبادة الفاقدة 
للشرط الثالث. فالمكلف, وان كان متمكنأ مع عدم الالتفات إلى الحرمة من قصد 
القربة. مع انه قصدها لكونه جاهلاً بالحرمة. إلا انه مع التقصير لا يصلح لأن يتقفرب 
بهذا الفعل إلى المولئ الحكيم لأن الجاهل المقصر كالعالم العامد فهو غير معذور كما 
في النصوص. 

فلا يقع هذا الفعل بعنوان كونه مقرّباً. والعمل العبادي بدون قصد التقرب لا 
بكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر بهذا الفعل في حال كونه عبادةً وعبادياً. كما 
لا يخفى. وأما إذا لم حماس ررس سسا ات لولمه 
لجهله بها. فالأمر يسقط ويحصل الغرض من قصد التقرب بالعمل الذي يكون 
صالحاً. لأن يتقرب به إلى المولئ. لاشتماله على المصلحة مع صدوره عنه حسناً 
لجهله بالحرمة عن قصور. قيحصل به الغرض من الأمر. فيشقط به قطعاً. وان لم يكن 
امتثالاً للأمر فقصد التقرب أوجب كون الفعل طاعة. والجهل عن قصور أوجب كونه 
غير معضية لأنه معذور. يسيب يتهلة: :هذا: فهو طاعة محضة فيكون ددا لاغير: 

فان قيل: لا معنى للتفكيك بين سقوط الأمر وبين عدم حصول امتثال الأمر 
بل إذا سقط الأمر وحصل الغفرض ققد حصل الامتثال. فلا معنى لقوله: (وان لم يكن 
امتثالاً له). 
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اقلنا: أن عنوان الامتثال انما يصدق فيما إذا كان المأتى به مما تعلق به الأمر, 
لا فيما إذا كان الحكم بصحة العمل متأبّياً من جهة محبوبيته أو من اجل كونه ذا 
ملاك. كما في المقام. أي في صورة الجهل عن قصور. والحال انه لا يكون فملاً 
لمأتي به بداعي الأمر. أثر ورسم في محل البحث. فكون المأتي به غير مأمور به في 
حال الجهل بالحرمة مبنيّ على تبعية الأحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح 
والمفاسد واقعاً. لا لما هو المؤثر منهما من جهاتهما فعلاً للحسن أو القبح لكونهما 
تابعين لما علم منهما. 

وتوضيح المراد: أي مراد المصنف من هذا الكلام. ان موضوعات الأحكام. 
كالصلاة والصيام والحج مثلاً, تارة تنتصف بكوتها ذات مهعلعة اواذات مسد 
وأخرى تتصف بكونها حسنة أو قبيحة. 

ولكن الاتصاف بالأوليين ليس مشروطاً بعلم المكلف بكونها ذات مصلحة أو 
مفسدة. بل تكون كذلك في حالي علم المكلف وجهله. فالصلاة مثلاً ذات مصلحة 
سواء علم المكلف بها أم جهلها. كما ان قتل المسلم بغير حق ذو مفسدة مطلقاً أيضاً. 

والاتصاف بالاخريين مشروط بعلم المكلف. فلا يكون فعل المكلف حسناً 
إلا في حال علمه يكون عمله ذا مصلحة. كما لا يكون قبيحاً إلا فى حال علمه 
بكونه ذا مفسدة. | 

وما ثبوت الأحكام للموضوعات فكثبوت الوجوب للصلاة. والحرمة لقتل 
المسلم. تارةٌ نقول انه تابع للمصالح والمفاسد الواقعية. 

فاذا كان الموضوع ذا مفسدة كان حراماً شرعاً. وان جهل المكلف كوه كذلك 
فضلاً عما علم كونه ذا مفسده. وإذا كان ذا مصلحة كان واجبأً وان جهل كونه كذلك, 
واما إذا كان ذا مصلحة ومفسدة معاً. وكانت احداهما اقوى من الاخرى مثل 
التصرف في مال الغير وانقاذ الغريق إذا انحصر الانقاذ بارتكاب الحرام كالمشي في 
ارض الغير بغير إذنه, فلا ريب ان مصلحة الانقاذ اقوى في نظر الشارع المقدس من 
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مفسدة التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وكانت احداهما اقوى من الاخرى. واخرى 
نقول ان ثبوت الحكم للموضوع تابع للحسن والقبح الفعليين. 

وتفصدل هذا: انه لو كانت المسفدة اقوى من المصلحة. ولكن جهل المكلف 
بذلك, أي بكون المفسدة اقوى من المصلحة. كان الفعل واجباً. ولو كانت المصلحة 
اقوى من المفسدة وجهل المكلف بكون المصلحة اقوى كان الفعل حراماً. 

فبالنتيجة: فالمعلوم يكون مؤثراً والمجهول لا تأثير له. فلهذا يحكم 
بوجوب الفعل وان كانت المفسدة اقوى. وبحرمته وان كانت المصلحة اقوى. لأن 
المعلوم في الأول هو المصحلة لا المفسدة. كما ان المعلوم في الثاني هو المفسدة لا 
المصلحة. ففي الأول علم المكلف بحسن الفعل. وفي الثاني بقبحه. فالحسن والقبح 
متبوعان. والوجوب والحرمة تابعان لهماء كما ان علم المكلف بهما متبوع. وهما 


تابمان. أي الحسن والقبح. 

وفي ضوء هذا: يكون المجمع حرامأً محضأً. ولا يكون مأموراً به على 
مذهب الأول لكن بشرطين: 

الأول: ان يكون المكلف جاهلاً بحرمته. 


والثائي: أن تكون المقسدة اقوئ لكي يتقدم جانب النهي. 

وعلى المذهب الثاني يكون مأموراً به. لأن كونه ذا مصلحة مع الجهل 
بالمفسدة يوجب كونه حسناً. فيكون واجبأ لا غير. كما حُمَّنَ هذا في محلّه وهو 
علم الكلام. 

فتلخّص مما ذكر: ان الأحكام تابعة لما هو الأقوى من المصالح والمفاسد 
واقعأ على المذهب الأول. كما انها تابعة لما هو المؤثر من جهات المصالح والمفاسد 
فملاً للحسن والقبح الصدوريين. فائهما. أي الحسن والقبح. تابعان لما علم من 
جهات المصالح والمفاسد لا الأقوى مناطأ واقعاً. فالمصلحة المعلومة مؤثرة فى 
حسن الفعل لا المصلحة الواقعية. والمفسدة المعلومه تؤثر في قبحه لا المفسدة 
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القوية الواقمية, على المذهب الثاني. 

قوله: مع انه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ... 

ويمكن أن يقال بحصول امتشال الأمر باتيان مجمع العنوانين, كاتيان الصلاء 
في الدار المغصوبة, مع عدم شمول الأمر لهذا المجمع. وذلك لان العقل لا يسرئ 
تغاوتاً بين هذا الفرد وبقية الافراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها فكما انه 
يحصل الامتثال باتيان غيره من افراد هذه الطبيعة. فكذلك يحصل الامتثال باتيانه. 
فلا فرق في نظر العقل بين هذا الفرد وسائر الافراد من هذه الناحية اصلاً. لأن هذا 
الفرد يشتمل على كل ما يشتمل عليه سائر الأفراد. إلا اصطكاكه مع الغصب واقعاً. 
فلا نقص فيه غير المزاحمة؛ أي مزاحمة الغصب لهذا الفرد. ولكن المزاحمة انما هي 
بين الجهات الواصلة لا الواقعية. والواصلة هي جهة الوجوب لأنها ملتّفثٌ اليها. فهي 
المؤثرة دون جهة الحرمة لعدم الالتفتات اليها. فيكون المجمع مصداقاً للطبيعة 
المأمور بها. ويكون الاتبان به امتثالاً لأمرها. فلا تأثير للملاك الواقعي في الحكم 
الشرعي على هذا المبنى كي يقال أن مفسدة الغصب اقوى. فالصلاة حرام وباطلة 
في المكان المغفصوب. بل المؤثر فيه هو ملاك الواصل. وعليه فيحكم بالوجوب إذا 
كانت مصلحته واصلة إلى المكلف وان كانت مفسدة الحرام والغصب اقوى واقعاً 
لأنها غير واصلة اليه على الفرضء ويحكم بحرمة الفعل إذا كانت مفسدته واصلة, 
وآن كانت مصلحة الوجوف اقوى واقساً. 

فالنتيجة: إذا كان المؤثر في الأحكام الشرعية هو الملاك الواصل الذي 
يكون مُلتفتاً اليه. وإذا كان المجمع مشتملاً على مناط الوجوب والحرمة معاً. غاية 
الأمر ان ملاك الحرمة واقعاً اقوى من ملاك الوجوب. ولكن لا أثر لاقوائية الملاك 
بحسب وجوده الواقعي. وإذا كان ملاك الواصل إلى المكلف هو ملاك الوجوب. فانه 
ملتفت اليه دون ملاك الحرمة. فلازم هذه الامور المذكورة آنفاً ان يكون المجمع 
مصداقاً للطبيعة المأمور بها فعلاً. فيكون الاتيان بالمجمع وافياً بغرض الطبيعة التي 
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أَمِرَ بها. كما انه واف بغرضها سائر أفرادها الذي ينفك عن المزاحم الأهم . كالغفصب 
المحوّم. مثل فعل الصلاة في المسجد أو فى المدرسة مثلاً. فيكون المجمع كالصلاة 
في المكان المغصوب مصداقاً للمأمور به فعلاً من دون أن يكون محرماً فعلاً. للجهل 
بها قصوراً. 

وبالجملة: فاذا تحقّقت الطبيعة المأمور بها فى ضمن المجمع ججاز اتيانه 
بداعي أمر الطبيعة المأمور بها. إذ هو مصداقها. فيحصل باتيانه امتثال أمرها وان لم 
تشمله بوجودها السعي. لابتلائه بالحرام. ولوجود المانع. وهو المزاحم الأهم. 
كالغصب المحرّم. لا لعدم المقتضي لأنه موجود فيه وهو الملاك والمصلحة. إذ لا 
نقص فيه غير الابتلاء بالمحرم واقعاً. فاذا لم يعلم به المكلف بل جهله قصوراً فهو 
غير منجّز عليه, والحال.ان الجاهل القاصر معذورٌ كما في الرواية المروية عن منبع 
العصمة طْلْية كما لا يخفى. 


في صحة الصلاة 

قوله: ومن هنا انقدح أنه يجزى ولو فقيل باعتبار قصد الامتثال ... 

قد ظهر من عدم التفاوت بين المجمع كالصلاة في المكان المغصوب وسائر 
الافراد التي تنفك عن الاصطكاك مع الحرام في الوفاء بالغرض: ان اتيانه يجزي عن 
السامق ر به. وان قلنا باعتبار قصد امتثال الأمر في صحة العبادة. ولا يكفي اتيان 
الفعل بمجرد محبوبيته عند المولى وبمحض ملاكه ومصلحته. كما يمكن قصد امتثال 
الأمر في الضد الواجب مع المزاحمة بالواجب الأهم. كالصلاة إذا زاحمتها الازالة. 

وتفصيل ذلك: انه لا ريب ان الازالة واجب مضيق والصلاة واجب موسع, 
فالازالة إذن تزاحم الصلاة في أول الوقت. أي أوّل وقت الصلاة. فاذا ترك المكلف 
الأهم في هذا الفرض والمورد. وان كانت وظيفته اتيان الأهم أولاً. ولكن فعل المهم 
الذي هو الصلاة بداعي الأمر فهي صحيحة. إذ أمرها لم يسقط لمزاحمة الأهم. بل لم 
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ولكن. لما كانت الصلاة في اول الوقت مثل الصلاة في وسط الوقت. وفي 
آخر الوقت. في نظر العقل من حيثٌ ان كلها وجميعها يثستمل على المصلحة 
والملاك. فيصم اتيانها بداعي أمر الطبيعة. فلا يقدح ان يشمل الأمر بالطبيعة 
بوجودها السعي. هذا الفرد كما انه يمكن أن يتمشى منه قصد القربة . فالمهم هو تام 
الملاك وكامل المصلحة, والحال انه لا مانع من صحته إذا أتيت بداعي أمر الطبيعة, 

وأما إذا كان الأهم والمهم مسضيقين. كانقاذ النبيءَفكَا والمؤمن. فعند 
المزاحمة يسقط أمر المهم رأساً. فلا يصح انقاذه بداعي الأمر الذي تعلق بطبيعة 
الانقاذ. ومن هنا يظهر ان الفرق بين المهم إذا كان موسعاً كالصلاة, والمهم المضيق 
كالانقاذ الذي زاحمه الأهم. أي انقاذ الأهم كانقاذ المعصومظيُة بالاضافة إلى انقاذ 
غيره. مثل انقاذ المؤمن. 

قوله: كما يكون كذلك في ضد الواجب حيثٌ لا يكون هناك أمر يسقصد 
أصلاً.. 

فاذا زاحم الأهم الواجب المهم في بعض وقت المهم لا في تمامه. سقط دليل 
وجوب المهم عن الحجّية, فهذا يقتضي عدم وجود الملاك في الفعل حين مزاحمة 
الأهم بالمهم, فلا يكون ألمهم الذي ابتلى بالمزاحمة من افراد المأمور به. لا بذاته. 
ولا بوصف كونه مأمورا بهافلا يكن هناك أمر بالمهم كي يقصد امتثاله بشرط أن 
يكون المهم واجباً موسعاً والأهم واجباً مضيقاً فورياً كما سبق. 

فبالنتيجة: اذا فعل المهم في زمان مزاحمة الأهم كان فعله صحيحاً. ويتحقق 
من المكلف قصد القربة, لكونه محبوبا. وذا مصلحة وملاك. وراجحاً. لا نقص فيه 
غير المزاحمة, أي غير مزاحمة الواجب الأهم الفوري. 

وبالجملة: مع الجهل قصوراً موضوعاً أو حكماً أي كون المكلف تارة جاهلاً 
بالموضوع لكن قصورً كأَنْ لم يعلم بغصبية المكان لأنه لا يمكن اعلامه بها. أو كونه 
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جاهلاً بحرمة الغصب تكليفاأ وببطلان الصلاة في المكان المغصوب وضعاً. لكن 
قصوراً لا تفصيراً. يكون الاتيان بالمجمع امتثالاً لأمر الطبيعة لتحققها فى ضمن 
المجمع, ويكون الاتيان بداعي الأمر بالطبيعة. 

توضيح هذا: يحتاج إلى بيان أمرين: 

الأول: ان الجاهل القاصر معذور. وليس كالعالم العامد. 

والثاني: لعدم تنجّز نهي (لا تغصب) في حقه لجهله بالغصب أو بالحرمة. 
وفي ضوء هذين, يكون اتيان المجمع. أي مجمع النوانين. امتثالاً الأمر. ويصح 
انيانه بداعي الأمر بالطييعة. ومن هنا حكم الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 
مع النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور. مع ان المشهور بينهم 
هو القول بالامتئاع ونقديم جائب الحرمة. 

فان قيل: ان الشرط فيصحة الصلاة هو اباحة المكان فكيف يعقل ان تكون 
صحيحة في المكان المغصوب وان كان جاهلاً عن قصور بالموضوع أو الحكم؟ 

قلنا: ان شرائط الصلاة تارة تستفاد من النصوص الخاصة مثل طهارة البدن 
واللباس. كأنْ لا يكون من اجزاء الميتة. ومن اجزاء ما لا يؤكل لحمه ومن الحرير 
الخالص للرجال. إذ جميعها استفيد من النصوص وهي موجودة في الوسائل في 
ابواب لباس المصلي. 

واخرى تستفاد من نهي (لا تغصب) إذ نستفيد منه: أباحة المكان. وابساحة 
اللباس, أي مكان المصلي ولباسه. فاذا كانت على النحوم الأول. فالشروط منجزة 
على المكلف وان نسيها او جهل بها. فلو فعل الصلاة باللباس المتنجس نسياناً أو 
جهلاً. وان كان عن قصور بطلت, ولابد من الاعادة. وكذا مع الحرير الخالص أو 
الميتة. وأما إذا فعل الصلاة في المكان المغصوب أو مع اللباس المغصوب نسياناً أو 
جهلاً صحت معه, ولا تلزم الاعادة. إذ شرط اباحة المكان واللباس غير منجّز على 
المكلف في صورتي النسيان والجهل. فاباحتهما شرط في صورة العلم بخلاف 
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الشروط المذكورة. إذ هي شروط مطلقة ولم تسقط شرطيتها حين النسيان والجهل 
القصوري أصلاً. كما لا يخفى. 

غاية الأمر: انه لا يكون هذا الفرد من الصلاة من جملة افراد الطبيعة المأمور 
بها. بعنوان أن الطبيعة بما هي مأمورٌ بها. إذ الفرد الحرام لا يكون مصداقاً المأمور به 
لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثير ها للأحكام الواقعية. 

ولا ريب ان المراد من الجهات: المصالح والمفاسد اللذان تكون الأحكام 
الشرعية من حيثٌ الجعل تابعة لهماء أي تابعة للأقوى منهما واقعاً. فالمؤثر في جعل 
الأحكام هو الاقوى ملاكاً. فلو فرضنا ان ملاك الحرمة اقوى من ملاك الوجوب 
فيكون المجمع. كالصلاة في الدار المغصوية؛ فرداً من الحرام ومصداقاً له. 

ومن الواضح ان الحرام لا يكون فرداً للمأمور به يما انه مأمور به. ولكن من 
جهة اشتمال هذا الفرد على ملاك ومصلحة, بحيث لا يرى العقل تفاوتاً بينه وبين 
بقية الافراد. فيكون راجحاً ومحبوباً. ويكون صدوره حسنأ كبقية الافراد. فاذن 
يصح الاتيان به. هذا إذا كان المكلف ناسياً للموضوع أو للحكم. أو جاهلاً عن 
قصور باحدهما. أو بهما معأ 

وأما لو قيل بعدم تزاحم الجهات والمصالح والمفاسد واقعأ حتى يكون الحكم 
الشرعي الواقعي تابعاً للجهة الاقوى واقعاً. إلا فيمقام فعلية الأحكام. أي خصوص 
الحكم الواقعي الفعلي تابع للجهة الاقوى. ولا يكون مطلق الحكم الواقعي. سواء 
كان انشائيا أم كان فعلياً. تابعأ للاقوى واقعاً. فاذا علم المكلف بوجوب الصلاة 
وجهل بالغصب أو بحرمته فقد وصل وجوبها بمرتبة الفعلية. ولم تصل الحرمة بها. 
فيكون المجمع مما يسعه المأمور به. إذ هو فرد له. فالاتيان به يكون امتثالاً لأمر 
الطبيعة المأمور بها. بلا كلام ونزاع. 

فخلاصة الكلام: انه إذا قلنا ان الحكم الواقعي. سواء كان انشاتياً أم كان فعلياً, 
تابعٌ للجهة الاقوى. فلا تكون الصلاة في المكان المغفصوب فيرد لطبيعة الصلاة 
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المأمور بها. اذ مفسدة الحرمة اقوى واقعاً من مصلحة وجوب الصلاة واقعاًء وان لم 
بعلم المكلف بحرمتها. وعلم بوجوب الصلاة. فالمصلحة والمفسدة متزاحمتان. 
فالمفسدة اقوى ملاكأ من المصلحة فلم يصل وجوبها الى مرتبة الفعلية. وسقط 
الوجوب واتصلت الحرمة بها. فلا يكون هذا الفرد من جملة افراد المأمور به. فلا 
يكون مقرباً فانه مبغوض. وكل مبغوض مبعٌّد. فهذا مبعّد. 

واما إذا قلنا ان الحكم الواقعي الفعلي تابع للجهة الأقوى واقعأ فيكون هذا 
الفرد. كصلاة زيد مثلاً في المكان المفصوب. من افراد المأمور به. وتتطبق الطبيعة 
المأمور بها عليه. فيكون مقرباً لأنه محبوب. وكل محبوب مقرب فهذا مقرّبٌ, 
فيكون صدوره عنه حسمناً. 

قوله: وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب ... 

قد ظهر. من اشتمال المجمع على المصلحة والرجحان إذا كان المكلف 
جاهلاً قاصراً بالموضوع أو بالحكم أو بهما معاًء والحال انه علم بوجوب الصلاة. 
الفرقٌ بين ما إذا كان دليل الحرمة نحو (لا تغصب) ودليل الوجوب نحو (صلٌ) في 
مورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب متعارضّين, والحال انه قد قُدّمم جانب 
النهي في المجمع وفي مورد الاجتماع ترجيحاً إذا كان المرجح موجوداً. أو تخبيراً 
إذا لم يكن في البين فيكون المجمع خارجاً عن تحت أمر (صلّ) رأساً لتقديم النهي 
في المجمع على الأمر. فكأنّ المولى قال: (صلّ ولا تصلّ فى المكان المغصوب). 
فلا يكون مناط الأمر موجوداً في المجمع حتى اله إذا فعل المكلف الصلاة في 
المكان المغصوب. مع الجهل بحرمة الغصب. أو مع الجهل باصل الغصب. أو مع 
الجهل بهما معاً. لكن قصورأ فوقعت صحيحةٌ بشرط اتيانها مع قصد القربة بحيث 
يسقط الأمر وليس الأمر كذلك لعدم وجود الملاك والرجحانية والمحبوبية فيها حين 
التعارض. وبين ما إذا كان دئيل الحرمة ودليل الوجوب مسن باب الاجستماع 
ومتزاحمين. وقلنا بالامتناع ويتقديم جانب الحرمة فاذا أوتيّ المجمع مع قفصد 
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التقرب والقربة يكون صحيحاً وراجساً في موارد الجهل بالحرمة أو الغصب وفي 
موارد نسيان احدهما او كليهما. 

فبالنتيجة: إذا علم المكلف وجوب الصلاة, ولم يعلم بالغصب أو بحرمته 
وببطلان الصلاة في المكان المغصوب. فأتى بها في المكان المغصوب كانت 
صحيحة موافقة للغرض لوجود الملاك والمصلحة في هذا الفرد من الصلاة حين 
تزاحم الجهات واقعاً مع انه لم يتنجّز النهي فيحق هذا المكلف لكونه جاهلاً 
قصوراً بالنهى وبالحرمة. بل يكون الاتيان به موافقاً للامر فضلاً عن حصول الغرض. 
لأنه يشمل اطلاق الأمر بالطبيعة المأمور بها هذا الفرد من الصلاة, وينطبق عليه فلا 
يؤثر النهي الساقط عن مرتبة التنجّز في البعد عن المولى بعد الجهل والغفله عنه بلا 
تقصير ولا تعمّد. بل يكون الجهل بالنهي عن قصور. 

ومن ان اتيان المجمع يكون موافقاً للغرض لاشتماله على ملاك ومصلحة. إذ 
لا يرى العقل فرقاً يبن هذا الفرد والمجمع وبين سائر الافراد من الصلاة. ومن أن 
اتيان المجمع يكون موافقاً للامر مع الجهل بالحرمة. أو بالغصبية. أو بهما معا. 
لاشتمال الطبيعة المأمور بها باطلاقها هذا الفرد والمجمع. والحال ان النهي ساقط 
عن التنجّز فلا يزاحم الأمر. ومفسدة الحرمة لا تزاحم مصلحة الوجوب. 

وبطبيعة الحال. فاذا فعل المكلف المجمع. أي أتى بالصلاة في المكان 
المغصوب بقصد القربة؛ فيترتب على فعله ثواب الاطاعة. لا الانقياد ومجرد اعتقاد 
الموافقة. 

اعلم: ان اتيآن متيقن المحبوبية والرجحانية. كإتيان الفرائض والواجبات التي 
ثبت وجوبها بالضرروة من الدين, واتيان مظنون المحبوبية. يسميان بالطاعة. واتيان 
محتمل المحبوبية يسمى بالانقياد, كما إِنّْ تَركَ متيقن المبغوضية ومظنون المبغوضية 
يسمى بالطاعة ايضاً. وترك الأولّين وفعل الثانيين يسمُّيان بالعصيان والمعصية, 
قالطاعة تقابلها المعصية كما أن الانقياد يقابله التجري. فالائقياد هو الاتيان بشيء 
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رجاءً وبرجاء المحبوبية, وكان الرجاء مطابقاً للواقع. مثلاً إذا تخيل وجوب الدعاء 
عند رؤيه هلال رمضان المبارك فاعتقد به وأتى به فهذا انقياد. والحال انه كان 
اعتقاده مطابقاً للواقع, والتجري عبارة عن الاتيان بشيء برجاء المبغوضية. مثلاً إذا 
اعتقد أن هذا المائع خمر فشربه. وكان هذا المائع خلا في الواقع. فملاك الانقياد هو 
حفظ الواقع ودركه. ولهذا كان من ارقى واعلى مراتب العبودية كالاحتياط في 
موارده. سواء اقتضى الفعل كما في دوران الأمر والحكمبين الوجوب والاستحباب. 
أو الترك كما في دوران الأمر بين الحرمة والاباحة, أو التكرار كما في موارد اشتباه 
وجوب القصر والاتمام. 

فالعقل يحكم بحسن الانقياد والاحتياط. كما أنه يحكم بقبح التجري, لأنه 
كاشف عن سوء سريرة المكلف وطفيانه. فاذا كان المجمع محصلاً للغرض ولامتثال 
الأمر فى صورة الجهل القصوري والنسيان بالموضوع أو بالحكم. أو نسيان احدهما 
او كليهما. فيترتب عليه ثواب الطاعة لا الانقياد. أي لا يترتب عليه ثواب الانقياد, إذ 
لا يرى العقل فرقاً بين هذا الفرد والمجمع وبقية الافراد في اشتمال كل واحد منهما 
على المصلحة والملاك. وفي موافقة كل واحد للغرض. بل للأمر مع الاتيان به 
بداعي القربة. والحال ان النهي لم يصل الى مرنبة التنجز لأجل الجهل القتصوري 
والنسيان العذري. 

ومن هنا ظهر وجه حكم الأصحاب(رض) بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 
مع النسيان أو الجهل بالموضوع. أي بالغصبية. أو الحكم, أي بحرمة الغصب, تكليفاً. 
وببطلان الصلاء وضعاً. مع ان جلّهم. أي اكثرهم إن لم يكن كلّهم. قائلون بسامتناع 
اجنماع الأمر والنهي. والوجوب والحرمة. في شيء واحد ذي عنوانين. وبتقديم 
جانب الحرمة. ولهذا يحكم اكثرهم ببطلان الصلاة فيها في غير موارد العذر. وهو 
علم المكلف بالموضوع. 

فالمكلف اما أن يكون عالماً بالموضوع, أو جاهلاً به. قفي الأول اما أن يكون 
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عالمأ بالحكم ايضاً. واما جاهلاً به. إذ لا ملازمة بين العلم بالموضوع والحكم. 
ففي الأول يُحكم ببطلان الصلاة عند المانعين لسراية النهي إلى ما تعلق به الأمر, 
فتصير الصلاة منهياً عنها في الدار المغصوبة. والنهي في العبادات يقتضي فساد 
المنهي عنه. ويّحَكُمُ بالصحة عند المجوّزين. لعدم سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر 
فلا تكون منهياً عنها. 

وأمّا في الصورة الثانية, أي إذا كان جاهلاً بالموضوع وجاهلاً بالحكم. لكن 
عن قصور فيُحكم بالصحة بالاتفاق للجهل القصوريء والحال أن هذا الفرد لا يكون 
التقص فيه كما ذكر وجهه آنفاً. فضلاً عما إذا كان جاهلاً بالموضوع والحكم معاً. 

وأما في الصورة الثالثة. أي إذا كان جاهلاً بالموضوع عالماأ بالحكم. فيحكم 
بالصحة أيضاً. لأنه جاهل بالموضوع وبغصبية المكان. فيكون صدوره عنه حسناً 
باعتقاده. فالفعل قابل في حدٌّ نفسه أن يُتقررب به. والحال انه قد قصد القربة, فلا 
نقص فيه في نظر العقل. 

وأمّا في الصورة الرابعة, أي إذا كان عالماً بالموضوع وجاهلاً بالحكم معاً. 
فحكمه ظهر مما سبق. فالمعيار فى الصحة هو الجهل القصوري بالحكم أو الموضوع 
أو بهما معاء وكذا حكم النسيان العذري طابق التعل بالنعل. 

فلتكن من ذلك غلى ذكر. أي لابد ان تكون ذاكراً هذه الأمور العشرة فان 
ذكرك نافع لك في المباحث الآنية. ولا تكن ساهياً او ناسياً هذه الأمور. 

قوله: إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع ... 

اختار المحقق صاحب الكفايةتؤي, تبعا للمشهور. القول بالامتناع في هذا 
المقام. وتحقيق المختار على وجه يتضح بهذا الوجه فساد ما قيل في وجه جواز 
الاجتماع. أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. نقول ما قيل اشارة 
إلى الاستدلال المتحقّق الوقوع من جانب المجوزين كما سيأتي . 

وقوله: او يمكن اشارة إلى الاستدلال المترقّب الامكانى عن جانبهم 
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احداها: انه لا ريب في ان الأحكام الخمسة التكليفية متضادة في مقام 
فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. وقد جعل المصنّف ةو صسراتب اربعاً 
للاحكام. الأولى: مرتبة الاقتضاء. أي تقتضي المصالحٌ والمفاسدٌ الواقعيتان انشاء 
الأحكام والتكاليف لثلا تفوت المصالح الواقعية على العباد. ولئلا تقع في المفاسد 
الواقمية. إذ المولى رؤوف بهم وهو لا يرضى بفوتها عليهم وبوقوعهم فيها. فالمولى 
ينشئ الأحكام على وفق المصالح والمفاسد. وهذه هي المرتبة الثانية من الأحكام. 

والثالثة: مرتبة الفعلية وبلوغ الأحكام إلى مرتبة البعث والتحريك, وإلى 
مرتبة الزجر والمنع. وإلى مرتبة الفعل والترك, أي اراد المولى ايجاد الشيء الذي له 
مصالح, واراد ترك الشيء الذي له مفاسد. 

مثلاً: ملاك وجوب الشيء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم فاذا كان الشيء كذلك 
ترجح وجوده على عدمه. فحينئذٍ تعلقت به الارادة, أي ارادة وجوده وايجاده في 
الخارج. 

وملاك حرمة الشيء كونه ذا مفسدة بلا مزاحم. فاذا كان الشيء كذلك ترجح 
عدمه على وجوده. فاذن تعلقت به ارادة تركه واعدامه فيالخارج. 

والرابعة: مرتبة التنجّز. فاذا علم المكلف بالحكم الوجوبي او التحريمي فقد 
تنجّز عليه التكليف وانقطع عذره واعتذاره. فاذا خالفه استحق العقاب عليه عقلاً؛ 
فلا عذر له مع العلم والقدرة في صورة العصيان. 

ولا يخفى ان تضاد الأحكام انما يكون تابعاً لارادة المولى وجودٌ متعلق 
الأحكام في الخارج, أو عدمه فيه. والحال ان الارادة المذكورة انما تكون في صورة 
بلوغ الأحكام إلى مرتبة الفعلية والاجراء. ولا تكون الارادة المذكورة فى صورة 
مرتبة الاقنضاء وفي مرتبة الانشاء. فاذا كان الأمر كذلك فلا تجتمع الارادة وعدمها 
في الشيء الواحد في الزمان الواحد حيّتى يلزم اجتماع النقيضين في الشيء الواحد 
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كما لا يخفى. فلا معاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إلى مرتبة الفعليه 
والاجراء. وذلك لانتفاء الارادة في هذه المرتبة هذا أولا. 

وثانياً: ان الأحكام الانشائية انما تجمل على طبق مقتضياتها من المصالح 
والمفاسد وان كانت مقرونة بالمانع. فاذا كانت في الشيء مصلحة تقتضي وجوبه 
ومفسدة تقتضي حرمته؛ ينشأ له وجوب وحرمة معأ وان كان حكمه الفعلي احدهما. 
فان قيل لِمَ لم يتعرض المصنف إلى مرتبة الاقتضاء. مع انه لا معاندة بينهما في هذه 
المرتبة ايضأ للوجه الذي ذكر آنفاً؟ 

قلنا: ان اطلاق الأحكام انما يكون بالمسامحة. أي إذا قيل ان مرتبة الاولى 
هي الأحكام الاقتضائية فهذا الاطلاق يكون بالمسامحة, إذ ليس الأحكام موجودة 
بل الموجود في اللوح المحفوظ هو المصالح والمفاسد. لا الأحكام في مرتبة 
الاقتضاء كي يقال انه لا معاندة بين وجودات الأحكام الاقتضائية. كما ان اطلاق 
المعاندة على الوجوب والحرمة يكون بالعرض والمسامحة. إذ في الحقيقة تكون 
المعاندة بين مصلحة الوجوب وبين مفسدة الحرمة. فمورد التنافي والمعاندة اولاً 
وبالذات هو ملاكات الأحكام لا نفس الأحكام. فاسناد التنافي إلى الملاكات يكون 
بالحقيقة وبالذات. وإلى الأحكام بالعرض والمجاز. نظير اسناد الحركة إلى السفينة 
وإلى جالسها. فاذا علم ذلك فقد ظهر ان استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء 
واد ليست من قبيل التكليف بالمحال وبغير المقدور. بل لان هذا اللاجتماع محال 
بنفسه ومن باب التكليف والمحال, لأن الأمر يقتضي المصلحة في المأمور به والنهي 
يقتضي المفسدة في المنهي عنه. والمصلحة والمفسدة متضادتان. والحال ان التكليف 
المحال لا يجوز بالاتفاق. وان قال الاشاعرة بجواز التكليف بالمحال وبغير 
المقدور. 
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فروقات 

اولاً: الفرق بين التكليف المحال وبين التكليف بالمحال 

توضيح: وهو ان التكليف بالمحال لا قصور في ملاكه. فلو ثبت كان بملاك. 
وانما القصور في القدرة على امتثاله لا غير اما التكليف المحال فيمتنع لعدم الملاك 
فيه. ولو فرضت القدرة على امتثاله من باب فرض المحال. فاجتماع الأمر والنهي 
ف يالشيء الواحد يكون من باب التكليف المحال وهو لا يجوز بالاتفاق. ووجهه انه 
تكليف بالوجود والعدم وهما نقيضان يستحيل اجتماعهما في الشيء الواحد. 
ثانياً: تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين 

المقدمة الثانية: انه لا شبهة في ان الأحكام انما تتعلق بفعل المكلف الذي 
يصدر منه باختياره. وما هو في الخارج يصدر عن المكلف وهو فاعله وجاعله. أي 
موجده في الخارج وجاعله في موضوعه. مثلاً الوجوب الذي يستفاد من صيغة 
الأمر يتعلق بالغسل وبالمسح اللذين يكونان من افعال المكلف. ولا يتعلق بعنوان 
هذا ألفعل الذي هو الوضوء. إذ الوضوء عنوان مشير إلى الغسل والمسح. ولهذا قال 
المولى: (فاغسلوا) و(امسحوا). ولا يتعلق باسم فعل المكلف الذي هو وضوء ايضاً. 
وكذا الوجوب قد تعلق بالتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس حال التشهد 
والتسليم. وكل واحد منها فعل المكلف. ولا يتعلق باسم فعل المكلف الذي هو 
الصلاة ولا يتعلق بعنوان هذا الفعل الذي هو الصلاة أيضاً. فان قيل ان المولى قال: 
(اقيموا الصلاة) فيستفاد منه ان متعلق الوجوب هو لفظ الصلاة وعنوانها. ولا يتعلق 
بفعل المكلف الذي هو الامور المذكورة. 

قلنا ان الوجوب ائما يتعلق بالصلاة لكونها عنواناً مشيراً إلى الأفعال ولانها 
تكون اسماً لها. ولا يتعلق بها بما هي هي على استقلالها وكذا سائر الموارد من نحو 


(آتوا الزكاة), و(صوموا). و(حصّوا) ونحوها. 
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وأما الفرق بين الاسم والعنوان فان الاسم عبارة عن السبد! الذي له سظ 
ونصيب من الوجود فيالخارج حقيقة كالقيام والقعود والمشي ونحوها من المبادئ 
المتأصلة, وان كان القيام محتاجاً من حيثٌ التحقق الخارجيٌ إلى القائم. والقعودٌ إلى 
القاعدٍ. والمشئٌ إلى الماشي, كالاعراض التي تحتاج إلى المعر نهاك 
ويقال لهذا المبد! المتأصل (المحمول بالضميمة). والمراد من العنوان هو 
المبدأ الاعتباري الذي ليس له حظ من الوجود في الخارج. ويقال له (المسحمول 
بالصميمة) «بالصاد المهملة». وذلك نحو الزوجية والملكية والحرية ونحوها. فالأمر 
الانتزاعي هو الأمر الذي لولا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً لما كان بحذائه شيء 
خارجاً. أي ليس له ما يحاذيه في الخارج, لان الغرض سواء كان مصلحة أم مفسدة 
الا يترتب على الاسماء من حيثٌ هي هي, ولا على الألفاظ المجردة عن المعاني. 
ولا على العناوين الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج. بل يترتب على 
افعال المكلفين الصادرة عنهم فحسب. وهذا هو سر تعلق الأحكام. مثل الوجوب 
والحرمة ونحوهما. بالأفعال لا بالاسماء. أي اسماء الأفعال والالفاظ والعناوين 
الانتزاعية. لأن اسم (التصرف في مال الغير بغير إذنه) هو (الغنصب) ولأن (اسم 
التكبيرة والقراءة والركوع والسجود) ونحوها. هو (الصلاة) وهكذا نحوهما. 
هذا مضافا إلى كون الانتزاعيات غير المتأصلة غير موجودة فيالخارج كي 
يترتب عليها الغرض. والحال ان الأحكام تابعة للغرض من المصالح والمفاسد. ولا 
تكون جزافاً كما عليه العدلية والمعتزلة خلافاً للاشاعرة. 
فالنتيجة: لاا يكون البعث نحو الاسم والعنوان. ولا يكون الزجر عنهماء وانما 
يؤخذ الاسم والعنوان في متعلق الأحكام من حيثٌ كوه آل الحاظ متعلقات 
الأحكام. ومن حميثٌ كونّه عنواناً مشيراً إلى متعلقاتها بمقدار الغرض من المتعلقات 
وبمقدار الحاجة إلى متعلقات الأحكام. فالصلاءٌ التي تؤخذ في لسان الدليل حال 
كون الحكم متعلقاً بها. كما في (اقيموا الصلاة) اشارةٌ إلى افعال المكلفين التي تكون 
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متعلقة للأحكام حقيقةٌ. ولا يوْحْذ العنوان المشير متعلقاً للأحكام بما هو هو. وعلى 
استقلاله وحياله مع قطع النظر عن الأفعال. ومع قطع النظر عن الاشارة اليها. ومع 
قطع النظر عن كونه آلة ومرآة للحاظ الأفعال. 

بقي هنا بيان أمرين: الأول: هو تحقيق (خارج المحمول) في قول 
المصنف,آي. والثاني: بيان قوله وحياله. 

أما الأول: فان العناوين المنطبقة على الذات: 

تارة تنتزع من الذات كالزوجية المنتزعة من ذات الأربعة مثلاً. أو عن الذاتيٌ 
كالحيوانية والناطقية المنتزعتين عن الكلّي الذاتيّ (باب الايساغوجي) وهو انسان. 

واخرى: تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدٍ حقيقيّ عينيّ خارجي 
كالضارب والماشي والشارب ونحوها. 

وثالثة: تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدا اعتباريّ غير عينيٌ كالمملوك 
(اي الملك) والزوج والحر والمغصوب, المنتزعة عن الملكية والزوجية والصرية 
والغصبية. ف(خارج المحمول) عبارة عن الامور الانتزاعية التي لا تأصل بمادئها في 
الخارج كالامور المذكورة آنفاً. كما ان (المحمول بالضميمة) هو الامور الانتزاعية 
التي يكون لمبادئها أصل في الخارج. كالأسوَدٍ والاببض والأحمر المنتزعة من 
السواد والبياض والحمرة, وهي موجودة في الخارج في ضمن الأجسام. 

وأما الثاني ف(الجيال) بمعنى الانفصال, والمراد منه ان الاسم المنفصل عن 
الافعال لا يكون متعلقاً للحكم. بل يؤخذ الاسم بمقدار الغزض من المتعلق وبمقذار 
الحاجة إلى المتعلق. فاذا كان الغرض وجوب الفعل مطلقاً فيؤخذ الاسم والعنوان 
مطلقاً كالصلاة اليومية, وإذا كان وجوب الفعل مقيداً فيؤخذ في لسان الدليل مقيداً. 
كصلاة الآيات, وكذا الحال في جانب الحرمة. 

فهذه الفروق بين الخارج المحمول المسمى ب(السحمول بالصميمة) وبين 
(المحمول بالضميمة) إذ ظرف عروض الأول هو الذهن إذ لا يسحاذيه شيء في 


ل131[/.0١|31//:ذم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


11١51311.‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 
(الدوام والتكرار وعدمه) 56 
الخارج. كالملك والزوجية والمغصوبية وغيرها من الأعراض الذهنية. وظرف 
عروض الثاني هو الخارج. كعروض البياض والسواد وغيرهما من الأعراض 
الخارجية لمعروضاتها. 


تعدد العنوان لا دبوجب تعدد المعثون 

قوله ثالثتها: انه لا يوجب تعدد الوجه والعتوان تعدد المعنون ... 

لمّا اتيت المصنف بوي في المقدمة الاولى تضادٌ الأحكام الفعلية. وفي المقدمة 
الثانية أنّ الأحكام تتعلق بالمعنونات والمسميات لا بالعناوين والاسماء. واثبت في 
المقدمة الثالئة وحدة المعنون وان كان له عنوأنان. فقال: ان تعدد العنوان لا يوجب 
تعدد المعنون. ولا تنثلم بسبب تعدد العنوان وحدة المعنون اصلاً. مثلاً يصدق على 
الخميني ني عناوين متعددة. مثل كونه عالماً ومجتهداً وعادلاً وقائداً واماماً. والحال 
ان الخميني رضوان الله عليه واحدة في الخارج, وكذا يصدق على السيد الخامنئي 
عناوين متكثرة مثل كوئه قائداً للمسلمين ومجتهداً وفقيهاً عادلاً ونائباً. والحال انه 
-حفظه الله ودام بقاءه- واحد في الخارج. فثبت أن العنوان يكون حاكياً عن المعنون 
ومرأة له. فيجوز ان تكون الامور الكثيرة حاكية عن شيء واحد وأمر فارد. ويكون 
كل واحد منها مزآة له. أي للمعنون, كما علم هذا من المثال السابق. 

فالمفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد. وتصدق على 
الفارد الذي لاكثرة فيه من جهة اصلاً. لا من جهة الوجود ولا من جهة الماهية. بل 
هو بسيط من جميع الجهات ليس فيه (حيثٌ غير حيث). أي ليس المكان خالياً 
عنه. بل هو حاضر في كل مكان, وهو بسيط من جميع الحيئيات. أي من حيثُ أنه 
حي ازلي أبدي. ومن حيثٌ إنه قادر عالم مريد سميع بصير غني. فذاته السقدسة 
بسيطة, كما ان ذاته المقدسة بسيطة من حيتُ إن الله تعالى غير مركب وغير مرئي 
في الدارين, ومن.حيثُ ائه بلا شريك وبلا وزير وبلا نظير. ولا يكون بسيطأ من 
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حيثُ دون حيث. بل هو بسيط من جميع الحيثيات. كما أنه بسيط من جهة كونه 
متصفاً بالصفات الجمالية من القدرة والعلم والحياة ونحوها من الصفات التبوتية. 

ومن جهة انه متصف بصفات الجلال من عدم التركيب. وعدم الشريك. وعدم 
الرؤية وامثالها من الصفات السلبية ولا يكون بسيطأً من جهة دون جهة. بل هو 
بسيط من جميع الجهات. 

فليس فيه (حيثٌ دون حيثٍ) وجهة دون جهة. فالبسيط الكذائي هو اله 
تبارك وتعالى. فهو على بساطته من جميع الحيثيات والجهات. ووحدته واحديته. 
تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية, إذ له الاسماء الحسسنى والامثال 
العليا. لكن الصفات المتعددة والاسماء المتكثرة حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد. 
كما قال الشاعر: 

عباراتنا شت وحستّك واحدٌ وكلّ إلى ذاك الجمال يُشير 

وبقي التحقيق في أمور 

الأول: التحقيقٌ في لفظ المفاهيم. وهو أن جميعَ صفات الباري ‏ سواء كانت 
ثبو تيه أم كانت سلبية - منتزعةٌ عن نفس ذاته المقدسة, كما هو محرّر في مسحله. 
فكل عنوان ينتزع عن نفس ذات المعنون يقال له مفهوم. ولأجل هذا قال 
المصتّفتريٌ: مفاهيم الصفات. كما يقال ان مفهوم الانسان هو الحسيوان الناطق 
لاتتزاعهما من نفس ذات الانسان. 

والثاني: التحقيقُ في الصفات الجمالية والجلالية, هو ان الصفات الجمالية 
يطلق على الثبوتية منها. والصفات الجلالية يطلق على السلبية منهاء ويعبئر عنهما 
بالصفات الكمالية, ولذا قال اهل التحقيق ان لفظ (لله) عَلَّمٌّ للذات الواجب الوجود 
المستجمع لجميع الصفات الكمالية. 

وانثالث التحقيقٌ في لفظ الامثال, هو ان الأمثال جمع تكسير ١‏ مَمَلَ) بالفتح 
المثلثة. بمعنى فَضْلٍ وكمالٍ إذء علمه فضل وكمال له. والحال أن علمه عالٍ عن علم 
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غيره, وهو فوق كل علم. وكذا سائر اوصافه الكمالية. وصفاته الجمالية والجلالية. 
طابق التعل بالنعل. 


والرابع: التحقيقٌ في لفظ البسيط والواحد والأحد. هو ان البسيط يطلق في 
مقابل المركب. والواحد يطلق في قبال الاثنين والأحد يطلق في قبال المجرٌاً. 


دفع التوهمين للفصول 

قوله: رابعتها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة ... 

ولا ريب انه لا يبتنى القول بالجواز على اصالة الماهية. والقول بالامتناع 
على اصالة الوجود. كما أنه لا يتفرع القول بالجواز على تعدد الجنس والفصل من 
حيثٌ الوجود في الخارج, والقول بالامتناع على عدم تعددهما وجوداً فيه كما زعم 
صاحب الفصو لاي . 

اما دشعه: فان الموجود بوجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة تقع في جواب 
السؤال عن تمام حقيقته بما الحقيقة إذ لا يعقل ان يكون للموجود الواحد جنسان 
قريبان وفصلان قريبان كي تكون للموجود الواحد ماهيتان مختلفتان بحيث تكون 
كل واحدة منهما عين الموجود الواحد. كما انه يكون كلي الطبيعي عين افراده وتمام 
جزئياته ومصاديقه. كالانسان الذي يكون عين افراده وتمام مصاديقه. ولهذا يصح 
حمله عليها فيقال (زيد انسان) و(عمرو انسان) و... ولا تفاوت في ذلك بين القول 
باصالة الوجود والقول باصالة الماهية. 

أما على القول الأول: فلن الموجود بالوجود الواحد المتحقق في الخارج 
واحد. لا يكون اثنين. كما هو واضح بالحس والعيان, لا يحتاج إلى تجشم 
الاستدلال واقامة البرهان. 

وأما على الثاني: فلن الماهية الموجودة فيالخارج واخحدة قطعاً. وإلا يلزم ان 
يكون لكل شيء جنسان قريبان وفصلان قريبان. إذ حقيقة الأشياء منحصرة في 
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جنسها القريب وفصلها القريب. ولازم تعددهما ان يكون الواحد اثنين لتسباين 
الماهيات من حيثٌ هي هي. لتباين الفصول المحصلة للماهيات. فلا يمكن اجتماع 
اثنين منها فى وجود وأحد. فلذا لا يصح حمل بعضها على بعض. كما لا يصح حمل 
الحيوان الناهق على الحيوان الناطق. فلا يصح ان نقول: ان الحيوان الناطق هو 
الحيوان الناهق أو هو الحيوان الصاهل, فلكل موجود ماهية واحدة وحقيقة فاردة 
كما ان له وجوداً واحداً وكوناً فارداً 

فان قيل انه إذا كانت الماهيات متباينات فبأي دليل يحمل المشتق على 
الذات في قولك (زيد ضارب) و(عمرو شاعر)؟ والحال ان ماهية المشتق متباينة مع 
ماهية زيد وعمرو لتباين جنسهما وفصلهما. لأن زيداانسان وكل انسان حيوان 
ناطق فزيد حيوان ناطق, ولأن الضارب ذات صدر عنه الضرب وكل ذات صدر عنه 
الضرب فهو ضارب. فجنس زيد مثلاً هو الحيوان وفصله هو الناطق. كما ان جنس 
الضارب هو الذات وفصله هو ال(صدر عنه الضرب). والحال انها متباينات. ويدل 
على تباينها عدم صحة حمل بعضها على بعضء فلا يصح ان يقال ان الناطق صدر 
عنه الضرب. 

قلنا أن المشتق عنوان لذات المعروض حاكٍ عنها فيصح حمله عليها. 

فبالنتيجة: يصح حمل كل عنوان على الذات المعنون. كما ترى هذا في 
حمل الزوج على الأربعة والفرد على الثلاثة. فلا يحمل الضارب على زيد من حيثٌ 
الماهية بل من حيث العنوان والحكاية. فالمفهومان كنفهوم الصلاة والغخصب 
المتصادقين على الكون في الدار المغصوبة. الموجود بوجود واحد. لا يكون كل 
واحد منهما ماهية وحقيقة. أي لا تكون الماهيتان موجودتين. والحال ان كل واحدة 
من الماهيتين بكون عين الموجود بوجود واحد ف ىيالخارج. وليس الأمر كذلك. بل 
تكون للموجود بوجود واحد ماهية واحدة وحقيقة فاردة. كما أن كل كلى الطبيعي 
يكون عين افراده في الخارج. 
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فبالنتيجة: الكون في الدار المغصوية موجود بوجود واحد فلا محالة ان 
يكون واحداً ذاتأ وماهيةً. فالمجمع ‏ وان تصادق عليه متعلق الأمر الذي هو الصلاة 
ومتعلق النهى الذي هو الغصب . إذ الكون في الدار المغصوبة وحالة الصلاة يصدق 
عليه الصلاة والغصب معاً- موجود بوجود واحد. فلابد أن يكون واحداً ذاتاً وماهية. 
ولا يتفاوت في هذا المطلب القول باصالة الوجود أو اصالة الماهية. فالكون في 
الدار المغصوبة واحد وجوداً وفارد ماهية. 

قوله: ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتفاع ... 

أي من عدم تعدد ماهية الموجود الواحد ظهر عدم ابتناء القول بجواز اجتماع 
الأمر والنهي في شيء واحد ذي عتوانين, والقول بامتناعهما فيه على القول باصالة 
الوجود في دار التحقق. وعلى القول باصالة الماهية فيه. أي لا يبتنى القول بالجواز 
على القول باصالة الماهية في دار التحقق كما قال بها الشيخ شهاب الديين 
السهروردي ومن تبعه. ولا يبتنى القول بالجواز في هذه المسألة على القول باصالة 
الوجود كما قال بها المحقق السبزواريئؤيٌ ومن تبعه. بل اجتماعهما ممتنع سواء 
قلنا باصالة الوجود أم فلنا باصالة الماهية كما ذكر وجهه آنفاً. كما زعم صاحب 
الفصولءييٌ الابتناء المذكور. 

وخلاصة توهم المحقق (صاحب الفصول) ان القول بالامتناع والجواز في 
مسألة الاجتماع يرتكزان على القول باصاله الوجود واصالة الماهية. ببيان انه لا 
شبهة في ان ماهية الصلاة غير ماهية الغصب. فهما ماهيتان متباينتان يستحيل 
اتحادهما في الخارج كاستحالة اتحاد الانسان والفرس مثلاً فيه. وعلى هذا فان قلنا 
بأصالة الوجود فاتحاد الماهيتين في الوجود الخارجي بمكان من الامكان كاتحاد 
الماهية الجنسية مع الماهية الفصلية, كاتحاد الحيوان مع الناطق في الانسان. فلا 
مناص حينئذٍ من القول بالامتناع في هذه المسألة ببيان ان ماهية الصلاة وان كانت 
مغايرة لماهية الغصب. إلا انهما متحدتان في الخارج. وتوجدان بوجود فارد. ومن 
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المعلوم ان وجوداً واحداً لا يعقل ان يكون مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً. فان 
قلنا باصالة الماهية فلا محالة يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر تحصلاً ضرورة 
استضالة اتساد الماهئين السصتين خارجا وضرورة الستحالة دشنولهما تع 
ماهية ثالئة. فاذن لا مناص من القول بالجواز. 

فبالنتيجة: قال ان القول بالامتناع يبتنئ على القول باصالة الوجود باعتبار 
أن الوجود في مورد الاجتماع واحد. والقول بالجواز على القول باصالة الماهية. 
باعتبار ان الماهية في مورد الاجتماع متعددة, ولكن هذا التوهم فاسد جداء إذ ماهية 
الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة حتى يدخل محل النزاع في 
تلك المسألة. اعني مسألة اصالة الوجود واصالة الماهية, بل هما من المساهيات 
الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها فى الخارج ما عدا منشأ انتزاعها 
سواء فيه القول باصالة الوجود أو الماهية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لا 
يعقل ان يكون لوجود واحد ماهيتان حقيقيتان بناءً على اصالة الوجود. أو حدان 
كذلك على القول باصالة الماهية لضرورة ان لوجود واحد ماهية واحدة أو حداً 
واحداً. وهذا واضح. ولا يخفى ان ماهية الشيء هي حد الشيء. 

قوله: كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وحجود الجنس والفصل فمي 
الخارج... 

أي قد ظهر من عدم تعدد الماهية للموجود الواحد عدم ابتناء القول بالجواز 
على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج. والقول بالامتناع على عدم تعدد 
وجودهما فيه بدعوى أن مورد الأمر إذا كان الماهية الجنسية ومورد النهى هو 
الماهية الفصلية. ْ 

وعلى هذا: فان كانت الماهيتان متحدتين, اي الماهية الجنسية والماهية 
الفصلية. في الخارج وموجودتين بوجود واحد. فلا مناص حينئذ من القول 
بالامتناع. وان كانتا متعددتين فيه. أي في الخارج. وجوداً فلابد ان نقول بالجواز, 
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وجه الظهور أن ماهية الصلاة وماهية الغصب في المسألة ليستا من الماهيات 
المتأصلة الحقيقية المقولية. كالانسان لأنه من مقولة الجوهر المادي. وكالبياض لأنه 
من مقولة الكيف المحسوس. وكالمقدار لأن هذا من مقولة الكم. بل هما من 
المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج اصلاً. فلا تكون احداهما جنساً 
والاخرى فصلاً. كي يقال انهما موجودتان في الخارج بوجود واحد ان قلنا بعدم 
تعددهما بحسب الوجود في الخارج. أو بوجودين إذا قانا باتحادهما وجوداً فيه. 
فعلى الأول نقول بالجواز وعلى الثاني بالامتناع. فعنوان الصلاة وعننوان الغنصب 
المنصادقين على الصلاة في الدار المغصوبة لا يكونان من قبيل الجنس والفصل. أي 
ماهية الصلاة ليست جنساً وماهية الغصب ليست فصلا لها. لأن الماهية الفصلية لا 
تنفك عن الماهية الجنسية. إذ نسبتها اليها كنسبة الصورة إلى المادة. ومن المعلوم 
استحالة انفكاك الصورة عن المادة. والحال ان الفصب ينفك عن الصلاة انفكاكاً كثيراً 
بحيث أن نسبة اجتماعهما إلى مادة افتراقهما كنسبة الواحد إلى الألوف. وعليه 
فكيف يكون الغصب فصلاً وتكون الصلاة جنساً له. كما ان الحركة في دار من أي 
مقولة كانت - لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها وتتخلف ذاتياتها. سواء وقعت 
الحركة جزء للصلاة أم لاء سواء كانت الدار التي وقعت الصلاة فيها مغصوبة أم لا. 
فتحصل مما ذكر ان ماهية الصلاة ليست جنساً لها. وان ماهية الفصب ليست فصلاً 
لها. ولا يخفى ان ماهية الأشياء تختلف باختلاف جنسها وفصلها, كاختلاف مأهية 
الانسان والحمار لاختلاف فصلهما. فماهية الانسان حيوان ناطق, كما أن ماهية 
الحمار حيوان ناهق. وكذا الاختلاف الماهوي بين الانسان والشجر مثلاً. لاختلاف 
جنسهما وفصلهما لأن جنس الانسان حيوان وفصله ناطق. وجنس الشجر جسم 
وفصله نام. 

فبالنتيجة: لو كانت الحركة جنساً للحركة التي وقعت في الدار المغصوبة 
وماهية الصلاة وماهية الغصب فصلين لها لتغيّرت ماهيتها وحقيقتها إذا لم تكن 
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ماهية الصلاة وماهية الخغصب فصلين لهاء أي للحركة, والحال ان حقيقتها محفوظة 
سواء كان فصلها ماهية الصلاة وماهية الفصب. أم كان فصلها غيرهما. مثل كون 
الداخل فيها لغير اتيان الصلاة. ومثل كون الداخل المتحرك في الدار السباحة. 
والحال أن حقيقتها باقية محفوظة على كل تقدير. غهذا يدل على أن توهم كون 
الحركة في مورد الاجتماع بما هي حركة جنساً والصلاتية والغصبية فصلين لها 
واضح الفساد. هذا اولاً. 

وتالياً يستحيل ان يكون لشيء واحد فصلان مقوّمان. فان قوام الشيء اتما 
يكون بفصله وصورته. ومن الواضح انه لاا يعقل ان يكون لشيء واحد صورتان. 

توضيح لا يخلو من فائدة: ان حقيقة الحركة هي اشغال الجسم مكاناً بعد 
خلوّه منه. فحقيقة الحركة واحدة من حيثٌ الجنس وهو اشغال الجسم مكانأء ومن 
حيثُ الفصل وهو خُلو المكان من الجسمء فهذان جنسها وفصلها لا غيرهما. هذا 
مضافاً إلى ان مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية. ومن الطبيعي ان 
المفهوم الانتزاعي لا يصلح ان يكون فصلاً. فان قوام الشيء انما هو بفصله كقوام 
الانسان بالناطق والحمار بالناهق والفرس بالصاهل مثلاً. والحال ان المفروض أن 
الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج. ومعه لا يعقل كونه فصلاً. وبالنتيجة لا 
تبتنى المسألة على ان التركيب بين الجنس والفصل اتحادي أو انفصالي. فان كان 
على النحو الأول قيل بالامتناع. وان كان على الطريق الثاني قميل بالجواز فى 
المسألة كما علم وجهه آنفاً. | | 

قوله: إذا عرفت ما مهدّناه عرفت ان المجمع حيثٌ كان واحداً ... 

فنتيجة المقدمات الأربع: أن المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة يكون 
زاغدا وجحودا وذاتاً وماهيةٌ. فيكون تعلق الأمر والنهى محالاً. ولو كان تعلقهما به 
بعنوانين بما عرفت سابقاً من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عته 
باختياره متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه. والحال انك قد عرفت في المقدمة 
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(الدذوام والتكرار وعدمه) 5 
الأولى تضاد الأحكام الخمسة واستحالة اجتماع الحكمين منها في شيء واحد. وان 


وفي المقدمة الثانية ان متعلق الأحكام هو فمل المكلف وما يصدر عته 
ف يالخارج لا ماهو اسمه ولا ما هو عنوانه الذي ينتزع من الفعل. 

وفي المقدمة الثالثة أن المعنون واحد. وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد 
المعنون. والحال انه لا تنثلم به وحدته اصلاً. فقد ظهر لك ظهوراً واضحاً استحالة 
اجتماع الأمر والنهي في المجمع المعنون بعنوانين. 

فان قيل: ان المقدمات الثلاث كافية لتحقيق القول بالامتناع قطعاً. فاذن لا 
حاجة إلى المقدمة الرابمة مع طولها. 

قلنا: ان ذكرها لازم في هذا المقام لدفم الثسبهتين الحاصلتين لصاحب 
الفصولءريٌ كما سبقتا مفصلاً فلا حاجة إلى الاعادة حذراً من التكرار. فالصلاة 
والغصب يكونان عين المجمع بدليل صحة حملهماء عليه فيقال ان الحركة في الدار 
المغصوبة صلاة وغصب والحال ان المجمع شيء واحد وجوداً وذاتاً وماهية, 
فيستحيل اجتماع الأمر والنهي؛ والوجوب والحرمة. في شيء واحد. 

قوله: وان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام ... 

ثم ذكر المصنف (عليه الرحمة) أنه قد يتوهم ان محذور اجتماع الضدين في 
شيء واحدٍ يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الافراد. ببيان ان الطبائع 
من حيثٌ هي هي التي ليست إلا ذاتها وذاتياتها. وان كانت غير قابلة لأن تتعلق بها 
الأحكام الشرعية إِلّا انها مقيدة بالوجود الخارجي على نحو كان القيد. وهو الوجود 
خارجاً. والتقيد بالوجود الخارجي داخلاً. قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشسرعية, 
وعلى هذا فلا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين اصلاً لا في تعلق الأمر والنهي ولا 
في مقام عصيان النهي واطاعة الأمر باتيان المجمع بسوء الاختيار كما إذا صلى 
المكلف في الدار المغصوبة. أما في المقام الأول فلتعدد متعلقهما بما هما متعلقان 
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وأن كانا متحدين في الوجود الخارجي إلا انك عرفت ان الوجود قيد خارج عن 
المتعلق. والتقيد به داخل. كما قال الحكيم السبزواري في منظومته: 

والحصة الكلي مقيداً تجي تقيد جزء وقيد خارجي 

وأما في المقام الثاني فلسقوط احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان. فاذن لا 
يجتمع الحكمان فى شيء واحدء فلا اجتماع بينهما فيه. كما لا يخفى. 

ولا يخفى ان الآثار العادية, والآثار العقلية. والأحكام الشرعية. مترتبة على 
الموجودات الخارجية بناء على اصالة الوجود. أو على خارجية الماهيات, لا على 
الماهيات من حيثٌ هي هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ومع قطع النظر 
عن خارجية الماهيات. لأنها من حيثٌ هي هي ليست إلا هي. مثال الآثار العادية: 
كالنوم للانسان مثلاً نظرأ إلى جواز أنفكاكه عنه عادةٌ. ومثال الآثار العقلية التميز 
للجسم مثلاً نظراً إلى عدم جواز انفكاكه عنه عقلاً. 

فقد ظهر الفرق بين الآثار العادية والآثار العقلية. وهو: جواز الانفكاك في 
الأول عادة. وعدم جوازه في الثاني. وكذا الأحكام الشرعية تترتب على وجود 
الماهيات, أو على خارجيتها. لا تترتب عليها بما هي هي على خلاف بين الفلاسفة 
في اصالة الوجود أو اصالة الماهية, فالماهيات من حيثُ هي ليست مطلوبة ولا غير 
مطلوبة, كما انها من حيثٌ هي ليست موجودة ولا معدومة, لأنها تنقسم إلى 
الموجودة وإلى المعدومة. فيقال ان الماهية اما موجودة واما معدومة. فلو كانت 
موجودة أو معدومة للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه. نظير تقسيم الانسان 
الأبيض إلى الانسان الأبيض وإلى الانسان الاسود. إلا انها مقيدة بالوجود بحيث 
كان القيد خارجاً والتقييد داخلاً. صالحة لتسعلق الأحكام بالطبائع الشسرعية 
بالماهيات. 

فمتعلق الأمر والنهي على القول بتعلق الأحكام لا يكونان متحدين اصلاً إذ 
متعلق الأمر هو طبيعة الصلاة ومتعلق النهي طبيعة الغصب. لا في مقام تعلق البعث 
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بمتعلق الأمر. والزجر بمتعلق النهي, أي مقام التشريع والتقنين. ولا في مقام عضيان 
النهي واطاعة الأمر المتحققين باتيان المجمع بسوء الاختيار. 

اما في المقام الأول فلتعدد متعلق الامر ومتعلق النهي. إذ في مقام التشريع 
والجعل يكون متعلق الأمر طبيعة الصلاة ومتعلق النهي طبيعة الغصب, فمتعلقهما من 
حيثٌ هو متعلق متعدد. وأن كانا منحدين من حيثٌُ الوجود الخارجي الذي يكون 
خارجاً عن المتعلقين من حيثٌ هما متعلقان. 

واما في المقام الثاني فلسقوط الأمر بالاطاعة. ولسقوط نهي (لا تتغصب) 
بالعصيان. لأن كل واحد من الأمر والنهي كلما يسقط بالامتدال كذلك يسقط 
بالعصيان. واما السقوط في مقام الامتثال فواضح لا يحتاج إلى تفصيل. واما السقوط 
في مقام العصيان. كما هو المشهور عند الاصوليين الذي يحصل باتيان الصلاة في 
الدار المغفصوبة فظاهر. 

اما في الأمر فلأنه بمجرد اتيان المجمع يسقط الأمر بالصلاة. فطلبها طلب 
الأمر الحاصل .وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. واما في النهي فلأنه بمحض 
اتيان المجمع يعصي المكلف نَِيَ المولى. ويتحقّق الغصب. فاذن النهي عنه عبث 
وهو قبيح ايضاً. فهذا غاية التحقيق في المقام. والحال اني اعتذر منكم من التكرار 
وأن لا يخلو من فائدة كما لا يخفى. 

فبالنتيجة: فيأي مقام اجتمع الوجوب الذي هو مفاد الأمر والحرمة الي 
هي مفاد النهي في شيء واحد. أي لا يجتمعان فيه لا في مقام التشريع ولا في مقام 
الاطاعة والامتثال, 


فى جواب المصئف 
قوله: وانت خبير يانه لا يكاد يجدى بعدما عرفت من ان تعدد العنوان ... 
فقد اجاب المصئف عن هذا الاستدلال من انك عرفت فى طى المقدمات 
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المذكورة ان تعدد العنوان كعنوان الصلاة. وكعئوان الغصب. لا يتفع في الجواز. كما‎ 
انه لا يجدي فيه تعلق الأحكام الشرعية بالطبائع لا الافراد. إذ تعدد الصنوان لا‎ 
يوجب تعدد المعنون. والحال ان الطبائع المقيدة بالوجود الخارجي بحيث يكون‎ 
القيد خارجاً والتقيّد داخلاً تكون متعلقات الأأحكام, والحال ان الأمر والنهي تعلقا‎ 
بالمعنون واقعاً. وتعلقهما بالعنوان نحو (صل) و(اقيموا الصلاة) و(لا تغصب) يكون‎ 
لأجل كونه مشيراً إلى المعنون. نظير قولك (أكرم هذا الجالس) فلا يكون العنوان من‎ 
حيثٌ هو هو متعلق الأحكام. بل المتعلق هو المعنون الذي هو واحد. جوداً وذاتاً‎ 
وماهيةً. فلا يجوز فيه اجتماع الوجوب والحرمة, إذ ليس هذا إلا اجتماع الضدين‎ 
في الشيء الواحد. وهو محال عقلاً. فحال العناوين كحال العبارات الحاكية عن‎ 
المعاني. فصور العبارات فانية في المعاتي. فالمقصود هو المعاني لا العبارات.‎ 

وكذا العناوين الحاكية عن المعنونات لا تكون مقصودة. بل المقصود هو 
المعنونات. فالعناوين كالعبارات والمعنونات كالمعائي. إذ كما ان العبارات حاكية 
عن المعاني, فكذا العناوين والاسماء حاكية عن المعنونات والمسميات. فلا كن نْ 
العناوين بما هي هي, أي على استقلالها وحيالها. مقصودءٌ كي يقال انها متعددة. 
مانع من أن يتعلق الأمر بعنوان كعنوان الصلاة. ومن أن يتعلق النهي بعنوان وهو 
عنوان الغصب فلا اصطكاك في البين. ولكن قد عرفت ان الأمر ليس كذلك. 


في رد الاستدلال الآخر على الجواز 

قوله: كما ظهر مما حققناه انه لا يكاد يجدى ايضاً كون الفرد مقدّمة 

كما اجاب المصنّف وي عن الاستدلال الأول بأنّ معنى (اقيموا الصلاة) هو 
(كبّر واقرأ واركع وتشهّد وسلّم وكن في مكان وقم). ومعنى (لا تخصب) وهو لا 
تنصدف بمال الغير بغير اذنه. ولا تكن في الدار المغصوبة. فالأمر بالصلاة أمرٌ 
بالكون كما أنه أمر بغيره من اجزائها. والنهي عن الغصب نهي عن الكون في دار 
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(الدوام والتكرار وعدمه) ا 0 0 
الغير بغير رضاء. ه فمتعلق فمتعلق الأمر والنهي هو الكون حة عقيقة وهو شي ء واحد يحون 


وذاتاً وماهية, لا يمكن ان يجتمع فيه الأمر والنهي و 5 جوب والحرمة. فاستدلال 
الجواز على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فاسد جداً لا يُصفى اليه إذ المستدلٌ رأى 
الظاهر وهو تعلق الأمر بعنوان الصلاة وباسمها. وما رأى الواقع وهو تعلقه بالمعنون 
والمسى وتعلق النهي بعنوان الغصب وباسمه. والحال انه تعلق بالمعنون والمسمى 
وهو التصرف والكون. 

كذلك اجاب عن الاستدلال الثاني. خلاصته: أن الفرد الموجود في الخارج 
وذلك مثل الكون والحركة في دار الغير بغير إذنه. مقدمة لوجود المأمور به الذي هو 
طبيعة الصلاة ولوجود المنهي عنه الذي هو طبيعة الغصب. فوجود الطبيعة في 
الخارج يتوقف على وجود الفرد فيه. فينطبق عنوان المقدمية على وجود الفرد وهو 
كونه موقوفاً عليه. وليست المقدمة مأموراً بها بالأمر النفسي, بل هو طبيعة الصلاة, 
كما ان المنهي عنه طبيعة الفصب, فلا يكون الأمر والنهي موجودين في الفرد. أي 
الأمر النفسي والنهي النفسي ليسا موجودين فيه. فالفرد ممقدّمة تغاير المتعلقين 
وجوداً وخارجاً على نحو تغاير المقدّمة لذيها. كتغاير الطهار: للصلاة وقطع الطريق 
للحج. وكنصب السلم للصعود على السطح. 

فبالنتيجة: لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحدء ولا يخفى ان المراد 
من الفرد في هذا المقام هو المجمع. اعني الصلاة في الدار المغصوبة. فان قيل انه 
يلزم على تقدير كون الفرد مقدمة للمأمور به ان يكون الحرام مقدمة للواجب وهو 
لا يجوز كما لا يكون التوضو بالماء المغصوب مقدمة للصلاة. فبالنتيجة لا يكون 
الأمر المقدمي للحرام. 

قلنا: أنه لا ضير في كون المقدمة محرّمة في صورة عدم انحصارها 
بالمحرّمة. إذ حرمتها تكون بسوء اختيار المكلف, فلا يرد قبح على الآمر لتغاير 
متعلق المتضادين. اعني الأمر والنهي. إذ متعلق الأول هو طبيعة الصلاة. والثاني هو 
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طبيعة الغصب. ولهذا لا يحمل احدهما على الأخر, ولا كون الشيء الواحد محبوباً 
ومبغوضاً من جهة واحدة. بل هذا مبغوض. فلا تقدح حرمة المقدمة بصحة الأمر 
بذي المقدمة في صورة عدم الانحصار. فالمولى أمر بايجاد طبيعة الصلاة في ضمن 
فرد منها. والحال ان العقل يحكم بايجادها في ضمن فرد مباح. ولكن المكلف 
أوجدها في ضمن فرد حرام بسوء اختياره. ولا يلزم من كون الفرد حراماً بطلان 
الطبيعة الحاصلة في ضمنه. لأن الحرام يصير مسقطاً عن الواجب في التوصليات, 
بل الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام كما سبق في بحث المقدمة. فاذن لا تضر 
حرمة المقدمة بامتثال أمر ذي المقدمة. كما إذا ركب المكلف فرساً مغصوباً وسافر 
إلى مكة فأتى بالحج الواجب فيصح حجه ويحصل امتثال أمره بالاجماع. فكذا فيما 
نحن فيه. فهذا الدليل والدليل الأول للمحقق القمي توي على جواز الاجتماح. 

فأجاب المنصّفطِيُ عنه بجوابين: 

الأول: انه كيف يعقل أن يكون الفرد مقدمة للكلي. مع ان المقدمية تقتضي 
الاثنينية وجوداً في الخارج. بحيث يكون احد الشيئين مقدمة وموقوفاً عليه. 
والآخر ذا المقدمة وموقوفاً مثل الطهارة والصلاة, والحال انه لا تعدد بين الفرد 
والكلي بحسب الوجود. إذ لا وجود للكلي في الخارج إلا بوجود الفرد. مثلاً 
الانسان يوجد خارجاً بوجود زيد وعمرو و... ولا وجود له إلا بوجود افراده 
ومصاديقه, وهذا واضح. 

والثاني: أنه على تسليم كون الفرد مقدمة للكليالمأمور به فهو انما ينفع 
بحال المستدل لو كان المجمع متعدداً ذاتاً وماهية, أي لو كان المجمع فرد الماهيتين, 
احداهما موضوع للامر واللاخرى موضوع للنهي. وليس كذلك إذا الفرد ما له من 
الماهية موضوع للأمر والنهي معاً. لما سبق من ان العنوائين المأخوذين موضوعاً 
للأمر والنهي حاكيان عن معنون واحمد وهو الموضوع. فيرجع الاشكال وهو اجتماع 
الحكمين في موضوع واحد. والحال انك قد عرفت انه واحد ماهية على القول 
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بأصالة الماهية, كما انه واحد وجوداً على القول بأصالة الوجود كما لا ينخفى. 
فيجتمع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الشيء الواحد وهو محال إذ هذا الفرد 
كما انه مقدمة لطبيعي الصلاة هو مقدمة لطبيعي الغصب فمقدمة الأول واجبة غيرية 
ومقدمة الثاني محرمة غيرية, والحال انه لا فرق في الاستحالة بين النفسيين منهما 
وبين الغيريين منهما وبين المختلفين منهما في شيء واحد كما مر في بحث المقدمة. 
فراجع هناك حتى ينضح الحال. 


أدلة المجوؤزين 

نوله: ثم أنه قد استدل على الجواز بامور: منها انه لو لم يجز اجتماع ... 

وقد استدل المجوزون مضافاً إلى الدليلين السابقين بامور. منها: 

ان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لما وقع في الشريعة 
المقدسة. مع انه واقع فيها. كما في العبادات المكروهة. حيتثٌ انه قد اجتمع فيها 
الوجوب مع الكراهة مرة, كما في الصلاة الواجبة في الحمام والصلاة المذكورة في 
مواضع التهمة ونحوهما. والاستحباب مع الكراهة مرة الخرى. كما في صلاة النافلة 
في الحمام. ومن الواضح الذي لا يُنكر ان وقوع الشيء في الخارج ادل دليل على 
امكانه وجوازه. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى ان الأحكام -سواء كانت تكليفية 
أم كانت وضعية -متضادة لا يمكن اجتماع اثنين من الأحكام في شيء واحد. سواء 
كانا وجوباً وحرمة أم كانا استحباباً وكراهة. وفي ضوء هذا يكشف عن اججستماع 
تنين منها في الموارد العديدة في شيء واحد. انه لا اشكال من اجتماع مطلق الأمر 
والنهي فيه. سواء كانا الزاميين أم كانا غيرهما. 

وذكر المصنف في هذا المقام امثلة؛ منها الصلاة في مواضع التهمة. ومتها 
الصلاة في الحمام. ومنها السيام في السفر. ومنها الصوم في يوم عاشوراء. 

ولكن الاشكال في المثال الأو ل والمثال الثالث, اما بيانه في الأول: فلعدم 
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الدليل على كراهة الصلاة في مواضع التهمة. وانما الدليل قام على كراهة الكون فيها. 
والكون ليس متّحداً مع الصلاة حتى تكره الصلاة فيها بسبب الكون. بل هو شيء 
يلازم الصلاة وجوداً وخارجاً. وليس الكون نظير الغصب الذي ينْحد مع الصلاة في 
المجمع ليسري الحكم من الكون إلى الصلاة. 

واما بيانه في الثالث: فلأن الصوم في السفر ليس مأمور به لا وجوبأ ولا 
استحباباً ليلزم اجتماع الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب مع الكراهة. لأنه غير 
مشروع في غير موارد الاستثناء. كما إذا نذر الصوم في السفر فاذن ليس بمكروه 
ليلزم اجتماع الوجوب مع الكراهة. 

اما بيان الملازمة بين الملزوم وهو جملة (لو لم يجز الاجتماع) وبين اللازم 
وهو جملة (لما وقع نظيره) انه لو لم يكن تعد الجهة مجدياً في امكان اجتماع الأمر 
والنهي لما جاز اجتماع الحكمين, أي اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب وغير 
الحرمة. في مورد تعدد الجهة لعدم اخستصاص الوجوب والحرمة بعلة امتناع 
اجتماعهما. وهي عبارة عن تضادهماء لأن التضاد ثابت بين الأحكام بأسرها 
وتمامها. والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة مع الوجوب. في مثل الصلاة 
فيالحمام. إذا كانت الصلاة مكتو بة. ولوقوع اجتماع الكراهة مع الاستحباب في مثل 
الصوم في السفر وفي مثل الصوم فى يوم عاشوراء ويحتمل ان يكون الصوم في 
السفر مثالاً لاجتماع الكراهة مع الوجوب إذا كان الصوم واجباً فيه كالصوم المنذور 
المعين في السفر. أو كصوم بدل الهذي إذا عجز المكلف عنه. فلابد من أن يصوم 
عشرة ايام ثلاثة منها في مكة المكرمة وسبعة منها إذا رجع. 

فصوم يوم عاشوراء مكروه مطلقاً سواء كان في السفر أم كان في الحضر. 
ويدل على كراهة صوم يوم عاشوراء ان بني امية التزموا صوم هذا اليوم شكرأ حن 
للانتصار وفرحاً بغلبتهم. فتركه فيه مخالفة لهم وهي مسطلوبة للشارع السقدس. 
ولأجل انطباق عنوان المخالفة على الترك يكون ذا مصلحة غالبة على فعل الصوم 
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فيه. فاذن يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين والمكلف لا يتمكن 
من الجمع بينهما في مقام الامتئال. فلابد من القول بالتخيير بينهما إذا لم يكن 
احدهما اهم من الآخر وإلا فيقدم الأهم على غيره. 

وفى المقام بما ان الترك اهم من الفعل فيقدم الترك على الفعل. أي فعل الصوم 
في يوم عاشوراء. ولوقوع اجتماع الوجوب مع الاباحة في مثل الصلاة في الدار. 
ولوقوع اجتماع الاستحباب مع الاباحة في مثل الصلاة أول وقنها. أي فعلها في اول 
وقتها في المنزل. ولوقوع اجتماع الوجوب مع الاستحباب في مثل الصلاة في 
المسجد. فهذه الموارد لا وجه لجواز اجتماع حكمين من الأحكام الخمسة إلا تعدد 
الجهة. فاذا كان تعددها مجديا في رفع التضاد بين بعضها. كاجتماع الكراهة مع 
الوجوب أو مع الاستحباب مثلاً. لكان مجدياً في يعضها الآخر ايضاً. كاجتماع 
الوجوب مع الحرمة كما فيما نحن فيه. 


توضيح وتكميل فى تحقيق تضاد الأحكام 

لا ريب ان الوجوب يغاير الحرمة من حبيثٌ الجدس والفصل. إذ جنس الأول 
هو الاذن في الفعل او فقل هو طلب الفعل. وجنس الثاني هو طلب الترك وفصل 
الأول هو المنع من الترك. أو فقل هو المنع من النقيض. أي نقيض الفعل وهو عبارة 
عن تركه. كما أن الوجوب يغاير الاستحباب والاباحة من حيث الفصل وحده. إذ 
فصل الأول هو عدم المنع من الترك. وفصل الثاني هو مساواة الترك مع الفعل. فظهر 
انهما شريكان مع الوجوب في الجنس ويغايرائه في الفتصل. كالانسان والفرس 
والحمار. إذ جنس هذه الثلاثة هو الحيوان. وفصل الأول هو الناطق. وفصل الثانى 
هو الصاهل. وفصل الثالث هو الناهق, وكما ان الحرمة تغاير الكراهة من 23 
الفصل. إذ فصل الأول هو المنع من الفعل. وفصل الثاني هو عدم المنع من الفعل. 
فانقدح وجه تضاد الأحكام. إذ لكل واحد منها فصل يخالف فصل الآخر. 
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فبالنتيجة: يكون كل واحد من الأحكام نوعاً على حدة. فتكون متضادة. إذ 
تضاد الأنواع ضروري, كتضاد انواع الحيوان مثلاً. 

اجاب المصنّف ‏ عن هذا الدليل أولاً بالاجمال وثانياً بالتنفصيل. 

أما الجواب عنه أجمالاً: فهو انه بعد اقامة البرهان العقلي والدليل القطعي على 
استحالة الاجتماح في شيء واحد ذي عنوانين, لابد من القتصرف والتأويل في 
المواضع التي وقع فيها الاجتماع في الشريعة النقدسة على الظاهر. لأن ظهور الأدلة 
التي اجتمع فيها الحكمان لا يقاوم البرهان العقلى على الامتناع. فقد ظهر وججه 
الاجمال لأنه لم يبين كيفية التصرف والتأويل؛ وبعد التأويل فقد سقطت الأدلة عن 
الدليلية على الاجتماع. 

مضافاً إلى هذا ظهور تلك الموارد. هو اجتماع حكمين من الأحكام فيها 
بعنوان واحدء إذ ظاهرها يكون على نحو (صلْ ولا تصلّ ف يالحمام) وعلى نحو 
(صم ولا تصم في السفر) على نحو (صم ولا تصم يوم عاشوراء). فالعنوان الذي 
تعلق به الأمر والنهي واحد وهو عبارة عن عنوان الصلاتية والصومية, والحال انه لا 
يقول الخصم بجواز الاجتماع في الشيء الواحد بعنوان واحد. بل يقول بالامتناع 
مادام الاجتماح لم يكن بعنوانين وبوجهين. فالخصم لابد ان يتفصّئ عن اشكال 
الاجتماع في الموارد المذكورة. خصوصاً إذا لم تكن هناك مندوحة,. وجه 
الخصوصية أنه إذا لم تكون للمأمور به مندوحة. كصوم يوم عاشوراء فيلزم 
الاجتماع قطعأ ويقيناً. إذ الامر الاستحبابي متوجه إلى صوم كل يوم. إذ صوم كل 
يوم مستحب استحباباً نفسياً إلا ما خرج بالدليل كصوم العيدين وصوم ايام التشريق 
لمن كان بمنى ناسكاً او مطلقاً على خلاف بين الأعلام. 

فبقى ,يوم عاشوراء تحت العام. فاذن اجتمع فيه الاستحباب مع الكراهة قطعاً 
بعئوان واحد. لآن النهي المقتضي للكراهة وقع عن نفس الصوم الموضوع للأمر لا 
بعنوان آخر. وكذا نحو (صلّ ولا تصل في الحمام) و(نحو صم ولا تصم في السفر) 
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طابق النعل بالنعل, وبخلاف ما إذا كانت للمأمور به مندوحة. فيلزم الاجتماع 
احتمالاً لا يقيناً. إذ يحتمل ان يكون امر المولى غير متوجه إلى الموارد المكروهة. 
كالحمام والمقابر وغيرها. ففى صورة عدم المندوحة كصوم يوم عاشوراء. إذ صوم 
غيره من الأيام مستحب في نفسه. وليس بدلاً عنه. وكذا النوافل في غير الاوقات 
المكروهة. 

فلا يبقى للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد السذكورة 
على جواز الاجتماع اصلاً وابداً. كما لا يخفى. بل المصنّف قد الزم المستدل بها 
بالتأويل لأجل العنوان الواحد فيها. فالمائع والمجوّز يكونان ملزمين بالتصرف 
والتأوبل في هذه الموارد كما هو ظاهرٌ. 


الجواب التفصيلى 

وأمًا الجواب تفصيلاً فقد أجيب عنه بوجوه عديدة, يوجب ذكرها في هذا 
الكتاب مع ذكر النقض والابرام طول الكلام الذي لا يليق بالمقام. فالأولى حيئذٍ 
الاقتصار على الجواب التحقيقي بحيث تنقطع مادة اشكال الاجتماع. فيقال. وعلى 
الله تعالى الاتكال والاعتماد والتوكل: 

ان العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام: 

احدها: ما تعلق به النهي بذاته وبعنوانه. والحال ان الذات التي تعلق بها الأمر 
والنهي واحدة. والحال انه لا بدل للمنهي عنه كصوم يوم عاشوراء. والنوافل المبتدئة 
في بعض الأوقات. وهي النوافل التي لم برد بها نص بالخصوص. بل هى مستحبة 
بنفسها من باب أنطباق الدليل الكلى عليها. وهو عبارة عن ان الصلاة خير موضوع 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فهي مكروهة وقت طلوع الشمس وغروبها وقبل 
الظهر. وليس لها بدل في الشريعة المقدسة, إذ النوافل الأخرى مستحبة بنفسها 
وليست بدلاً عنها. فاذا أوتيت فقد امتّمِلَ أمرها. 
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ثانيها: ما تعلق به النهي بعنوانه وبذاته ايضاً. ولكن كان له بدل. كالنهي عن 
الصلاة في الحمام وعلى المقابر وإلى المقابر وفي المقابر. ولكن الصلاة في المسجد 
أو المنزل تكون بدلاً عن الصلاة في الحمام وغيرهاء لأن الواجب هو الصلاة التي 
تنحقق في ضمن هذا الفرد كالصلاة في المكان المكروه. وفي ضمن ذاك الفرد 
كالصلاة في المسجد أو المنزل أو المدرسة. 

ثالثها: ما تعلق به النهي لا بذاته ولا بعنوانه. بل متعلق النهي بما هو مجامع 
الواجب من حيثٌ الوجود, أو ملازم للواجب خارجاً. كالصلاة في مواضع التهمة, 
فهي تكون منهياً عنها لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة المنهي عنه. 
فالنهي لم يتعلق بذات العبادة ولا بعنوانها الذي هو عنوان الصلاة, كما في القسمين 
الأولين. بل تعلق النهي بالكون الذي يتحد مع الصلاة وجوداً. إذاكانت الصلاة عبارة 
عن الأكوان والأفعال والأقوال. والمراد من الأول هو كون المصلي حال القيام, 
وكونه حال الركوع, وكونه حال السجود. و... والمراد من الثاني هو القيام والقعود 
والانحناء والاستقبال. والمراد من الشالث هو نكبيرة الاحرام والقراءة والذكر 
والتشهد والتسليم. 

واما إذا كانت الصلاة عبارة عن الأفعال والأقوال. وأما الأكوان فخارجة عن 
حفيقة الصلاة. فالنهي تعلق بالكون الذي هو ملازم للصلاة خارجاً. أي لا تتحقق 
الصلاة في الخارج إلا بسبب الكون. أي كون المصلي في مكانٍ من الأمكنة. فالكون 
ملازم للصلاة خارجاً. فالكون مقدمة للأفعال والأقوال لتوقفهما عليه. فيكون الكون 
موقوفا عليه. وهما موقوفان فظهر كونه مقدمة. 

أما في القسم الأول فليست الكراهة فيه كراهة مصطلحة تنشأ عن مفسدة في 
الفعل ومنقصة فيه, أن الكراهة فيه لو كانت كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في 
الفعل غالبة على مصلحة الفعل لم يقع الفعل في الخارج صحيحاً. لعدم امكان 
التقرب إلى المولى بما هو مبغوض للمولى ومشتمل على مفسدة غالبة. مع انه لا 
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شبهة في وقوع الفعل صحيحاً. وامكان التقرب به. غاية الأمر ان تركه ارجح مسن 
فعله. مثلاً لا شبهة في صحة صوم يوم عاشوراء. وهو قابل لأن يتقرب العبد به إلى 
المولى. فهو محبوب عنده في نفسه. بل النهي ناشيء عن رجحان تركه مع بقاء 
الفعل على مصلحته ومحبوبيته, كما يظهر رجحان تركه على فعله من مداومة الائمة 
الأطهار عم على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك. فيكون 
الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة لغرض المولى من حيتٌ ان الترك محبوب ومشتمل 
على المصلحة كالفعل. فصوم يوم عاشوراء يكون كبقية افراد الصوم. ولكن بما ان 
بني امية التزموا بصوم هذا اليوم شكراً للاتتصار ظاهراً. انطبق على تركه عنوان 
المخالفة لهم فكان ذا مصلحة غالبة على مصلحة الفعل. فاذن يكون الفعل والترك. 
أي فعل الصوم فيه وتركه فيه, من قبيل المستحبّين المتزاحمّين. وحيثٌ ان المكلف 
لا يتمكن من الجمع بين الفعل والترك وفي مقام الامتثال. فلابد من الالتزام بالتخيير 
بينهما إذا لم يكن احدهما اهم من الآخر وإلا فيقدم الأهم على غيره. 

مثلاً زيارة الامام الثالث طب مستحب في الأيام والليالي. فالمكلف مخيّر في 
زيارته فيهماء ولكن في الايام المخصوصة تكون زيارته اهم من زيارته في غيرها. 
فهي مقدمة على غيرها من الأيام. ولكن في المقام بما ان الترك. أي ترك الصوم في 
يوم عاشوراء. اهم في نظر الشارع المقدس من الصوم فيه. فيقدم عليه وان كان 
الفعل يقع صحيحاً ايضأ لعدم قصور فيه من ناحية الوفاء بغرض المولى ومن جهة 
محبوبيته عنده. كما هو الحال في جميع موارد التزاحم بين المستحبات. إذ يصح 
الاتيان ال ك الأهم من اجل اشتمال المهم على الملاك والمصلحة ومن 

بل الأمر كذلك في الواجبات المتزاحمات فانه يصح الاتيان بالمهم عند ترك 
الأهم. لا من ناحية الترتب لما سبق في بحث الضد مسن ان المحقّق صاحب 
الكفايةءة من القائلين باستحالة الترتب. وعدم امكانه عقلاً. بل من جهة اشتمال 
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المهم على الملاك والمصلحة والمحبوبية. فارجحية الترك من الفعل لا توجب 
حزازة ومنقصة في الفمل اصلاً. فصوم يوم عاشوراء ذو قصل كبقية الصوم وان كان 
تركه فيه ارجح. ولذا لم بنقل منهم ه42 ولو بطريق ضعيف انهمءه صاموا في يوم 
عاشوراء. كما ان سيرة المتشرعة قد استمرت على ترك الصوم فيه من 
عصر هم طيّ إلى زماننا هذا. 

نعم. لو كان النهي عن الصوم نهياً حقيقياً. كالنهي عن صوم العيدين. ناشئاً عن 
مفسدة ومبغوضية فيه. أي في الصوم. لكان يوجب حزازة ومنقصة في الفعل لا 
محالة. وعليه لا يمكن الحكم بصحته ابداً واصلاً لاستحالة التقرب بما هو مبغوض 
للمولى. ولذا لا يقع الصوم صحيحاً على القول بامتناح اجتماع الأمر والنهي مع 
تغليب جانب النهي. فان الحزازة والمنقصة الكائنة في الفعل مائعة عن صلاحية 
التقرب إلى المولى بسبب هذا الفعل وهو واضح. بخلاف المقام فان صوم يوم 
عاشوراء ثابت على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض. مثل ما إذا لم يكن 
ترك الصوم ارجح من فعله. فصوم يوم عاشوراء يكون على طبق بقية الصوم بلا 
حدوث حزازة ومنقصة في هذا الصوم اصلاً وابدأً. أي صوم يوم عاشوراء. 

وأمّا من ناحية ملازمة الترك, أي ترك الصوم في يوم عاشوراء. لعنوان ذي 
مصلحه خارجاً من دون انطباق ذلك العنوان على الترك, مثلاً إذا فرضنا ان عنوان 
المخالفة لبني أمية لا ينطبق على نفس ترك الصوم في يوم عاشوراء بدعوى 
استحالة انطباق العئوان الوجودي الذي هو عبارة عن مخالفتهم على الأمر العدمي 
الذي هو عبارة من ترك الصوم فيه. فاذا فرض ان الترك ملازم لعنوان وجودي ذي 
مصلحة أقوى من مصلحة الفعل. فلا محالة يكون الترك ارجح من الفعل, فلا فرق 
حينئذٍ بين هذه الصوره والصورة الأولى آلتي كان العنوان الراجح فيها منطبقاً على 
الترك, أعني به مخالفة بني امية, فيكون الترك مثل ما إذا انطبق عليه عنوان راجح 
من غير تفاوت. غاية الأمر ان الطلب المتعلق بالترك في الصورة الثانية ليس طلباً 
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حقيقياً بل هو بالعرخضي. والمجاز, إذ ان الطلب في الحقيقة متعلق بذاك العنوان الراججح 
في نظر الشارع المقدس. اعني به مخالفة بني امية عليهم اللعنة. الملازم للسترك. 
فيكون اسناد الطلب إلى المخالفة حقيقياً نظير اسناد الانبات إلى الله تعالى. واسناد 
الحركة إلى السفينة: وإسناد الجريان إلى الماء. واسناده إلى الترك يكون مجازياً 
وعرضياً مثل .سناد الالبات إلى الربيع. واسناد الحركة إلى جالس السفينة, واسناد 
الجري إلى التهز. فآن قيل ان المجازي يستلزم القرينة الصارفة ويحتاج إلى العلاقة 
المصحّحة للتجورٌ تأي علاقة في المقام؟ وما القرينة هنا؟ 

اقلنا ان.العلاقة فيما نحن فيه هي علاقة الملازمة, إذ لازم مخالفة بني أمية هو 
ثرك الصوم في يوم عاشوراء. والقرينة عقلية. بدعوى ان العقل يحكم بان الطسلب 
متعلق بالمخالفة حقيقة. إذ هي أمر وجودي. فاسناده إلى الترك مجاز عقلي. لأن 
الطلب استعمل في معناه الحقيقي, والترك في معناه الحقيقي. غاية الأمر ان اسناده 
اليه مجاز بحكم العقل. كما ان اسناد الانبات إلى الربيع مجاز عقلي علاقته سببية أو 
مسيبية. لأن الربيع سبب الانبات والله تعالى هو المؤثر والجاعل للسببية. وان اسناد 
الجري إلى النهر مجاز عقلي علاقته حالية أو محلية, لأن النهر محل للماء. وان 
اسناد الحركة إلى الجالس مجاز عقلي ايض علاقته الملازمة, لأن حركة السفيئة 
تستلزم حركة جالسهاء بخلاف صورة الانطباق لتعلق الطلب بالترك حقيقة مثل 
سائر المكروهات التي تعلق الطلب يتركها حقيقة نحو (لا تضحك كثيراً). أي اترك 
الضحك الكثير من غير فرق بين الصورة الاولى وبين بقية المكروهات في الشريعة 
المقدسة, إلا ان مشأ النهي التنزيهي في بقية المكروهات حزازة ومنقصة في نفس 
فعلها. ومنشأ النهي فيما نحن فيه رجحان الترك من دون حزازة في الفعل كما سبق, 
غاية الأمر رجخان الترك على الفعل وكوئه ارجح من الفعل. 

فان قيل انه إذا كان الترك ارجح من الفعل كما في المقام فيشكل امكان 
التقرب بالفعل إلى المولق. 
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قلنا: ان رجحان الترك الناشئ من الاهتمام بمصلحته زائداً على مصلحة 
الفعل ليس كالرجحان الناشئ عن وجود مفسدة في الفعل. فان الأول لا يمنع من 
صحة التقرب بالفعل لاشتماله على المصلحة الموافقة للغرض. بخلاف الثاني فان 
المفسدة في للفعل تكون مانعة عن امكان التقرب بذاك الفعل. فارجحية الترك تارة 
تنشأ من المصلحة الزائدة على مصلحة الفعل. والخرى تنشأ من المفسدة في الفصل. 
فالأول لا يمنع من صحة التقرب بالفعل, كصوم يوم عاشوراء. والثاني يمئع من 
أمكان التقرب بالفعل. كالضحك الكثير لأنه مبغوض المولى وكل مبغوض للمولى لا 
يمكن التقرب به. فهذا لا يمكن التقرب به. والمراد في هذا المقام هو الأول لا الثاني. 
فتحصل مما ذكر ان المصلحة الموجودة في صوم يوم عاشوراء ليست 
بانقص من المصلحة الموجودة في صوم بقية الأيام بما هو صوم. غاية الأمر ان 
المصلحة الكائنة في تركه حقيقة كما في الصورة الأولى. أو عرضاً كما فوالصورة 
اثثانية. ارجح من المصلحة الموجودة في الفعل ولهذا يكون تركه ارجمح من فعله. 
وفي ضوء هذا يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين. ولا 
يكونان من قبيل اجتماع الكراهة مع الاستحباب كالقسم الأول كما ادّعاه الخصم. 


الجواب الثاني 

قوله: نعم يمكن ان يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد 

لما فرع المصئّف من الجواب الأول. شرع في الجواب الثاني عن استدلال 
الخصم وقال: انه كما يمكن ان يكون النهي بمعنى طلب الترك يمكن أن يكون 
أرشاداً إلى ارجحية الترك على الفعل. إما لانطباق العنوان الراجح على الترك أو 
لملازمته له وجوداً خارجاً واكثر ثواباً. فالأول اشارة إلى القسم الأول, والثاني اشارة 
إلى القسم الثاني. وعلى كون النهي ارشادياً يكون النهي في القسم الثاني حسقيقياً 
وعلى نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز . إذ النهي الارشادي تعلّق بنفس الترك سواء 
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كان نفس الترك من حيثٌ هو ترك عنواناً راجحا أم كان ملازماً لعنوان وجبودي ذي 
مصلحة. وعلى أي حال فالنهي الارشادي لا ينافي الأمر المولوي. فاجتماعهما في 
الشيء الواحد ليس يمحال. لأن النهي الارشادي خال عن الطلب النفسائي. بل 
انشأه الآمر لمحض الارشاد إلى الخواص كي يجتمع طلب الترك المقرون بالطلب 
النفساني, وطلب الفعل الذي ينشأ عن الطلب النقساني في شيء واحد. إذ الطلب 
النفساني يكون من لوازم الأمر المولوي والنهي المولوي ولا يكون من لازم النهي 
الارشادي. بل في المقام طلب الفعل موجود على طريق الاستحباب على تقدير 
كون النهي ارشادياً. فلا تغفل فان الغفلة توقع الانسان في الاشتباه. 


توضيح القسم الثانى والجواب عنه 

قوله: وأما القسم الثاني ... 

فقد شرع المصنفت'يٌ في جواب القسم الثاني وهو ان النهي فيه يمكن ان 
يكون لما ذكر في القسم الأول من ارجحية الترك من الفعل, اما لانطباق العنوان 
الراجح عليه أو لملازمته له وجوداً خارجاً إلى الأخير طابق النعل بالنعل. 

ويمكن ان يجاب عنه بشكل آخر وهو ان النهي في هذا القسم متعلق بحصة 
خاصة من الواجب كالنهي عن الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة وما شاكل 
ذلك. هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى ان هذا النهي تنزيهي لا تحريمي. 

وفي ضوء ذلك ظهر ان هذا النهي لا يوجب تقييد اطلاق الطبيعة المأمور بها 
بغير هذه الحصة المنهي عنها. لأن النهي تنزيهي وهو لا يوجب التقييد المذكور. 
بخلاف النهي التحريمي فانه يوجب التقييد المذكور نحو: لا تصل في المكان 
المغصوب. فانه يوجب تقيبد اطلاق الطبيعة المأمور بها بغير هذه الحصة المنهي 
عنها. أي الصلاة في المكان المباح. 1 

أما بيان ان النهي التنزيهي لا يوجب تقيبد اطلاق الطبيعة المأمور بها بغير 
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الحصة المنهي عنها نهياً تنزيهياً فهو : 

ان النهي المتعلّق بحصة خاصة من العبادة على ثلاثة انواع؛ 

الأول: أن يكون ارشاداً إلى اقتران هذه الحصة المنهي عنها بالمانع. كالنهي 
عن الصلاة فيما لا يؤكل وفي النجس وفي الميتة مثلاً. فان هذه النواهي ارشاد إلى 
مانعية هذه الامور عن الصلاة. وارشاد إلى تقييد طبيعة الصلاة بعدم هذه الامور 
بمقتضى الفهم العرفي. كما ان الأوامر الواردة في ابواب العبادات والمعاملات ظاهرة 
في الارشاد إلى الجزئية والشرطية. والحال انه قد ذكر في المطولات ان هذه الأوامر 
والنواهي في كلا البابين كثيرة. مثلاً إذا أمر المولى باتيان الصلاة مع الفاتحة والسورة, 
فمقتضئ الفهم العرفي هو ارشاد إلى جزئيتهما لها. وإذا أمر باتيائها مع الطهارة 
فيُستفاد منه عند أهل العرف ارشاداً إلى شرطيتها لها. وكذا إذا أمر باتيان بيع الصرف 
مع التقابض في المجلس فهو ارشاد إلى شرطيته له. 

وفى ضوء هذا البيان: قد تبين ان هذه النواهي مقيّدة لاطلاق العباده 
والمعاملة بغير الحصة المنهي عنها. فلا تنطبق الطبيعة المأمور بها على هذه الحصة 
المنهي عنها. فهذه الحصة خارجة عن حيز الأمر فلا يمكن الحكم بصحتها ابد لأن 
الصحة تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به. وكذا الأمر في المعاملات. 
فلا يمكمن الحكم بصحتها عند تخصّصها بهذه الخصوصية المنهى عنها نحو بيع 


الصرف بلا تقابض في المجلس. 
فبالنتيجة: لا يجتمع في هذه الموارد المذكورة أمر ونهي معأ بل يكون 
النلهى موجوداً فيها. 


الثاني: أن يكون لبيان حكم تحريمي فقط. كالنهي عن الوضوء من الماء 
المغصوب وكالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ونحوهما. فهذه النواهي تدل 
على حرمة متعلقها في الخارج ومبغوضيته. 

ومن الواضح ان هذه النواهي توجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه. 
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ووجهه واضح. وهو عدم انطباق المأمور به على المأتي به من غير فرق فيه بين أن 
يكون الواجب تعبدياً أو توصلياً. 
الثالث: أن يكون النهي تنزيهاً ملازماً للترخيص في متعلقه. فهذا لا يوجب 
تقبيد الطبيعة المأمور بها بغير الفرد المنهي عنه وبغير الحصة المنهي عنها. كالنهي عن 
الصلاة في الحمام وفي المقابر والمرابض لحرت ماي التنزيهي جواز 
امتثال الأمر الواجب بالاتيان بالصلاة في الحمام. فمقتضى الجمع بين امتثال الأمر 
وبين النهي التنزيهي أن يكون تطبيق الطبيعي الواجب على هذه الحصة في نظر 
الشارع المقدس مرجوحاً بالاضافة إلى تطبيقه على سائر الحصص. مثلاً ان الصلاة 
في الحمام مرجوحة في نظره عن الصلاة في المسجد أو الحرم أو المنزل, فاذا علم 
ما ذكر فالصلاة ف يالحمام تكون مثل صوم يوم عاشوراء ويمكن ان يكون النهي 
في القسم الثاني من المكروهات بلحاظ إن الطبيعة المأمور بها مع قطع النظر عن 
مشخصات الافراد مشتملة على مصلحة ككونها معراجاً وقرباناً. والحال انه لا شك 
في ان مشخصات أفرادها مختلفة. إذ بعضها ملائم للطبيعة المأمور بها كالصلاة في 
المنزل مثلاً. وبعضها مؤكد قويٌ مضافاً إلى كونه ملائماً. كالصلاة فيالسسجد اول 
وقتها. وبعضها مؤكد اقوى كالصلاة في المسجد جماعة أول الظهر مثلاً. وبعضها غير 
ملائم لها كالصلاة في الحمام. فخصوصية المكان والزمان دخيلة في المصلحة. 
وعليه فيكون النهي في القسم الثاني ارشاداً إلى ان هذه الحصة تكون ذات 
منقصة ومشتملة على الخصوصية لغير الملائّمة, فلا دخل له بمسألة اجتماع الأمر 
والنهي المولويين. لأنه يجتمع في المقام النهي الارشادي والأمر المولوي. وهو لا 
ينافيه كما سبق وجهه في القسم الأول من المكروهات. فلأجل اختلاف شخص 
الافراد من حيثٌ تخصصها بالملادمة المناسبة وبالملاءمة غير المناسبة يختلف 
ثواب العبادة, لأنه ينقص تارة ويزيد اخرى. فالطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا 
كانت مع تشخص لا تكون مع هذا التشخص شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة, بل 
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أمر بين أمرين. يعني لا تكون معها الملاءمة الشديدة. ولا يكون معها عدم الملاءمة. 

فالأول: كالصلاة في المسجد جماعة أو فرادى. لاسيما المسجد الحسرام 
الجامع ومسجد البني وَلَقةِ وحرم أمير المؤمنين طفق . 

والثائي: كالصلاة في الحمام. 

واما مثال الصلاة الني لا تكون معها شدة الملاءمة فهي الصلاة في المنزل أو 
الصحراء مثلاً. فللصلاة في الدار مقدار من المصلحة والمزية. ولكن تزداد تلك 
المزية في الموضع الذي كان تشخيص المصلحة بحاله. أي بالفرد الذي له شسدة 
الملاءمة مع الصلاة ومع الطبيعة المأمور بها. وتنقص المزية والمصلحة في الموضع 
الذي يكون تشخص الطبيعة المأمور بها بالفرد الذي ليست له شدة الملاءمة 
والمناسبة لهذا الفرد مع الصلاة التي تكون معراج المؤمن والمؤمنة. ولأجل هذا 
ينقص ثوابها تارة ويزيد اخرى. 

فبالنتيجة: يكون النهى في هذا الفرد لحدوث نقصان في مزية المصلحة 
ارشاداً إلى الفرد الذي لا نقصان فيه او إلى الافراد التي لا نقصان فبها. كالصلاة في 
المسجد أو في حرم المعصومين طبه . 

ويكون اكثر ثواباً وأجراً. أي يكون الفرد غير المنهي عنه نهياً تنزيهياً اكثر 
ثواباً. فيكون الفرد المنهي عنه اقل ثواباً كالصلاة في الحمام وفي المقابر مثلا. 

فان قيل انه يلزم اشكالان, إذا كانت الكراهة في العبادات بمعنى اقلية 
التواب: 

الأول: ان صلاة الفرادى مثلاً اقل ثواباً بالقياس إلى صلاة الجماعة. فلتكن 
مكروهة. والحال انها ليست بمكروهة بالاجماع, لعدم الدليل على كراهتها كتاباً 
وسئلة. 

والثاني: انه يلزم ان تكون الصلاة في المنزل مثلاً مستحبةٌ قياساً إلى الصلاة 
في الحمام إذ هي افضل منها لخلوّها عن الملاءمة غير المناسبة, في حبين ان ملاك 
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استحباب الشيء كونه افضل من غيره فيلزم اجتماع الاستحباب والوجوب فيها, 
لأنا نلاحظ في كراهة الشيء نارة اقلية ثوابه فيلزم الاشكال الأول. واخرى 
مرجوحية الشيء المكروه فيلزم الاشكال الثاني. 

قلنا انه ليس المراد باقلية الثواب واكثرية الثواب مطلقتين بلا اضافتهما إلى 
الشيء. بل بالاضافة إلى الطبيعة التي تنشخص بتشخص. وتتخصص بخصوصية. لا 
تحدث فيها مزية ولا منقصة تارة كالصلاة في المنزل مثلاً. واخرى تحدث فيها مزية 
وفضيلة كالصلاة في المسجد. وثالئة تحدث فيها منقصة كالصلاة في الحمام. 

فالأقلية والأكثرية من حيثٌُ الثواب انما لوحظتا بلحاظ نفس الطبيعة المأمور 
بها. إذ لها مصلحة في حد نفسها مع قطع النظر عن تحققها في ضمن الافراد. وهي 

قد تزيد إذا تحقفت في ضمن الفرد الكامل. وقد تنقص ان تحقّقت في م ضمن الفرد 

الناقص. وقد لا تزيد ولا تنقص بل تبقى على حالها وعلى ماهي عليه إذا تحققت 
في ضمن الفرد الذي لا يتصف بالكمال ولا بالنقصان. كالصلاة في المنزل. فاذا قلنا 
ان الصلاة فى المسجد جماعةٌ تكون اكثر ثواباً. أي تزيد مصلحة الطبيعة المأمور بها. 
ويس المراد كونها اكثر ثواباً بالاضافة إلى الافراد الأخرى من تلك الطبيعة. أي لا 
نقول ان الصلاة في المسجد الجامع اكثر تواباً من الصلاة في مسجد السوق حستى 
تكون مكروهة. 

وكذا إذا قلنا ان الصلاة في الحمام اقل ثواباً. فهو انما يكون بالاضافة إلى 

نفس الطبيعة التي لا مزية لها ولا منقصه فيها. كالصلاة في المنزل. فالمعيار في اقليه 
الثواب واكثريته هو انما يكون الطبيعة المتشخصة بتشخّص بحيث لا تحدث مزية 
ولا منقصة لها مع هذا التشخص كالصلاة في الدار مثلاً. فالصلاة في الحمام الي 
تتشخّص بالمصلحة الناقصة تكون اقل ثواباً بالاضاقة إلى الصلاة التي لا تتشخّص 
بالمصلحة الناقصة المتنافرة. كما ان الصلاة في المسجد مثلاً التي تتشخّص 
بالمصلحة الكاملة الشديدة الملاءمة اكثر ثواباً بالنسبة إلى الصلاة التي لا تتشخّص 
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بالمصلحة الشديدة الملاءمة. 

فالملحوظ في اقلية الثواب. وفي اكثريته هو نفس الطبيعة من حيثٌ هي هي, 
مع قطع النظر عن مشخّصاتها الوجودية سواء كانت ملائمة لها أم كانت غير ملائمة, 
فكل فرد من افراد الطبيعة المأمور بها إذا كانت مصلحته زائدة على مصلحة اصل 
الطبيعة فهو مستحب وافضل الافراد. كالصلاة في المسجد مثلاً. وكل فرد من افرادها 
إذا كانت مصلحته ناقصة عن مصلحة اصل الطبيعة المأمور بها فهو مكروه كالصلاة 
في الحمام أو في المقبرة. فالمراد من اصل الطبيعة الذي يكون ملحوظأ اليه هو 
الصلاة التي لا تتشخص بمشخص ملائم ولا بعدم الملائم فهي مقياس ومعيار ولا 
تلحظ افرادها بعضها بالاضافة إلى بعضها الآخر حتى يلزم الاشكالان المذكوران 
آنفاً. فليكن هذا المطلب مراد من قال ان الكراهة في العبادات تكون بمعنى اقلية 
ثوابها كي لا يلزم الاشكالان كما لا يخفى. 


بيان الفرق بين القسمين 

قوله: لا بخفى ان النهي في هذا القسم لا يصلح إلا للارشاد ... 

فالتوجيه المختص بالقسم الثاني ان النهي فيه انما يكون ارشادياً لا نهياً 
مولوياً. ولو تنزيهياً كراهتياً. إذ كونه مولوياً يتوقف على ثبوت مفسده في متعلقه 
وفي المنهي عنه. والحال انك قد عرفت ان الصلاة في الحمام ذات مصلحة ولو 
تاقصة. ولأجل هذا يصح قصدالتقرب , بها ويحصل امتثال أمر السأموو يه بهاء ولكن 
لما كانت مصلحتها ناقصة عن مصلحة سائر الافراد التي تكون بدلاً عنها ذات 
المصلحة الكاملة. فنهي الشارع المقدس عن هذا الفرد ارشاد إلى بدله كي تحصل 
للمكلف المصلحة الكاملة. وليس هذا إلا تفضل من المولى. بخلاف القسم الأول 
فان 0 إذ في صوم عاشوراء مفسدة, وهي موافقة بني امية ومخالفة 

ئمة الأطهارط2 . والحال انه ليس للصوم المذكور بدل حتى يكون النهي ارشاداً 
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اليه. إذ صوم سائر الايام مستحب في نفسه. وليس بدلاً عنه كما سبق هذا. 

ولكن بعد اللتي واللتيا يمكن حمل النهي في القسم الأول على الارشاد ايضاً. 
ولكن ارشاد إلى ارجصية ترك الصوم في يوم عاشوراء من فعله. ولا يكون ارشاداً 
إلى بدله. إذ ليس له بدل بخلاف القسم الثاني إذ له بدل. بل بدل كامل العيار وهو 


الصلاة في المسجد. أو اكمل العيار كالصلاة في حرم مولانا امير المؤمنين هه 
لمجاوره. 


الجواب عن القسم الذالث 
قوله: وأما القسم الثالث. فيمكن ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة ... 
لما فرغ المصئّف من توجيه القسمين الأولين شرع في توجيه القسم الثالث. 
فقال انه يحتمل ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان المنهى عنه. 
وهو الكون في مواضع التهمة إذا كانت الصلاة هي الكون والافعال والأقوال كما 
سبق في بيان القسم الثالث. كما يحتمل ان يكون النهيعن العبادة الملازمة لهذا 
العنوان المذكور إذا كانت الصلاة هي الأقو ال والأفعال. ولكن الكون خارج عن 
حقيقتها وماهيتها إذ هو مقدمة وجودية لها. كالوضوء الذي هو خارج عن حقيقتها 
إذ هو مقدمة وجودية للصلاة الصحيحة المأمور بها. ولكن تعلق النهي بها بالعرض 
والمجاز. أي اسناد النهي اليها. كأن يقال أن الصلاة منهي عنها نهياً مجازياً عقلياً. 
وهذا الاسناد نبعي. لأن المنهي عنه هو الكون في مواضع التهمة أولاً وحقيقة, 
فاسناده اليه حقيقي. ففي الحقيقة نهى المولى عن الكون فيها. إما بلحاظ اتمحاد 
الصلاة معه وجودا أو بملاحظة ملازمتها له خارجاً. تعلق النهي بها مجازاً وبالعرض. 
ففي الحقيقة لا تكون الصلاة فيها منهيأ عنها. فلا يجتمع فيها الكراهة والوجوب. ولا 
الأمر والنهي. فلا دخل لها بمسألة الاجتماع وهو ظاهره. كما إذا نهى المولى عن 
العنوان الذي ليس ملازماً للصلاة خارجاً. ذلك مثل النظر إلى الأجنبية وهو منهى 
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عنه. فلو نظر المصلي حال الصلاة اليها فليس المورد من صغريات الاجتماع. أي 
اجتماع الأمر والنهي في الصلاة من حيثٌ الصلاتية, بل الأمر تعلق بالصلاة. والنهي 
بالنظر. وهو خارج عن حقيقتها. ويدل على خروجه عنها انفكاك النظر عتها إذ 
النسبة بينهما عموم من وجه. 

فكذا إذا نهى المولى عن العنوان الذي يكون ملازماً لها. كالكون في مواضع 
التهمة الذي هو ملازم للصلاة. فهذا ليس من باب الاجتماع ومن صغرياته ايضاًء لأن 
الأمر تعلق بها. والنهي به. والحال انه خارج عن حقيقتها والدئيل عليه انفكاك 
احدهما عن الآخر. لأن النسبة بينهما عموم من وجه ايضاً. وكذا إذا كانت الصلاة 
متحدة مع الكون المنهي عنه وهو كون فيها طابق النعل بالنعل. 

وأجاب المصنّفطللة عنه ثانياً وقال: انه يمكن أن يكون النهي عن الصلاة 
حقيقةٌ ارشاداً إلى غير الصلاة في مواضع التهمة من سائر افرادها الذي لا يتحد مع 
الكون في مواضع التهمة ولا يكون ملازماً له. أي الكون فيها. إذ المفروض هو 
تمكن المكلف من استيفاء مزية العبادة والصلاة التي لا تبتلى بحزازة ذاك العنوان 
الذي هو عبارة عن الكون في مواضع التهمة. ولا يخفى ان النهي الارشادي لا 
يتنافى مع الأمر المولوي. والمنافاة انما تكسون بين الشهي والأمر المولويين, 
واجتماعهما في الشيء الواحد ولو ذا عنوانين وذا وجهين لا يجوز. فالقسم الثالك 
لا يدل على الجواز كالأوّلين. أي جواز اجتماع الكراهة المولوية مع الوجود 
المولوي. بل مفاده أما أن يكون عدم اجتماعهما في الشيء.الواحد إذ النهي قد تعلق 
بالكون في مواضع النهمة حقيقة والأمر بالصلاة حقيقة. 

وإما مفاده تعلق النهي الارشادي والأمر المولوي بها. مع أن مورد البحث في 
هذه انمسألة هو اجتماع النهي المولوي والأمر المولوي في شيء واحد ذي عنوانين. 

قوله: هذا على القول بجواز الاجتماع ... 

قالقول بان العبادة بنفسها مأمور بها وان العنوان المتحد معها أو ان العنوان 
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الملازم لهاء كالكون في مواضع التهمة. هو المنهي عنه حقيقة. يتمّ على القول بجواز 
الاجتماع, إذ مبنى الاجتماع هو عدم التنافي بين الامر والنهي بعنوانين. فالمأمور به 
هو عنوان الصلاة. والمنهى عنه هو عنوان الكون في مواضع التهمة. فالتنافي بين 
الأمر والنهي مندفع بسبب تعدد العنوان. والحال أنه قد يجمع المكلف بينهما بسوء 
اختياره فلا اشكال حينئذٍ اصلاً. 

ويتمٌ القول المذكور ايضاً على القول بالامتناع إذا كان العنوان ملازماً للعبادة 
لا متحداً معها. لأن القول بالامتناع يختص بصورة اتحاد العنوانين. ولا يجري في 
صورة تلازم العنوانين. غاية الأمر ان امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي 
إلى امتئاع فعلية المتلازمين من حيثُ الحكم. لكن يصح الاتيان بالعبادة حينئذٍ من 
حيثٌ ملاك الأمر فيها كما تقدم في الضد الواجد الأهم بلا ورود الأمر بها. 

وأما في صورة الاتحاد فيتمٌ ايضاً على القول بالامتناع مع ترجسيح جانب 
الأمر. فتصح العبادة للامر بها فعلاً. هذا اولاً. وثانياً للاجماع على صحة العبادة 
المكروهة. فاذا كان المفروض صحة العبادة فهذا المفروض ملازم لتقديم جانب 
الأمر. إذ مع تقديم جانب النهي لا مجال لصحتها اصلاً. كما تقدّم. 

وحيثُ كان المفروض جانب النهي الملازم لتملق الأمر الفعلي بالعبادة على 
القول بالامتناح فالنهي المتعلق بها يمتنع ان يكون مولوياً لمنافاة النهي المولوي 
لصحة العبادة فيحمل على الارشاد إلى نقص في مصلحتها من اجل اقترانها 
بالخصوصية الخاصة التي هي عبارة عن ايجادها في مواضع التهمة كي يأتي 
المكلف بالفرد الآخر الذي هو مجرد عن المنقصة كالصلاة في غير مواضع التهمة. 
فحال النهي في القسم الثالث كحاله في القسم الثاني. فيحمل النهي فيه. أي في القسم 
الغالث, على الارشاد الذي حمل في القسم الثاني عليه طابق النعل بالنعل, 

وحبيثُ ان النهي في القسم الثالث يرجع إلى النهي في القسم الثاني بالدقة 
العقلية. وذلك لأن اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص 
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غير ملائم للطبيعة المأمور بها فينقص لأجله مقدار من مصلحتها. فالنهي يكون 
ارشاداً إلى تلك المنقصة كي يأتي العبد بالطبيعة في ضمن الفرد الآخر الفاقد 
للحزازة والمنقصة فيكون حال الصلاة في مواضع التهمة كحالها فى الحمام. فاجتمع 
الأمر المولوي والنهي الارشادي في الموضعين. ولا منافاة بينهما فلا دخل له 
بمسألة الاجتماع, لأنها انما تكون في مورد اجتماع الأمر المولوي والنهي المولوي 
في شيء واحد ذي عنوانين. 

فان قيل: لِمَ يكون حال الصلاة في مواضع التهمة كحال الصلاة في الحمام؟ 

قلنا: انه على الامتناع ليس اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة وجوداً 
إلامن مخصصات المأمور به ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية 
زيادة ونقيصة على حسب اختلافها في الملاءمة مع المأمور به. كما سبق هذا مفصلاً 
في القسم الثاني. 

فتحصّل مما ذكر: أن اتحاد الصلاة مع الكون في الحمام يكون من مخصصاتها 
ومشخصاتها اللتين توجبان اختلاف الطبيعة المأمور بها بحسب اتحادها معها وعدم 
اتحادها معها. فكذا اتحادها مع الكون في مواضع الشهمة وجوداً يكون من 
مخصّصاتها ومشخصاتها بحيث تختلف الطبيعة. 

وعلى الجملة: فالأمر والنهي. وان كانا ظاهرين في المولوية فلا يمكن 
حملها على الارشاد بلا قرينة, إلا ان هذا الظهور ينقلب فيهذه الأوامر والنواهي 
الواردة في ابواب العبادات والمعاملات. فهما ظاهران فيها في الارشاد دون المولوية 
بمقتضى المتفاهم العرفي وهو واضح. 

وفى ضوء هذا البيان: قد تبيّن أن هذه النواهي مقيدة لاطلاق العسبادة 
والمعاملة بغير الحصة المنهى عنها فلا تنطبقان عليها. 

فان قيل: انه إذا كان النهي في هذه الموارد مقيداً لاطلاق العبادة والمعاملة 
بغير الحصة المنهي عنها. فلا تكون هذه الحصة بمأمور بها في العبادات. فلا تكون 
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الصلاة في الحمام أو في موضع التهمة صحيحة لاحتياج العبادة إلى الأمر. مع أنها 
صحيحة فيهما بالاجماع. 

قلذا: ان العبادات من حيتٌ الصحة لا تحتاج إلى الأمر الشرعي. بل تنكفي في 
صحتها مصلحة. وهي موجودة فبها. إذ لا فرق بين الصلاة في الحمام أو في موضع 
التهمة. وبينها في المسجد أو في الدار صورة ومصلحة. إلا ان مصلحتها فيالأماكن 
المكروهة ناقصة عن المصلحة في الأماكن المقدسة الراجحة والأماكن المباحة, 
فالصلاة من حيثٌُ هي ذات مصلحة وملاك موجبة للقرب ولا تكون من حيثٌ كونها 
مأموراً بها فقط موجبةٌ له. أي للقرب إلى ساحة المولى الحكيم. 

توضيح: وهو أن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة ان كان بلحاظ كون 
يتحد معها بناء على ان الأكوان داخلة في ماهيتها فلا محالة يكون النهي عن الكون 
في مواضع التهمة ارشادياً لأن الحزازة موجوده فيها. فالشرع المقدس أرشد عباده 
من باب اللطف, إلى ايجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد الذي يكون مجرداً عن 
هذه الحزازة والمنقصة, فلا دخل له بمسألة الاجتماع. وان كان النهى بلحاظ عنوان 
ملازم الصلاة حقيقة. والحال ان تعلّقه بالصلاة المأمور بها يكون بالعرض والمجاز. 
فلا يكون اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد. لأن الأمر تعلق بالصلاة. والنهي 
بالكون في مواضع التهمة. كما هو الحال كذلك. 

فالدليل الأول مردود. 


تفسير الكراهة فى العبادات 

قوله: وقد انقدح بما ذكر تاه ... 

وقد ظهر من انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة اقسام انه لا وجه لتفسير 
الكراهة في العبادات باقلية التواب في القسم الاول منها مطلقاً لأنه ليس للقسم 
الأول كصوم يوم عاشوراء بدل حنى يصح ان يقال ان النهي عنه لمنقصة فيه ويكون 
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ارشاداً إلى سائر الافراد مما لا منقصة فيه, أو لا منقصة فيهما بحيث كنا تتخير بين 
الصوم في يوم عاشوراء وبين بدله عقلاً. فان قيل ان صوم يوم آخر غير العيدين بدل 
عنه. وهو افضل واكثر ثواباً منه فيتحقق معنى اقلية الثواب فيه. فتحمل الكراهة في 
القسم الأول على اقلية الثواب. 

قلنا: لأن المفروض ان صوم كل يوم. غير العيدين, مستحب تعييني لا 
تخيبري حتى يتحقق البدل لصوم يوم عاشوراء. ثم ان المقصود من قول 
المصنّفيوي (مطلقاً). أي سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع, كما سيأتي وجه ذلك. 

قوله: وفي هذا القسم على القول بالجواز ... 

والنكتة في عدم جريان اقلية الثواب للكراهة في القسم الثالث من العبادات 
المكروهة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين. أن 
متعلق الأمر والنهي على هذا القول متعدد مطلقاً. أي سواء تعلق النهى بالصلاة لأجل 
عنوان يتحد معها وجوداً أم تعلق بها لأجل عنوان ملازم لها خارجاً. فاذا كان 
المتعلق, أي متعلقهماء متعدداً, لأن الأمر تعلق بالصلاة والنهي بالكون, فلا منقصة في 
العبادات لعدم تعلق النهى بها حتى يقال أن النهي لحزازة فبها وانه للارشاد إلى سائر 
الافراد. 

وأما على الامتناع. ففي المقام تفصيل. وهو انه إذا كان تعلق النهي بها لأجل 
عنوان يتحد معها وجوداً فلا تكون الصلاة في مواضع التهمة مأموراً بها. بل منهياً 
عنها فقط. ويكون للارشاد إلى سائر الافراد لمنقصة فيها..فتكون الكراهة بمعنى 
اقلية الثواب. أي يكون المنهي عنه. وهو الصلاة في مواضع التهمة. اقل ثواباً من 
سائر أفراد الطبيعة المأمور بها. 

وإذا كان تعلق النهي بها لأجل عنوان ملازم لهاء فيكون متعلقهما مستعدداً 
حينئذٍء فلا تكون المنقصة فيها كي تكون اقل ثواباً من غيرها. 

فتلخّص مما ذكر: ان القسم الأول من العبادات المكروهة لا تكون الكراهة 
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فيه بمعنى أقلية الثواب مطلقاً. أي عواه قلنا بالجوار أم قلنا بالامتناع. وان القسم 
الثاني منها تكون فيه بمعنى اقلية الثواب مطلقاً. وان القسم الثالث تكون بمعنى اقلية 
الثواب على الامتناع, إذا كان النهي عنها لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجوداً. 

وأما إذا كان لأجل عنوان ملازم لها في هذا القسم فلا تكون بمعنى اقلية 
الثواب لانتفاء النهي رأسأً عن العبادة لتعدد المتعلق كما انه لا تكون الكراهة بمعنى 
اقلية الثواب فيه على القول بالجواز. فالمنقصة فيها تلازمها خارجاً. كالكون في 
موضع التهمة. ولا تكون في العبادة اصلاً. 

وفى ضوء هذا البيان: ظهرك لك ان في كل قسم. نكون فيه الكراهة بمعنى 
اقلية الثواب. يكون النهي فيه ارشادياً كما في القسم الثاني والقسم الثالث في صورة 
اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة وجوداً. نعم. يكون النهي في القسم الأول 
ارشادياً إلى ارجحية ترك صوم يوم عاشوراء لأنطباق عنوان مخالفة بني امية عليه. 
ولا يكون ارشاداً إلى المنقصة في الصوم المذكور حتى يكون ارشاداً إلى الافراد 
التي لا حزازة فيها. كما علم هذا سابقاً. 

كما يكون النهي ارشادياً إلى ارجحية ترك العبادة في مواضع التهمة في 
صورة الملازمة. كالنهي عن المعاشرة مع الاجنبية ارشاداً إلى ارجحية تركها في 
صورة الملازمة بينها وبين النظر المحرم اليها. 

قوله: كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ... 

وقد ظهر من اجوبة العبادات المكروهة حال اجتماع الوجوب والاستحباب 
في العبادة كالصلاة في المسجد أو حرم امير المؤمنينحقة. فاذا فعل المكلف صلاة 
الصبح معلا في مسجد الكوفة فهذه تكون واجبة ومستحبة من جهة اتيان الصلاة 
المكتوبة في المسجد المذكور أو في حرم مولانا امير المؤمنينطك . 

ولا يخفى ان العبادة المستحبة. تارة تكون اكثر مصلحة كشخصها بماله دخل 
في ذلك. كاتيانها في الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام مثلاً. 
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واخرى ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة ويتحد معها وجوداً, كاتيانها مع 
الاذان والاقامة أو مع السورة التى وردت الرواية باستحبابها في الفريضة على 
خلاف بين الأعلام في السورة. 

وثالثة يلازمها عنوان كذلك خارجا . كانيانها في حال الخضوع والخشوع. 
ولا اشكال في امكان كون الأمر في الجميع ارشادياً حفيقياًكما في الاولي. وعرضياً 
كما في الاخيرين إذ انه تعلق في الاولى بذاث العبادة ككقول المولى (صلٌ في 
المسجد الحرام) ولأنه تعلق في الاخيرتين بأمر خارج عن حقيقتها. فتعلق اولاً 
وبالذات به. وتعلق ثانياً وبالعرض بها, كقوله: اقرأ الأذان والإقامة في صلاتك, 
واخضع في صلاتك. أي صل بالاذان والاقامة وبالخضوع والخشوع. 

وأما كونه مولوياً فهو واحد. وهو غير جائز بالاجماع. فلا يصح ان يقال ان 
الصلاة واجبة من حيث انها صلاة في المسجد الحرام. وانها مستحبة من حيث إنها 
صلاة فيه. وكذا في الثانية يمتنع كونه مولوياً على القول بالامتناع. 

أما على الجواز فلا ضير فيه. لأنه بعنوانين. ويكون تعلق الأمر بالعبادة 
عرضياً. 

توضيح ذلك: على القول بالامتناع يتحد العنوان. وعلى القول بالجواز يتعدد 
العنوان. وفي الثالثة يجوز كونه مولوياً لو جاز اختلاف المتلازمين في الحكم. 
ويكون تعلقه بالعبادة عرضياً ايض كالثائية. ويمتنع كونه مولوياً لو امتنع اختلاف 
المتلازمين في الحكم. فعلى القول بالامتناع تعلق الامر الاستحبابي بعين ما تعلق به 
الاثر الويجووي: قلا يمان أن أكون الي م راجيا ومسميا يران رالعن. 

وعلى القول بالجواز لا يكون الامر الاستحبابي متعلقاً بما تعلق به الامر 
الوجوبي. 

فخلاصة التصرف: في مورد اجتماع الوجوب والاستحباب, كالصلاة في 
المسجد مثلاً. يمكن ان يحمل الامر الاستحبابي على الارشاد إلى افضل الافراد 
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بالاضافة إلى سائر الافراد. وقد سبق في مبحث الأوامر ان الأمر الارشادي أمر 
حقيقةٌ وليس مجازاً. فاذا حُمل على الارشاد رَفِمَ الاشكال على القول بالجواز 
وعلى القول بالامتناع. إذ محل البحث يكون في الأمّر المولوي والنهي المولوي. 

وفي هذا المورد يكون الوجوب مولوياً. والاستحباب ارشادياً إلى افضل 
الافراد بالنسبة إلى سائر الافراد. فمحل النزاع في مورد يكون الحكمان مولويين 
سواء كان وجوباً وحرمة كما في الصلاة والغصب. أم كان وجوباً واستحباباً كما في 
العبادات المستحيّة. أو وجوباً وكراهة كما في العبادات المكروهة. لثبوت التضاد بين 
مطلق الأحكام لتنافي ملاكاتها. 

قوله: مطلقا ... 

فيكون الامر الاستحبابي للارشاد سواء قلنا بالجواز. أم قلنا بالامتناع. فلا 
فرق بينهما في كون الامر الارشادي أمراً حقيقة كالأمر المولوي. 

قوله: ومولوياً اقتضائياً كذلك ... 

وقد اجاب المصنّف ياي عن العبادات المستحبة ثانياً: بانه يمكن ان يحمل 
الأمر الاستحبابي على الاقتضائي فعلى هذا يرفع الاشكال على القول بالجواز 
وعلى القول بالامتناع, لأنّ المحال اجتماع الحكمين الفعليين. وأما إذا كان احدهما 
فعلياً والآخر اقتضائياً. بنعنى وجود مصلحة الاستحياب فيه. فلا اشكال في 
اجتماعهما. فمصلحة الاستحباب موجودة في صلاة الجماعة,. أو في الصلاة في 
المسجد. أو في حرم امير المؤمنين طية . وليست مستحبة بالفعل حتى يلزم اجتماع 
الحكمين الفعليين في شيء واحد ذي عنوانين. فيرفع الاشكال حينئذٍ على القول 
بالجواز على القول بالامتناع. لأن المحال انما يكون اججتماع الوجوب الفعلي 
والاستحباب الفعلي في الشيء الواحد لا اجتماع الوجوب الفعلي والاستحباب 
الاقتضائي فيه. 

وقد اجاب صاحب الكفايةيي عنها ثالثا: بانه يمكن ان يحمل الأمر 
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الاستحبابي الذي تعلق بالواجب على الاستحباب الفعلي لكن بالعرض والمجاز, لا 
بالحقيقة, في الموضع الذي كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العسبادة لمنوان 
مستحبٌ. مثلاً يستحب 0 المؤمنين في مكان واحد وصلاة الجماعة للمصالح 
التي تترتب عليه. فلذا تستحب الجماعة في المسجد. أو في غيره. فيحمل الأمر 
الاستحبابي في هذه المواضع على الاستحباب الفعلي لا الاقتضائي. ولكن تستحب 
صلاة الجماعة بالعرض والمجاز. لأن الاستحباب تعلق اولاً وبالذات بالاجتماع. 
وبالملازم لا بالصلاة جماعة. 

ومن المعلوم انه يرفع الاشكال على كلا القولين لأنه لا ينافي الامستحباب 
بالعرض. والمجاز مع الوجوب الفعلي إذ الاستحباب المجازي ليس باستحياب 
حقيقة كي يلزم اجتماع الوجوب الحقيقي الفعلي والاستحباب الحقيقي الفعلي في 
العبادة المستحبة. 

قوله: او متحد معه ... 

واجاب المصنّف عن العبادات المستحبة: 

رابعاً: بانه يمكن ان يحمل الأمر الاستحبابي على الاستحباب الفعلي بعنوان 
الحقيقة لا بعنوان بالعرض والمجازء فيما إذا كان الاستحباب لأجل عنوان يتّحد مع 
الصلاة وجوداً, وذلك مثل الكون فيالمسجد وهو مستحب متحد مع الملاة في 
المسجد أو في الحرم. فيمكن ان يحمل الأمر الذي تعلق بالصلاة في المسجد على 
الاستحباب الفعلي الحقيقي. ولكن على القول بالجواز لتعدد متعلق الوجسوب 
والاستحباب. فعلى القول بالجواز تعلق الأمر الوجوبي بالصلاة من حيثٌُ هي صلاة. 
وتغلق الأمر الاستحبابي بكونها في المسجد. فلا يلزم اجتماع الوجوب الفعلي 
والاستحباب الفملى في شيء واحد ذي عتوانين. 

بخلاف القول بالامتناع. إذ على الامتناع تمتنع فعلية الاستحباب مع فعلية 
الوجوب لتضادهما. بل الحق الامتناع في الملازم ايضاً. 
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فخلاصة الكلام: ان الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات 
المستحبّة يرجع إلى وجوه ثلاثة: 

الأول: ان يحمل الأمر الاستحبابي على الارشادي الذي هو أمر حقيقة, 
كالأمر المولوي. من غير فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع. فالمجوز والمانع 
كلاهما يتصرف فيه. 

الثاني: ان يحمل الأمر الاستحبابي على المولوي الاقتضائي. وهو أمر على 
سبيل الحقيقة تعلق بالعبادة. لكن في مرحلة الاقتضاء. بمعنى وجود المصلحة فيها 
لا في مرحملة الفعلية. 

وهو: فيما إذا كان ملاكه اتحاد العبادة مع عنوان المستحب, كالكون في 
المسجد أو الحرم من دون فرق بين القولين ايضاً. فالمجوز والمانع كلاهما يحتاجان 
إلى التأويل والتوجيه لظهور الأمر في المولوي الفعلي لا الارشادي ولا الاقنضائي. 
مضافاً إلى ان المجوّزين قائلون بالاجتماع في صورة تعدد الجهة والعنوان. وفي 
المقام تتحد الجهة لاتحاد الكون مع الصلاة فلا يمكن ان تكون الصلاة واجبة من 
حيثٌ كونها صلاة, وان تكون مستحبة من حيثٌ كونها في المسجد. للتضاد بين 
الواجب الفعلي والاستحباب الفعلي. ولكن لا تضاد بينه وبين الاستحباب 
الاقتضائي. 

والثالث: أن يحمل الأمر الاستحبابي على المولوي الفعلي. فتارة يكون تعلقه 
بها بالعرض والمجاز. وذلك فيما إذا كان متملق الأمر الاستحبابي عنوان الملازم 
للعبادة جماعة. كاجتماع المؤمنين في المسجد أو في غيره. وهو مستحب عند 
الشارع المقدس لترتب المصالح عليه, كزيارة بعضهم بعضاً. وكاعائته له. وكاطلاعه 
عن حاله. وكمحبته له. فالأمر الاستحبابي تعلق اولاً وبالذات بالعنوان الملازم. وهو 
تعلق ثايناً وبالمجاز بالعبادة. 

واخرى يكون تعلقه بها على نحو الحقيقة. وذلك فيما إذا كان متعلق الأمر 
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الاستحبابي متحداً مع العبادة, كالكون في المسجد, فالكون الذي هو مستحب متحد 
معها وجوداً فلا اثنينية بينهما. فالأمر الاستحبابي تعلق به فقد تعلق بها. لكن هذا 
الأخير على القول بالجواز. لأن المتعلق حينئلٍ متعدد. إذ الأمر الاستحبابي تعلق 
بالكون والوجوبي بالصلاة. فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد. 

بخلاف القول بالامتناع, فلا يندفع الاشكال لأن المانع قائل بالسراية, أ 
بسراية الأمر بالكون إلى متعلق الأمر بالصلاة. وهو نفس الصلاة. فيجتمع الاستحاب 
والوجوب في شيء واحد. وهو محال. 

بخلاف الجواب الأول والثاني فانهما يدفعان الاعتراض على القولين, كما ان 
الشق الأول في الأخير يدفعه على القولين ايضاًء فالمانع في راحة فيه. والمجوّز 
تعفرف قد فالضستكك 2 عمل الأخير جوابين يلفاظ ملارنة السبادة شارضا 
لعنوان المستحب. أو اتحادها معه وجوداً. وإلا ففي الحسقيقة هو جواب واحد. 
ولأجل هذا قلنا فيما سبق ان الجواب عن العبادات المستحبّة يرجع إلى اجوبة 
ثلاثة. 

فحق العبارة: ان يقول: (أو اتحادّهما معه) بالنصب. لأنه معطوف على 
(ملازمتها). فعطفه يكون على المحل لا على اللفظ. وهو جائز بعد استكمال الخبر. 

قوله: ولا يخفى انه لا يكاد يأتى القسم الأول هاهفا ... 

ولا يخفى انه لا يجري ما افاده في القسم الأول من العبادات المكروهة من 
كون ترك صوم يوم عاشوراء متحداً مع العنوان الراجح أو ملازماً له في اجتماع 
الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد مثلاً. لوضوح الفرق بين المقامين. 

بيان ذلك: انه لابد من ملاحظة أمرين في القسم الأول منها: 

الأول: ترتب الثواب على صوم يوم عاشوراء وهو لا بدل له. ويقع في 
الخارج صحيحاً. 


الثاني: استقرار سير ةالائمة: وتأبعيهم واصحابهم على تركه فيده. فمقتضى 


مل0ى./[131١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 5://[3م]اط :لام معأمعوعامم 

(الدوام والتكرار وعدمه) 1 1[ 000 
الجمع بينهما ان النهي عنه اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحةٍ أهمّ على التمرك. 
كالمخالفة لبني امية. أو لأجل ملازمته له وان لم ينطبق عليه خارجاً على نحو 
الاتحاد الخارجي. وعلى هذا إذا فعله المكلف فهو يتقرب به إلى المولئ ويقع 
صحيحاً ويترتب الثواب عليه. وإذا تركه فكذلك يترتب على تركه لأنه حصّل به 
مصلحة تكون اهم من مصلحة نفس العمل فهاهنا مصلحتان او مستحبان متزاحمان, 
ولكن الترك أقوى ملاكاً من الفعل. فانقدح ان النهي عنه ليس لأجل منقصة في نفس 
الصوم المذكور. 

ولكن في مورد اجتماع الوجوب والاستحباب ينطبق العنوان الراجح على 
نفس الفمل لا على تركه. فموضوع الوجوب والاستحباب يكون واحداً وهو نفس 
الصلاة فيالمسجد, فلابد من صيرورة الوجوب والايجاب أكيدين ناشئين عن 
مصلحة أكيدة. ولا يكون الفعل مستحباً لا فعلياً ولا اقتضائياً. كما هو الحال في سائر 
هوارة الوؤجدوب الأكيق من ال مصلعة أكيدة: 

بخلاف القسمين الأخيرين: فان العبادة المستحبة لما كان لها بدل غير 
مستحب صم أن يقال انها واجبة ومستحبة, ولو كان الاستحباب اقتضائياً لا فملياً. 
فالانطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له انما يؤكّد ايجابيته لا انه 
يوجب استحبابه أصلاً ولو بالعرض والمجاز. إلا على القول بالجواز. إذ على هذا 
القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية؛ فيمتنع 
تأكد الوجوب لتعدد الموضوع. وكذا في صورة تلازم العنوان المستحب. فانه ايضاً 
يمتنع التأكد. وحينئذٍ الوجوب لموضوع المصلحة اللزومية أو الاستحبابية لموضوع 
المصلحة الاستحبابية, ولكن الاستحباب لا يكون فعلياً لامتناع اختلاف المتلازمين 
في الحكم. بل يكون اقتضائياً لا غير بالعرض والمجاز. 

فخلاصة الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة: انه ينطبق على 
ترك صوم يوم عاشوراء عنوان ذو مصلحة. وهو باعث على كون الشرك مطلوباً 
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وارجح من الفعل وان كان فعله ذا مصلحة, ولأجل هذا يقع صحيحاً في الخارج 
ويترتب الثواب عليه. ولكن هذا الجواب لا يجري في المقام. فان انطباق عنوان ذي 
مصلحة على الواجب. وذلك مثل الكون في المسجد حال الصلاة, لا يوجب انشاء 
الاستحباب في الواجب من المولى حتى يقال ان الصلاة في المسجد واججبة 
ومستحبة: 

إما وجوبها فلأجل الصلاتية. واما استحبابها فلأجل كونها في المسجد. 
فليس الأمر كذلك. بل يوجب هذا الانطباق تأكّد الوجوب الناشئ عن مصلحة 
اكيدة. إلا على القول بالجواز. لأن المجوّز قائل بعدم السراية. فموضوع الوجوب هو 
الصلاة. وموضوع الاستحباب هو الكون في المسجد. فيكون متعدداً عتده. وكذا 
' فيما إذا لازم الواجب هذا العنوان الراجح ولم يكن متّحداً معه يؤكّد الايجاب, فانه 
لو لم يؤكّد ايجابه لما صحّح استحباب الوجوب إلا استحباباً اقتضائياً. لكن مجازاً. 
واما مجازاً فلكون المستحب حقيقة هو عنوان الملازم الذيهو عبارة عن الكون في 
المسجد حال الصلاة. واما اقتضائياً لعدم سراية حكم احد المتلازمين إلى الآخر 
حتى تكون العبادة مستحبة فعلية كالكون الملازم لها إذ هو مستحب فعلي فلا 
يجتمع فيها الوجوب الفعلي والاستحباب الفعلي. بل يجتمع فيها الوجوب الفعلي 
والاستحباب الاقتضائي. بمعنى وجود مصلحة الاستحباب فيها. ولا منافاة بينهما 
هذا أولاً. 

وثانياً: ولئلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي بحيث يكون 
احدهما متصفاً بالاستحباب الفعلي الذي يجوز تركه مع اتصاف الآخر بالوجوب 
الفعلي الذي لا يجوز تركه. هذا على القول بالامتناع. واما على القول بالجواز 
فيكون الاستحباب فعلياً لكن بالعرض والمجاز لكون المستحب الفعلي أولاً حقيقة 
العنوان الملازم للعبادة. وثانياًتتّصف العبادة به بالعرض والمجاز. 

قوله: فتفطن ... 
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حتى تعلم أنه فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع في صورة التلازم, إذ 
على الأول يجوز اختلاف المتلازمين في الحكم فيكون استحباب الكون في 
المسجد فعلياً حقيقياً واستحباب العبادة فيه اقتضائياً حقيقيا. وعلى الثاني لا يجوز 
اختلافهما فيه فيكون استحبابها مجازاً وبالعرض. 


الدليل الثالث 

قوله: ومنها ان اهل العرف يعدّون من أتى ... 

لما فرغ المصنّف م من الدليل الأوّل والثائي للمجوّزين مع جوابهما شرع 
في الدليل الثالث. اي ليث لق العرف من حيثٌ انهم عقلاء 
يعدّون من أتئ بالمأمور به في ضمن المحرّم مطيعاً وعاصياً. مثلا إذا أمر المولى 
عيده بخياطة ثوب ولكن نهاه عر. 0 ثم خاطه في ذلك 
المكان فانا نقطع بأنه مطيع وعاصٍ لجهة الأمر بالخياطة ولجهة النهي عن الكون في 
المكان المخصوص. 

وهذا يدل على ان هذه الخياطة واجبة ومحرّمة فيجتمع فيها الوجوب والأمر, 
والحرمة والنهي. وإلا لما صدق عليها إلا اطاعة فقط أو عصيان فقط. ومثّل بهذا 
صاحب المعالم توي من الخاصّة, والحاجبي والعضدي من العامّة . 


الجواب عنه 
وفية مضافا إلى المناقشة في المثال بانه ليس من باب اجتماع الأمر والنهي 
في شيء واحمد ذي عنوانين. لأن الكون المنهي عنه في المكان المخصوص غير 
متحد مع الخياطة وجوداً اصلاً لأنها عبارة عن ادخال الإبرة في الثوب وعن الكيفية 
الحاصلة له بعد الادخال, فهي بلحاظ الأول من مقولة الفعل وبلحاظ الثاني من 
مقولة الكيف المختص بالكم المنفصل. والكون في مكان من مقولة الأين. وفساد 
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اتحاد المقولات العشر واضح كما لا يخفى. فظهر وجه المناقشة فيه. هذا مضافاً إلى 
ان الخياطة صفة قائمة بالثوب, والكون قائم بالمكلف, فكيف تكون متحدة معه إذ 
هو خارج عن محل النزاع لاختلاف متعلق الأمر والنهي في هذا المورد؟ 

المنع: يعني نمتع صدق الاطاعة والمعصية معاً بل تصدق احداهما لا غير. 
أما الاطاعة فقط إذا كانت بمعنى امتثال أمر المولئ في المورد الذي كان مناط الأمر 
اقوى واغلب من مناط النهي كما في الانقاذ والتصردف في ملك الغير بغير إذنه كما 
سبق. هذا في المتزاحمين. أو العصيان فقط في المورد الذي غلب مناط النهي على 
مناط الأمر. كما في الصلاة في الدار المغصوبة. ولأجل هذا حكم ببطلانها إذا كان 
عالماً بالحرمة. لما عرفت سابقاً من البرهان العقلي على امتناع الأمر والوجوب 
والنهي والحرمة في شيء واحد. ولو كان ذا عنوانين ووجهين لتضادهما فالنظر 
السطحي العرفي. وهو الذي يسمى بالنظرة الحمقاء ايضاًء لا يقاوم البرهان العقلى 
وهو واضح. فلس فيه اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنهي كما لا يخفى. 

نعم: لا اشكال في صدق الاطاعة إذا كانت بمعنى حصول الغرض. والعصيان 
في التوصليات, وذلك لما عرفت سابقاً من انها يحصل الغرض منها ويسقط أمرها 
ولو بفعل الغير والمحرّم كغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب. وكغسل زيد ثوب 
عمروٍ مثلاً. وكالسير إلى الحجٌ بالدابة المغصوبة, إذ لا يشترط فضيها قصد القسربة. 
فالخياطة توصّلية لا غير. واما في العبادات فلا يحصل الفرض منها الداعي إلى 
الأمر إلا بصدور المأمور به في الخارج من المكلف على وجه غير محرم. بل على 
وجه القربى لا علي وجه يكون مبغوضاً عليه. كما تقدم هذا في الأمر العاشر. حيثٌ 
قال المصئّف وي هناك: ان الصلاة في الدار المغصوبة مع العلم بالغصبية, أو مع العلم 
بحكمه باطلة. لكونها والحال هذه لا تصلح للعبادية والمقرّبية, فلا يصدقان معاً في 
العباديات. والحال ان محل البحث انما يكون فيها لا فيها. 
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البحث في التفصيل 

قوله: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام ... 

قال السيد الطباطبائي طق بالقول بجواز الاجتماع عقلاً وامتناعه عر فاً. 
وربما استظهر هذا من السلطان والمحقق القمّي في بعض كلماته. ونسب ذلك إلى 
الار ديبلي 7 . 

والوجه في ذلك: ان الاجتماع في نظر العقل جائز. إذ تعدد العنوان موجب 
لتعدد المعنون في نظره ورافع للتضاد بين الأمر والنهي. فلا يلزم اجتماع الضدين في 
شيء واحد. وأما في نظر العرف فتعدد العنوآن لا يوجب تعدد المعنون ولا يرفع 
التضاد بينهماء فالصلاة فيالدار المغصوبة في نظر العقل ليست بشيء واحسد. لأن 
الصلاة في نظره شيء والغصب شيء». فهما شيئان. فتكون الصلاة مأمور بها والغصب 


منهياً عنه فلا اندكاك بينهما. 
وأما في نظر العرف فهما شيء واحمد فيلزم اجتماع الضدين فيها وهو محال 
جواب المصدّف عنه 


قوله: وفيه انه لا سبيل للعرف في الحكم ... 

فأجاب المصنّف ءا عنه بأنّ هذه المسألة تكون عقلية ولا ربط لها بعالم 
الالفاظ ومداليلها إذ الجواز والامتناع من احكام العقل لا العرف. كما اشير إلى هذا 
المطلب في ضمن الأمر الرابع. وهو كون الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين: وبالنظر 
المسامحي العرفي واحداً ذا وجهين. فلا عبرة بالنظر المسامحي العرفي في قبال 
حكم العقل. لأن نظرهم يكون متّبعاً في الموضوعات لني تترتب عليها الأحكام 
وفي تعمين مفاهيم الألفاظ والكلمات من حيثٌ كونهم عقلاء. فلا معنى للتفصيل 
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فان قيل ان النزاع في خصوص مداول صيغة الأمر والنهي فالحاكم في تعبين 
مدلولها هو اهل العرف. فظهر ان للعرف حق دخل في هذا المقام فالعبرة بحكمهم. 

قلنا ان النزاع ليس في خصوص مدلولهما بل في الأعم مما كان مدلولاً عليه 
بالصيغة اللفظية من صيغة الأمر والنهي أو بغيرها من أنواع الدال حتى يكون الحاكم 
في تعيين مدلولهما اهل العرف, ولكن التعبير بلفظ الأمر والنهي في تقدير النزاع انما 
يكون بلحاظ استفادة الوجوب والحرمة غالبا من صيغتهما. فلا يكون من اجل 
الحصر كما سبق هذا في الأمر الرابع. 

فلا يتوهم ان العرف هو الحاكم في تعبين المداليل حتى يقال انه كان سين 
مدلول الأمر والنهي على حسب تعبين العرف منافاة بحيث لا يجتمعان فى واحد 
ولو بعنوانين وان كان العقل يرئ جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد 
بعنوانين ووجهين. 


قوله: فتد ثر ... وهو تدفيقي. 


تنبيهات الاجتماع 

قوله: وينبغي التنبيه على أمور: الأول ان الاضطرار إلى ارتكاب الحرام... 

الأمر الأول ان اضطرار المكلف إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع حرمته 
لقبح التكليف حال الاضطرار. لأن قوام التكليف احداث الداعي العقلي ليترتب على 
هذا الداعي صرف المكلف قدرته في موافقته من فعل أو ترك. وهذا مما لا يتمكن 
مع الاضطرار. مضافاً إلى ادلّة رفع الاضطرار التكليف من الآيات والروايات. فاذا 
ارتفع التكليف تبعه العقاب فلا عقاب في البين, ولكن يبقى الاشكال في صصحة 
العبادة حينئقٍ مع كون الفعل مبغوضاً في نفسه ومحرّماً لولا الاضطرار. وسيأتي هذا 
المطلب. 
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فاذا اضطر المكلّف إلى الدخول في الدار المغصوبة بأن يدخلها لا بسوء 
الاختيار فلا ريب ان هذا موجب لارتفاع حرمة الخروج عنهاء وبتبعه يرتفع العقاب 
عليه. ولكن يبقى ملاك وجوب الخروج عنها تخلصاً من الغصب. إذ من الواضح ان 
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ليس من العناوين السوجبة ذاتالارتفاع ملاك 
التكليف. اعني المصلحة والمفسدة. بل من المحتمل أن يكون الملاك مشروطاً 
بالاختيار. فبعروض الاضطرار يرتفع لأجل ارتفاع شنرطه. وأن لا يكون مشروطاً 
بالاختيار فبطروء الاضطرار لا يرتفع الملاك بل يبقى الفعل والترك على المصلحة 
والمفسدة. فبعد سقوط التحريم يبقى ملاك الوجوب حال كونه مؤثراً فيه ومقتضياً له 
لسقوط التحريم عن صلاحية المزاحمة للوجوب. فيترتب على الملاك الباقي أثره 
فملاً. وهو الوجوب الفعلي. ف(كان) في كلامديايٌ تامة فاعلها ضمير الملاك. وكلمة 
(مؤثراً) منصوب على الحالية من فاعلها. 

فان قيل: ان الاضطرار كما يرفع التحريم يمنع من ثبوت الوجوب. فان 
الاختيار احد شرائط التكليف بلا فرق بين الوجوب والتحريم وغيرهما مسن 
الأحكام. فيكف يثبت الوجوب لثبوت ملاكه بعد ارتفاع التحريم بالاضطرار؟ 

قلنا: ان محل البحث فيما إذا كان ملاك الوجوب ثابتأ في فرد من الطبيعة 
المحرّمة من باب المقدّمية لا في نفس الطبيعة التي تعلّق بها النهي. فالاضطرار إلى 
الطبيعة ليست اضطراراً إلى خصوص الفرد الواجد لملاك الوجوب فيجوز تعلق 
الوجوب به ويكون باعثاً اليه. ولكن يجب هذا الفرد من الخروج عقلاً. نظير 
ارتكاب أقل القبيحين, كما لا يكون الخروج حراماً من أول الأمر, فهذا الخروج مثل 
الخروج الذي لا يكون بحرام بل كان واجباً من أولّه إلى آخره. 

ولكن هذا كلّه إذا لم يكن الاضطرار إلى فعل الحرام بسوء اختيار المكلف. 
كما لو حبسه الجائر في مكان مغصوب ثم اطلقه منه. فان الخروج واجب وليس 
بحرام قطعاً. 
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بخلاف ما إذا كان بسوء اختياره كان دخله باختياره مع علمه بأنّه مغصوب 
وبأنّه يضطر إلى الخروج منه بعد الدخول فيه. فالخطاب بالزجر عن الغصب ساقط 
لكونه لغواً. إذ الزجر انما يصح إذا كان الانزجار عن ارتكاب المنهي عنه ممكناً. فلا 
معنى محصّل للزجر مع عدم تمكنه عن الانزجار. 

والحال ان بعد الدخول في محل مغصوب لا يتمكن المكلف من الانزجار 
عن الدخول فيه. فالزجر ملازم للانزجار ويمتئع بامتناعه. إلا ان ارتكاب الحسرام 
حيثٌ يصدر من المكلف حال كونه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب الذي 
توجّه اليه قبل الدخول. ومستحقاً على الدخول المذكور المقاب لكونه بسوء 
اختياره مع علمه بالموضوع وبالحكم التكليفي. لا يصلح الخروج لأن يتعلق به 
الايجاب لأن الملاك المصحّح لتعلق التحريم به قبل الاضطرار اليه منافٍ لملاك 
الوجوب في الخروج. فتبوت الوجوب للخروج يكون بلا ملاك فيتمنع الوجوب له 
بل فرض ثبوت ملاك التحريم كما هو لازم القول بكون الخروج معصية إذا كان 
الدخول بسوء الاختيار كاف في المنع عن تعلق الوجوب بالخروج. إذ تضاد 
الأحكام انما هو لتنافي ملاكاتها. وهذا واضح في الجملة, أي في بعض الموارد. كما 
اسيأتي ان شاء الله تعالى. 

وانما الاشكال فيما إذا كان الاضطرار إلى الفصب والتصرف في مال الغسير 
بغير إذنه حال الخروج بسوء اختيارالمكلف. والحال انه قد انحصر التخلص عن 
محذور الحرام والغصب بالخروج. كالخروج عن الدار المغصوبة في الموضع الذي 
دخلها بسوء اختياره إذ ليست له المندوحة. 

بخلاف الصورة السابقة إذا كانت فيها له مندوحة بأن كان للدار المذكورة 
طريقان احدهما مباح والآخر مغصوب حرام فخرج من المباح. وان خرج من 
الحرام كان المكلف معاقباً. ولا يكون هذا الخروج واجبأ اضلاً. كما لا يخفى. 

القول في كون الخروج في الصورة السانية منهياً عنه. أو مأموراً بهدمع 
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استحقاق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة؛ أو بدون الاستحقاق لشيء منهما وبلا 
حكم المعصية فيه ثلاثة, غاية الأمر ان هذا الاختلاف انما يكون على القول 
بالامتناع. فالمانعون اختلفوا. فقال بعضهم: بأن الخروج يكون منهياً عنه ققط. هذا 
القول الأول. وقال الآخر: انه مأمور به فقط مع جريان حكم المعصية عليه بلحاظ 
النهي قبل الدخول. هذا القول الثاني. أو بدون جريانه عليه كما قال بعضهم الآخر. 
هذا القول العالث. 

وأما على القول بالجواز فنقل عن ابي هاشم الجبائي ان الخروج مأمور به 
وواجب بالوجوب الغيري. لأجل كونه مقدمة للتخلص من الواجب. ومنهي عنه 
لكونة غضباً بسوء الاختيار. 

واختاره الفاضل القمي صاحب القوانينتي. حال كونه ناسباً هذا القول إلى 
اكثر المتأخرين, وظاهر الفقهاءوي. ولكن لم تتضح هذه النسبة لأن المشهور بين 
الأصحاب هو القول بالامتناع. نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال 
الخروج. بل ادعى العلامةرؤٌ الاجماع عليه. وهو لا يدل على كونه. أي كون 
الخروج. مأموراً به ومنهياً عنه. إذ من المحتمل ان يكون لأجل مصلحة الوقت مع 
ضيق وقتهاء فالشارع المقدّس رفع اليد عن حرمة الخروج حال الصلاة, والحال انه 
لم يرفع اليد عن وجوبها. أي وجوب الصلاة فى مختار المصنف تإ. 

قال المصدُّف ]آم الحق ان الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط 
بحدوث الاضنطرار ... 

فخلاصة مختاره ترجع إلى أمور ثلاثة 

أوّلها: سقوط النهي عن الخروج فعلا 

وثانيها: جريان حكم المعصية عليه أي استحقاق الذم والعقاب عليه. 

وثالثها: نفي الوجوب عنه مقدمة. 


واستدل لسقوط النهي نه بحدوث الاضطرار اليسه. والحال ان تكليف 
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المضطر قبيح بل محال. ولجريان حكم المعصية عليه. بان كان منهياً عن الدخول‎ 
وقد دخلها بسوء الاختيار. لأن المكلف قبل الدخول في الدار المغصوية قادر على‎ 
ترك الخروج وترك البقاء بترك الدخول رأساً. فهو مكلف بترك الغضب على جميع‎ 
أنحائه من الدخول را ارت ال اا سياد‎ 
الاختيار فقد عصى النهي بالاضافة إلى الدخول والخروج. فيستحق العقاب عليهما.‎ 
لأن المكلف حيثُ كان قادراً على ترك الحرام رأساً, ود - عقلاً - معذوراً في‎ 
مخالفة النهي لا دخولاً ولا خروجاً. لأن الدخول بالاختيار لا بالاجبار والاكراه.‎ 

وأما الخروج فلن المكلف, وان كان مضطراً اليه. ولكن لما كان بسوء 
اختياره فلا يكون معذوراً فيه. إذ الاضطرار يكون عذراً إذا كان الدخول فيها بلا 
اختماره. ولا يكون عذراً إذا كان بسوء اختياره. لاسيما مع العلم بالموضوع. أو 
الموضوع والحكم معاً. فيكون معاقباً على الخروج. 

واحتجٌ المصنّفتؤي لعدم وجوب الخروج فعلاً من باب المقدمية للتخلص 
الأهم بكون التوقف والانحصار بسوء الاختيار, فلا ينفع توقف انحصار التخلص من 
الحرام الذي هو الابقاء والبقاء في الدار المغصوبة في وجوب الخروج لكون 
الخروج بسوء الاختيار. 

فبالنتيجة: فالصور ثلاثة: 

الأولى: عدم توقف التخلص من الحرام على الخروج رأساً. 

الثانية: توقفه عليه مع عدم الانحصار. 

الثائثة: توقفه عليه مع الانحصار فكلها متساوٍ في الحرمة والعقاب. ولا يكاد 
ينفع في رفع حرمة الخروج انحصار التخلص من الحرام بسالخروج لكونه بسوء 
اختياره, وعلى كل التقادير فهذا حرام ومحرم. 

وفي ضوء هذا انقدح أن الخروج منهي عنه ومحرم. كما ان الدخول والبقاء 


ححرام. 
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هذا كله إذا كان الدخول بسوء الاختيار. 

وأما إذا كان بلا اختياره, كأنْ حبسه الظالم فيها. فلا ريب ان الخروج واجب 
وليس بحراء كما سبق هذا. 

هذا مضافاً إلى انه إذا ثبتت حرمته فلا يمكن ان يكون واجباً مقدمياً. للمنافاة 
بين الحرمة والوجوب: فهذا الخروج منهي عنه وليس بمأمور به اصلاً. 

ومضافاً إلى ان الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الدار المفصوبة حستى 
يجب غيرياً إذ هو مقدمة للكون فيخارج الدار المغصوبة, فهو. أي الكون في 
خارجها. ليس بواجب نفسي كي يجب الخروج غيرياً فصار مختاره كون الخروج 
لا حراماً بعد الدخول ولا واجباً مقدمة. بل صار مباحاً. نعم كان قبله حراماً. 


اشكال القائل بكونه مأموراً به 

قوله: ان قلت كيف لا يجديه ... 

فاعترض القائل بكون الخروج مأموراً به وواجباً مقدمة بان الخروج مقدمة 
لترك البقاء فى الدار المغصوبة وهو الواجب الأهم. ومقدمة الواجب واجبة. فليس 
منهياً عنه, لامتناع اجتماع المبغوضية الفعلية مع الأمر ومع المحبوبية الفعلية. 

هذا مضافا إلى ان 'وجوبها عقلي. والحكم العقلي لا يقبل التخصيص, فكيف 
يحكم بعدم وجوب الخروج مع انه مقدمة للتخلص الواجب. 


جواب المصدف عنه 

قلت : ان مقدمة الواجب تارة تكون منحصرة بالمباح. واخرى منحصرة 
بالحرام. وثالئة غير منحصرة باحدهما بان تكون ذات فردين مباح وحرام. 

فاذا كانت من الأول فلا ريب في ترشح الوجوب من ذيها عليها بناءٌ على 
وجوب المقدمة. كما هو المشهور. فتكون حينئلٍ مباحة بالذات واجبة بالعرض. 
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وان كانت من الثاني وقع التزاحم بين مقتضي الحرمة في المقدمة وبين 
مقتضي الوجوب في ذيهاء فيؤخذ بالأقوى منهما. فان كان مقتضي الحرمة في 
المقدمة المحرمة أقوى بقيت على حرمتها وسقط وجوب ذيها. وان كان مقتضي 
الوجوب فيها اقوى سقط تحريمها ووجبت مطلقاً. على المشهور. أو في حال فعل 
الواجب بمدها بناء على المقدمة الموصلة. ومع تساوي المقتضيين تثبت الاباحة. 
فيجوز فعل المقدمة فى ظرف فعل ذيها على القول بالمقدمة الموصلة 

وعلى المشهور يجوز فعل المقدمة المحرّمة وان لم يفعل بعدها الواجب. كما 
تقدم في مبحث المقدمة. 

وان كانت من الثالث ثبت الوجوب للفرد المباح تعييناً. ولا يثبت الوجوب 
للفرد المحرم. إذ مناط الوجوب تخييري ومناط التحريم تعبيني. والحال ان الأول 
وان كان أقوى. لا يزاححم الثاني وان كان أضعف. كما لا يخفى. 

توضيح في طي التخييري والتعييني: وهو ان القرد السباح واجب. 
تخبيري بحسب الازمان. وأن الفرد الحرام وأاجب تعييني:» + بمعنى أن يُترك في جميع 
الأزمان والأوقات حتماً. 

إذا تمهّد هذا فاعلم ان المقام إما أن يكون من قبيل الثاني إذا لم يكن الطريق 
المباح للخروج. واما أن يكون من قبيل الثالث إذا كان الطريق المباح له منها. وعلى 
كلا التقديرين لا يكون واجبأ لكونه منهياً عنه بالنهي السابق. والحال ان المكلف قد 
توسط الدار المغصوبة بسوء اختياره فالخروج يبقى على حرمته حينئدٍ وإلا يلزم أن 
تكون حرمة الخروج معلقة بارادة المكلف واختياره لنرك الدخول في الدار 
المغصوبة, ويلزم ان يكون الخروج غير محرم مع اختيار المكلف للدخول وهذا 
فاسد قطعاً لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد ولا تكون لارادة 
المكلف. فان قيل ان المقدمة إذا انحصرت بالمحرمة منها فهي تنتصف بالوجوب 
الغيري فيترشح الوجوب عليها فالخروج إذا كان التخلص من الحرام منحصراً فيه 
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واجب مقدمة ولو كان على وجه المحرم هذا إذا لم يكن الطريق المباح للتخلص 
عن الحرام الذيهو عبارة عن الكون في الدار المغصوبة فاذن لا ينحصر الترشح 
بالمقدّمة المباحة (المعترض من قال بكون الخروج مأموراً به بعد الدخول فهذا 
نظير ارتكاب اقل القبيحين إذا أكره المكلف على احدهما مثل شرب الخمر والقتل 
لمسلم بغير حق فالأول واجب لدفع الضرر والاكراه فكذا فيما نحن فيه لأن الأمر 
دائر بين البقاء والكون في الدار المغصوبة وبين الخروج عنها. والحال انه لا ريب 
في كون الخروج أقل قبحاً منهما فيكون واجباً ومأموراً به بحكم العقل. والحال ان 
وجوب المقدمة على القول به عقلي). 

قلنا: ان ترشح الوجوب من ذي المقدمة على المقدمة المحرّمة مشروط 
بشرطين: 

الأول: ان يكون الواجب اهم من ترك المقدمة المحرّمة. 

الثاني: أن لا يكون الواجب الأهم بسوء الاختيار. 

ولكن المفروض هاهنا كون الواجب اهم. ولمّا كان بسوء الاختيار. ومع كونه 
بسوء الاختيار لاا يتغير من الحرمة إلى الوجوب ولا ينقلب من السبغوضية إلى 
المحبوبية. وإلا لكانت الحرمة معلقةٌ على ارادة المكلف واختياره لترك الدخول. 
هذا تالي الأول. ولكان عدم حرمة الخروج باختيار المكلف للخروج بعد الدخول 
وكلاهما فاسد كما مرّ سابقاً. هذا مضافاً إلى انه خلاف الفرض. أي كون الخروج 
واجبأ على خلاف الفرض. لأن كونه بسوء الاختيار يقنتضي كونه محرماً. ووجوبه 
يقتضي كونه بحسن الاختيار. وهذا خلاف الفرض. إذ الفرض أن الاضطرار إلى 
الخروج يكون بسوء الاختيار. هذا الدليل الأول. فما الدليل الثانى. للقائل بكون 
الخروج مأموراً به وواجباً؟ 1 

قوله: ان قنت ان التصرف في ارض الغير بدون إذنه بالدخول ... 

هذا شروع في الدليل الثاني. وخلاصته ان الدخول في ارض الغير بدون إذنه 
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والبقاء فيها حرام بلا اشكال. وأما التصرف فيها بالخروج الذي يترتب عليه رفع 
الظلم عن مالكها. ويتوقف على الخروج التخلص عن التصرف الحرام. فهو ليبس 
بحرام لا قبل الاضطرار ولا بعده. بل حاله كحال شرب الخمر المتؤقف على شريه 
النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات والأزمان. ومن كون 
الخروج واجبأ في جميع الحالات ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في 
ارض الغير. كالدخول والبقاء والخروج, حرامأ قبل الدخول. لأن المكلف يستمكن 
من ترك جميعها حتى يتمكن من ترك الخروج. فالدخول والبقاء والخروج تكون 
منهياً عنها. 

قال القائل بكون الخروج مأموراً به وواجباً ان هذا التوهم فاسد. لأن المكلف 
لو لم يدخل في الدار المغصوبة لما كان متمكناً من الخروج. ولما كان قادراً على 
ترك الخروج. لأن المنع عن الخروج من التكليف, والتكليف يجميع أنواعه مشروط 
بالقدرة. وقبل الدخول لا قدرة على الخروج لكونه مسبوقاً بالدخول حتى يصح 
المنع عنه. فالمنع عنه حينئظذٍ تكليف بغير المقدور وهو ممتنع بل محال عقلاً. فلا 
يكون منهياً عنه وحراماً. بل يكون مأموراً به وواجباً. 

فان قيل: ان ترك الخروج مقدور بواسطة ترك الدخول. والحال ان المقدور 
بالواسطة مقدور فكيف قلتم ان ترك الخروج غير مقدور؟ قلنا ان المقدور ليس إلا 
ترك الدخول فقط. إذ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة, فاذا لم يقدر على 
الخروج قبل الدخول لم يقدر على تركه ايضاً. مثلاً النار تحرق الجسم مع وجود 
شرط الاحراق وهو لصوق الجسم بالنار ومع فقد مانعه وهو عدم رطوبته. فهي لا 
محالة تحرقه. لاجتماع اجزاء علة الاحراق. هي المقتضي والشرط وعدم المانع, 
فلا يقال ان النار قادرة على الاحراق بحيث ان شاءت احرقت وان تشأ لم تحرق. 
فكذا فيما نحن فيه, لأن الشخص إذا لم يدخل الدار المغصوبة لا يقدر على الخروج. 
لأن الخروج يتحقق إذا كان مسبوقاً بالدخول. ولا يقدر على ترك الخروج لأجل 


ل131[/.0١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل311/.0 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مم 
(الدوام والتكرار وعدمه) 25 


عدم صدق ترك الخروج بسبب ترك الدخول رأسا فمن لم يخرج عن الغصب لعدم 
دخوله فيه لا يصدق عليه إلا انه لم يدخل الغصب. ولا يصدق عليه انه لم يخرج 
عنه إلا بنحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع. إذ يقال حيئئذٍ ان الدالخل ليس 
يخارج. والحال ان الداخل ليس بمتحقّق في الخارج. مثل أن يقال شخص ان ابنك 
ليس يعالم إذا لم يتزوّج. 

وهكذا: فمن لم يشرب الخمر لأجل عدم وقوعه في التهلكة التي يعالجها 
بسبب شرب الخمر لم يصدق عليه انه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة إلا على 
نحو القضية السالبة المنتفية بائتفاء الموضوع. لأنّه يقال حينئذٍ الشارب ليس بواقع 
في التهلكة: والحال انه ليس بشارب. بل يصدق ان غير الشارب ليس بواقع في 
التهلكة. كما لا يخفى. 

وبالجملة لا يكون الخروج بعد الدخول بلحاظ كونه سبباً للتخلص عن 
الحرام إلا مطلوباً للمولئ. والحال انه يستحمل ان يستصف الخروج بالمبغوضية 
ويستحيل ان يحكم المولى على الخروج بغير المطلوبية وذلك لعدم ترخيص المولى 
بالبقاء فلابد أن يأمر به فيكون محبوباً ومطلوباً له . فثبت المدعى. 


فى جواب المصدّف 

قوله: قلت ... 

اجاب المصنّف عن استدلال القائل بكون الخروج مأموراً به وواجباً بأن هذا 
غاية ما يمكن ان يستدلٌ على كون الخروج المنحصر به التخلص من الحرام وهو 
البقاء في الدار المغصوبة. أي ليس استدلالاً على كونه مأموراً به على طريق آخر 
أدق واتقن من الاستدلال المذكور, لأن المستدل تمسك بالدليل العقلىي في لي 
الاستدلال في الموضعين: 

الأول : قال واما التصرف بالخروج .. 
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والثاني: قال ان المكلف إذا لم يدخل ... 

وهذا الاستدلال موافق لاستدلال الشيخ الانصاري كه على مدعاه على 
نقل بعض الأجلة في تقريراته. 

لكنه لا يخفى عليك انه إذا توقف فعل الواجب أو ترك الحرام على فعل 
محرم. بحيث دار أمر المكلف بين فعل ذلك المحرم الذي هو المقدمة. وبين تفويت 
ما يتوقف على ذلك المحرم من فعل الواجب وترك الحرام اللذين هما ذو المقدمة 
كما في المقام. لأن ترك البقاء المحرم يتوقف على الخروج المحرم. كما إذا توقف 
الواجب على الفعل المحرم. كتوقف الانقاذ على التصرف فيارض الغير. فان كان 
هذا الدوران بغير اختيار المكلف صحّت دعوى إنقلاب ذلك المحرم إلى كونه واجباً 
من جهة مقدميته لفعل الواجب أو الترك الحرام. واما إذا كان الدوران بسوء اختيار 
المكلف بحيثٌ كان يمكن المكلف ان يفعل الواجب الذي هو ذو المقدمة بدون فعل 
الحرام الذي هو المقدمة, أو كان يمكنه أن بترك الحرام بدون فعل المحرم الذي هو 
المقدمة. ولكن المكلف باختياره أوقع نفسه في الدوران المذكور, فلا ينقلب المحرم 
إلى الوجوب. بل يبقى على تحريمه. بل انما يكون الخروج حسناً عقلاً ومطلوباً 
شرعاً بالفعل. أي واجب عقلاً وشرعاً بالفعل وان كان قبيحاً ذاتاً. إذا اجتمع فيه 
شر طان: 

الأول: أن لا يتمكن المكلف من التخلص من الحرام بدون الخروج المحرّم 
بأن لا يكون للدار المغصوبة طريق مباح للخروج. 

الثاني: أن لا يكون الخروج المحرّم بسوء الاختيار. فلو كان الخروج على 
النحو المباح ممكناً لكان محرماً ايضاً. 

قوله: ولم يقع بسوء اختياره. يعني ولم يضطر المكلف بسوء اختياره إلى 
الاقتحام في ترك ذي المقدمة أو الاقتحام في فعل الحرام الذي هو المقدمة. ولا 
يخفى أن المراد من | لواجب هو التخلص من الحرام, والمراد من الحرام هو البقاء 
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في الدار المغصوبة. فاذا دخلها بسوء اختياره اما ان يخرج عنها وأما ان يبقئ فيها 
فاذا خرج عنها فقد فعل الواجب الذي هو التخلص من الحرام بواسطة المقدّمة 
المحرّمة. وهي الخروج عنها. وإذا بقى فبها فقد فعل الحرام لكون البقاء من مصاديق 
الغصب. فالبقاء يكون اقتحاماً في ترك الواجب الذي هو التخلص مسن الحرام, 
فالخروج مقدمة للتخلص وهو واجب عقلاً أرفع الظلم عن صاحب الدار. وشرعاً 
بالفعل لأن البقاء حرام ومنهي عنه. وتركه واجب وهو لا يتحقق إلا بالخروج. ولكن 
المكلف أوقع نفسه بسوء الاختيار في البقاء أو الخروج المحرمين لم ينقلبا على ما 
هما عليه من الحرمة. واما في الإقدام على الخروج الذي هو قبيح ذاتاً وحرام شرعاً 
بلا كلام من الخصم لولا جهة توقف التخلص من الحرام على الخروج.؛ إذ هو حرام 
قطعاً لكونه مصداقاً للغصب المحرم لولا شبهة توقف التخلص من الغصب عليه. أي 
على الخروج. كما ان الوقوع في امد المحرّمين (البقاء والخروج) بسوء الاختيار 
مفروض في المقام. فالخروج محرّم إذا كان الدخول في ارض الغير بسوء الاختيار 
لأجل تمكن المكلف من التخلص قبل اقتحامه في الحرام بسوء الاختيار. 

فالتخلص مقدور للمكلف بحيث ان شاء يفعله بأن لا يدخل الدار المغصوبة, 
وان شاء لا يفعله بأن بقي فيها بعد الدخول. 

غاية الأمر : ان التخلص مقدور بلا واسطة على فرض عدم الدخول 
والخروج مقدور بواسطة عدم الدخولء فقول الخصم ان الخروج قبل الدخول غير 
مقدور كي تتعلق الحرمة به فاسدٌ. كما قال المصئّف. 

وبالجمئة :كان المكلف قبل الاقتحام في الحرام بالدخول في ارض الغير 
قادراً على التصرف الخروجي. كما انه قادر على التصرف الدخولي. 

غحاية الأمر : يتمكن المكلف من التصرف الخروجي. بواسطة الدخول, 
ويتمكن من التصرف الدخولي بلا واسطة. 

والحال: مجرد عدم تمكنه من التصرف الخروجي إلا بواسطة التصرف 


ل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


1|١51 311/. 00‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)ممط 
” ...0 ( البداية في توضيع الكفاية / ج”7 ) 


الدخولي لا يخرجه عن كونه مقدوراً مثل البقاء, وكلاهما مقدوران بواسطة الدخول. 
فكما يكون ترك البقاء مطلوباً في جميع الأوقات حتى قبل الدخول. وكذا ترك 
الخروج مطلوب في جميعها. 

هذا : مضافاً إلى أن الخروج مثل البقاء في كون كل واحد منهما فرعاً. والحال 
أن الفرعية غير مانعة عن مطلوبية ترك البقاء لا قبل الدخول ولا بعده. 

وكذا الحال في فرعية الخروج. إذ هي غير مانعة عن مطلوبية ترك الخروج 
مطلقاً. أي قبل الدخول وبعده فحال الخروج كحال البقاء بلا فرق بينهما في الحرمة 
والمقدورية بالواسطة. والفرعية والمصدافية للغصب..نعم يحكم العقل بلزوم الخروج 
بعدما كأان. أي بعد كونه كالبقاء في الحر مة. ارشادٌ إلى اختيار أقل المحذورين 
وأخف القبيحين لدوران الأمر بينه وبين البقاء. ويترجح في نظر العقل عليه لأنه اقل 
المحدورين. 

فالمصئّف أجاب عن استدلآل الخصم نقضياً بالبقاء. وحلياً بان حكم الخروج 
ينقلب إلى الوجوب إذا لم يقع بسوء الاختيار. واما إذا وقع الخروج في الخارج 
بسوء الاختيار فلا ينقلب بل يبقئ على حرمته السابقة. 

ومن حكم الخروج ظهر حكم شرب الخمر علاجاً للمرض وتخلصاً من 
التهلكة وهو واجب عقلاً وشرعاً. ومطلوب على كل حال إذا لم يكن الاضطرار إلى 
شربه بسوء الاختيار. وإلا فهو على ما هو عليه قبل الاضطرار إلى الشرب مسن 
الحرمة؛ وان كان العقل يلزم المكلف ارشاداً إلى ماهو أهم.وأولئ بالرعاية من ترك 
الشرب. كحفظ النفس عن التهلكة. لدوران الأمر بين التهلكة المحوّمة وبين الشرب 
المحرّم. والعقل يرشده إلى الشرب لكون غرض الشارع المقدس في حفظ النفس 

عن الهلاك اعظم من الغرض في ترك الشرب, وبعبارة اخرى وهي انه يدور الأمر 

بين الأهم وبين المهم فيرجح عند العقل الأهم على المهم. 

قال الشيخ الانصاري: ان الخروج مقدور بواسطة الدخول. وهو مثل المقدور 
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بلاواسطة في صحة التكليف من البعث والزجر. والأمر والنهي. نظير الأمر بالأفمال 
التوليدية. لأنه يصم الأمر والنهي عنهاء كما يصح بالأفعال المباشرية والنهي عنها. 
فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى احد الأمرين من هلاك النفس وشرب الخمر. بان 
لم يعض نفسه للهلاك الذي لا يندفع إِلّا بشرب الخمر فيصدق عليه انه تارك 
للهلاك وتارك لشرب الخمر. ثلا يقع في أشد المحذورين من هلاك النفس ومسن 
شرب الخمر وان كان صدق التركين المذكورين بترك المكلف ما لو فعل اياه من 
تعريض نفسه للهلاك لأدّئ لا محالة إلى احدهما. أي الهلاك او الشرب. مثلاً إذا ترك 
المكلف أكل الغذاء المضر الذي دواؤه شرب الخمر باعلام الطبيب الحاذق فيصدق 
حينئذٍ ان هذا الشخص يس بهالك ولا شارب للخمر. فهذه سالبة باثتفاء المحمول. 
نظير الأفعال التوليدية الني تتولد من الأفعال المباشرية. كاحراق الجسم الذي يتولد 
من القائه في النار. ويكون عمد المكلف إلى اسبابها عمداً إلى نفسها. كما يكون 
اختيار تركها بسبب عدم العمد إلى اسبابها. 

فالاحراق مقدور بواسطة الالقاء. كما أن تركه مقدور ايضاً بواسطة تركه, 
فيصح عقلاً ان يكون الاحراق قبل الالقاء محرماً ومنهياً عنه. فكذا يحرم الخروج 
قبل الدخول. ويحرم الشرب قبل الوقوع في الهلاك. وهذا القدر من القدرة يكفي في 
استحقاق العقاب على الشرب للعلاج والتداوي. وان كان هذا الشرب بعد الوقوع 
في التهلكة لازماً من باب ارشاد العقل لأجل الفرار عن الهلاك والموت. فالزام العقل 
بالشرب لا ينافي حرمته شرعاً. نظير ارتكاب اقل القبيحين واخفهما. فتصدق 
القضية حين ترك الايقاع في الهلاك وترك الشرب سالبة باتتفاء المحمول. ومن 
المعلوم ان المكلف إذا قدر على الشرب قبل الوقوع في التهلكة فهو قادر على تركه 
قبل الوقوع فيهاء إذ نسبة القدرة إلى وجود الشيء المقدور وإلى عدمه سواء. ولو 
سلّمنا عدم صدقها على تقدير عدم الشرب لأجل عدم الوقوع في المهلكة إلا بنحو 
القضية السالبة بانتفاء الموضوع. كما اعترف به المستدل. 
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وقال ان ترك الخروج بترك الدخول رأساً لس في الحقيقة إلا ترك الدخول, 
وكذا قال ان ترك الشرب بترك الوقوع في الهلاك ليس في الحقيقة إلا ترك الوقوع فيه. 

فبالنتيجة: ترك الخروج قبل الدخول غير مقدور فليس بمنهي عنه وحرام, 
وقد اجاب المصدف القائل بحرمة الخروج بانا لو سلّمنا عدم صدق ترك الخروج 
على فرض ترك الدخول إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلا يكون تركه مقدوراً 
حتى يقال انه منهي عنه. 

ونقول: ان هذا الكلام غير ضائر بحرمة الخروج بعد تمكن المكلف من ترك 
الخروج بسبب تمكنه من ترك الدخول. وبعد تمكنه من فمل الخروج لأجل تمكنه 
من الدخول الذي هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة لأنه يقال ان غير الداخل 
في ارض الغير ليس باقياً فيها. 

ومن الواضح ان هذا التمكن من ترك الخروج عقلاً ولو بواسطة ترك الدخول 
يكفي في صحة النهي عن الخروج عقلاً وشرعاً. 

والبيان الواضح لكيفية التمكن من الخروج والشرب. ان المكلف يوقع نفسه 
في المهلكة. أو يدخل الدار المغصوبة بسوء اختياره. فيعالج بشرب الخمر ويتخلص 
عن الغصب بالخروج أو يختار ترك الدخول. 

هذا بيان لكيفية التمكن من ترك الخروج. ومن ترك الشرب. وترك الوقوع 
في المهلكة. والدار المغصوبة للا يحتاج إلى التخلص والعلاج. فالخروج مقدور 
بواسطة الدخول, كما ان تركه مقدور ايضاً من جهة ترك الدخول رأساً. فيكون منهياً 
عنه وحراماً. ويكون تركه مطلوباً شرعاً. 


فى الاشكال الثالث على المصئئف 
قوله: فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ... 
فاستشكل القائل بكون الخروج مأموراً به وواجباً على المصئّف بان إذا امتنع 
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الجمع بين حرمة المقدمة. وهي الخروج. ووجوب ذيهاء وهو التخلص من الغصب 
المحرم. فاما ان يسقط الوجوب فلا باعث على الخروج. أو يسقط التحريم. ولم يقل 
احد بسقوط وجوب التخلص عن الغصب. فلابد من سقوط حرمة الخروج. وهو 
المطلوب, لأنه إذا كان حراماً ومنهياً عنه فلابد من القول بسقوط وجوب التخلص 
عن القصب لوجود المنافأة بين امتناع المقدمة المتحضرة شرعاً. وبين وجوب ذيها. 
فيحنئلٍ اما أن تقول بوجوب الخروج والتخلص معاً. أو بحرمتها. أي حرمة المقدمة, 
لأن ايجاب ذي المقدمة مع حرمة المقدمة الوجودية يكون تكليفا بغير المقدور وهو 
قبيح. والعقل حاكم مستقلاً بان الممنوع شرعاً كالممتنع عادة او عقلاً. 
وعليه فالخروج والشرب وأجبان وان كانا بسوء الاختيار. 


فى جواب المصدف عنه 
ْ قلت : أولاً : ان الممنوع شرعاً كالممتنع عادةٌ أو عقلاً في استحالة التكليف. 

من جهة ان المنع الشرعي موجب لمنم العقل. وفي ظرف المنع العقلي عن المقدمة 
لا يترتب البعث العقلي على ايجاب ذي المقدمة. لتضاد حرمة المقدمة المنحصرة 
الوجودية ووجوب ذيها. كما ان التضاد موجود بينهما إذا كانت المقدمة ممنوعة 
عقلاً أو عادة. اما إذا كان العقل غير مانع من الاتيان بالمقدمة. بل يبعث إلى اتيانها 
ارشاداً لكو نها اقل المحذورين واخف القبيحين في نظره. فلا مانع حينئظٍ من ايجاب 
ذيها. وما نحن فيه من هذا القييل. 

وثانياً: لو سلم ان الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً. ولو سلم التنافي بين وجوب 
ذي المقدمة (كالتخلص عن الغصب وحفظ النفس) وبين حرمة المقدمة الوجودية 
المنحصرة حتى في مورد حكم العقل بوجوب المقدمة. إذ يتوقف التخلص بحسب 
الوجود الخارجي على الخروج فقط وأنهما لا يجتمعان. 

فنقول: ان الساقط هو الخطاب الشرعي والايجاب المولوي بذيهاء فالمولى 
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لا يبعث المكلف إلى اتيانه. ولا يسقط حينئذٍ لزوم اتيانه عقلاً. من جهة خروج 
المكلف عن عهدة التكليف الذي تنجّز عليه قبل الاضطرار من حرمة الغصب أو 
وجوب حفظ النفس. فحرمته باقية على حالها بحكم العقل. لأنّ المكلف لو لم يأتِ 
بالمقدمة المحرمة وبالخروج المحرم لوقع في المحذور الأشد. وهو البقاء. ولما 
خرج عن عهدة التكليف المنجز. 

فبالنتيجة: الساقط هو الوجوب المولوي الشرعي. بالاضافة إلى ذي 
المقدمة وهو التخلص ورفع الظلم. اما الوجوب العقلي الارشادي بالاضافة اليه فهو 
باتي على حاله لبقاء ملاكه بعد الاضطرار (بسوء الاختيار) إلى اتيان المقدمة 
المحرمة وهي الخروج. والزام العقل بفعل التخلص بعد الاضطرار المذكور كافٍ في 
هجوء في استحقاق العقاب على تركد. فلا حاجة حينئدٍ إلى البعث الشرعي المولوي 
إلى التخلص. وكذا الكلام في الشرب ووجوب حفظ النفس . 

قوله: فتدبر جيداً حتى ظلهر لك عدم المنافاة بين حرمة المقدمة وبين 
وجوب ذيها عقلاً. وانما المنافاة بينها وبين وجوب ذيها شرعاً ... وقد ظهر مما 
حققناه فسان القول بكونه مأموراً به .. 

لما فرغ المصنّف يم عن جواب الشيخ الانصاريلآيٌ القائل بكون الخروج 
مأموراً به بلا اجراء حكم المعصية عليه. أي بلا استحقاق السقاب على الخروج 
شرعاً في ردٌ قول صاحب الفصول القائل بكون الخروج مأموراً به وواجباً مع 
اجراء حكم المعصية والعصيان عليه. وقال أنه يدل على كون الخروج مأموراً به 
كونه مقدمةٌ للواجب الأهم وهو التخلص عن الغصب. والمولى لم يرفع اليد عسن 
وجوبه ولم نرفع ايدينا عن الملازمة عقلاً بين وجوب ذي المقدمة. وبين وجوب 
المقدمة, وقال ايضاً انه يدل على اجراء حكم العصيان عليه النهي عنه قبل الاضطرار 
ضوع الاخنيار. 

ولكن قال المصئف: فقد ظهر مما سبق من ان الخروج باق على حرمته 
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ومبغوضيته لأجل الاضطرار اليه بسوء الاختيار. ولكن العقل يحكم ‏ ارشاداً ‏ إلى 
لزوم اتيانه وتحققه في الخارج. كما سبق في طي الجواب عن استدلال الشيخ 
الانصاري له . 

هذا مضافاً إلى انه يلزم على هذا القول اتصافٌ فعل واحد بالوجوب الغيري 
والحرمة الذاتية (وهو الخروج) لفرض صاحب الفصول كون الخروج مقدمة 
لواجب. ولفرض كونه من مصاديق الغصب. وبكلمة اخرى ان المفروض تعلق النهي 
بالخروج المستفاد من دليل حرمة التصرف في مال الغير. وهي وان كانت ساقطة 
بعد الدخول وتعلق الوجوب به ايضأ لكونه مقدمة لترك البقاء الواجب. 

واما كونه بعنوان واحد فلأن الخروج هو التصرف الخروجي في ارض الغير 
بغير إذنه. فهو بهذا العنوان حرام للنهي عنه. إذ مال معنى «لا تغصب ارض الغير» إلى 
«لا تتصرف بها» وهو يشمل باطلاقه التصرف الخروجي والتصرف الدخولىي 
والتصرف البقائي. وهو بهذا العنوان واجب لتوقف ترك البقاء عليه. 1 

فان قيل : ان العنوان متعدد. لأن الخروجّ بمنوان كونه تصرفاً في ملك الغير 
حرام. وبعنوان كونه مقدمة لترك البقاء واجب. فلا مانع من الاجتماع حسينئذٍ كما 
سبق في اول الباب. 

قلنا: أن مقدمية المقدمة جهة تعليلية لا جهة تقييدية. فالوجوب المقدمى 
عايض علق.ذات المقدمة من يدينه هي .هع لمن سيت كوتها مقدمة عت يتمدد 
العنوان. فالجهات التعليلية وسائط ثبوتية لشرتب الأحكام على موضوعاتها, 
وخارجة عن حقيقة الموضوعات. ولكن ترتفع غائلة اجتماع الوجوب والحرمة فيه 
بعنوان واحد بسبب اختلاف زمان التحريم قبل الدخول فىارض الغير وزمان 
الايجاب بعده فلا تنافي بينهما. ْ 

اجاب بهذا صاحب الفصولء# لأنه التفت إلى ورود هذا الاشكال عليه. 

أما المصنّف فقال: فانه لا يرتفع الاشكال باختلاف زمان التحريم والايجاب 
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قبل الدخول وبعد الدخول مع اتحاد زمان الفعل المتلعق للتحريم والايجاب. كما إذا 
أمر المولى عبده أو أبنه فى صبح يوم الاريعاء باكرام زيد يوم الجمعة ونهئ فسي 
عصره عن اكرامه في يوم الجمعة أيضاً. فهذا تناقض لاتحاد زمان الاكرام وهو يوم 
الجمعة, فالتنافي واضح بين وجوب أكرام زيد في يوم الجمعة وبين حرمة اكرامه 
فيه, وهو لا يرتفع إلا بالختلاف زمان الواجب والمحرّم. مثلاً إذا قال المولى في صبح 
يوم الخميس اكرم زيداً يوم الجمعة ولا تكرمه يوم السبت فهذا القول ليس بتناقض, 
لاختلاف زمان الواجب والمحرم. وان كان زمان الايجاب والتحريم واحداً. فالصور 
العقلية اربع حاصلة من ضرب حالتي زمان الايجاب والتحريم من حيثٌ الاتحاد 
والتعدد في زمان الواجب والمحرم من حيثٌ الاتحاد والتعدد ايضاً. فاثنان منها 
متنافيان. واثنان منها غير متنافيين. 

والتفصيل: انه إذا تحد زمان الواجب والمحرم فاجتماعهما محال قطعاً. سواء 
اتحد زمان الايجاب والتحريم أم تعدد زمانهما. وإذا تعدد زمان الواجب والمحرم 
فاجتماعهما ليس بمحال سواء اتحد زمان الايجاب والتحريم أم تعدد زمانهما. وهذا 
التفصيل اوضح من ان يخفى. وامثلة الكل واضحة. 

وعليه: فاذا نهى المولى عن الخروج قبل الدخول. وأمر به بعد الدخول. كان 
نهيه وأمره متناقضين لاتحاد متعلق الوجوب والحرمة (وهو الخروج) وان تعدد 
زمان التحريم والايجاب من حيثٌ قبل الدخول وبعد الدخول. فاذا حرّم المولئ 
الخروج فهو حرام قبل الدخول وبعده. وكل حرام مبغوض. ولو أمر به بعد الدخول 
أمرأً مولوياً لكان واجباً بعد الدخول. وكل واجب محبوب. قثبت كونه محبوباً 
ومبغوضاً وواجباً وحراماً بعد الدخول بعنوان واحدٍ. فاذا خرج الداخل كان خروجه 
عصياناً للنهي السابق واطاعة للأمر اللاحق فعلاً. أي لكون الأمر فعلياً على الفرض. 
وهذاكما ترى. , 

وعلى طبيعة الحال فالقائل بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي 
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عنوانين. لا يرضى باتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية. 
لاتحاد العنوان في هذا المقام. فضلاً عن القائل بالامتناع. هيهات منه الرضا. 

فهذا الجواب لا ينفع في رفع غائلة اجتماعهما في الخروج من حيثٌ كونه 
معنوئاً بعنوان واحدء كما لا ينفع في رفعها جواب آخر من جانب صاحب 
الفصولتيٌ وهو أن النهي عن الخروج مطلق شامل لحالة الدخول والاضطرار, 
وعدم حالتيه وعدم الاضطرار. والأمر به مشروط بالدخول. إذ لا معنى للأمسر 
بالخروج قبل الدخول. فاذا دخل المكلف في ارض الغير عدواناً فاجتمع في 
الخروج الوجوب والحرمة حينئذ. فقد يلزم اجتماع الضدين في وأاحد بعئوآن واحد. 

هذا مضافاً إلى منع كون حرمة الخروج مشروطأ بالدخول لأن حرمته ناشئة 
من حرمة البقاء وهو. أي البقاء. مثل الدخول في الحرمة وفي عدم الاشتراط. إِذ 
حرمتها مستفادة من دليل واحد وهو عبارة: (لا تغصب مال الغير) فالبقاء والدخول 
غير مشترطين. فكذا الخروج. فوجوبه ‏ لو سلّمناه غير مشروط بالدخول. فحرمة 
الخروج سارية بعد الدخول فلو كان واجبأ بعد الدخول للزم محذور اجتماع 
الوجوب والحرمة فيه بعد الدخول بعنوان واحد لمنافاة حرمة شيء على نحو 
الاطلاق. أي في جميع الازمان والحالات, مع وجوب ذلك الشسيء فسي بعض 
الازمان والحالاات. 
في القول الثالث : 

قوله: واما القول بكون الخروج مأموراً به ومنهيأ عنه. أي بعد الدخول ... 

واستدل على كونه منهياً عنه بان الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذنه. 
وعلى كونه مأموراً به بانه مقدمة لترك البقاء الواجب. فهذا القائل ذهب إلى أن 
الوجوب الشرعي منحصر لهاء أي للمقدمة, كما لا يخفى. 

أجاب المصنّف عنه بجوابين: 

الأول: ان الحق امتناع اجتماع الأمر والنهي, ولو تنزلنا وسلّمنا جوازه فانما 
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هو فيما إذا كان العنوان متعدداً في البين كانت المندوحة موجودة, ولا مندوحة هنا, 
ولا تعدد للعنوان في المقام بل يمتنع الاجتماع ولو كان تعلق الأمر والنهي بعنوانين, 
إذ متعلق الأحكام فمل المكلف بواقعيته لا بعناوينه المارضة عليه. 

وعليه: فالمجمع واحد وجوداً وذاتاأكما عرفت هذا المطلب في ضمن الأمر 
الرابع. وذلك مثل الخروج لأنه واحد وجوداً وذاتاً سواء كان متعلق الأمر أم كان 
متعلق النهي أم كان متعلقهما معا. 

والثاني: ان الخروج بعنوان التصرف في ارض الغير بغير إذنه تعلق به 
الوجوب والحرمة والأمر والنهي. فان قيل اما النهي فتعلق به لعدم اقتران الخروج 
باذن مالك الأرض على الفرض. 

وأما الأمر فتعلق به لتوقف التخلص من الغصب عليه. فيتعدد العنوان وتتعدد 
جهة الأمر والنهي. فلا اشكال في الاجتماع. 

قلنا: ان جهة توقف التخلص المذكور وجهة عدم الاقتران باذن المالك جهتان 
تعليليتان كمقدمية المقدمة كما سبق. 

ومن الواضح: ان الجهات التعليلية وسائط ثبوتية لترتب الأحكام على 
موضوعاتها أو على متعلقاتها. كوجود العلة بالاضافة إلى وجود معلولها. من دون 
ان تكون اجزاء الموضوع بحيث إذا انضمت احدى الجهتين إلى الموضوع ينصير 
شيئأ وإذا انضمت الاخرى اليه يصير شيئأ آخر. حتى تنحقق الاثنيئية في عنوان 
الموضوع الذي هو الخروج من ارض الغير. 

فان قيل: ان للخروج عنوان التخلص من الغصب وعنوان الغصب المحرم, 
فبلحاظ العنوان الأول تعلق به الأمر. وبلحاظ العنوان الثاني تعلق به النهي. 

قلذا: ان عنوان التخلص أمر انتزاعي ينتزع من ترك البقاء الذي يكون سبيبه 
الخروجء فالخروج سبب ترك البقاء وهو مسببه. فعنوان التخلص ينتزع عن المسبب 
ولا ربط له بالسبب حتى يكون عنواناً للخروج. فلا تعدد في عنوانه. بل له عنوان 
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واحمد وهو التصرف المحرم. فلا نسلم كون التخلص عنواناً لالخروج. 

ولو سلّمنا كونه عنواناً له وكون تعدد العنوان مجدياً في رفع غائلة الاجتماع, 
لكان الاجتماع في المقام محالاً لكون الاجتماع طلب المحال حيثُ لا مندوحة 
هاهنا إذ التخلص من الغصب المحرم منحصر بالخروج المحرم, واجه لزوم طلب 
المحال ان قوام البعث والزجر قصد احداث الداعي العقلي ولو كان بسوء الاختيار. 
مثلاً إذا وجدت العلة وجد المعلول قهراً بلا تخلل الزمان بينهماء كما انه إذا انعدمت 
العلة انعدم المعلول بلا فصل الزمان بينهما أيضاً. فلا معنى للتكليف الذي هو بمعنى 
احداث الداعي بوجود المعلول على فرض وجود علته. أو بتركه عند عدم علته. 
فاذا تحقّق أن الدخول هو علة للخروج فلا موقع للتكليف بالخروج حتي يكون 
مأموراً به. فاذا لم يتحقق الدخول لم يتحقق الخروج, فلا معنى محصل لاستكليف 
بمعنى احداث الداعي في ذهن المكلف بتركه. إذ احداث الداعي فعلاً وتركاً انما 
يكون في ظرف القدر الذي هو ظرف الامكان عليهما. لا في ظرف الوجوب ولا في 
ظرف الامتناع. ولو كان بسوء الاختيار, والتكرار لزيادة التوضيح. 

قوله: وما قيل ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى ... 

فاذا دخل المكلف في ارض الغير بسوء اختماره جاز التكليف بالخروج الذي 
اضطر المكلف اليه بسوء الاختيار. لأن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. كما 
ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. مثلاً شخص الكافر يمنع باختياره صحة 
العبادة لعدم قبوله بالاختيار. لأنّ الاسلام هو شرط صحة الطاعات والعبادات. فهو 
مكلف بها إذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فكذا الشخص الداخل في ارض 
الغير بغير إذنه يسوء الاختيار أوجب على نفسه بالاختيار الخروج عنها. فهو مكلف 
به. فيكون مأموراً به. لأن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي هو شرط 
التكليف, فئبت المدعى وهو كون الخروج منهياً عنه لانطباق طبيعة الغصب المنهي 
عنه عليه. ومأموراً به لكونه مقدمة لترك البقاء الواجب. 
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فأجاب المصتف ةو عن توهم القائل بكون الخروج منهياً عنه ومأموراً بيه 
بان هذا الاستدلال انما يكون في قبال الاشاعرة. لا في مقام جواز تعلق التكليف 
بالواجب أو الممتنع. كما يتعلق التكليف بالممكن. 

قالت الاشاعرة بان افعال العباد اضطرارية وهم مجبورون في افعالهم. ولهذا 
شتهرت بالطائفة الجبرية. واستدلت بان الشيء ما لم يجب لم يوجد. 

ومن الواضح ان مقتضي علية شيء لشيء آخر امتناع التفكيك بينهما وجوداً 
وعدما. فاذا وجدت العلة وجب وجود المعلول. وإلاا لم تكن علة وهو خلف. وإذا 
عدمت العلة امتنع وجود المعلول وإلا لم يكن معلولاً وهو خلف. وحيثٌ ان العلة 
مرددة بين الوجود والعدم, فالمعلول مردد بين الوجوب والامتناع. فصحٌ أن يقال ان 
الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذ معنى هذا القول ان الشيء اما ان يجب وجوده او لا" 
يوجد اصلاً. فظهر من وجه الاستدلال به على كون افعال العباد غير اختيارية, لأنهم 
اما أنهم ارادوا بعد اتيان مقدمتها فعل الشىء فوجد قهراً واما ان لا يريدوا فعله بعده 
فَمُدِمَ اضطراراً بلا اختيار. 

فأجاب المصنّفةاي ان الوجوب او الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذ 
الوجوب مستند إلى وجود العلة ووجودها مستند إلى الاختيار. والامتناع مستند 
إلى عدم العلة وعدمها مستند إلى الاختيار. وكلاهماء أي وجود العلة وعدمها. 
مستندان إلى الاختيار. لأن العبد بالاختيار فعل المقدمات وبالاختيار اراد فعل 
الشي.. أو بالاختيار ترك المقدمات وبالاختيار لم يُرِدْ فعله. 

فبالنتيجة: أوجد العلة بالاختيار او تركها بالاختيار. فالعلة وجوداً وعدماً 
اختيارية, وكذا المقدمات اختيارية. فلا شبهة في صحة التكليف بالوجوب او 
الامتناع, لكون العلة اختيارية. فانقدح ان المنافي للتكليف هو الوجوب او الامتناع 
غير المستندين إلى الاختيار. وحينئذٍ يظهر أَنْ ليس المقصود مسن عدم منافاة 
التكليف بالوجوب او الامتناع للاختيار ان الشيء في ظرف وجوبه أو امتناعه 
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اختياري يصح التكليف به. بل المقصود من صحة التكليف بهما جواز تعلق التكليف 
قبل ان يصل المكلف به إلى الوجوب او الامتناع. 

فالقول المذكور لا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وبغير المقدور 
الخارج عن ارض الغير واما غير الخارج فلا يقدر على الجمع بينهما لدوران الامر 
ين المحذورين وما قعل الخروع وتركه في زمان واعد .وان غلها بعلي الدغول: 
بل هو اجنبي عن هذا ولا ربط له في مقام البحث كما لا يخفى. 


في استدلال المحقق القمي 

قوله: فانقدح بذلك فساد الاستدلال ... 

فاستدل المحقق القميتييٌ لاثبات كون الخروج واجباً ومأموراً به. وحراماً 
ومنهياً عنه. بأن الأمر بالتخلص من الغصب وان النهي عن الغصب دليلان يجب 
اعمالهما معاً. فيجب على المكلف تخلص نفسه عنه. وهو لا يمكن إلا بالخروج بعد 
الدخول. فيكون الخروج واجبأ غيرياً عليه لمقدميته للنخلص. ويكون حرام لكونه 
مصداقاً للغصب. ولا موجب لتفييد احد الدليلين عقلاً مثل ان تقيّد حرمة القصب 
بغير الخروج حتى يكون واجبأ فقط. أو يقيد وجوب المقدمة بغير الغصب المحرم 
كي يكون حراماً لا غيره. 

وذلك لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً ساعتبارين مختلفين. 
فباعتبار أنطباق عنوان التخلص يكون الخروج واجباً وباعتبار انطباق عنوان 
التصرف في مال الغير بغير إذنه يكون حراماً ومحرماً. لأن منشأ توهم الاستحالة. 
أي استحالة اجتماع الوجوب والحرمة, في الخروج لا يخلو من احد امرين على 
سبيل منع الخلو إما أَنْ يلزم اجتماع الضدين (الوجوب والحرمة) في الخروج 
الشخصي. هذا إذا قلنا بان تعدد العبوان لا يوجب تعدد المعنون. وان تعدد الجهة لا 
يوجب تعدد ذي الجهتين كما هو الاظهر. 
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واما أن يلزم التكليف بما لا يطاق وبغير المقدور إذا قلنا ان تعدد العنوان 
يوجمب تعدد المعنون لفرض عدم المندوحة في البين. إذ التخلص منحصر بالخروج. 
فاجتماع الضدين فيه غير لازم لتعدد الاعتبار والجهة كما سبق في طي احتجاج 
القول بجواز اجتماع الامر والنهي. فالتكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان مسبباً 
عن سوء الاختيار. ويدلٌ على عدم استحالة التكليف بما لا يطاق. إذا كان يسبب 
سوء اختيار المكلف, حكمٌ الفقهاء(رض) بوجوب الحج على من زالت استطاعته 
بسوء اختياره بعد حصولها. 

ولا يخفى ان وجوب الحج حين زوال الاستطاعة وبعد زوالها تكليف بما لا 
يطاق. وهذا الاستشهاد يتم إذا كان المراد من الاستطاعة الفائتة العقلية منها. واما إذا 
كان المراد منها هو الشرعية فلا يتمّ هذا الاستشهاد. وجه فساد الاستدلال ما عرفت 
سابقاً من لزوم التقبيد عقلاً. لاستحالة اجتماع الضدين. سواء تعدد عنوان المجمع أم 
اتحد فلابدٌ من تقييد احدهما بالأهم منهماء فان كان الخروج اهم مُيّدَ دليل حرمة 
الغصب بغير الخروج وان كان البقاء اهم قُيّدَ دليل وجوب المقدمه بغير الغصب. 

فعلى الأول يكون الخروج واجبأ فقط. وعلى الثاني يكون حراماً فقط. 

ومن ان التكليف بما لا يطاق محال سواء كان مسبباً عن سوء الاختيار, أم لم 
يكن مسبباً عن سوء الاختيار. نعم. لو كان بسوء الالختيار لا يسقط العقاب. إذ 
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كعقاب الكفار على الفروع وان امتنعوا 
بالاختيار عن قبولها بسقوط التكليف بالتحريم او الايجاب على حسب الموارد. 
فالمكلف المضطر بالاختيار غير مخاطب فعلاً. ولكن هو معاقب عقاباً. 

فتحصّل مما علم سابقاً: ان اجتماع الضدين في شيءٍ واحد محال وان تعدد 
عنوانه. فلابد من تقييد الامر بالخروج عقلاً أو من تفييد النهى عن الضروج.ء وان 
الجهة هنا ليست بمتعدد. إذ عنوان المقدمية ليس جهة وعنواناً لأنه جهة تعليلية لا 
تقييدية كما علم هذا فيبحث المقدمة. وان التكليف بما لا يطاق محال على كل 
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حال ولو كان بسوء اخختيار المكلف والعبد. وان قول العسلماء(رض) الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار في قبال الاشاعرة. ولا دخل له فيما نحن فيه وهو عدم 
جواز التكليف بما لا يطاق. وان قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا 
خطاباً ولا عقاباً كما في الكفارء أو لا ينافي الاختيار عقاباً ولكن يتافيه خطاباً كما 
في المضطر إلى الخروج بسوء الاختيار عن ارض الغيرء فيصح عقابه عليه عقلاً ولا 
يصح خطابه به فعلاً للاضطرار المسقط للتكليف التحريمي لصدق عنوان الغصب 
والظلم عليه بسوء الاختيار, او الايجابي. 


في ثمرة الأقوال 

قوله: ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا ... 

شرع المصنّف واي بهذا في نبيان ثمرة القول بالخروج عن الارض المغصوبة 
إذا دخلها المكلف بسوء الاختيار. وقال انه لا اشكال في صحة الصلاة فيها من غير 
فرق بين كون الصلاة مع الاضطرار إلى الغصب. كأنْ حبسه الظالم فيها. او يدون 
الاضطرار اليه. كأزدث دخل فيها بسوء الاختيار. وبين كونها في حال الخروج أو في 
حال الدخول أو في حال البقاء فيها. ففى جميع هذه الصور تصح الصلاة فيها على 
القول بجواز الاجتماع لعدم سراية كل واحدٍ من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر, 
فيتعدد المتعلق قهراً كما هو رأي المجوّزين. 

والتفصيل: أما صحتها بدون الاضطرار إلى الغنصب فواضحة. واما مع 
الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار فلأن المجوّز وان اعتبر المندوحة في فعلية 
الوجوب والحرمة ولا مندوحة في هذا الفرض. ولكن التكليف بما لا يطاق غير 
قبيح إذا كان المكلف هو السبب له. لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واما 
إذا كان الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار قلابد من ان يلتزم بسقوط النهي عن 
الغصب حينئقٍ وبقاء الامره فتصح الصلاة قهرأً. 
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واما على القول بالامتناع فكذلك تصح الصلاة في الارض المغصوبةمع تحقق 
شروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون اضطرار المكلف إلى الغصب من غير سوء اختياره. كأنْ 
حبسه الجائر فيها. لأن النهي عن الغصب ساقط بواسطة الاضطرار. فأمر الصلاة باق 
بلا معارض. 

الثاني: ان يكون الاضطرار إلى الغصب :بسوء الاختيار. كما إذا دخل فيها 
باختياره. ولكن وقعت الصلاة حال الخروج مؤمياً للركوع والسجود. باءً على القول 
بكون الخروج فاموراً به بلا اجراء حكم المعصية عليه. فكأنّ وقوعها في المكان 
المباح وفي الفضاء المباح. 

الثالث: ان يكون الاضطرار إلى الغصب المحرم بسوء الاختيار. ولكن لم تقع 
الصلاة في حال الخروج عنها فصحتها حينئذٍ مشروطة بشرطين: 

١‏ -غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي عند التعارض. فيقدم الغالب منهما على 
المغلوب منهما. ولا ريب أن مصلحة الصلاة غالبة على مفسدة الفصب. فيقدم 
الاقوى منهما. وإلا لم يكن وجه لصحتها على القول بالامتناع. 

؟ - أن تفع الصلاة في ضيق الوقت,. فاذا قدمت مصلحة الصلاة على مفسدة 
الغصب فاذن يسقط النهي ويبقى الأمر. 

واما الصلاة في أرض الغير في سعة الوقت فالصحة وعدمها متفرعان على 
عدم أقتضاء الأمر بالشيء على نحو الايجاب للنهي عن ضده. وعلى اقتضائه له. 
فالصلاة في الدار المغصوبة. والصلاة في المكان المباح. ضدان. لانهما فردان للصلاة 
المأمور بها. كما ان زيداً وعمرواً ضدان لانهما فردان للإنسان. هذا أولاً. 

وثانياً: لأنه يسقط الغرض. ويحصل الامتثال باتيان كل واحد من الفردين. 
فلا يبقى مجال للفرد الآخر. مثلاً إذا أتى المكلف الصلاة في المكان الصباح فقد 
سقط الغرض وحصل الامتثال. فلا حاجة إلى الاتبان بفرد آخر, كما إذا أمر المولئ 
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عبده باتيان انسان فأتى بزيدٍ فقد حصل الغرض وحصل الامتثال فلا حاجة إلى 
الاتيان بعمرو مثلاً. فالأمر المولوي.متوجه إلى الصلاة في المكان المباح. وهو 
يقتضي النهي عن ضدء. والنهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه. 

وفي ضوء هذا. تكون الصلاة في الدار المغصوبة فاسدةٌ. لأن.الصلاة في الدار 
المغصوبة, وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا انه لا شبهة في ان 
الصلاة في غير الدار المغصوبة ضد الصلاة في الدار المغصوبة مع كون الصلاة في 
غير الدار المغصوبة اهم من الصلاة في الدار المغصوبة لكوتها خالية من المنقصة 
الناشئة من اجل اتحاد الصلاة في الدار المغصوبة مع الغصب المحرم. 

فتلخُص مما سبق أن مصلحتها الغالبة على مفسدتها تقتضي صحتها في الدار 
المغصوبة ولكن لما كان أمر الصلاة في المكان المباح فعلياً منجزاً وهي ضدهاء 
والأمر بها يقتضي النهي عن الضد. فلا محالة تبطل في سعة الوقت على الامتناع, 
لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. والحال ان كل فرد من الصلاة متضادٌ مع الفرد 
الآخر. فهذه الصلاة ليست بمأمور بها إذا كان الوقت موسعاً وهي ممكنة في خارج 
الدار المغصوبة. وعلى طبيعة الحال فهي باطلة. 

لكن قد عرفت في مبحث الضد أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. 
لا لفظاً ولا عقلاً. 

وعليه فالصلاة ف يالأرض المغصوبة في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن 
مأموراً بها فعلاً. لأن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده. خلافاً للمشهور حيثٌ 
ذهب إلى بطلائها فيسعة الوقت وإلى صحتها فى ضبق الوقت. ولكن المصئّف اختار 
صحتها مطلقاً. لكون مصلحتها غالبةٌ على مفسدتها. فيقدم الغالب على المغلوب. 
وبقي ملاكها ورجحانها الذي يكفي في صحتها وفي قصد التقرب بها إلى ساحة 
المولئ عرّ اسمه. 
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تنقيح الدليلين 

قوله: الأمر الثاني قد مرّ في بعض المقدمات ... 

مر في المقدمةالتاسعة انه لا تعارض بين خطاب (صل) وخطاب (لا تغصب) 
على القول بامتناع تعارض الدليلن. 

والغرض من عقد الأمر الثاني انه ليست مسألة الاجتماع من باب التعارض 
حتى يرجع فيها إلى المرجحات السندية او الدلالية. بل هي من باب التزاحم. 
فيرجع في هذا المورد إلى الأهم ملاكاً. فيرجح الاهم من حيثٌ المقنضي على 
الأضعف من حيتٌ المقتضي كما سيأتي. وسيأتي ايضاً بيان الفرق بين التعارض 
والتزاحم. فخطاب (صل) وخطاب (لا تغصب) ليسا من متعارضين على القول 
بالامتناع كي يرجع إلى المرجحات من حيثٌ السند او المرجحات من حيتثٌ 
الدلالة. بل يكونان متزاحمين على الامتناع. فيقدم الأهم ملاكاً على المهم ملاكاً 
هذا إذا علم الأهم ملاكلاٌ 

واما إذا لم يعلم الأهم فيرجع حينئذٍ إلى المرجحات الستدية. أو إلى 
المرجحات الدلالية, حتى يكشف بطريق الإن ان الاقوى منهما سنداً أو دلالة كان 
اهم عند الشارع المقدس. هذا إذا كان الخطابات في بيان الحكم الفعلي. 

وأما إذا كان احدهما اقتضائياً والآخر فعلياً فلا ريب في تقديم الفعلي على 
الاقتضائي, وبعد التساقط يرجع إلى الاصول العملية في حكم الصلاة في الدار 
المغصوبة فيحكم بمقتضاها بالصحة والبطلان. فتلخص مما ذكر ان الواقع لا يخلو 
من تاكاقة ا جه 

الأول: ان يكون كلاهما لبيان الحكم الفعلي. 

الثاني: ان يكون كلاهما لبيان الحكم الاقتضائي. 

الثالث: ان يكون احدهما فعلياً والآخر اقتضائياً. 
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وعلى الأول يتعين الأخذ بالأهم المعلوم. وإلا يرجع إلى المرجحات السندية 
أو الدلالية ان كان المرجح موجوداً. وإلا يحكم بالتخبير بينهما. 
وعلى الثاني: يرجع إلى الاصول العملية, لعدم الحكم الفعلي في الواقعة. 
وعلى الثالث: يؤخذ بالحكم الفعلي, ويطرح الحكم الاقتضائي. كما لا يخفي. 
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في بيان الفرق بين التزاحم والتعارض 


لابد أولاأ من تنقيحم خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) على القول بالامتناع 
وعلى القول بالجواز. 

اما على الامتناع فهما متزاحمان في مورد الاجتماع كالصلاة في الدار 
المغصوبة, فالقانون في المتزاحمين هو الأخذ بالاقوى مناطأ في مقام الامتثال وان 
كان اضعف دلالةٌ. ولا يؤخذ بالاضعف ملاكاً وان كان اقوى دلالةً. هذا إذا احرز 
الغالب ملاكاً من المؤثرين واحرز الاقوى من المقتضبين. فإن لم يحرز الغالب منهما 
كان بين خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) في مورد الاجتماع تعارض. فيقدم 
الاقوى منهما دلالةً وظهوراً. أو الاقوى سنداً وصدوراً. 

فاذا قدم الاقوى دلالة ‏ ان كان موجوداً في البين ‏ وإلا قدم الاقوى سنداً 
فيكشف حينئذٍ بطريق الإن (وهو كشف العلة عن معلولها) كما إذا كشفنا عن وجود 
النهار بطلوع الشمسء او كشغنا عن وجود المصنوع بوجود الصانع, ان الاقوى دلالة 
او سنداً هو الاقوى مقتضياً من حيثٌ المدلول. 

وأما على الجواز فهما متزاحمان بلا اشكال في مورد وجوب الصلاة من 
حيثٌ كونها مأموراً بها بالامر الايجابي. وحرمتها من حيثٌ كونها في الدار 
المغصوبة, فلابد من الأخذ بالاقوى ملاكاً حينئنٍ كما تقدم هذا في صدر المسألة. 

وقال المصنّفانٌ هناك: ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة 
المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية من صغريات كبرى باب التعارض. وانها 
على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه وجوداً او ماهية من صغريات كمبرى باب 
التزاحم. 
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الفرق بين التعارض والتراحم 

واما بيان الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم فيقال: ان الملاك فسي 
التزاحم موجود في كلا المتزاحمين. ولكن المكلف لا يقدر في مقام الامتئال على 
الجمع بينهما. ولهذا يأَخْد الاهم ملاكاً. ان كان موجوداً. وإلا فيتخير. ففي التزاحم 
يحرز الملاك في الحكمين اللذين يدل عليما الدليلان كالدليل الذي دلّ على وجوب 
انقاذ النبي من الغرق, والدليل الذي يدل على وجوب انقاذ المؤمن منه. وان الملاك 
في التعارض غير محرز في الحكمين اللذين يدل عليهما الدليلان. بل يمكن ان 
يكون احدهما ذا ملاك دون الآخر, ويمكن ان لا يكون كلاهما ذا ملاك. 

وملخص الفرق بينهما انه ليس في باب التزاحم تناف بين الدليلين من حميثٌ 
المدلول اصلاً. بخلاف باب التعارض. إذ التنافي بين الدليلين من حيثٌ المدلول 
ثابت فيه قطعاً. ففي التعارض تكاذب الدليلين فاذا تكاذبا لم يحرز المناط في 
الحكمين اللذين يدل عليهما الدليلان المتعارضان. فيرجع فيهما إلى قانون الجمع 
مهما امكن. وهو ان الدليلين إذا تكفلا ببيان الحكم الفعلي يؤخذ بالارجح منهما 
دلالة أو سئداً. 

وإذا تكفل احدهما ببيان الحكم الفعلي والآخر ببيان الحكم الاقتضائي أَخِذٌ 
بالأولء فلا منافاة بين الحكم الفعلي والاقتضائي. 

وإذا تكفل كلاهما ببيان الحكم الاقتضائي فيرجع في حكم المجمع إلى 
الاصول العملية من صحتها او بطلانها متفرعين على غلبة مصلحة الامر على مفسدة 
النهي. ار غلبة مفسدة النهي على مصلحة الأمر. 


تقريب الاشكال 
قوله: ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين وتخصيص الآخر به ... 
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اعترض في التقريرات على المصئّف القائل بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 
بانه يحكم بترجيح النهي على الأمر في مورد الاجتماع. فان دلالة الأمر على 
مطلوبية الصلاة في مورد الاجتماع بالاطلاق. ودلالة النهى على مبغوضيتها فيه 
بالعموم. ولا شك ان العام أَظهدْ من المطلق في الشمول لمصاديقه. كما يستفاد هذا 
المطلب من مثالهما نحو (صل) و(لا تغصب) او وقوع النكرة في سياق النهي مفيد 
للعموم. ففي الجمع الدلالي بين الدليلين المتعارضين يوْخذ بالاظهر ويطرح الظاهر, 
فبملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى ان مورد الاجتماع خارج عن 
المطلوب بجميع احواله وكيفياته. وهذا الخروج يوجب فساد مورد الاجتماع 
لارتفاع المطلوبية والأمر لو كان المكلف غافلاً عن الحرمة أو جاهلاً بها او ناسياً 
لها. فاجاب المصئّف عنه: بأن ترجيح احد الدليلين على الآخر من حيتٌُ الدلالة 
وتخصيص الآخر باحدهما في مساألة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع 
عن تحت الدليل الآخر رأساً. أي فعليةٌ واقتضاء. 

مثلاً: إذا رجحنا دليل (لا تغصب) على دليل (صلّ) بلحاظ ان دلالة النهي 
على مبغوضية المنهي عنه على نحو العموم. إذ معنى (لا تغصب) ينحل إلى (لا 
تغصب شيئاً). فالدكرة إذا وقصت في سياق النهي او النفي تفيد العموم. وان دلالة 
الأمر على محبوبية المأمور به على نحو البدل والاطلاق. لأن مدلول (صل) ينحلٌ 
إلى (صل صلاءً). فالنكرة إذا وقعت في الكلام الموجب لا تفيد السموم كما فسي 
(رأيت رجلاً) و(اعتق رقبة). 

هذا مضافاً إلى ان الامر يقتضي ايجاد الطبيعة, وهو يتحقق بايجاد فرد منها 
في الخارج. وان النهي يقتضي ترك الطبيعة وهو لا يتحقق إلا بترك جميع افرادها في 
الخارج. فيخصص دليل وجوب الصلاة بدليل حرمة الغصب. فيصير (صلّ) في قوة 
(صلُ في غير المغصوب) فبلحاظ ترجيح النهي على الأمر خرج وجوب الصلاة في 
المغصوب عن الفعلية فقط مع بقاء ملاك الصلاة فيها على حاله, فاذا ارتفعت الفعلية 
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للاضطرار او لغيره من الاعذار أَثّر الملاك في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. 

بخلاف التقبيد والتخصيص في غير مسألة الاجتماع. مثلاً إذا قال المولى 
(اعتق رقبةٌ) ثم قال (اعتق رقبة مؤمنة) فتقبيد الرقبة بوصف الايمان يوجب خروج 
الكافرة منها عن تحت الدليل الأول رأسأ فلا ييجزي عتقها اصلاً لخلوها عن 
المصلحة والمطلوبية والأمر. هذا مثال التقبيد. او إذا قال (اكرم العراقيين ولا تكرم 
الشماليين منهم) فتخصيص العراقيين بغير الشماليين يوجب خروجهم عن تحت 
الدليل الأول رأساً ا الامتثال بسبب اكرامهم لخلوه عن المطلوبية والامر. 

بخلاف التقييد والتخصيص في مسألة الاجتماع فانهما لا يوجبان خروج 
الصلاة في المغصوب عن, تحت دليل (صل) فعليةٌ واقتضاءً. بل يوجب خروجها عن 
الفعلية فقط. ولكن يبقى ملاكها ومصلحتها. فالمراد من الاقتضاء هو الملاك. 

فالفرق حاصل بين التخصيص والتقبيد في مسألة التزاحم (وهي مسألتنا). 
وبينهما في مسألة التعارض كما لا يخفى. 1 

والسرٌ في ذلك: أنه إذا جعلنا دليل الخاص مخصصاً لدليل العام يباب 
التعارض فهذا التخصيص يستلزم خروج الافراد عن تحت دليل العام فعلية 
واقتضاءً. كما يشاهد هذا في مثل (اكرم العلماء) و(لا تكرم الفساق منهم) فهما 
يتعارضان في وجوب اكرام العلماء الفساق وحرمة اكرامهم من باب تعارض الاظهر 
والظاهر فيقدم عليه. فيخرج الفسّاق عن تحت العام رأساً. فلا مصلحة في اكرامهم 
لخلوه عن المطلوبية والأمر. بخلاف التخصيص في مسألة الاجتماع التي هي من 
باب التزاحم في مورد الاجتماع. فان تخصيص دليل (صل) بسبب دليل (لا تغصب) 
لا يخرج الصلاة في المغصوب عن تحت دليل (صل) فعليةٌ واقتضاء وملاكأً. بل 
يخرجها عن تحته فعلاً لا اقتضاء. 

فبالئتيجة: لا يحرز المقتضي لكلا الحكمين في باب التعارض. ولكن يحرز 
لكلا الحكمين في باب التزاحم, فاذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً للحرمة 
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الفعلية للاضطرار إلى الكون في الارض المغصوبة كالمحبوس فيها أو للجهل 
بالغصبية وبالحكم. أي بحكمها. قصوراً. او باحدهما. أو لأجل النسيان, أي نسيان 
الموضوع والحكم معأ او نسيان احدهما. كان المقتضي لصحة الصلاة في مورد 
الاجتماع موجوداً وهو مؤثر في صحتها في المكان المغصوب لأنه سقطت حرمته 
بالاضطرار او الجهل او النسيان. فحينئذٍ أثر ملاك الصلاة وهو رجحانها الذاتي في 
صحتها في المغصوب واقعاً. 

فان قيل : يعتبر في صحة العبادة ورود الأمر السولوي. فالصلاة فسيالدار 
المغصوبة ليست بمأمور بها فكيف يعقل ان تكون صحيحة فيها. 

قلنا: لا حاجة إلى الامر المولوي في صحتها بل يكفي رجحانها الذاتي فيها. 
هذا مضافاً إلى ورود الأمر في بعض موارد الاضطرار. كما إذا حبسه الظالم فيهاء أو 
سقط في الأرض المخصوبة ولم يمكن الخروج منها فهذا المضطر مكلف بصلاة 
الفريضة وهي مأمور بها ولم يوجد دليل على سقوطها. فحالها في هذه الصورة 
المذكورة كحال دليل الحرمة إذا لم يكن اقوى من دليل الوجوب دلالةٌ او سنداً بان 
كان دليل الوجوب اقوى من حيثٌ الدلالة او من حنيثٌ السند من دليل الحرمة. أو 
كانا مستاويين فىالاقتضاء بان لم يكن الدليلان دالين على الفعلية. بل في هاتين 
يكونا دالين على الحكم الإنشائي. إذ في الاول يؤثر دليل الوجوب في الوجوب 
سواء كان للمكلف عذر من الاعذار أم لم يكن له عذر. وفي الثاني يؤثر فيه في 
موارد العذر. او كان دليل الوجوب اقوى ملاكأ ومصلحةٌ من دليل الحرمة وهو 
اضعف ملاكاً ومفسدةٌ. كما إذا دار الامر بين انقاذ النبي وبي ويين حرمة التصرف 
في أرض الغير بغير إذنه . أو دار الأمر بين الصلاة وبين التصرف في ارض الغسير, 
ولكن المكلف مضطر إلى هذا التصرف المحرم او جاهلاً به قصوراً أو ناسياً له. فلا 
ريب ان دليل الوجوب في هاتين الصورتين يؤثر ائره. ويسقط دليل الحرمة عسن 
الفعلية والأثر فيقدّم عليه كما لا يخفى. 


ل131[/.0١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ىم]اط :لام معأمعوع)مط 
(بيان الفرق بين التزاحم والتعارض) ا 


قوله: فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل او 
التسيدان ... 

أي ظهر لك فسادٌ توهم المستشكل بسبب وجود المقتضي والملاك لصحة 
الصلاة في مورد الاجتماع. أي مورد اجتماع الصلاة مع الفصب المحرم. بشرط ان 
يكون المكلف مضطراً إلى الغصب او جاهلاً به قصوراً. ولو كان في الحكم أو ناسياً 
له. وان قدّمنا خطاب (لا تغصب) على خطاب (صل) من حيثُ الملاك او من حيتٌ 
الدلالة أو من ححيثٌ السند لأن نهي (لا تغصب) ساقط عن الفعلية بواسطة الاضطرار 
اليه. او الجهل به قصورا أو نسيانه ولو حكما. 

بيان ذلك: إذا تعارض دليلان احدهما دال على وجوب صلاة الجمعة في 
عصر الغيبة والآخر على حرمته فيه فاذا قدمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب 
سقط دليل الوجوب عن الملاك وعن الفعلية. فلا مصلحة فيها كي تقع صحيحة. 
فكذا الأمر في مسألة الاجتماع. لو قدمنا خطاب (لا تغصب) على خطاب (صلّ) 
وهذا التوهم فاسد إذ الفرق موجود بين باب التزاحم وبين باب التعارض, ومسألتنا 
من صغريات التزاحم لا التعارض. كما مر هذا مفصلاً. 

فاذا كانت من الأول فقد أحرز المقتضي لكلا المتزاحمين. أي حمكهما. ذو 
ملاك. 

وعليه فاذا وجد المانع عن فعلية الأهم وهو الاضطرار أو الجهل أو النسيان 
كان حكم المهم فعلياً في باب التزاحم ويقع صحيحاً إذا أنِيَ به لوجود السلاك 
والمصلحة فيه. فتقديم النهي على الأمر في باب التعارض ليس بملاك اصلاً لحكم 
الافراد التي خرجت عن تحت دليل الأمر. 

مثلاً إذا قال المولئ (اكرم العلماء) و(لا تكرم الفسّاق) فيتعارضان في اكرام 
العلماء الفسّاق. فحينئذٍ يقدم دليل النهي على دايل الأمر من باب تقدم الأظهر على 
الظاهر إذ دلالة النهي على حرمة اكرام الفسّاق بالمطابقة سواء كانوا عالمين أم كانوا 
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ودلالة دليل الأمر على وجوب اكرام العلماء الفسّاق بالتضمن. ولا ريب أن 
الدلالة المطابقية اظهر من الدلالة التضمنية, فاذا جعلنا دليل النهي نخصصاً لدليل 
الأمر فحينئذٍ خرج العلماء الفساق عن تحت الدليل العام رأساً. أي فعليةٌ واقتضاءً 
وملاكاً. فلا مصلحة أصلاً لاكرامهم ولا مقتضي له. 

بخلاف باب الاجتماع الذي هو من باب التزاحم. مثلاً قال المولئ (صلّ ولا 
تغصب) فيتزاحمان في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الدار المغصوبة. فاذا قدمنا 
دليل النهي على دليل الأمر فيخصّص دليل الأمر بغير المكان المغصوب. فيكون 
وزان هذا التخصيص في مورد الاجتماع مثل وزان التخصيص العقلي الناشئ مسن 
جهة تقديم أحد المقتضبين. أي مقتضي عدم الفعلية. على المقتضي الآخر. أي 
مقتضي الفعلية. ولكن تأثير تقديم أحدهما مختص بالمورد الذي لا يمنع مائع عن 
تأثيره. وإلا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. مثلاً إذا قال المولئ (اكرم العلماء) 
فالعقل يحكم بعدم وجوب اكرام العلماء إذا كان غير مقدور للمكلف. مسثل اكرام 
العلماء في اقصئ بلاد الهند مثلاً. فالمانع وهو عدم القدرة على اكرامهم. موجب 
لخروجه عن تحت دليل العام فاذا ارتفع المائع وصار مقدوراً صار فعلياً لعدم قصوره 
في الملاك والمصلحة الملزمة. فالتخصيص العقلي تخصيص عن الفعلية فقط مع 
وجود المقتضي في اكرامهم. والتخصيص في باب التعارض عن اصل الحكم. 
فالافراد التي تخرج عن تحت ددليل العام في مورد العامين من وجه كاكرام العلماء 
الفساق اذ بين العالم والفاسق عموم من وجه لا مصلحة في حكمهم اصلاً. فلمل 
المتوهم قد خلط بين باب التعارض وباب التزاحم. 

فكذا في المقام لأننا خصصنا دليل الأمر بدليل النهي. فهذا التخصيص يقتضي 
صحة الصلاة فيمورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب مع الأمر بها. كما في 
مورد الاضطرار إلى الغصب. لأن الاضطرار رافع لأصل النهي. فيثبت الأمر بها. أو 
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بدون الأمر بها كما في موارد الجهل به قصوراً. أو في موارد نسيانه لانهما رافعان 
لفعلية النهي وليسا رافعين لاصله. فلا يثبت الأمر لثلا يلزم اجتماع الحكمين 
(الوجوب والحرمة) كما مر تفصيل هذا المطلب في الأمر العاشر. لوجود الملاك 
فيها. أي في الصلاة. في مورد الاجتماع. 


قي المرجحات 

قوله: وكيف كان. فلابد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ... 

فلابد من ترجيح وجوب الصلاة على حرمة الغصب. أو من ترجيح حرمة 
الغصب على وجوب الصلاة. حتى يحكم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع على 
الأول. ويحكم ببطلانها فيه على الثاني من المرجح الخارجي. وإلا فلا ثمرة لهذا 
النزاع في الفقه الشريف. 

وقد ذكر المانعون لترجيح النهي على الأمر وجوهاً ثلاثة: 

اولها: ان النهي اقوى دلالةٌ من الأمر. لأن المطلوب بالنهي هو الترك. وهو 
يستلزم أنتفاء جميع افراد المنهي عنه. وإلا لما تحقق الترك. ولأن المطلوب بالأمر 
هو الايجاد. أي ايجاد المأمور به. وهو لا يستلزم ايجاد جميع افراده. لأن المأمور به 
يتحقق فيالخارج بتحقق الفرد الواحد. فدلالة النهي بالعموم ودلالة الأمر بالاطلاق. 
ولا ريب أن دلالة النهي اظهر ودلالة الأمر ظاهر. فيقدم الأول على الشاني. كما 
سيأتي في بحث العام والخاص 

فبالنتيجة: يرجح النهي على الأمر فيحكم بالبطلان في مورد الاجتماع. 

لكن استشكل عليه: بأن دلالة النهي على انتفاء جميع الأفراد من ججهة اطلاق 
متعلقه ببركة مقدمات الحكمة. ولا تكون هذه الدلالة بالوضع. كما ان دلالة الأمر 
على ايجاد الفرد الواحد من المأمور به من جهة اطلاق متعلقه بوسيلة مقدمات 
الحكمة, وحينئذٍ يستويان في قوة الدلالة أو فى ضعفها. فلا ترجيح للنهي على الأمر 
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الاشكال الوارد على الاشكال 

قوله: وقد أورد عليه بانه لو كان العموم المستفاد من النهي ... 

فاعترض: على الاشكال الذي تقرر في الوجه الذي ذكر في ترجيح النهي 
على الأمر بأنه لو كانت دلالة النهي على العموم بمقدمات الحكمة لكان استعمال 
مثل (لا تغصب) و(لا تقتل) مثلاً في بعض افراد الغصب والقتل حقيقةٌ؛ إذ بسبركة 
مقدمات الحكمة ينعقد الاطلاق لمتعلقه. لأن متعلق النهي هو (غصب) وهو لا يكون 
جمعاً محل باللام ولا مفرداً معرفاً بها حتى يفيد العموم. 

ومن الواضح ان استعمال المطلق في بعض افراده يكون حقيقة. مثل استعمال 
الرقبة في زيدٍ وعمرو. لكن التاليباطل لأن استعمال الفصب في بعض افراده 
ومصاديقه كفصب زيد دار عمرو مجاز من باب استعمال لفظ وضع للمطلق 
واستعمل في المقيد بعلاقة الاطلاق والتقييد. 

وعلى طبيعة الحال: تكون دلالته بالاطلاق وبمقدمات الحكمة. ولا تكون 
بالعموم. فيكون كالأمر. فلا ترجيح له عليه. 

ولا يخفى ان صيفة النهي تدل على طلب ترك الطبيعة المنهي عنهاء وهو 
يتحقق بانتفاء جميع افرادها ومصاديقها. لأن الطبيعي يتحقق بتحقق فرد في الخارج. 
وهي تدل عليه مطابقة وتدل على العموم. أي على اثتفاء عموم الافراد التزاماً. كما 
ان صيغة الأمر تدل على طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها مطابقة. وعلى ايجاد الفرد 
منها التزاماً. واستعمال (لا تغصب) فيبعض افراد الغصب لا يجوز حقيقةٌ لوجهين: 

احدهما: لمنافاته ظاهر النهي وصيغته, لأن الظاهر منهما هو الاطلاق. أ 
حرمة ألفصب على نحو الاطلاق, لاا خصوص بعض افراده ومصاديقه. 

وثانيهما: لمنافاته مقدمات الحكمة على فرض تماميتها. 
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فبالنتيجة: تكون دلالة النهي على العموم الاستغراقي التزاماً من جمهة ان 
وقوع الطبيعة من الطبائع في حيز النفي أو النهي داسو ويقتضي عقلاً سريان 
الحكم والحرمة إلى جميع افراد الطبيعة. أنه لا يصدق عدم الاتتهاء عن الافراد إلا 
بسبب الانتفاء عن جميعهاء كما ترى هذا في مثل (لا تضربٌْ رجلا) و(لاا تضربٌ 
رجلاً) فالأول مثال النهي. والثاني مثال النفي. فانقدح دلالة النهي على العموم 
الاستغراقي. 

أما الأمر فتكون دلالته على الاطلاق وعلى العموم البدلي, وإذا دار الأمر بين 
العموم الاستغرافي وبين العموم البدلي فالترجيح للأول كما سيأتي ان شاء اله تعالى. 

فتكون الصلاة باطلة في المجمع: لترجيح النهي على الأمر. 


جواب المصدّف ري 

قلت دلالة النفي والنهي على العموم والاستيعاب ليس بقابل للانكار. لكنه 
من الواضح أن العموم المستفاد منهما على نحو الاستيعاب لا على نحو العموم 
البدلي انما يكون بحسب الشيء الذي يراد من متعلق النفي والنهي ومن مدخلوهما. 
إذقد تراد تارة من المتعلق والمدخول الطبيعة المطلقة نحو (لا تغصب) واخرى تراد 
منه الطبيعة المقيدة نحو (لا تغصب مال زيد) أو (لا تغصب في يوم الجمعة) مغلاً 
فيختلف المتعلق سعةٌ وضيقاً. كما رأيت في المثال. 

فعلم أن النهي لا يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا اريد من المتعلق 
الطبيعة حال كونها مطلقةٌ وبلا قيد كالمئال الأول. فلا يدل النهي على الاستيعاب إلا 
بسبب اطلاق المتعلق. ولا يثبت اطلاقه إلا بمقدمات الحكمة. لأن النهي لو خُلَيَ 
وطبعه لما دلّ على الاستيعاب بخصوصه. بل على طلب الترك, أي ترك المنهي. 
ويحتمل أن يكون على نحو الاستيعاب. وان يكون على نحو التقييد. 

ولهذا: اذا لم يكن الاطلاق وارداً في مقام البيان. أو كانت القرينة على التقييد 
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و كان القدر المتيقن في مقام التخاطب. فلا يدل على الاستيعاب والاستغراق وان 
كان المتعلق مطلقاً غير مقيد ظاهراً. وهذا اوضح شاهد على عدم دلالة نفس النهي 
عليه ما دام لم تجر مقدمات الحكمة وقرينتها. فدلالتهما على الاستيعاب منوط 
بالاطلاق وهو منوط بالمقدمات المذكورة أولاً. وبحكم العقل ثانياً. فالنهي كالأمر 
من هده التاحية. 

فان قيل ان اداة النفي والنهي وضعت للعموم والاستيعاب فلا حاجة حيتئذٍ 
إلى شيء آخر من مقدمات الحكمة, إذ يستفاد من قول المولئ (لا تغصث) حرمة 
جميع مصاديق الغصب, ويستفاد من قوله (لا تغصبُ) الإخبارٌ عن اعدام عموم 
افراده في الخارج, قلنا ان أداتهما مثل لفظ الكل, لأن ارادة المطلق والمقيد فيه تابع 
لمدخوله. فاذا كان مطلقاً غير مقيّد. نحو (اكرم كلَّ عالم) فيتسع. وان كان مقيداً نحو 
(اكرم كل عالم عادل) فتضيق ولا منافاة بين تضبيق المدخول وبين وضع لفظ الكل 
للعموم, إذا المراد عموم ما يراد من المدخول لا غير فكذا البحث فيهما. 

فاطلاق مدخول لفظ الكل يتم بمقدمات الحكمة, فكذا الاطلاق في مدخول 
النفي والنهي يتم بهاء لا بالغير كما ذكر آنفاً. 

فصار حال النفي والنهي كحال لفظ الكل إذ كما ان لفظه لا يدل على كون 
مدخوله مطلقاً أو مقيداً. إذ كيفية المدخول من حيثٌ الاطلاق والتقييد بيد المستعمل 
اما (كلٌ) فيدلٌ وضعاً على استيعاب المدخول سعةٌ وضيقاً كما ترى في (اكرم كلّ 
رجل) و(اكرم كلّ رجل عالم هاشمي قمّي). 

وكذا اداة النفي والنهي لا تدل على كون متعلقهما مطلقأ أو مقيداً. لأن كيفية 
المتعلق اطلاقاً وتقبيداً بيد المتكلم. فلا يدلان على اطلاق المتعلق دائماً. ولا على 
عموميته, بل يدلان بحسب الوضع على استيعاب افراد المدخول والمتعلق, فاذا كان 
مطلقاً نحو (لا تغصب) فيدلان على جميع افراد الغصب. وإذا كان مقيداً نحو (لا 
تغصب في الحرم) و(لا تغصب في يوم الجمعة) فيدلان على تحريم أفراد الغصب في 
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ذلك المكان وفي هذا الزمان ولا يدلان على تحريم الافراد في غير ذاك المكان وفي 
غير هذا الزمان. كما ان المطلب في لفظ (كل) واخواته مثل هذا تماماً. 

الله إلا أن يقال انه لا حاجة في احراز اطلاق متعلق النفي والنهي إلى 
مقدمات الحكمة, وذلك لوجهين: 

الأول: لكونهما داخلين على النكرة والطبيعة المطلقة. 

والثاني: لوقوعهما في حيز النفي والنهي وهو يفيد العموم والاستيعاب. إِذ 
النكرة قد وضعت للطبيعة المهملة, أي أهمل فيها القيد والشرط. فاذا دخلا عليها 
فيراد منها عموم افرادها. كما ادعى العموم في مثل (اكرم كلّ رجل) لأن لفظ (كلٌ) 
يدل على استيعاب جميع افراد الرجل من دون ملاحظة اطلاق مدخول لفظه. ومن 
دون جريان مقدمات وفرينة الحكمة؛ بل يكفي في دلالة لفظ (كل) على الاستيعاب 
ارادة مفهوم (الرجل) وهو كل ذات ثبتت له الرجولية والذكورية. لأن الرجل هو لا 
يدل على العموم ولا على الخصوص بل هو الثاني المفروض الطبيعة المهملة وبلا 
قيد وشرط. فاذا قيد برجل عالم مثلاً بالقرينة اللفظية فلا يلزم مجاز اصلاً. لا في 
لفظ الكل لدلالته على استيعاب الأفراد التي تراد من مدخوله وهو وضع لذاك 
المعنى. ولا في لفظ الرجل لتعدد الدال والمدلول. والدال الأول لفظ (الرجل) والدال 
الثاني لفظ (العالم) وكل واحد منهما دال على مدلوله واستعمل فيه. لأن لفظ (كل) 
قد استعمل في معناه. والخصوصية. أي خصوص رجل عالم. مستفادة من لفظ 
(العالم) وهو دال آخر غير لفظ (الرجل) وغير لفظ (كل). ولا اشكال : يا 

فطبيعة الحال تبطل الصلاة في المجمع لترجيح النهي على الأمر فيسقط الأمر 
عن الفعلية فتكون منهياً عنها. والنهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه. 

قوله: فددير ... ْ 

والمصنّف قال الكلام المذكور من باب المماشاة مع الخصم ولهذا قال (اللّهم). 
أي تمسك باللّه تعالى من الاشتباه الصادر عنه. وان لم يكن هذا القول اشتباهاً فلا 
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محل لكملة (اللّهم). 

اما بيان الاشتباه فإنَ قياسهما بلفظ (كل) مع الفارق. إذ دلالة لفظ (كل) على 
العموم بالوضع كدلالة (لام) الاستغراق بالوضع عليه, نحو (الانسان لفي خسر). أي 
كلّه. بخلاف اداة النفي والنهي. فان دلالتهما عليه بوسيلة مقدمات الحكمة لا 
بالوضع. فاداة النفي كذلا) النافية و(ما) النافية قد وضعت الإخبار عن ترك 
المدخول في الأزمنة المستقبلة. والترك يصدق بترك جميع افراده ومصاديقه. وبترك 
بعض افراده ما دام لم تجر المقدمات, أي مقدمات الحكمة, واداة النهي كالا) الناهية 
قد وضعت لطلب ترك المدخول في الزمان المستقبل. سواء طلب ترك جميع افراده 
أو طلب ترك بعض افراده مادام لم تجر مقدمات الحكمة. فافادتهما للعموم 
والاستيعاب بالمقدمات لا بالوضع., فالنهي كالأمر من هذه الناحية فلا فرق بينهما. 
فتصح الصلاة في مورد الاجتماع لسقوط النهي عن الفعلية لأجل الاضطرار. بقى 
أمر الصلاة بلا معارض. وكانت ذات مصلحة ورجحان ومحبوبية, إذ لا قلة فيها 
بالنسبة إلى الصلاة الأخرى. 


المرجح الثاني 

قوله: ومنها ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ... 

ومن جمله مرجحات النهي على الأمر ان في ارتكاب الحرام مفسدة وفمي 
ارتكاب الواجب مصلحة, لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. 

وعلى طبيعة الحال فاذا صلّى المكلف في الأرض المغصوبة فقد ارتكب 
الحرام. وإذا ارتكبه فقد ارتكب المفسدة. وإذا تركها فقد ترك الواجب. وإذا تركه فقد 
فاتته المصلحة. فالأمر دائر بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة, فدفع المفسدة 
أولى من جلب المصلحة. فترك الحرام اولى من فعل الواجب, فيسقط أمر الصلاة عن 
الفعلية في المكان المغصوب. ويبقى النهي على الفعلية. 
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فبالنتيجة: تكون منهياً عنها. وباطلة, لأن النهي في العبادات يقتضي قساد 


ميان اشكال صاحب القوانين عليه 

اعترض صاحب القوانين على المربّح الثاني. بأن في سرك الواجب ايسضا 
مفسدة, لو كان الواجب معيئاً لا بدل له بحيث انحصر في فرد واحدٍء كالصلاة في 
ضيق الوقت. فتكون في تركها في الوقت مفسدة أيضاً كفعل الحرام. إذ تركها فيه 
مستلزم لفوات مصلحة الوقت وهو مستلزم لمفسدة ومضرة. فيدور الأمر حينئذٍ بين 
مفسدتين: مفسدة الغصب المحرم ومفسدة ترك الصلاة في الوقت. لأن المكلف إما 
لاحظ الغصب وترك الصلاة فيالوقت فقد وقع حينئذٍ في مفسدة ترك الصلاة. واما 
لاحظ الصلاة وارتكب الغصب فقد وقع في مفسدة الغصب. ولاريب ان العقل يحكم 
باحراز مصلحة الصلاة وارتكاب مفسدة الغصب لكونها اهم منها في نظره. كما في 
انقاذ الغريق إذا توقف على التصرف في ارض الغير بغير إذنه. لأنه يحكم بالانقاذ 
وارتكاب الغصب. لكون مصلحته اقوى في نظر العقل من مفسدة الغصب المحرّم. 
فكذا في المقام لأن في تركها مفسدة أقوى فيقدم فعلها على تركها إذ في تركها 
مفسدة إذ ليس لها بدل» 

واعلم أن الواجب على قسمين: 

الأول: ان تكون له افراد ومصاديق فالمكلف مخيّر في اتيان أي فرد شاء 
سواء كان التخبير عقلياً. كما إذا أمر المولئ بايجاد طبيعة الصلاة في الخارج في 
الوقت المحدد. فالمكلف مخيّر عقلاً بايجادها في اول الوقت وفي وسطه وفي آخره. 
أم كان التخيير شرعياً كما لو أمر بعتق رقبة أو صيام أو اطعام مسكين, فالمكلف إذا 
ترك الصلاة في اول الوقت فليس في تركها مفسدة إذ لها بدل وهو اتيانها فى وسط 
الوقت المحدد شرعاً أو اتيانها في آخره. وكذا إذا ترك العتق لا تكون فيه مفسدة إذا 
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أتى الصيام أو الاطعام. 
والثاني: ان لا يكون له بدل وعدل فالمفسدة ثابتة فى تركه. مثل الصلاة فى 
ضيق الوقت كما ذكر آنفاً. 


جواب المصذف عنه 

ولا يخفى ورود الاشكال على ايراد صاحب القوانينةآٌ. فان الواجب - ولو 
كان معيناً ‏ ليس إلا لأن في فعله مصلحة. لأن الوجوب إذا تعلق بشيء يحكي عن 
الارادة. كما ان الحرمة إذا تعلقت بشيء فهي نحكي عن الكراهة, والارادة انما 
تكون لأجل المصلحة. كما ان الكراهة انما تكون لأجل المفسدة. فاجتماع الوجوب 
والحرمة في شيء واحد يقتضي اجتماع المصلحة والمفسدة فيه. فتكون في فعل 
الواجب مصلحة, وفي تركه ترك المصلحة. كما أن في فعل الحرام مفسدة, وفي تركه 
ترك المفسدة. 

فبالنتيجة: تكون في فعل الواجب مصلحة يلزم استفياوٌها من دون أن تكون 
في تركه مفسدة. كما تكون في فعل الحرام مفسدة من دون ان تكون مصلحة في 
تركه. فلا يتم الاشكال المذكور عليه. بل يرد الاشكال عليه من وجوه أخر: 

أحدها: ان هذه الأولوية في جميع موارد دوران الأمر بين دفع المفسدة وبين 
جلب المنفعة ممنوعة, إذ رب مصلحة قوية ارجح من مفسدة ضعيفة. ولذا ترى 
بعض العقلاء يقدمون على بعض الاضرار ويتحملون المشاق لأجل ما يترتب عليها 
من المنافع. فيكون العكس في بعض الموارد أولى. كما يشهد به مقايسة فمل بعض 
المحرمات مع ترك بعض الواجبات, كما لو توقف أنقاذ الغريق او إطفاء الحريق 
والاسلام حفظ بيضة الدين على التصرف في مال الغير بغير إذنه. فانه لا اشكال في 
وجوب فعل الواجب وفي تقدم الواجب على الحرام, كما سبق خصوصاً مثل 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية التي بُني عليها الاسلام. كما في المروي عن 
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الباق ري . فمصلحتها تكون اقوى من مفسدة الحرام. فاذا دار الأمر بين ترك احداها 
وبين ترك الحرام فلاريب ان مراعاتها اقوى في نظر العقل من مفسدة الحرام. 

وثانيها: لو سلمنا كلية هذه القاعدة. ولكن هي اجنبية عن المقام وليس 
المقام من صغريات هذه الكبرى. لانه على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجوداً 
وماهيةٌ فهو إما مشتمل على المصلحة دون المفسدة. وإما مشتمل على المفسدة دون 
المصلخة. فاذا قلنا بتقديم الوجوب على الحرمة في المجمع فلا مفسدة فيه, إذ لا 
حرمة فيه لسقوطها عن الفعليه. 

وإذا قلنا بتقديم الخرمة على الوجوب فيه فلا مصلحة فيه. إذ لا وجوب فيه 
لسقوطه عن الفعلية. فليست في مورد الاجتماع مصلحة ومفسدة حتى يدور الأمر 
بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة. فلا موضوع حيئئذٍ شلك القاعدة. إِذْ 
موضوعها وموردها هو ما إِذا دار أمر الفمل بين الواجب والحرام. كصلاة الجمعة في 
عصر الغيبة. فعند القائل بحرمتها فيها مفسدة ملزمة. وعند القائل بوجوبها فيها 
مصلحة ملزمة. ولا يتمكن المكلف من دفع الاولى وجلب الثانية معأ في مقام 
الامتثال, لأنه اما ان يفعلها فيجلب المصلحة ولا يدفع المفسدة. واما أن يتركها 
فيدفع المفسدة ولا يجلب المصلحة. 

وعلى طبيعة الحال: يقع التزاحم. فيقال ان دفع السفسدة أواى شن سلب 
المنفمة. فهذه القاعدة ‏ على فرض تماميتها ‏ تتم في باب التزاحم. فلا تتم في باب 
التعارض. وقد مرّ ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من صغريات باب 
التعارض 

هذا مضافاً إلى انه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة لا من العقل ولا من 
الشرع. بل يختلف الحال فيها. باختلاف الموارد. فقد يقدم جانب المفسدة على 
جانب المصلحة. وقد يقدم جانب المصلحة على جانب المفسدة, فلا كلية فيها. 
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وثالثها: لو سلّمنا كل ما ذكر سابقاً فلا ينم الاستدلال بها على المدعى, لأن 
غاية ما يحصل من هذه القاعدة أولوية ظنيّة لا يعتمد عليها في الترجيح. لأن 
المعتمد في الترجيح هو أولوية قطعية وهي لا تحصل منها. 

ورابعها: لو سلم ان الظن بالأولوية يكفي في مقام الترجيح. ولو لم يحصل 
القطع بها منها فالظن بالأولوية انما يجري في المورد الذي لا تجري فيه البراءة أو لا 
يجري فيه الاشتغال كما لا تجريان في دوران الأمسر بين الوجوب والحرمة 
التعبينيين. فانه لا مجال للبراءة فيه للعلم بالتكليف الالزامي إما فعلاً وإما تركاً إذ 
مجراها منحصر في صورة الشك في التكليف. وفي صورة عدم البيان. ولا مجال 
فيها للاشتغال لتعذر الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. فلا أثر للاشتغال العقلي. بل 
يحكم العقل اح رم المرجح لأحدهما على الآخر. اما إذا 
كان احدهما محتمل الأهمية والأولوية فيمكن الحكم بترجيحه على الآخر عقلاً. 

فبالنتيجة: تجري القاعدة ا في هذا الدوران. أما في المسألة فلا 
تجري. إذ لا يعلم بثبوت خصوص الحرمة في المجمع, أو خصوص الوجوب فيه. 
كي تجري فبها. 

فالفرق بين المقام وبين الدوران المذكور انه في ذلك الدوران يعلم بثبوت 
احد الحكمين الالزاميين. إما الحرمة وإما والوجوب, ولكن الشك في الثابت منهما 
واقعأ كدوران حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة بين الوجوبهالحرمة, ولكن قال 
اكثر الفقهاء بالأول ومنهم سيدنا الأعظم الاستاذ الخمينينك. وفي المقام لا يسعلم 
بعبوت ذلك. بل يحتمل ان يكون احد الوجوب والحرمة اقوى مقنضياً فيئبت. وان 
يكونا منساويين من أجل الاقتضاء فيتساقطان معأ لعدم المرجح في البين فحيث لم 
يعلم الالزام بالفعل أو الترك كان احتمال ثبوت الحرمة مجرى لاصالة البراءة. فندقع 
بها الحرمة الفعلية. ونحكم بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة. 
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وان قلنا في صورة الشك في الجزئية والشرطية بان اجسراء البراءة لنقي 
الجزئية -كالسورة - أو لنفي الشرطية -كاتيانها أول الوقت - لا يوجب الجزم 
بالصحة وبفراغ الذمة. بل يحتمل معه بطلان العمل المأتي به واقعاً على تقدير 
الجزئية أو الشرطية واقعاً. فيمكن القول بوجوب الاحيتاط فيه للشك في سقوط 
التكليف الناشي من الشك في الاتيان بموضوع التكليف. 

وأما إجراء البراءة في المقام عن الحرمة الفعلية فيوجب الجزم بصحة المجمع 
وألصلاة فيعلم بسقوط التكليف. إذ المانع من صحة المجمع هو الحرمة الفعلية 
الموجبة لصدق عنوأن المعصية على فعل المجمع, فلا يمكن التقرب المعتبر في 
العبادة. فاذا أجرينا البراءة لنفي الحرمة امكن التقرب بالمجمع لعدم كونه معصية 
واقعاً. فالحرمة الفعلية مرفوعة بالبراءة العقلية وبالبراءة النقلية. 

أما الأولى فهي قبح العقاب بلا بيان. 

وأما النانية فهي رفع التكليف المشكوك بسبب حديث الرفع وحديث السعة 
وحديث الاطلاق. لأنها معمول بها عند الأصحاب(رض). 

هذا مضافاً إلى ان وظيفة المكلف عقلاً هي الاتيان بالواجبات والاجتناب 
عن المحرمات بعد تبوت التكليف شرعاً. واما دفع المفسدة بماهي أو استيفياء 
المصلحة بما هي فليس بواجب لا عقلاً ولا شرعاً. فلو علم المكلف بوجود مصلحة 
في فعل أو بوجود مفسدة في فعل آخر مع عدم العلم بثبوت التكليف من قبل الشارع 
المقدّس, فلا يجب عليه استيفاء الأولى ولا دفع الثانية. 

وأما مع العلم بثبوته فالواجب عليه امتثال ذلك التكليف المعلوم. فالواجب 
على كلّ مكلف بحكم العقل انما هو اداء الوظيفة الشرعية وتحصيل الأمسن مسن 
العقاب الأخر وي لا ادراك الواقع بما هو واقع واستيفاء المصالح ودفع المفاسد. 

وعلى طبيعة الحال فلا يمكن ترجبيح جانب الحرمة على جانب الوجوب من 
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ناحية هذه القاعدة المذكورة. بل لابد من الرجوع إلى مرجحات وفواعد أخر لتقديم 
أحدها على الآخر ان كانت موجودة وإلا فيرجع إلى الاصول العملية. فلا محل لهذه 
القاعدة في المقام أصلاً وأبداً. 


استدارك المصدّف ران 

قوله: نعم لو فيل بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ... 

لا يخفى ان المصنّف وي قد أثبت صحة المجمع بسبب البراءة العقلية والنقلية 
عن حرمته الفعلية, نعم لو قلنا بأن المفسدة, أي مفسدة الغصب, واقعية لا علمية, 
وغالبة في الواقع على مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فهي مؤثرة في 
المبغوضية, أي مبغضوية المجمع. فمع احتمال تأثيرها فيها لا تنفع البراءة عن 
حرمته الفعلية. لأنها رافعة للحرمة الفعلية. وليست برافعة لاحتمال غلبة المغسدة 
الواقعية المؤثرة في المبغوضية. 

فاذا احتملنا مبغوضية المجمع فلا يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربة, 
فتجري قاعدة الاشتغال بالواجب العبادي وهي محكمة. ولو قلنا بالبراءة العقلية 
والنقلية في صورة الشك في "جزاء الواجب وشرائطه. مثلاً. إذا شككنا في اعستبار 
شيء على نحو الشطرية أو الشرطية في المأمور به وعدم اعتباره. إما لفقد النص 
وإما لاجمال النصف وإما لتعارض النصين. فقد اجرينا البراءة العقلية والنقلية في 
هذا المورد لكون الشك في التكليف. ولكون الشبهة حكميّة. وهي مجرى البراءة 
باتفاق الاصوليين والاخباريين. ولكن الشك في المقام في حصول ما يعتبر قطعاً في 
المأمور به وهو قصد القربة. 

فكان الشك في المحصل وهو مجرى الاشتغال بحكم العقل, فلابد من اتيان 
الصلاة خارج الدار المغصوبة إذ احراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية الواقعية 
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كافيان في تأثيرهما في المبغوضية, ولذا كان العلم بمجرد حرمة الشيء 51 
لتنجز حرمته على ماهي عليه بمرتبتها القوية أو المتوسطة أو الضعيفة. 

قوله: فتأمل ... 

وهو اشارة إلى ان للمفسدة ثلاث مراتب: 

احداها: مغلوبة بالاضافة إلى مصلحة الواجب. نحو التصرف في ارض الغير 
بغير إذنه وانقاذ المؤمن إذا توقف عليه. 

وثانيتها: مساوية بالنسبة إلى المصلحة. نحو السفر إلى بلاد الهند. مثلاً إذا 
تساوتا. 

وثالثتها: غالبة علبها. مثلاً إذا صلى المكلف في المكان ولكنه مبتلى 
بالمعصية المهمة نحو الزنا واشباهه. فاذا زاحمت المفسدة المصلحة قالمؤئرة فسى 
المبغفوضية هي الغالبة منها دون الأخريين. فمجرد احراز المفسدة يكفي في تأثيرها 
في المبغوضية إذا كانت غالبةٌ قويةٌ واقعاً. وذلك مشكوك في المجمع؛ فندفعه 
بالأصل. أي اصالة عدم الغلبة. في ظرف الشك. فالصلاة في الدار المغصوبة ليست 
بمبغوضة,. فلا محالة هذه محبوبة, إذ لا نقص فيها لا كمأ ولا كيفاً ولا جزء ولاه 
شرطأ. أعم من الشرط العقلي كقصد القربة ومن الشرط الشرعي نحو الطهارة 
والاستقبال ونحوها. فأثبت مدعاه وهو صحة الصلاة والمجمع. 

أو قوله فتأمل اشارة إلى أن احراز الحرمة لا ينفع بحال المستدل مع احراز 
المصلحة المحتملة غلبتها على المفسدة. إذ حينئذٍ يكون المجمع كالفعل الذي لم 
يحرز أنه ذو مصلحة أو مفسدة فلا يستقل العقل في الفعل المذكور بحسنه أو قبحه 
فلا مانع من التقرب به. فكذا المجمع في المقام. 

فان قيل: حربة الغصب في المجمع محرزة. واحرازها يكفى في تمنجز 
مرتبتها القوية إذا كانت قويةٌ غالبة واقعاً. وفي استحقاق العقاب. أي عقاب للك 
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المرتبة. فغلبتها محتملة في المجمع. وعليه احتملنا مبغوضيته. وإذا احتملناها فلا 
يتمشى من المصلّي في الدار المغصوبة قصد التقرب على نحو الجزم. فلا يجوز 
الحكم بصحتها. 

قلنا: للحرمة مراتب ايضاً قوية ومتوسطة وضعيفة. ومجرد احرازها يكفي 
في تنجزها إذا كانت قويةٌ واقعاً. وهذا يدفع باصالة العدم. أي عدم كونها قوية غالبة. 

هذا, مضافاً إلى أنه لا يعتبر في العبادة ازيد من اتيانها قربة إلى المولى الجليل 
ولا يعتبر كونها راجحةٌ ذأتأ خالصةٌ من شائبة احتمال الفساد. نعم يعتبر ان لا تقع 
من المكلف في حالة كونها مبغوضةً. وهذا غير معلوم للمكلف لأن الأصل عدم 
كونها مبغوضة. فبعد اللتيا والتي وهي صحيحةٌ فيها على رأي المصئّف نظن . 
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قوله: ومنها الاستقراء فانه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على 
الوجوب... 

بدعوئ انا إذا تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في المسائل 
الشرعية نجد ان الشارع المقدس قدّم جانب الحرمة على جانب الوجوب. 

فمنها: حكم الشارع بترك الصلاة ايام الاستظهار. وهي الأيام التي ترى المرأة 
دمأ بعد ايام العادة إلى العشرة. فان أمرها دائر في هذه الأيام بين وجوب الصلاة 
عليها إذا انقطع الدم بما دون العشرة. وبين حرمتها عليها إذا استمر الدم إلى العشره, 
ولكن الشارع المقدّس قدّم جانب الحرمة على جانب الوجوب وأمرها بترك الصلاة 
ف هذه الأيام. 

ومنها: عدم جواز الوضوء أو الفسل بماءين مشتبهين. فان أمر المكلف يدور 
حينئذٍ بين حرمتهما منهماء وبين وجوبهما منهماء ولكن الشارع الجليل قدّم جانب 
الحرمة على جانب الوجوب وأمر باهراقهما والتيمم للصلاة. 

ويرد عليه: 

أولاً: ان الاستقراء لا يثبت بهذا المقدار. حتى الاستقراء الناقص فضلاً عن 
الاستقراء التام. فان الاستقراء الناقص هو تتبع اكثرالجزئيات والافراد. ليفيد الن 
بوت كبرى كلية. في قبال الاستقراء النام الذي هو تفص تمام الجزئهات والافراد. 
وذلك يفيد القطع بئوت كبرى كلية؛ ان امكن هذا الاستقراء. 

ومن الواضح ان الاستقراء الناقص لا يثبت بهذين الموردين, ولو سلمنا ثبوته 
بهماء فليس دليل على اعتباره ما لم يفد القطع. ولو سلَّمنا نبوته بهذا المقدار 
واعتباره واعتبار الظن الحاصل منه. ولكن ليس الأمر في هذين الموردين من جملة 
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دوران الأمر به بين الحرمة والوجوب. 

بيان: ذلك اما فى مورد أيام الاستظهار فلآن حرمة الصلاة فيها مستندة إلى 
قاعدة الامكان. وهي كل دم تراه المرأة بعد البلوغ وقبل اليأس. وفصل أقل الطهر 
فهو يمكن أن يكون حيضاً. وإلى استصحاب بقاء الحيض فيئبت بهما كون الدم 
حيضاً فيحكم بجميع احكامه. 

ومنها: حرمة الصلاة عليها. وليست مستندة إلى تغليب جانب الحرمة على 
جانب الوجوب كما لا يخفى. 

واعلم قد اختلف الققهاء(رض) في كون حرمة الصلاة على الحائض ذاتية 
كحرمة المحرمات نحو الرشوة والربا وامثالهما. أو تشريعية؛ قال بعضهم بأنها ذاتية, 
قال معظمهم بأنها تشريعية 

فلو اخترنا الأول لدار أمرها حال ايام الاستظهار بين الحرمة والوجوبء وإذا 
اخترنا الثاني فلا يدور أمرها حالها بينهما. لأن موضوع الحرمة التشريعية هو 
التشريع لا ذات الفعل ولا ذات الصلاة. فهو لا يحصل بمجرد فعل الصلاة. بل انما 
يحصل التشريع من الاتيان بها بعنوان كونها عبادةٌ ومأموراً بها. وحينئذٍ يكون 
الاتيان مخالفةٌ قطعية بلا موافقة ‏ ولو احتمالية -اصلاً. وإذا أتى بها برجاء الواقع في 
أيام الاستظهار كان احتناطاً بلا مخالفة ‏ ولو احتمالية إذ حُسْئُهُ عقليٌ. وكيف كان 
فلا دوران بين موافقة الوجوب أو التحريم. ولا تقديم لأحدهما على الآخر. إذ لا 
حرمة ذاتية في البين غلب جانبها على جانبه كما هو محل الكلام والبحث. 

واما المورد الثاني: فلعدم كون حرمة الوضوء من الماء النجس ذاتياً حتى 
يكون عدم جوازه من الماءين المشتبهين من ترجيح جانب الحرمة على جسانب 
الوجوب. بل حرمته منهما ليس إلا تشريعاً حيثٌ انه باطل لانتفاء شرطه وهو طهارة 
الماء. فقصد التعبد به ب ن تشريعاً. ولا تشريع إذا توضاً منهما احتياطاً وبرجاء. أي 
برجاء ان يدرك التوضو بالماء الطاهر. 
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فان قيل: إذا لم يكن التشريع محققاً إذا توضأ منهما احتياطاً ورجاء. بل هو 
أمر مستحسن فقَلِمَ أمر الشارع المقدس باهراقهما ويتيمم إذا لم يقدر على مام 
غيرهما. كما في موئقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله الصادق طقة (". 

قلنا: أمره بالاهراق والتيمم إما أن يكون تعبداً فلا نعلم حكمته, وإما للابتلاء 
بنجاسة الأعضاء ظاهراً بحكم الاستصحاب إذا توضأ بماء الاناء الأول ثم طهّر 
اعضاء وضوئه بماء الاناء الثاني ثم توضاً به فالمتوضئ يعلم بنجاسة الأعضاء حال 
ملاقاتها للاناء الثاني بقصد التطهير قبل تحقق شرائط التطهير من تعدد الغسل 
وانفصال الغسالة. 

ووجه العلم بنجاستها في تلك الحالة: انه ان كان الاناء الأول نجساً فالاعضاء 
نجسة بملاقاة الأول. فاذا علم بنجاسة الأعضاء في اول أز منة ملاقاتها للاناء الثاني 
وجب استصحاب النجاسة للشك في ارتفاعها, إذ الغرض عدم تحقق شرائط التطهير 
من التعدد والانفصال في اول ازمنة ملاقاة الثاني. فيلزم من الوضوء بكل منهما على 
النحو المذكور نجاسة الأعضاء ظاهراً المانمة من صحة الصلاة. فيكون ذلك هو 
الوجه في الأمر باهراقهما والتيمم. 

وعلى طبيعة الحال فابتلاء المتوضئٌ بنجاسة الاعضاء ظاهراً بحكم 
الاستصحاب حال ملاقاة الاعضاء للثاني. فانه بمجرد ملاقاتها له. ولو لأجل 
التطهير. أي تطهير مواضع الملاقاة بالأول قبل ان تنفصل الغسالة, أو قبل أن يتعدد 
الغسل. فيما يحتاج إلى التعدد. فهو يقطع بنجاستها إما بسبب ملاقاتها للأول وإما 
يسبب ملاقاتها للثاني. 


)١(‏ الوسائل. ج ,١‏ الباب الثامن من ابواب الماء المطلق. الحديث الرابع عشر. قال سكل عن 
رجل معه اثاءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو. وحطرت الصلاة وليس يقدر 
على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعاً وبتيمم. 
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فان قيل: إذا انفصلت الفسالة, او إذا تعدد الغسل على فرض الحاجة إلى 
التعدد. يزول العلم بنجاسة الأعضاء لاحتمال نجاسة الأول وطهارة الثاني. وعليه لا 
يبتلى بنجاستها على نحو القطع واليقين فلا مورد لا-ستصحاب بقاء النجاسة حينئذٍ 
لعدم تمامية اركانه؟ 

قلنا: اولاً: كلامكم صحيم, ولكن هو خارج عن محل الفرض, لأنا فرضنا 
نجاسة الأول. وفرضنا اول ملاقاتها للثاني قبل الانفصال وقبل التعدد ان احتيج اليه. 
أي قبل تحقق شرط التطهير إذ يحتمل نجاسة الثاني. 

وثانياً: يحتمل طهارة الأول ونجاسة الثاني على عكس الاحتمال الأول ولو 
بقصد التطهير. فالاستصحاب يجري على الفرض المذكور كما لا يخفى. 

نعم, إذا كان كل منهما كراً. ولكن كان احدهما نجساً واشتبها فلا يعلم حينئذٍ 
تفصيلاً بنجاسة الأعضاء فالاحتمالان تعارضا ثم تساقطا فيرجع إلى الفرض 
المذكور آنفاً. لأن المكلف إذا توضاأ من الك؛ الأول ثم تطهّر بالك الثاني ثم توضأ 
منه. فلا يعلم تفصيلاً بنجاستها. لاحتمال نجاسة الأول وطهارة الثاني. 

والحال أنه لا حاجة في هذا الفرض إلى الانفصال والتعدد. قلا مجال 
لاستصحاب النجاسة في أول ازمنة ملاقاتها للناني. لوجهين: 

الأول: لمعارضته باستصحاب الطهارة. 

بيان ذلك: انا نعلم بتوارد المطهّر والمنجّس على الأعضاء. والشك في تقدم 
احدهما وتأخره. فاذا لاقت الاعضاء الأول فلا يعلم انه طاهر أو نجس لاحستمال 
تنجس الثاني. فالأعضاء كانت طاهرةٌ يقيناً قبل ملاقاتها للأول. وبعد ملاقاتها له 
يشك في بقاء طهارته وزواله. فيستصحب بقاؤها وإذا وصلت توبة ملاقاة الثاني فلا 
يعلم تفصيلاً انه نجس أم طاهر. لاحتمال تنجس الأول. فيشك حيئئذٍ في بقاء 
الطهارة وزوالها لاحتمال طهارة الثاني. فيجري استصحابها لتمامية أركانه. 

أما بيان استصحاب النجاسة فيقال: إذا توضأ من الأول فلا يعلم بتنجسها 
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تفصيلاً لاحتمال طهارته. وإذا لاقت الاعضاء الثاني فيعلم علماً اجمالياً بتنجسها في 
اول ازمنة الملاقاة للثاني: فاذا توضا من الثاني فيشك في بقاء النجاسة وزوالها 
لاحتمال طهارة الأول وتنجس الثاني. وبالعكس. فيجري استصحابها للشك في 
ارتفاعها. فالاستصحاب تعارضا ثم تساقطا. فالمرجع قاعدة الطهارة واصالتها. 

الثاني: ان استصحاب النجاسة لا يجري في المقام رأساً. 

اما بيانه: فلأنه يقال ليس أليقين السابق بتنجس الأعضاء لا حين ملاقاتها 
للأول لاحتمال طهارته, ولا حين اول أزمنة ملاقاتها للثاني لاحتمال طهارته ايضاً 
فلا تتم اركان الاستصحاب كما اختاره المصئّف كه . 

نعم, يعلم اجمالاً بتنجسها بعد التوضؤٌ من الكوّين. فقاعدة الطهارة محكّمة إذ 
في التوضوٌ من الأول يحتمل تنجسها وطهارتها. فالأصل هو الطهارة. وفي التوضوُ 
من الثاني يحتمل الأمران. فالأصل هو الطهارة أيضاًء نظير الجنابة المرددة بين زيدٍ 
وعمرو. فزيد يحتمل جنابة نفسه وجنابة صاحبه. فالأصل عدم جنابته. وعمرو 
كذلك. فكلاهما يجريان استصحاب عدم الجنابة في حقهما. فلا تثبت الجنابة لهما. 


الأمر الثالث 

قوله: الثالث من الامور التي ينبغي التنبيه عليها ان تتعدد الاضافات 
أبلحق بتعدد العنوانات أم لا ؟ ... 

وقبل الخوض في اصل البحث لابد من توضيح الاضافات, فيقال: ان 
المقصود من العنوانات متعلق الأمر والنهي كالصلاة والغصب مثلاً. وان المراد مسن 
الاضافات والجهات متعلق متعلقهما. أي موضوعات الأحكام. مثلاً إذا قال المولى 
(اكرم العلماء) فيستفاد منه وجوب اكرامهم. فان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب لغةً 
وشرعاً وعرفاً. كما سبق في فيح الأوامر, 

فتحمل عليه من أجل أصالة الحقيقة ان لم تكن القرينة موجودةٌ على خلافه. 
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وعلى طبيعة الحال فالوجوب حكم والاكرام متعلقه. وإذا اضيف الاكرام إلى العلماء 
فاكرامهم أضافة وجهة. 


وإذا قال المولى (لا تكرم فسّاق العلماء) فالحرمة حكمٌ. وعدم الاكمرام 
متعلقة. واضافته إلى الفسَّاق جهة واضافة. فكما ان قول المولئ (صلّ ولا تغصب) 
من باب الاجتماع في المجمع إذ بين الصلاة والغصب عموم من وجدٍ من النسب 
الأربع. وكذا بين العالم والفاسق عموم من وجه. فاذا قال المولئ (اكرم العلماء ولا 
تكرم الفسّاق منهم). فهما يجتمعان في زيد العالم الفاسق. 

وبعبارة اخرى: وهي كما يكون متعلق الأمر ومستعلق النهي. كالصلاة 
والغصب. متحدين وجوداً. متغايرين ذاتاً. كذلك يكون متعلق متعلق الأمر. ومتعلق 
متعلق النهي. متحدين وجوداً. متغايرين ذاتاً وحقيقة؛ مثل العالم والفاسق. فلو صلى 
المكلف في المكان المغصوب للزم اجتماع العنوانين. أي عنوان الصلاتية وعنوان 
الغصبية, وكذا لو كان شخص عالماً وفاسقاً للزم اجتماع الاضافتين والجهتين. فيقال 
الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات. فكما ان تعدد العنوان ‏ بناءٌ على 
القول بالجواز ‏ يجدي في تعدد متعلق الأمر والنهي. فكذلك تعدد الاضافة ينفع في 
تعدد متعلق متعلقهما. 

وعلى طبيعة الحال يكون مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) من باب 
اجتماع الأمر والنهي ف يالشخص العالم الفاسق كاصلٌ ولا تغصب). فاذا قلنا 
بالجواز فلا تعارض ولا تزاحم في المجمع. إذ كما ان تعدد العنوان يوجب اختلاف 
المعنون بحسب المصلحة والمفسدة, كذلك تعدد الاضافة يوجب اختلاف المضاف 
اليه بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلاً. والوجوب والحرمة شرعاً. 

وعلى هذا فكل دليلين متعارضين كانت النسبة بينهما 0 
(اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق) يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض 
ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب. إلا إذا علم من الخارج انه لم يكن لأحد الدليلين 
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ملاك في مورد الاجتماع فعندئذٍ يدخل في باب التعارض. كما هو الحال ايض في 
عدد العنوان. 

وعلى الجملة: فلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الاضافة من هذه الناحية 
اصلا. 

واما معاملة الفقهاء(رض) مع مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق) معاملة 
التعارض بالعموم من وجه. فهي إما مبنية على القول بالامتناع وإما مبنية على احراز 
عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. وإما في غير ذلك فلا معارضة 
بين الدليلين اصلاً. ولكن بعد فرض جهة وجوب وجهة حرمة في أكرام العالم 
الفاسق. وهكذا حكم سائر الاضافات على اختلاف مواردها وموضوعاتها. 

قوله : فصل في أن النهي عن العبادة يوجب فسادها أم لا؟ 

قوله : فصل في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا؟ 

وقبل الخوض في اصل البحث لابد من تقديم امور ثمانية : 

الاول: انك قد عرفت في طي الامر الثاني من الامور العمشرة في المسألة 
السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة 

وخلاصته: ليس الامتياز بين المسائل مجرد تعدد الموضوع. بل تعدد الجهة 
المقصودة بالبحث ولو مع وحدة الموضوع. 

اما الجهة المقصودة بالبحث في مسألة الاجتماع فان معيار الفرق بينها من 
جهة اتحاد عنوان الصلاتي مع عنوان الغصبي وجود أن النهي عن عنوان متحد مع 
عنوان آخر بحسب الوجود هل يسري الئ العنوان الآخر أم لا؟ فاذا اتحد عنوان 
الصلاة المأمور بها مع عنوان الغصب المنهي عنه وجوداً هل يسري النهي عن 
الغصب الئ عنوان الصلاة كي يحكم ببطلانها أم لا حتى يحكم بصحتها ؟ 

ومن الواضح ان الجهة المذكورة اجنبية عن الجهة المقصودة بالبحث في 
دلالة النهي علئ الفساد من اقتضاء النهى للفساد وعدمه فالامتياز بين هده المسألة. 
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مسألة الاجتماح. 

ان النزاع في هذه المسألة كبروي. فان المبحوث عنه فيها تبوت الملازمه بين 
النهى عن عبادة وفسادها. وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرئ, 
وهي تعلق النهي بالعبادة قطعا 

وأما النزاع في المسألة المتقدمة فصغروي حيتثٌ ان البحث فيها انما هو في 
سراية النهي في مورد الاجتماع الئ ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته اليه . 

وفي ضوء هذا فالبحث في مسألة الاجتماع بحث عن اثبات الصغرئ لمسألة 
النهي عن العبادة. حيثُ انها علئ القول بالامتناع وبسراية النهي سن متعلقه الى 
متعلق الأمر تكون من احدئ صغريات هذه المسألة ومصاديقها. فالفرق بين 
المسألتين واضح, وهذا الفرق مختار المصنّف فته . 

ولكن قال المحقق القميتيظية بفرق آخر بن المسألتين. وهو ان النسبة بين 
متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم من وجه في مسألة الاجتماع. إذ بين الصلاة 
والغصب مصداقاً عموم من وجه نحو (صلّ ولا تغصب) . 

وفي هذه المسألة كانت النسبة بينهما عموماً مطلقاً. إذ بين الصلاة والصلاة 
المقيدة في الدار المغصوية عموم مطلق نحو (صلّ ولا تصلّ في الدار المغصوبة) . 

وأما صاحب الفصول فقال بفرقي ثالثِ وهو اعتبار تغاير متعلق الأمر ومتعلق 
النهي واقعاً وحقيقةٌ في مسألة الاجتماع , ٠‏ واعتبار وحدتهما حة حقيقةٌ ولحاظ تغايرهما 
بالاطلاق والتقيبد في هذه المسألة. كما يظهر هذا من مثالهما. 

وعلئ مختاره. أي مختتار (الفصول). لا دخل للجهة المبحوث عنها فى احدئ 
المسألتين. من حبيثٌ ان الجهة ‏ جهة البحث - في المسألة الاخرئ. إذ البحث في 
هذه المسألة من جهة دلالة التهي علئ فساد المنهي عنه. ومن جهة عدم دلائنه 
عليه. كما يأتى تفصيله ان شاء الله تعالى . 

رالبحت فى السالةالمتقسة م حدهة أن 'قندة النروة سل يتلم قن في رفع 
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(الاستقراء) ا 00 الفا ام مما روي قم 
محذور اجتماع الأمر والنهي في المجمع أم لا ينفع فيه ؟ 

قال المانعون بالثاني والمجوزون بالاول. 

فاتقدح ان ملاك الامتياز بين المسائل يكون من اجل اختلاف جهة البحث 
فيها: هل هذه المسألة لفظية أو عقلية؟ 

قوله الثاني: انه لا يخفئ ان عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... 

قال المصنّف يي المسألة السابقة عقلية, وهذه المسألة لفظية لاقتضاء جعل 
عنوان المسألة في لسان بعض الاصوليين دلالة النهي على فساد المنهي عنه كونها 
لفظية. إذ من المعلوم أن الدلالة من احوال اللفظ. ففي الاقوال في المسألة قولٌ 
بدلالة النهي علئ الفساد في المعاملات مع انكار هذا البعض الملازمة بين الفساد 
وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات. ولهذا نسب المصنف الاقتضاء الى 
النهي بحمله علئ الدلالة بقرينة نسبتة الئ النهي. أي هل يدل النهى علئ الفساد أو 
لا؟ اما لو حمل الاقتضاء علئ ظاهره وحمل النهي علئ التحريم فليست من مباحث 
الالفاظ. لان مدار البحث حينئذٍ علئ الملازمة بين الحرمة والفساد وعدمها بينهما. 

ومن الواضح انها من احكام العقل كما ان عدمها من احكامه ايضاً ولا صلة له 
يباب الالفاظ. ومن هنا لا يختص النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولة لدليل لفظي. 
بداهة انه لا يفرق ‏ في حكم العقل ‏ الملازمة أو عدمها بين كون الحرمة مستفادة 
من اللفظ أو من غير اللفظ من إجماع أو عقل أو ضرورة الدين أو المذهب . 

توضيح القول بالدلالة: وهو لو كان البحث في المقام عن خصوص 
الملازمة الني لامساس لها باللفظ. لا عن الدلالة التي هي من احوال اللفظ. لكان 
اللازم عد القول المذكور من القول بالنفي لا من القول بالاثبات. والحال أن 
الاصولبين قد عدّوا هذا من المثبتين لا من النافين. فهذا يدل علئ ان مدار البحث 
في الدلالة اللفظية لا في الملازمة العقلية, فاعترض ان القائل بالملازمة بين الحرمة 
والفساد في العبادات يقول بها مطلقاً. أي سواء كانت الحرمة مدلولاً عليها بالصيغة 
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ام لم تكن مدلولاً عليها. بان استفيدت الحرمة من دليل لبي كالاجماع . 

فيكون النزاع في العبادات منحصراً في ثبوت الملازمة وعدمها. ولا يرتبط 
بعالم الالفاظ اصلاً ومن الواضح ان المنافاة ثابتة بين هذا القول وقول العلماء 
والمجتهدين في المسالة . 

فدفعها المصنف بان صيغة النهي تدل علئ الحرمة بالمطابقة. وعلئ الفساد 
الملازم للحرمة بالانتزاع, فيمكن ارجاع النزاع الئ حال اللفظ والئ دلالته يسان 
يكون النزاع في الدلالة اللفظية, وان كانت التزامية متفرعة علئ شبوت الملازمة 
العقلية أو العرفية. فلا تقاس هذه المسألة بمسألة الاجتماع وبمسألة مقدمة الواجب 
وبمسألة الضد إذ البحث فيها ينحصر في الملازمة العقلية. فلا يكون لدلالة اللفظ 
مساس فيها اصلاً. كما سبق هذا مفضّلاً . 

قوله فتأمّل جيّدا ... 

اشارة الئ انه في الدلإلة التزامية يشترط اللزوم العقلي أو اللزوم العرفي كما 
في العمئ والبصر. وحاتم والجود. ومن الممكن ان لا يكون اللزوم العقلي ولا 
العرفي بين الحرمة والفساد. لاسيما في المعاملات ويحتمل. ان يكون تدقيقياً بقرينة 
كلمة (جيداً) اشارة الئ دقة المطلب المذكور. أي دفع المصنّف كته الاشكال . 


فى ملاك البحث 

قوله: الثالث ظاهر لفظ النهي وان كان هو النهي التحريمي ... 

ملاك البحث يعمٌ النهي التحريمى والتنزيهي والنفسي والغيري. كما ان ظاهر 
الأمر هو الوجوب النفسي ولا اشكال فيه ولا نزاع فيه. فالنهي له اقسام: 

منها: النهي الوضعي الارشادي كالنهي عن نكاح العبد بلا إذن سيّده مثلاً فهو 
مسوق للارشاد الئ فساد النكاح. 

ومنها: النهي التكليفي التحريمي نحو لا تأكل اموال اليتامئ ظلماً. 
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(الاستقراء) ااا 
ومنها: النهي التكليفي التنزيهي نحو لا تكن في مواضع التهمة. 


ومنها: النهي الغيري كالنهي عن فعل الصلاة بعد الأمر بالازالة إذ فعلها ضد 
الازلة والأمر بها يقتضي النهي عن ضدها فتركها واجب مقدمةٌ للازالة. 

ولكن المتبادر من لفظ النهي عند اطلاقة خصوض المولوي لا الارثسادي. 
والتحريمي لا التنزيهي, والنفسي لا الغيري. إلا ان التنافي بين مفاد النهي والصحة 
يشمل التنزيهي ايضاً. لان مفاد النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة وجود حنزازةٍ 
ومنقصةٍ في ذات العبادة. كصوم يوم عاشوراء مثلاً. ومن المعلوم ان النهي التنزيهي 
إذا كان متعلقاً بذات العبادة فهو يدل على كراهيتها ومبغوضيتها. ومن الواضح انه لا 
يمكن التقرب بالمبغوض وان كانت مبغوضيته ناقصة. فلا فرق عندئلٍ بينه وبين 
النهي التحريمي من هذه الناحية اصلاً. فهو دالخل في محل النزاع. 

فان قبل ان النهي في نحو (لا تصلّ في الحمام) وأمثاله لا يدل علئ الفساد, 
مع كون النهي تنزيهياً بالاتفاق. فكيف قلتم أن النهي التنزيهي داخل في محل النزاع؟ 

قلنا النهي التنزيهي علئ نحوين : 

الاول: ان النهي التنزيهي إذا كان متعلقاً بالعبادة الفعلية. كالصلاة في الحمام 
مثلاً. يدل علئ صحتها نظراً الئ ان مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في 
الاتيان بمتعلقه. ومعنئ ذلك جواز امتثال أمر المولئ بهذا المتعلق وعدم تقبيد 
الواجب بغيره ولا نعني بالصحة إلا ذلك . 

الثاني: انه إذا كان متعلقاً بذات العبادة نحو (لا تصلٌّ عند طلوع الشمس) 
و(لا تصم يوم العيدين) فانه يدل علئ كراهيتها ومبغوضيتها . 

فالقسم الثاني منه داخل في محل النزاع. والقسم الاول منه خارج عنه قطماً. 
كما لا يخفئ. 

فمع عموم ملاك البحث والجهة المقصودة فيه. وهي التنافي بين مفاد النهي 
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والصحة, لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي. كما صنعه صاحب التقريرات. 
فصحة العبادة وفسادها لا يختصان بالنهي التحريمي بل يكون محل الخلاف المنهي 
عنه بالنهي التنزيهي أيضاً. 

فان قيل المنهى عنه اها غنادةبواما معافلة: وكل واحدة هما انا أن تكوق 
منهياً عنها بالنهي التحريمي. واما أن تكون منهياً عنها بالنهي التنزيهي. اما الجهة 
المقصودة بالبحث في المسألة فهي متنافية مع العباذة لدلالة النهي علئ مبغوضية 
المنهي عنه. ولهذا يوجب تقبيد المأمورية بغيرة والمبغوض لا يصلح للتقرب الى 


شناهة المولئ عرّ اسمه . 
العباده . 


اما الجهة المقصودة بالبحث فثابتة في المقام. فهي غير متنافية مع المعاملة 
المنهي عنها بالنهي التنزيهي ومع صحتها. لعدم اشتراط قصد التقرب فيها. فعموم 
ملاك البحث مع صحة المعاملة. ولهذا أفتئ الفقهاءمُع بصحة المعاملة المكروهة, 
وهي صحيحة بالاجماع كما بيّنت في الكتب الفقهية القيّمة. 

فعموم ملاك البحث للنهي التنزيهي يختص بالعبادات فقط دون المعاملات. 
وهذا يدل علئ أن المراد من النهي في عنوان البحث هو خصوص النهي التحريمي 
لا النهي التنزيهي. لان التحريمي جار في العبادات والمعاملات. وليس المراد منه 
في العنوان ما يعم التنزيهي المختص بالعبادات فقط . 

فالملازمة ثابتة بين الحرمة والفساد فيهما معاً. واما الملازمة بين الكراهية 
والفساد فثابتة في العبادات فقط دون المعاملات . 

قلنا وجه الدلالة علئ الفساد لا ينحصر في الحرمة, بل يحتمل ان يكون 
النهي التنزيهي دالا علئ الفساد بالالتزام. فاختصاص عموم مناط النهي التحريمي 
بالفساد في العبادات والمعالات لا يوجب اختصاص النزاع بالنهي التحريمي. غاية 
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الأمر التحريمي منه يجري في العبادات والمعاملات والتنزيهي منه يختص بالعبادات 
فقط. ويمكن أن يقال انه لولا الاجماع علئ صحة المعاملات المكروهة لامكن 
النزاع في صحتها وفسادها لأجل النهي عنها ولو تنزيهياً. فلا وجه لاختصاص 
النزاع بالتحريمي منه. كما انه لا وجه لإختصاصه بالنفسي منه. فيعم الغيري منه إذا 
كان اصلياً. وليعلم ان النهي الغيري علئ نوعين: 

الاول: ان يكون له خطاب علئ حدة من الشارع المقدس, فهو مدلول خطابه 
ونهيه ومقصوده من اللفظ. فالنهي الغيري الاصلي يكون في المورد الذي يكون 
وجود الشيء المنهي عنه ماتعا عن صحة العبادة نحو آلا تلبس جلد غير المأكول 
لحمه حال الصلاة). 

الثاني: أن لا يكون له خطاب علئ حدة من قبل المولئ. كما إذا أمر المولئ 
بازالة النجاسة عن المسجد. والازالة تتوقف علئ مقدمات مئها ترك الصلاة فيقال 
حينئنٍ ان فعل الصلاة منهي عنه بالنهي التبعي الغيري. أي هو منهي عنه بتبع الأمر 
بالازالة, ومنهي عنه لاجل الغيرء وهو وجوب الازالة. وهذا يتبع النهي بناء علئ 
ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء كالازالة والانقاذ وبين النهى عن ضده وهو فعل 
الصلاة مثلً. وفي ضوء هذا فالقسم الاول داخل في محل النزاع والعنوان لدلالته 
علئ المبغوضية وهي لا تلائم العبادة التي يشترط فيها قصد التقرب. ويعتبر كونها 
محبوبة وذات مصلحة. 

واما القسم الثاني فهو خارج عن محل البحث والنزاع. لما عرفت في ضمن 
الامر الثاني من ان محل البحث في دلالة النهي علئ الفساد وفي عدم دلالته عليه, 
والدلالة وعدمها من احوال اللفظ والخطاب. والتبعي من النهي من مقولة المعنئ ولا 
ربط له بعالم الالفاظ. لان الأمر بالازالة والانقاذ يدلّ مطابقة علئ وجوبهما ويدل 
بالالتزام علئ وجوب مقدمتهما. بناءُ علئ كونه لازمأ للمراد باللزوم العقلي, لان 
العقل يرئ الملازمة بين الأمر بالازالة والانقاذ. وبين ترك اضدادهما. ومنها ترك 


ل131[/.0١|311//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 

(٠... 0‏ الجداية في توضيح الكفاية /ج؟) 
الصلاة فيقال حينئذٍ ان فعلها منهي عنه لكن بالنهي التبعي الغيري. فالنهي عن فعلها 
معنئ التزامي للأمر بالازالة مثلاً. ولهذا قال المصنّفططظيه أنه من مقولة المعنئ, كما 
تقدم في مبحث المقدمة. إلا ان هذا النهي داخل في ملاك البحث. وهو المنافاة بين 
المبغوضية والصحة, لان صحة العبادة هي كونها مقربة للعباد الئ ساحة المولئ وعن 
كونها محبوية, فالمبغوضية وأن كانت ضعيفة تنافي صحة العبادة. 

فبالتتيجة يرجع النزاع الئ ان مطلق النهي ‏ سواء كان اصلياً أم كان تبعياً ‏ 
هل ينافي الصحة أو لا؟ فالنهي التبعي يدل علئ الفساد. لدلالته علئ الحرمة في غير 
الموارد التي يكون فيها للارشاد الئ الفساد . 

واما في الموارد التي يكون فيها للارشاد اليه. كالنواهي الواردة في مقام بيان 
شرح الماهيات بشروطها وموانعها. فدلالتها, علئ الفساد مما لا كلام فيه وإلا يلزم 
خلف الفرض. 

فان قيل: النهي التبعي لا يستلزم مخالفته للعقاب فكيف يدل علئ الفساد؟ 

قلنا: دلالته علئ الحرمة تكفي في دلالته علئ الفساد من غير داخل 
استحقاق العقوبة علئ مخالفته في دلالته عليه. كي يقال ان الاستحقاق المذكور 
منتف في النهي التبعي قطعاً. لان المكلّف إذا صلئ وقت وجوب الازالة لا يستحق 
العقوبة علئ فعلهاء نعم يستحقها علئ ترك الازالة . 

ولكن انكر المحقق القمي يط دلالة النهي التبعي الغيري علئ الفساد. مدعياً 
عدم أقتضاء النهي المذكور فساد المنهي عنه لعدم ترتب العقاب علئ مخالته. فحصر 
المحقق المذكور محل النزاع في ما يترتب عليه العقاب كالنهي النفسي والاصلي 
التبعي. فرّد المصئّف يِه هذا الحصر وقال ان مورد الخلاف في مطلق النهي سواء 
كان اصلياً نفسياً أم كان تبعياً. وسواء كان التبعي اصلياً أم كان غيريا لعموم ملاك 
البحث والجهة المقصودة به لمطلق النهي. وان كان النهي التبعي الغيري خارجا عن 
عنوان النهي في مورد البحث وداخلاً في عموم الملاك . 
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ثم ذكر المصئّف (مؤيداً علئ دخول النهي المذكور في مورد الخلاف) هو ان 
الاصوليبن جعلوا ثمرة النزاع في ان الأمر بالشيء, كالأمر بالازالة. يقتضي النهي 
عن ضده وفساده إذا كان الضد عبادةً. كفعل الصلاة في حال وجوب الازالة مثلاً لان. 
القائلين بالاقتضاء يقولون به من باب مقدمية ترك الضد لفعل الواجب. أو من ياب 
ملازمته لفعل الواجب كملازمة ترك الصلاة لفعل الازالة بحسبب الوجود الخارجي, 
ومن الواضح ان النهي عن فعل الصلاة حين وجوب الازالة تبعي غيري. فكل من 
يقول بدلالته علئ الفساد يقول ببطلائها إذا أَِيَتْ حال وجوبها. وكل من لا يقول 
بدلالته عليه يقول بصحتها. وهذا يكشف عن عدم دخالة استحقاق العقاب وعدمه 
بمفسدية النهي وعدمها. وانما جعل المصنّف بَيفْيهُ هذا مؤيداً لا دليلاً علئ المدعئ, 
لذهاب بعض الاصوليين الئ ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده فالأمر بالازالة 


عين النهي عن فعل الصلاة . 
وعلئ طبيعة الحال فالنهي عنه اصلي نفسي, لا تبعي غيري علئ هذا المبنى. 
قوله: فتدبر جيداً ... 


تدقيقي لقرينة كلمة (جيّداً) . 


في تعيين المراد من العبادة 

قوله: الرابع ما يتعلق به النهي اما يكون عيادة أو غيرها ... 

قال الشيخ الطبرسي له العبادة غاية الخضوع والتذلل, ولذلك لا تحسن إل 
لله تعالئ الذي هو المولئ الحقيقي فهو حقيق بغاية الشكر, انتهئ كلامه رفع مقامه . 

وفي الاصطلاح تطلق علئ معنيين : 

احدهما: ما أمر به بنحو لا يسقط أمره إلا إذا جيء به بعنوان (القربئ) وتسمئ 
العبادة بالمعنئ الأخص . 

وثانيهما: مطلق ما أمر به بنحو يمكن اتيانه بنحو القربئ وتسمئ الصبادة 
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بالمعتئ الأعم. 

وبالمعنئ الاول: تختص بالعياديات المقابلة للتوصليات. 

وبالمعنئ الثاني: تشمل العباديات والتوصليات معا. 

وليس المراد من العبادة المذكورة في العنوان احد هذين المعنيين. بل المراد 
بها المعنئ المذكور في كلام الشيخ الطبرسي تك المنسوب الى العرف واللغة. او ما 
لو تعلق به أمر لكان عبادة بالمعنئ الاول من المعنيين . 

فالغرض من عقد الامر الرابع تعبين المراد من العبادة التي يقع البحث عن 
اقتضاء النهي فسادّها. ودفع ماقد يشكل الأمر في تصوير تعلق النهي بالعبادة. فانها 
ليست إلا ما تعلق به أمر عبادي لا يكاد يسقط إلا بقصد القربة, فما تعلق به أمر 
عبادي فكيف يعقل تعلق النهي به وما هذا إلا اجتماع النقيضين, فلا يعقل ان يقال ان 
النهي يدل علئ فسادها أم لا . 

ولأجل هذا المطلب كشف المصنّف القناع عن وجه العبادة. وقال المراد من 
العبادة في مقام البحث ما يكون بنفسه وبذاته وبعنوانه عباد: وخضوعاً وتذللاً له 
تعالئ وموجباً للتقرب المعنوي بجضرته المقدسة مع قطع النظر عن أمره. بشرط ان 
لا تأتي حرمتها من قبل النهي عنها كالسجود له تعالئ والخضوع له تعالئ وتسبيحه 
وتقديسه له جل وعلا لان السجود غاية الخضوع والخشوع. وهي تنحقق بوضع 
الجبهة علئ الارض بقصد التذلل. وهذا العنوان لا يليق إلا له تعالئ لانه جل وعلا 
اهل لا غيره ءلانه عين الكمال. فيعقل حينئذٍ تعلق النهي بها. 

أو المراد بالعبادة ما لو تعلق الأمر به لكان أمره أمراً عبادياً بحيث لا يسقط 
أمره إلا إذا أتئ به بنحو القربئ كسائر امثاله ومثلّ المصئّف بصوم العيدين وبالصلاة 
في ايام العادة الحيضية. فانقدح أن العبادة علئ نوعين : 

الاول : ان عبادية العبادة ذاتية لا تُناط بأمر المولئ الجليل عرّ اسمه. فاذا 
تعلق النهي بها فلا يخرجها عن عنوان العبادية والخضوع والتذلل. بل يخرجها عن 
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(الاستقراء) ل 0 مما لعو مادو اي الاق 
عنوان الفقرينة الل تساخة الموان: #السحوة ذه سال : 

والثاني : ان عباديتها تقديرية منوطة بأمر المولئ فلو أمر بها لكانت عبادة, 
وإلا فلا فيعقل حينئنٍ ايض تعلق النهي بها كما تعلق النهي التنزيهي بصوم العيدين 
والنهى التحريمي بالصلاة والصوم في ايام الحيض إذ الأمر. أي تعلقه. تقديري لا 
لولاني. 

فالعبادة فى العنوان لابد أن يكون المراد منها احد هذين المعنيين المذكورين 
في كلام المصئف والطبرسي#ينا حتئ يصح تعلق النهي بها. 

وبتقرير اوضح: أن المراد بالعبادة في عنوان المسألة ليس العبادة الفعلية 
لاستحالة اجتماعها مع الحرمة الفعلية. إذ معنئ حرمتها فعلاً كونها مبغوضةٌ للمولئ 
فلا يمكن التقرب الئ المولئ بهاء ومعنئ كونها عبادة فعلاً كونها محبوبةٌ للمولئ 
ويمكن التقرب اليه بها. وعلئ طبيعة الحال يستحيل اجتماعهما في شيء واحد. بل 
المراد منها العبادة الذاتية أو الشأنية, بمعنئ أنه إذا افترضا تعلق الأمر بها فقد كانت 
عبادةٌ فمثل هذه العبادة إذا وقعت في حيز النهي فقد صار مورداً للنزاع. وان هذا 
النهى يدل علئ فسادها أم لايدل عليه . 

ومثال العبادة الذاتية السجود له تعالئ واشباهه من التحميد والتقديس له جل 
وعلا ومثال العبادة الشأنية كالصلاة في ايام الحيض وصوم يومي العيدين ؛ وليس 
المراد منها في عنوان المسألة ما أمر به لأجل التعبد به . 

وليس المراد منها في عنوان المسألة ما يتوقف صحته علئ النية. وليس 
العبادة بكل واحد من هذه التمريفات المذكورة آنفاً. فالعملامة الانصاري 8ك عدف 
العبادة في التقريرات باما أمر به لأجل التعبّد به). والمحفّق القمي لله عرفها تارةٌ 
ب(ما يتوقف صحته علئ النية). واخرئ عرّفها ب(ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها 
في شي و). وتبعهما الاصوليون. 
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فلو كان المراد منها في العنوان احد هذه المعاني لما امكن تعلق النهي بها. إذ 
في التعريف الاول لوحظ وجود الأمر الفعلي فيهاء وهو يدل علئ كون متعلقه عبادةٌ 
فعلية. فلو تعلق النهي بها للزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد بعنوان 
واحد وهو محال. 

وفي الثاني اعتبرت النية والمراد منها قصد القربة وهو فرع تحقق الأمر. وهو 
يدل علئ كون المأمور به محبوباً للمولئ. فلو تعلق النهي به وهو يدل علئ كون 
المنهي عنه مبغوضاً للزم محذور اجتماع الضدين في شيء واحد بعنوآن واحد . 

وفي الثالث: أخذ قيد المصلحة. غاية الأمر انها لا تنحصر في شيء خاص 
كالنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلُوة مثلاً . 

وهي تنادي بأعلئ صوتها علئ وجود الحكم وهو يدل علئ وجود الأمر 
الفملي. وعلئ طبيعة الحال فلو تعلق النهي بها للزم المحذور المذكور كما لا يخفى. 

فبالنتيجة: لاا يمكن تعلق النهي بالعبادة لو كان المراد منها في العنوان احد 
هذه المعاني كما لا يخص. هذا اولاً . 

وثانياً: [علئ التعريف الثالث]: يلزم الاشكال من حيثُ عدم الطرد وعدم 
مانعية الاغيار. ومن ححيثٌ العكس وعدم جامعية الافراد . 

اما الاول: فلدخول بمض الواجب التوصلي في التعريف الثالث: نحو توجيه 
الميت المسلم حال الدفن الئ القبلة إذ لا يعلم انحصار مصلحته في شيء مع كونه 
توصلياً. 

واما الثاني: فلخروج بعض الواجب العبادي عنه. وذلك نحو الوضوء. إذ 
تعلم مصلحته وهي الطهارة المعنوية والنورانية القلبية والنظافة الجسمية مع كونه 
عبادياً. هذا ويلزم الدور علئ التعريف الثاني. 

بيانه: معرفة العبادة تتوقف علئ معرفة صحتها. من باب توقف معرفة 


المعرّف (بالقتح) على معرفة المعرّف (بالكسر) وعلئ معرفة جميع اجزائه ومسن 
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جملتها كلمة الصحة. وتوقف معرفة صحة العبادة علئ معرفة نفس العبادة لتوقف 
معرفة المقيّد علئ معرفة قيده. كتوقف معرفة رجل هاشمي على معرفة الهاشمي. 

فيلزم توقف مععرفة العبادة علئ نفس العبادة. وهذا محال. إذ هو مستلزم 
لتقدم الشيء علئ نفسه وتأخره عن نفسه. لان الشيء إذا كان موقوفاأً عليه يتقدم, 
وإذا كان موقوفاً يتأخر. 

مثلاً لو توقف (أ) علئ (ج) وتوقف (ج) علئ (أ) للزم الدور المحال. والدور 
هو توقف الشيء علئ ما يتوقف عليه ذلك الشيء. لأن (أ) لو توقف علئ (ج) لتوقف 
عليه وعلئ جميع أجزائه ومن جملتها نفس (أ). إذ التوقف مسن الطرفين. فيلزم 
توقف الشيء علئ نفسه فيصير الشيء موقوفاً عليه وموقوفا . 

ويلزم علئ الاول عدم الطرد لشموله لجميع الواجبات التوصلية. إذ الأمر 
بالشيء ليس الغفرض منه إلا التحريك والبعث الئ متعلق الأمر. كما م في بحث 
الأوامر. والتحريكُ عينٌ التعبد بالمتعلق خارجاً. وسقوط الأمر في التوصليات ولو 
لم يكن بداعي الأمر لا ينافي ذلك التحريك والتعبد به. فالاشكالات تظهر للمتتبع إذا 
راجع المطولات في هذا الفن . 

وكذا التعريفات تظهر بمراجعتها ؛ اما قول المصنّف يِه : (فالاشكالات في 
غير محلها) أي لم ترد في التعاريف, لانها ليست بحدٌ تام ولا ناقص. ولا برسم تام 
ولا ناقص, كي يلحظ فيها الطرد والعكس بل هي من قبيل شرح الاسمء ومن قبيل 
التعاريف اللفظية. فلا يعتبر فيها الطرد والعكس كما لا يعتبر فيها الاطلاع علئ كنه 
المعرف, ولا الامتياز عن جميع ما سواه. كما مر هذا غير مرَّةَ . 

فلا وجه حينئذٍ لاطالة الكلام بالنقض والاشكال والابرام والجسواب في 
تعريف العبادة, ولا في تعريف غيرها من تعريف المعاملات والعقود والايقاعات كما 
هو عادة العلماءيك, أي اطالة الكلام من عاداتهم في التعاريف بالنقض. والاشكال 
والابرام والجواب, كما لا يخفى. 


ل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 
(٠... 3‏ البداية في توضيح الكفاية / ج؟) 


فى تعيين المراد من المعاملة 
١‏ قوله: الخامس انه لا يدخل في محل النزاع عنوانه ... 

اختلف في ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مسجعولان 
شرعا كسائر الاحكام الشرعية؟ أو هما امران واقعيان؟ أو تفصيل بين العبادات 
والمعاملات فهما مجعولان شرعاً في المعاملات دون ألعبادات؟ ذهب الى كلّ فريقٌ. 

اختار المحقق صاحب الكفاية التغصيل ضمي خصوص المعاملات بين 
المعاملات الكلية وبين المعاملات الشخصية. فهما مجعولان شرعاً في الاولئ دون 
الثانية, 

فالبحث في الشيء الذي يتصف بالصحة تارةٌ والفساد اخرئ سواء كان عبادةٌ 
أم كان معاملةً. كالبيع والاجارة والنكاح وامثالها وكالصلاة ونحوها. 

والمراد بالصحة ما يترتب عليه أثره كالبيع الصحيح الذي يترتب عليه أثره 
كنقل الثمن من ملك المشتري الئ ملك البائع واتتقال المثمن الئ ملكه وتتحت 
سلطنته. وكذا سائر المعاملات الصحيحة. 

كما أن المقصود بالفساد مالا يترتب عليه أثره المترقب عننه. نحو البيع 
والاجارة الفاسدين. كي يصح النزاع في دلالة النهى علئ فساده. وفي عدم دلالته 
عليه. فهو ينحصر في الماهيات الامضائية التي تعتبر فيها الاجزاء والشرائط. 
فباعتبار وجودهما وتحققهما تتصف بالصحة وبلحاظ فقدهما تتصف بالفساد . 

وكذا الماهية المجعولة شرعأ كالصلاة والصوم وما شابهما من العسبادات 
فالمعيار كون متعلق النهي ذا اجزاء وشرائط وذا أثر شرعي . 

واما ما لا أثرّ شرعي له نحو النظر الئ المياء والاشجار مثلاً. أو كان له أثر 
شرعي لا ينفك عنه. مثل الغصب والإتلاف لمال الغير فانهما يترتب عبليهما الرد 
والضمان دائماً. مثل الزوجية لعدد الزوج والفردية لعدد الفرد. فلا يدخل نحو هذا 
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(الاستقراء) 0 
الشيء المذكور في عنوان النزاع لعدم عروض الفساد عليه كي ينازع الاصوليون في 
إن النهي عنه يقتضو فساد أو لا يقتضيه . 


مثلاً لا يصح ان يقال الغصب اما صحيح واما فاسد. والإتلاف اما صحيح واما 
فاسد. والنظر الئ الرياحين اما صحيح واما فاسد. بل يتصف الشيء المذكور 
بالوجود تارةٌ وبالعدم أخرئ . وهذا واضح لا غبار عليه. وكذا اسباب الوضوء 
واسباب الغسل لا تتصف بالصحة تارةٌ وبالفساد اخرئ بل تنصف بالوجود تارة 
وبالعدم أخرئ في الخارج . 

وفى ضوء هذا فالماهيات الاعتبارية البسيطة سواء كانت مجعولة شرعا ام 
كانت امضائية, مثال المجعولة شرعاً. الغصب والاتلاف مثلاً. ومثال الامضائية, النظر 
الئ الجبال والبحار مثلاً. خارجة عن عنوان النزاع . 

وعلئ طبيعة الحال فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة الذاتية أو السبادة 
الشأنية اللو لائية, لا العبادة الفعلية. إذ لا يصح تعلق النهي بها. للزوم اجستماع 
المحبوبية والمبغوضية, والمقربية والمبعدية. في شيء واحدٍ بعنوان واحدٍ. وهذا 
محال عقلاً. 

كما ان المراد من الشيء هو المعاملة بالمعنئ الأعم الشامل لجميع العقود 
والايقاعات اللتين يتصفان بالصحة تارة بلحاظ اجتماع جميع الاجزاء والشرائط 
فيهما. وبالفساد أخرى باعتبار فقدان بعضهما فيهما. 

قوله: أو غيرهها ... 

أي غير العقود والايقاعات كالاستنجاء وهو يتصف بالصحة تارة إذا فعل 
بالاجسام القالعة غير المحترمة كالمطعوم, وبالفساد اخرئ لو فعلت بالاجسام غير 
القالعة كالزجاج مثلاً. وكذا غسل المتنجس ببول الآدمي بالماء القليل. فاذا تعدد 
الغسل فهو صحيح بعد العصر فيما يحتاج اليه بعد انفصال الغسالة الاولئ. وإلا. أي 
وأن لم يتعدد الغسل. فهو فاسد. 
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قصد القربة وتتصف بالصحة والتمامية, والفساد والناقصية سواء كانت عقوداً كالبيع 
والنكاح واشباههماء أم كانت ايقاعات كالطلاق والعتاق وامثالهماء أم كانت غيرهما 
مما يتصف بالصحة والفساد. ولا يكون المراد منها في العنوان خصوص البيع فقط. 

تكملة في بيان الفرق بين العقود والايقاعات: هو ان العقود تحتاج الى 
القبول القولي مطلقاً أو الفعلي . ان كانت جائزةٌ . والايقاعاتٍ لا تحتاج اليه لا قولاً 
ولا فعلا . 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة الئ امكان دعوئ عموم النزاع للشيء اذى اوامريه لمم ابيا 
عبادة وبقصد التقرب. وان ثر ثمب علية أثره التوصلي بمحمرد اتيانه. وان 2 بدون 

قصد القربة. أذ عدم قابلية الاتصاف بالصحة والفساد بالاضافة الئ الأثر التوصلي لا 
يمنع من دخول هذا الشيء في محل النزاع بالاضافة الئ الأثر التعبدي . 
القسم الثاني وهو الذي يتصف بهما . واما القسم الثالث فلا يتصف بهما بالاضافة الئ 
أثره التوصلي ولكن هو يتصف بهما بالنسبة الئ أثره التعبدي . 

وقد ظهر مما سبق ان المعاملات بالمعنئ الأعم علئ ثلاثة اتواع: 

الاول: : ما يتصف بالصحة قار والفساد أخضرئ:: نحو العقود والايقاعات 
وأمثالهما. كغفسل الاشياء المتنجسة مثلاً . 

والثاني: ما لا يتصف بالصحة تارةٌ وبالفساد أخرئ مع ترتب الأثر الشرعي 
عليه كالغصب والاتلاف والجنايات ولقتل وكرن الصدر وما شاكلهماً.من 

ا ل ل الأئر الشرعي عليه 
كالشرب للماء مثلاً. لعدم تركبه من أجزاء. ولعدم لحاظ الشرائط فيه. مضافاً الى 
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عدم ترتب الأثر الشرعي عليه. حتئ يقال هذا صحيح بلحاظ تماميته وواجديته 
للاجزاء أو الشرائط . وهذا فاسد بملاحظة فقدانهما وبالاضافة الئ عدم ترتب الأثر 
الشرعى عليه. إذ لا أثر شرعاً له حتئ يقال انه يترتب عليه أم لا يترثب عليه . وهذا 
واضح لا غبار عليه . 


البحث في الصحة والفساد 

قوله: السادس ان الصحة والفساد وصفان اضافيان ... 

المقصود الاصولي في هذا الأمر بيان أمرين: 

الاول: أن الصحة والفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الاثار والانظار 
لان عمل وأحد صحيح بالنسبة الئ آثر دون أثر آخر أو بالنسبة الئ نظر دون نظر. 
كما لو كانت الآثار مختلفة باختلاف الانظار. مثل نظر العرف ونظر الشرح, مثلاً: إذا 
صلئ المكلف بالوضوء الاستصحابي فانكشف الخلاف فهذه الصلاة صحيحة 
بالنسبة الئ أثر وهو موافقة الشريعة أو موافقة الأمر. لان الشارع المقدس جعل 
الاستصحاب حجة للعباد بعد تمامية اركانه. وفاسدة بالاضافة ال أثر آخر وهو 
سقوط الاعادة لانكشاف الخلاف. وإذا صلئ بالتيمم في اول الوقت أو في وسطه 
فوجد الماء في الوقت الئ آخره. 

فهذه الصلاة صحيحة بنظر الفقيه. إذ هو استفاد من الادلة الدالة علئ جواز 
اتيانه اي اتيان المأمور به. بالطهارة الترابية بحسب اجتهاده أنَّ المعيار في الجواز هو 
العجز حال الفعل والعمل. لا العجز المستوعب تمام الوقت «فاذن أتي به علئ وجهه 
فهو مجزئ . وفاسدة بنظر الفقيه الآخر. لانه استفاد من أدلة الباب ان الملاك في 
الجواز هو العجز المستوعب نمام الوقت . هذا في العبادات . 

وأما المعاملات: فالبيع الكالي مثلاً صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر الشرح, 
وكذا بيع النقدين بلا تقابض في مجلس العقد إذ هو صحيح بنظر العرف وفاسد بنظر 
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الشرع الاقدس. 

توضيح لا يخلو من فائدة: وهو كل من قال بالعجز حال الفعل فى مورد 
الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري فهو يجوز البدار .مثلاً إذا عجر المكلف عن 
القيام حال الصلاة في اول الوقت أو عن الماء حال وجوبهاء جاز له البدار والاتيان 
في اول الوقت وتترتب علئ الفعل أثار الصحة والتمامية. هذا مثال الأمر الظاهري 
كما ان الاول مثال الأمر الاضطراري . وكل من قال بالعجز المستوعب فهو لا يجوز 
البدار . 

الثاني: ان اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة والفساد لا يوجب 
اختلافهما في المعنئ, أي معناهما ومفهومهما. ومن هنا صح أن يقال ان الصحة 
والفساد في العبادة والمعاملة لا تختلفان بحسب المفهوم بل فيهما بمعنىّ واحدٍ. وهو 
التمامية وعدم التمامية. وانما الاختلاف في تفسيرهما بين المتكلم والفقيه في الأثر 
المرغوب منهما عندهما الذي بالقياس اليه تتصفان بالتمامية وعدمها , 

والسر في ذلك ان كلاً من الفقيه والمتكلم قد عبّر عن الصحة والفساد بما 
بهمه من الأثر المرغوب فيه عنده. فان المتكلم بصدد امتثال أمر المولئ وعدم 
امتثال أمره. وبصدد استحقاق الثواب والعقاب والمثوبة والعقوبة. فلذا عبّرهما يما 
يوافق الشريعة تارة أو بما يوافق الأمر أخرى. والفقيه بصدد احكام فعل المكلف من 
الوجوب والحرمة والحلال وما شابهها من الاعادة والقضاء وعدمهما. فلذا فسسّر 
صحة العبادة يسقوطهماء وفسّر فسادها بعدم سقوطهما . 

والمحصّلة: أن الصحة والفساد بمعنئ التمامية وعدمها عند المتكلم والفقيه. 
كما أنهما معناهما لغةّ وعرفاً. وقد اشار المصنف الئ هذا الأمر بقوله: (وهكذا 
الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة انما يكون لأجل الاختلاف فيما هو 
المهم لكل واحد من الفقيه والمتكلم) وهذا تعريض بمن نسب الاختلاف الئ الفقهاء 
والمتكلمين في معنئ الصحة. وانها عند الفقهاء اسقاط الاعادة والقضاء . وعند 
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المتكلمين موافقة الأمر أو الشريعة. 

وحاصل التعريض ان اختلافهم في تعريف الصحة ليس لاختلافهم في معناها 
لغةٌ. بل هي عند الجميع بمعنىئٌ واحد لكن لما كان المقصود بتعريفهما الاشارة ألئ 
بعض لوازمها وآثارهاء وكان الأثر المترتب عليها مختلفا باختلاف مقاصدهم. فلذا 
اختلف تعريفها باختلاف الأثر المقصود. فعرفها الفقهاء باسقاط الاعادة والقضاء 
لانه الأثر المقصود في البحث عن فعل المكلف من حيثٌ الصحة والاقتضاء 
والتخبير . وعرفها المتكلمون بموافقة الأمر أو الشريعة لكونه انسب بمقصدهم 
بالبحث عن حيثية استحقاق الثواب والعقاب . 

ولا يخفئ ان اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والانظار لا يوجب 
اختلافاً في المعنئ. فالاتمام مثلاً مكان القصر نسياناً يوجب الاعادة في الوقت دون 
القضاء خارجه. فهو صحيح بحسب أثر وهو سقوط القضاء وفاسد بحسب أثر ل 
وهو عدم سقوط الاعادة في الوقت بعد رفع النسيان . وهكذا المأمور به بالأمر 
الاضطراري المعبر عنه بالواقعي الثانوي أيضاً. أو المأمور به الظاهري. فيكون هذا 
موافقاً للأمر الاضطراري أو للأمر الظاهري. ومخالفاً للأمر الواقعي الاولي. هذا 
صحيح بحسب أمر وفاسد بحسب أمر آخر. ولكن اجزاءهما عن الأمر الواقعي 
الاولى محل النزاع بين الاعلام. قال بعضهم بالاجزاء عنه. مثلاً إذا صلّى المكلف 
بالتيمم او صلئ جالساً فهي مجزية عن ألامر الواقمي الاولي. كما يجزيان عن امر 
نفسهما إذا قدر علئ القيام في الوقت أو وجد الماء فيه. أي في الوقت. وقال بعضهم 
الآخر بعدم الاجزاء عنه . كما مر في بحث الإجزاء في الجزء الاول. فيكون الاتيان 
بهما صحيحاً بنظر مسقطأ للاعادة والقضاء وفاسداً بنظر آخر غير مسقط لهما. 

وقد اشار المصئّف ظطظية الئ هذا بقوله: (فربما يكون شيء واحد صحيحاً بحسب 

أثر أو نظر وفاسداً بحسب أثر آخر أو نظر آخر) ولا يخفئ ان الغرض من التكرار 
زيادة توضيح المطلب مع التعرض للأمر الاضطراري والظاهري في هذا المقام . 
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في تقسيم الامر 

الفرض من هذا التقسيم تحقيق النسبة بين التعريفين. وهي عموم وخصوص 
مطلقين. لان كل ما يسقط الاعادة والقضاء موافق للأمر أو موافق للشريعة, ولا 
عكس. كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة فإنها موافقة للأمر أو الشريعة. وليست 
مسقطة لهما اذا انشكف الخلاف بعد الصلاة فالغرض من التحقيق المذكور ان ما ذكر 
انما يصح إذَا كان المراد من الأمر المذكور في تعريف المتكلم الأعم من الأمسر 
الظاهري ونذهب الئ عدم الاجزاء عن الأمر الواقعي الاولي بموافقته. إذ الصلاة 
بالطهارة المستصحبة موافقة للأمر الظاهري وليست مسقطة للاعادة علئ القول بعدم 
الاجزاء. وهذا مورد الافتراق من جانب الأعم. اما لو انتفئ أحدهما. كما لو بنينا 
علئ الاجزاء. عنه بموافقته فالتعريفان متساويان إذ الصلاة بالطهارة المستصحبة 
تكون مسقطة للاعادة وموافقةٌ للأمر أو الشريعة حيئئذٍ. كما انها علئ القول بعدم 
الاجزاء موافقة للأمر أو الشريعة وليست مسقطةٌ للاعادة. فالنسبة عموم مطلق كما 
لا يخفى . 

وكذا يكون التعريفان متساويين لو كان المراد بالأمر فسي تعريف الصحة 
خصوص الأمر الواقعي الاولى وقلنا بعدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري إذ الصلاة 
المذكورة لا تكون مواققة للأمر ولا الشريعة. كما لا تكون مسقطةٌ للاعادة, ومن هذا 
البيان يظهر انه لو كان المراد من الأمر المذكور بموافقة الأمر الظاهري والاضطراري 
لكان تعريف الفقهاء اعم من تعريف المتكلمين, إذ في كل مورد لو كان العمل موافقاً 
للامر الواقعي لكان مسقطأً لهماء ولا عكس إذَا قال الفقيه بالاجزاء في الاضطراري 
والظاهري. 

فاذن لابد أن يكون المراد من الأمر المذكور في تعريف الصحة اعم من 
الواقعي الاولي ومن الظاهري المعبر عنه بالواقعي الثانوي ايضاً . فاذا صلئ بالطهارة 
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المستصحبة فهي موافقة للأمر الظاهري. وصحيحة عند المتكلم. 

فاذا قال الفقيه بالاجزاء بموافقة الأمر الظاهري فهذه الصلاة مسقطة للاعادة 
وهي صحيحة عنده أيضاً. واما إذا قال الفقيه بعدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري 
فهذه صحيحة عند المتكلم لموافقتها للأمر الظاهري. وغير صحيحة عند الفقيه لعدم 
كونها مسقطة للاعادة. 

فكل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم. وليس كل صحيح عند المتكلم 
صحيحا عند الفقيه. كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة لو قال الفقيه بعدم الاجزاء. 

واما إذا كان المراد من الأمر هو الأمر الواقعي في تعريف الصحة عند 
المتكلم: فلو قال الفقيه بالاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ولكن اتفق موافقته للأمر 
الواقعي لكانت الصلاة بالطهارة المستصحبة صحيحة عند المتكلم والفقيه في صورة 
عدم كشف الخلاف. واما إذا لم يتفق موافقته. أي موافقة الأمر الظاهري, للأمر 
الواقعي فهذه الصلاة صحيحة عند الفقيه. وهي ليست بصحيحة عند المتكلم. فتنقلب 

وأما لو قال الفقيه بعدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري. ولكن اتفق موافقته 
للأمر الواقعي فهي صحيحة عند المتكلم وغير صحيحة عند الفقيه . واما إذا لم يتفق 
موافقته له فهي فاسدة عند المتكلم والفقيه. 

فالصحة مراعاة بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم, بناء علئ كون الأمر في 
تفسير الصحة خصوص الأمر الواقعي عند المتكلم. والنتيجة أن المراد من الأمر في 
تعريف الصحة عند المتكلم هو الاعم من الواقعي الاوّلي ومن الظاهري المعبئر عنه 
بالواقعي الثانوي. أو المراد منه هو خصوص الأمر الواقعي الاولي كما علم من هذا 
البيان. 1 

فالأمر علئ اربعة اقسام: 

الاول: هو الأمر الواقعي الاولي نحو: «اقيموا الصلاة» . 
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والثاني: هو الأمر الاضطراري نحو: (صلّ جالسأً إذا عجزت عن القيام) . 
والثالث: هو الأمر الظاهري نحو: (صلّ متيمماً) . 
والرابع: هو الأمر الخيالي. كما إذا قطع يدخول الوقت فصلى وبعد الصلاة 
ظهر ان قطعه كان جهلاً مركباً. ولم يدخل الوقت فهذا غير مجز قطعاً. كما مرّ في 
بحث الاجزاء. 


هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم لا ؟ 

قوله: تذبيه ... 

الصحة والفساد تارءٌ تلحظان بالاضافة الئ الأمر الواقعي الاولي من حميثٌ 
كون المأتي به مطابقاً للمأمور به كما وكيفاً وأجزاءً وشرائط. ومن حيثٌ عدم كونه 
مطابقاً له كذلك . 

واخرئ تلحظان بالنسبة الئ الأمر الظاهري والواقعي الثانوي من حيثٌ كون 
المأتي به مطابقاً له شطراً وشرطاً. ومن حيثٌ عدم كونه مطابقاً له كذلك . 

إذا تمهد هذا فقد شرع المصنّف يه في تحقيق ان الصحة والفساد هل 
يكونان من الاحكام الشرعية الوضعية الاستقلالية أو التبعية. أو من الاحكام 
العقلية: أو من الاعتبارات التي لا دخل للشارع المقدس ولا للعقل فيها بل تحتاج 
الئ اعتبار المعتبر وفرض الفارض. وجوه. 

وقال أنه لا شبهة في ان الصحة والفساد في العبادات عند المتكلم وصفان 
اعتباريان ينتزعان من جهة مطابقة المأتي به مع المأمور به. وليسا أمرين مجعولين 
استقلالاً. أو بتبع التكليف نظير شرطية الطهارة والستر مثلاً للمأمور به. لان موافقة 
الأمر ليست بقابلة للجعل التشريعي لا استقلالاً ولا تبعاً. لان موافقة المأتي به مع 
المأمور به من الافعال التكوينية للعباد. وعلئ طبيعة الحال فهما أمران انتزاعيان 
يتتزعان عن الموافقة وعدمها. فتكون الصحة نظير الممائلة القائمة بين المتماثلين 
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والتي لا يتوقف اعتبارها علئ جعل. وليست الصحة من الاحكام العقلية. بل الصحة 
منتزعة من كون المأتي به واجداً لجميع الخصوصيات الملحوظة في المأمور به 
شطراً وشر طّ 
واما عند الفقيه, حيثٌ فسّر الصحة بسقوط الاعاد: والقضاء. فيختلف حالها 
باختلاف الموصوف بالصحة. فان كان الموصوف بها هو الفعل المطابق للمأمور به 
بالأمر الواقسي الاولي فالصحة حينئذٍ من الاحكام العقلية. لان العقل حاكم بها. وان 
كان الموصوف بها هو الفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري 
فالصحة بالاضافة الئ الأمر الاضطراري الواقعي الاولي. فان كان المأتي به وافياً 
بتمام الغرض الاصلي للأمر الواقمي فالصحة حينئقٍ من الاحكام العقلية ايضاً. وان 
لم يكن المأتي به وافياً بتمام الغرض الاصلي له فالصحة حينئنٍ من الاحكام 
المجعولة للشارع المقدس. إذ العقل لا يستقل بسقوط الاعادة والقنضاء في هذا 
الفرض. وانما يكون السقوط المذكور بجعل الشارع المقدّس لا غير . 
فالصحة بمعنئ سقوط الاعادة والقضاء عند الفقيه تكون من لوازم الاتيان 
بالمأمور به الواقعي الاولي, إذ لا يتصور الامتثال عقيب الامتثال. فالصحة بهذا 
المعنئ المذكور في تعريفها عند الفقيه في المأمور به بالأمر الواقعي الاولي ليست 
0 مجعول من قبل الشارع لا بنفسه ولا بتبع التكليف الشرعي, ولا أمراً 
نتزاعياً كما توهم في التقريرات للعلامة الانصاريعت. بل هي احكام عقلية كما 
سبق هذا آنفأ نظير استحقاق المثوبة بالاتيان بالمأمور به الواقعي الاولي إذ هو من 
باب حكم العقل لان المكلف إذا اطاع المولئ علئ وجهها فالعقل حاكم باستحقاق 
الثواب له ونظير استحقاق المثوبة بالاتيان بالمأمور به الواقعي الثانوي كما إذا فرض 
وفاء المامور به الواقعي الثانوي بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاولي أو بمعظمه 
بحيث لا يبقئ ملاك لنشريع الاعادة والقضاء. فالصحة في المأمور به الاضطراري 
والظاهري مثل الصحة في المأمور به الواقعي الاولي في كونها من الاحكام العقلية 
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ومن لوازم الاتيان بالمأمور به . 

فسقوط الاعادة والقضاء ريما يكون مجعولاً شرعاً. وكان الحكم بالسقوط 
تخفيفاً ومندٌ علئ العباد مع ثبوت المقتضئ لثبوت الاعادة والقضاء . 

وذلك فيما إذا كان المأمو ر به بالأمر الاضطراري أو الظاهري غير واف بتمام 
مصلحة المأمور به الواقعي الاولي. بل الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو 
الظاهري وافياً بمعظم مصلحة المأمور به الواقعي الاولي مع بقاء مقدار من الملاك 
الذي يقتضي جعل الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه. ففي هذا المورد 
سقوطهما تحفيف الشارع على العباد ومنته عليهم بشرط ان نقول بالاجزاء فيهما. 

كما ربما يحكم بثبوت الاعادة والقضاء (وذلك) فيما إذا كان الاتيان بالمأمور 
به بالأمر الاضطراري أو الظاهري غير واف بمصلحة المأمور به الواقعي الاولي لا 
كلاً ولا جلاً وقال الفقيه بعدم الاجزاء فيهما عن الواقعي 

فبالنتيجة: يكون الصحة والفساد في مورد الاتيان بالمأمور به الاضطراري 
والظاهري حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين. أي حكم الشارع لمر 
بالصحة والفساد وجعلهما في هذا المورد وهو الذي لا" يفي ألاتيان به بتمام مصلحة 
المأمور به الواقعي الاولى تخفيفاً ومنةً على العباد. وأما بيان عدم كونهما وصفين 
انتزاعيين فلعدم تحقق منشأ انتزاعهما من حيثٌ عدم مطابقة ومسمائلة ومشاكلة 
المأتي به مع المأمور به الواقعي الاوّلي في الملاك والمصلحة وليست المطابقة هنا 

حتئ تنتزع الصحة منها. كما انه ليس عدم المطابقة كي ينتزع الفساد لنقصانهما 
مصلحة وملاكاً عن الواقعي منه . 

وفي ضوء هذا تبيّن ان الصحة والفساد على تفسير المتكلم وصفا 
انتزاعيان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري 
مع المأمو ر به الواقعي الاولي. ومن عدم مطابقته له. وسقوط الاعادة والقضاء على 
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تفسير الفقيه بالاضافة إلى الأمر الواقعي الاولي لازم عقلي. لانه فسرها بهما, 
فالصحة عين سقوطهما. والفساد عين ثبوتهماء وهما شرعيان, كما لا يخفى. واما 
بالاضافة إلى غيره من الاضطراري والظاهري على القول بالاجزاء فيهما فحكم 
وضعي شرعي مجعول الشارع المقدس. بمعنى ان الشارع يحكم بسقوطهما تخفيفاً 
ومنةً على المكلفين. مع ثبوت المقتضي لهما لفوت الواقعي الاولي. فليسا عند الفقيه 
أمرين انتزاعيين ووصفين اعتباريين. كما عند المتكلم هما وصفان اعستباريان 
وأمران انتزاعيان إذا كان الاتيان بالامر الاضطراري أو الظاهري وافياً بتمام 
المصلحة الوافعية. فهي في لازم العقلىي من ححيث المطابقة معه. كما ان الفساد كذلك 
من حيث عدم المطابقة. وإلا. أي وان لم يب به. فهما مجعولان شرعاً عند الفقيه, 
نعم الصحة والفساد بالنسبة إلى الافعال الجزئية الصادرة من المكلف الخاص. 
فصحتهما بمعنى كونها مسقطة للأمر الواقعي الاولي عقلية لا غير ناشئة من انطباق 
الكلي عليها. أي انطباق المأمور به الكلى عليها. وفسادها بمعنى عدم انطباقه عليها 
لا غير ففي الافعال الجزئية هما حكمان عقليان فقط . هذا في العبادات . 


في تحقيق الصحة والفساد في المعاملات 

قوله: واما الصحة فى المعاملات ... 

لما فرغ المصن فيه عن تحقيق الصحة في العبادات شرع في تحقيقها في 
المعاملات وقال ان الصحة تكون مجعولة؛ إذ صحتها بمعنى ترتب الأثر عليها ليست 
الا من المجعولات الشرعية ححيثٌ ان ترتب الأثر انما يكون يجعل الشارع المقدس 
على المعاملات ولو امضاءٌ لا تشريعاً وتقنيناً. لانه لولا جعله الأثر عليها لما ترتب 
عليها الأثر لأصالة الفساد فيها. مثلاً: إذا باع زيد فرسه لصمرو فالاستصحاب 
والاصل حاكمان بعدم ترتب النقل والانتقال على هذا البيع والمعاملة بلا جعل 
الشارع ترتب الأثر عليها وبلا امضائه اياه. كما ان اصالة الفساد مشهورة عند الفقهاء 


ل131[/.0١|31//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


1|١51 311/. 00‏ 5://[3م]اط :لام معأمعوع)م 
زذف ل ( البداية فى توضيح الكفاية / ج” ) 


في المعامللات. هذا في المعاملات الكلية. 

نعم صحة كل معاملة شخصية كمعاملة زيد داره مثلاً بينه وبين عمرو 
وفسادها ليس الا لانطباق المعاملة الشخصية على الكلي المجعول سبباً لتسرتب 
الأثر عليه وعدم انطباقها عليه. كما هو الحال في العبادات الشخصية الصادرة من 
أحاد المكلفين وفي الاحكام التكليفية. لان اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة 
أو الاستحباب أو الكراهة أو الاباحة ليس الا لانطباقه مع الواجب شرعا ومع 
الحرام شرعا ومع المستحب شرعا ومع المكروه شرعا ومع المباح شرعاً. 

فبالنتيجة: انهما في العبادات الشخصية والمعاملات الجزئية ليسا مجعولين 
شرعا بل هما من اللوازم العقلية واحكامها . 

فاذا صلى زيد فصلاته صحيحة تامة إذا انطبقت مع الصلاة المأمور بها وهي 
المجعولة شرعاً كمأ وكيفاً كلية تصدق على مصاديقها الكثيرة وهي فاسدة ناقصة إذا 
لم تنطبق معها كذلك (وهكذا إذا باع فرسه فهو صحيح تام إذا انطبق كماً وكيفاً مع 
البيع الممضئ شرعاً وهو كلى ايض يصدق على الكثيرين وهو فاسد ناقص إذا لم 
ينطبق عليه كذلك (وهذا واضح لا غبار عليه) . 

(وعلى طبيعة الحال) فظهر ان العبادات تأسيسية والمعاملات بالمعنى الأعم 


امضائية . 
في تحقيق الاصل 

قوله: لا يخفئ انه لا اصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي 
على الفساد ... 


ولا يخفئ انه لا اصل موجود في هذه المسألة إذا شككنا فى دلالة النهى 
على الفساد. وفي عدم دلالته عليه. للتعار_ض بين: الاصلين. وهما اصالة الصحة 
واصالة الفساد. 
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فان قيل: نتمسك باستصحاب عدم دلالته على الفساد إذ النهي قبل الورود من 
المولى لا يدل عليه, وبعد الورود نشك في دلالته على الفساد ونستصحب عدم 
الدلالة عليه , 

قلنا: أن المعيار حين حدوث النهي لا قبله. ولا يعلم حاله حين الحدوث أهو 
يدل على الفساد أم لا؟ فليست لعدم الدلالة حالة سابقة متيقنة كي يستصحب في 
مقام الشك حين وصوله بايدينا . 

فان قيل: نتمسك بعدم وضع لفظ للفساد لان الوضع أمر حادث فاذا شككنا 
فى الوضع له وعدم الوضع. فالاصل عدم الوضع له . 

قلنا: هذا الاصل معارّض بعدم وضعه للصحة ولا مرجح في البين فيتساقطان 
هذا. مضافا إلى ان اصالة عدم الدلالة على الفساد لو جرت في المقام لما صلحت 
لاثئبات الصحة. إذ الصحة ليست من اللوازم الشرعية لعدم الدلالة بل ليست مسن 
الاثار العقلية له. فهذا الاستصحاب عقيم. إذ لا أثر شرعاً له كي يترتب عليه. فلو 
ترتبت الصحة عليه لكان اصلاً مثبتاً. والاشهر عدم حجيّته. فلا اصل في المسألة 
الاصولية. فلابد حينئذٍ من اعمال الاصل في المسألة الفرعية, وهذا الاصل يقتضي 
في المعاملات الفساد. لأصالة عدم ترتب الأثر مع الشك في ترتبه وعدم ترتبه. الا 
ان يكون عموم أو اطلاق يقتضي ترتب الأثر على المعاملة. فيكون هو المرجع لا 
الاصل. لان كل واحد منهما حاكم على الاصل من باب حكومة الامارات على 
الاصول. بل هي واردة عليهاء كما حقّق فى محلة. 

ولا يخفئ أن المراد من اصالة الفساد في المعاملات هو استصحاب عدم 
ترتب الأثر على المعاملة. إذ قبل تحقق المعاملة ليس نقل ولا انتقال بموجودين. 
وبعد تحققها نشكٌ في حصول هذا الأثر. والنقل والانتقال. فنستصحب عندم 
حصوله.ولذا اشتهر في الالسن ان الاصل في المعاملات هو الفساد. كما أن اصالة 
الفساد في المعاملات مشهور عند الكل, فالعبادات مثل المعاملات في كون الاصل 
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فيها الفساد في المورد الذي تعلق فيه بها النهي كما اشتهر في الالسن ان النهي 
يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات. والسرد في ذلك أن صحة العبادة موقوفة على 
الأمر الشرعي وحميثٌ لا أمر مع وجود النهي الذي فرض تعلقه بالعبادة. فإذا صلى 
المكلف في الدار المغصوبة فالاصل هو الفساد لعدم الأمر بها مضافاً إلى ان الشك 
في قراغ الذمة لو فعلها في الدار المذكورة. فاذا قطعنا باشتغالها بالصلاة والاشتغال 
اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية بحكم العقل, فلابد حينئذ من الحكم 
بفسادها والاتيان بها في غير الدار المغصوبة. 

فتحصل مما ذكر: أنه يرجع إلى فساد المعاملات باستصحاب عدم ترتب 
الأثر. وإلى فساد العبادات إلى قاعدة الاشتغال وإلى عدم الأمر بها مع النهي عنها كما 
لا يخفئ . 


فى اقسام تعلق النهي بالعبادة 
١‏ قوله: الثامن ان متعلق النهي اما يكون نفس العبادة ... 
ولا يخفئ ان النهي المتعلق بالعبادة يتصور على اقسام : 
الاؤل: ما يتعلق بذات العبادة. كالنهي عن صلاة الحائض. وصوم يومي 
العيدين. 
الثاني: ما يتعلق بجزء منها كالنهي عن قراءة سور العزائم في حال الصلاة. 
الثالث: ما يتعلق بشرط منها كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب. 
الرابع: ما يتعلق بوصفها الملازم للعباد: كالنهي عن الجهر والاخفات فسي 
الركصتين الاوليين من الظهرين والعشائين والصبح. على سبيل اللف والنشر المرتب. 
الخامس: ما يتعلق بوصفها غير الملازم للعبادة كالنهي عن الكون الشصبي 
حال الصلاة فالكون الغصبي ينفك كثيراً عن الصلاة كما إذا وقعت في المكان المباح. 
إذا علم ما ذكر من الاقسام الخمسة, فلا ريب في دخول القسم الاول فسي 


ل131[/.0١|31//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 
(الاستقراء) 0 0 0 200 ا با 


محل النزاع إذ قال البعض بدلالة النهي المتعلق بنفس العبادة على الفساد. وقال 
البعض الآخر بعدم دلالته عليه كما سيأتي. هذا حكم القسم الاول. 

وكذا القسم الثاني داخل في محل النزاع بلحاظ ان جزء العبادة عبادة. إذ 
الكل عين اجزائه. فاذا كان الأمر بالكل عبادياً كان كل واحد من الاوامر الضمنية 
المتعلقة بكل واحد من الاجزاء عبادياً . 

اما القسم الاول: وهو النهي المتعلق بذات العبادة فلا شبهة في دلالته على 
الفساد وفي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها . 

والسر في ذلك ان العبادة المنهي عنها كصلاة الحائض وصوم يومي العيدين 
وسائر العبادة المحرمة إذا كانت محرمةٌ فهي مبغوضة للمولئ. فلا يمكن التقرب بها 
إلى ساحة المولى عرّ اسمه لاستحالة التقرب بالمبغوض. إذ هو مبعّد والمبقد لا 


يكون مقرباً. وهذا معنى فسادها. ولا فرق في ذلك بين ان تكون حرمة العبادة ذاتية 
أو تشريعية. 

نعم. فرق بين الحرمتين من ناحية أخرئ وهي ان صلاة الحائض إذا كانت 
حرمتها ذاتية فهي محرمة مطلقا. وان كان الاتيان بها بقصد التمرين فحالها من هذه 
الناغية كمال شائر المحرمات.. 

وان كانت حرمتها تشريعية فهي ليست محرمة مطلقا بل المحرم منها حسة 
خاصة منها وهي الحصة المقترنة بقصد القربة. إذ هي حينئذٍ تشريع عملي وهو 
عبارة عن الاتيان بالعمل مضافأ إلى المولئ جلّ جلاله . 

فبالنتيجة: هو افتراء عملي. وعلى طبيعة الحال لا تنطبق الطبيعة المأمور يها 
عليها. لاستحالة كون المحرم مصداقا للواجب. فاذن لا محالة تقع فاسدة . 

واما القسم الثاني: وهو النهي المتعلق بجزء العبادة, فلا اشكال في استلزام 
النهي فساد الجزء. ولكن فساد الجزء لا يوجب فساد العبادة الا إذا اقنصر المكلف 
عليه في مقام الامتثال. واما إذا لم يقتصر عليه. واتى بعده بالجزء غير المنهي عنه 
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فتقع العيادة حينئذٍ صحيحة لعدم المقتضي لفسادها في هذا الفرض, الا أن يستلزم 
ذلك موجباً آخر للفساد كالزيادة العمدية والقران بين السورتين (على القول بحرمة 
القران كما قال به بعض الفقهاء). ولكن قال اكثرهم بالكراهة . 

مثلاً: لو قرء المصلي في الركعتين الاوليين بعد فاتحة الكتاب سورةٌ عزيمة 
كالملق بتمامها فهي فاسدة ولا تفسد الصلاة إذا قرأ بعدها سورة القدر مئلاً . 

وفي ضوء هذا ان النهي عن الجزء بما هو نهي عنه لا يوجب الا فساده دون 
فساد اصل العبادة والصلاة الا إذا قرأها بقصد الجزئية للصلاة لا بقصد القرانية 
فيشملها حديث من زاد في صلوته فعليه الاعادة . 

واما القسم الثالث: وهو النهي المتعلق بشرط العبادة. فحرمته كما لا تستلزم 
فساده لا تستلزم فساد العيادة المشروطة بهذا الشرط ايضاً. إذاكان الشرط توصلياً 
كما هو الغالب في شرائط العبادات. كطهارة البدن واللباس والستر مثلاً. فالنهي عنه 
لا يوجب فساده فضلاً عن فساد العبادة المشروطة به . 

والسرّ في ذلك: ان الغرض من الشرط التوصلي يحصل بصرف ايجاده في 
الخارج, وان كان ايجاده في ضمن فعل محرم شرعاً. نحو التطهير للبدن واللباس 
بماء مغصوب. فاذا طهّرهما به وصلئ فهى صحيحة تامة لا أشكال فيها . 

واما إذا كان الشرط عبادياً. كالوضوء والغسل والتيمم. فالنهي عنه يوجب 
فساده لاستحالة التقرب بما هو مبغوض للمولئ عظمت قدرته. 

ومن الواضح ان فساد الشرط العبادي يستلزم فساد العيادة المشروطة يه. فاذا 
توضاً بماء مغصوب أو غسل به أو تيمم بالتراب المغصوب وصلى, فصلاته فاسدة 
لفساد شرطها المستلزم لفساد عبادة المشروطة به. وهو واضح لا غبار عليه. 

واما القسم الرابع: وهو النهى المتعلق بوصف الملازم للعبادة فحاله حال 
النهي عن العبادة باحد العناوين السالفة . 

بيافه: ان النهي عن مثل هذا الوصف مساو للنهي عن موصوفه. بلحاظ ان 
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هذا الوصف متحد مع موصوفه خارجاً وليس للوصف وجود مستقل بدون وجود 
موصوفه. وعليه فلا يعقل ان يكون احدهما منهياً عنه والآخر مأموراً به. لاستحالة 
كون شيء واحد مصداقاً لهما معاً. فالنهي عن الجهر بالقراءة مثلاً. يكون نهياً عن 
القراءة الجهرية حقيقةً. أي عن الحصة الخاصة منها. لانه لا وجود للجهر فسي 
الخارج بدون القراءة, كما لا وجود للقراءة بدون الجهر أو الاخفات والخفت في 
الخارج. 

وفي ضوء هذا فلا يعقل ان يكون الجهر بالقراءة منهيأ عنه دون نفس القراءة, 
لان القراءة الجهرية حصة خاصة من مطلق القراءة. فالنهي عن الجهر بالقراء: نهي 
عن تلك الحصة. وفى طبيعة الحال, ان النهي عن الجهر والخفت يرجع إلى النهي عن 
العبادة. غاية الآمر ان القراءة لو كانت بنفسها عبادة لدخل ذلك في النهي عن العبادة 
وحكمه كحكمه. ولو كانت القراءة جزءٌ للعبادة لدخل في النهي عن جرئها. ولو 
كانت شرطأ لها لدخل في النهي عن شرطها. وفي ضوء هذا. فلا يكون هذا القسم 
نوعاً آخر في قبال الاقسام المتقدمة. يل يرجع إلى احدها وهذا واضح . 

واما القسم الخامس: وهو النهي المتعلق بالوصف المفارق للموصوف فهو 
خارج عن مسألتنا هذه. أي مسألة النهي عن العبادة. وداخل في مسألة اجتماع 
الأمر والنهي. 

والسر في ذلك. ان هذا الوصف المفارق ان كان متحداً وجوداً مع موصوفه 
في مورد الاجتماع فلابد حينئذٍ من القول بالامتناع. وفىي هذه الصورة يدخل هذا 
القسم تحت كبرى مسألة النهي عن العبادة. وان كان غير متّحد معه وجوداً وخارجاً 
في مورد الالتقاء. ولم نقل بسراية الحكم من احدهما إلى الآخر. فلا مسناص من 
القول بالجواز. كما عرفت هذا المطلب في مسألة الاجتماع المتقدمة . 

فبالنتيجة: لا يكون هذا داخلاً في مسألتنا هذه. كما لا يخفئ . 

هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. بكلا قسميه الملازم 
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والمفارق. واما النهي عن العبادة لاجل احد هذه الامور فحاله حمسال النهى عن 
احدها. 


لمّا فرغ المصنف من تعلق النهي بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف شرع في 
تعلق النهي بنفس العبادة باعتبار احدها. أي الجزء والشرط والوصف. نحو (لا تصل 
وأنت تقرأ العزائم). هذا مثال تعلق النهي بالصلاة باعتبار الجزء. ونحو (لا تتصل 
وانت لابس الحرير). هذا مثال تعلق النهي بها باعتبار الشرط. ونحو (لا تصل في 
المكان المغصوب). أي لا تكن في المكان المغصوب حال الصلاة, هذا مثال تعلق 
النهي بها باعتبار الوصف المفارقء إذ الكون القيامي والقعودي والانحنائي والهويّ 
حال الصلاة في المكان المغصوب ينفك عن الصلاة كثيراً. ونحو (لا تصل الظهرين 
وانت تجهر في القراءة) ونحو (لا تصل العشاثين والفجر وانت تخفت في القراءة), 
هذا مثال تعلق النهي بها بلحاظ الوصف الملازم لها. إذ هما ملازمان للقراءة, 
والقراءة ملازمة للعبادة, فهما ملازمان للصلاة. لان ملازم الملازم ملازم. كالانقسام 
إلى المتساويين. وهو ملازم للزوج. والزوج ملازم للأربعة . فالانقسام المذكور 
ملازم للوجه المذكور. 

ولا ريب أن هذا القسم من النهي يتصور على نحوين: 

الأول: ان يكون تعلق النهي بالعبادة بالعرض والمجاز. ويكوان تعلق النهي 
بالجزء أو الشرط أو الوصف على سبيل الحقيقة. فحرمة الصلاة بملاحظة متعلق 
النهي من الجزء والشرط والوصف. ففي الحقيقة تعرض الحرمة على الجزء أو 
الشرط أو الوصف. أولاً وبالذات. وثانياً: بالعمرض تعرض على الصلاة فنتصف 
الصلاة بالحرمة بالتبع. نظير الوصف بحال متعلق الموصوف, نحو (زيد القائم أبوه) 
ونحو (جاءني زيد العالم جدّه) اذ وصف القيام والعلم يعرضان أولاً على الأب 
والجد. وثانياً: بالتبع يعرضان على زيد. ففي الحقيقة يكون الاب قائمأ والجدّ عالماً. 
وثانياً : يكون زيد قائمأ وعالماً. وثانياً وبالعرض تكون الصلاة محرمة. فنتكون 
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حرمة الصلاة من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف. فحرمة الجزء أو الشرط أو 
الوصف واسطة عروضية لحرمة الصلاة كحركة السفينة لجالسها. اذ الحركة تعرض 
أولاً. وبالذات على السفينة. وثانياً على جالسها. فحركتها واسطة في العروض. 
فكذا في مقام البحث. 

الثاني: ان يكون تعلق النهي بنفس العبادة من جهة حرمة الجزء أو الشرط 
أو الوصف. فحرمتها علة لحرمة الصلاة نفسياً. فتكون حرمة العبادة واتصافها بها من 
قبيل الوصف بحال نفس الموصوف نظير: (جاء زيد العالم) غاية الامر حرمة الجزء 
أو الشرط او الوصف واسطة ثبوتية لحرمة العبادة اذ هي علية لتحقيق الصلاة في 
الخارج (والفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض قد مر فى صدر 
الجزء الاول فارجع اليه). ولذا قيل «المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه». 
و«المشروط يُعدم باتعدام شرطه و«الموصوف لا يكون موصوفاً بانعدام وصفه» 
فإزيد المجتهد) اذا كان مجتهداً سابقاً ليس بمجتهد اذا زالت عنه ملكة الاجتهاد. 

وعلى طبيعة الحال. فحكم القسم الاول حكم تعلق النهي بالجزء او الشرط 
أو الوصف. كما ان حكم القسم الثاني حكم تعلق النهي بنفس العبادة, فلا تغقل من 
القسمين المذكورين ومن حكمهما ومن اقسام تعلق النهي بالمنهي عنه. كما ذكرت 
الاقسام في اول الامر الثامن. 


اقسام النهي في المعاملات 

ومما ذكرنا من اقسام النهي واحكامه في العبادات يظهر حال اقسام النهي 
وحال احكامها في المعاملات. فليس بيان اقسام النهي واحكامها فيها على حدة 
بمهم لناء اذ حالهما كحالهما. ولكن لا بأس بالتعرض للأمثلة على نحو الايجاز 
والاختصار. فيقال نحو (لا تبع البيع الربوي) هذا مثال تعلق النهي بنفس المعاملة. 
ونحو (لا تبع الشاة بالخنزير) فبيع الشاة منهي عنه بلحاظ ثمنه. وهو الجزء المقوم 
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للبيع. اذ قوام البيع بأمور أربعة: البائع والمشتري والمثمن والثئمن. وباقي الامور 
المذكورة في علم الفقه شروطه. ونحو (لا تبع العنب بشرط ان يعمل خمراً) فبيع 
العنب منهي عنه ومبغوض للمولى بهذا الشرط. وليس بمنهي عنه مطلقاً. وبلا شرط 
الفاسد المذكور. ونحو (لا تأكل لحم البقرة الجلالة) فأكل لحمها منهي عنه بلحاظ 
عنوان الجلالية. هذا مثال للوصف المفارقء اذ عنوان الجلالية يزول عنها بالاستبراء 
المقور شرعاً. ونحو (لا تنكح الأمة من غير اذن سيدها ومالكها) فنكاحها منهي عنه 
بلحاظ عدم الوصف الملازم للتكاح. وهو اذن السيد والمالك. 

كما ان تفصيل اقوال الاصوليين في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه 
ليس بمهم لنا لانها تزيد على العشرة. والمقام لا يسع تفصيلها. هذا أولاً. 

وثانياً: ان اكثرها مردود عند المصنفءيٌ فلا جدوى للتقض والابرام فيها. 
فالمهم لنا بيان قول الحق في المسألة. وتحقيق الحق على نحو يظهر المال في 
الأقوال. أي على نحو ينقدح فسادهاء ولابد من بسط المقال والبحث في مقامين: 


المقام الأول : فى العبادات 

قدّم المصنف بحث العبادات على بحث المعاملات لأشرفيتها. فقال متوكلاً 
على الله تعالى ومعتمدا عليه: ان النهي المتعلق بنفس العبادة أو بجزئها من حيث 
كونه عبادةٌ كتعلق النهي بقراءة العزائم الأربع. فالقراءة جزء عبادي لاشتراط قصد 
القرب عقلاً فيها. فيلحظ عنوان العبادية في الجزء والشرط والوصف يدل على 
فسادها. 

اما اذا تعلق النهي بنفس العبادة نحو (لا تصل في الدار المغصوبة) فهي 
فاسدة. لان النهي يدل على حرمتها ذاتأ وعلى مبغوضيتها. كما يدل على حسرمة 
المئهي عنه ذاتاً في سائر الموارد كالقتل والغصب وما شابههما صن المحرمات 
الشرعية. واذا كانت محرمة ذاتاً فلا يتمشمى ممن المكلف قصد القربة في مقام 
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الامتئال. واذا لم يتمشّ منه قصدها فلا تكون موافقة للأمر ولا الشريعة ولا مسقطة 
للاعادة والقضاء. لان كل هذه الأمور والعناوين يتوقف على قصد القربة. ولكن 
المانع عنه موجود وهو حرمتها ذاتاً ومبغوضيتها للمولى جل ذكره. 

واما اذا تعلق النهي بجزئها أو شرطها او وصفها ففساد الكل والمشروط 
والموصوف موقوف بالاكتفاء بالجزء المنهي عنه أو بالشرط المنهي عنه أو بالوصف 
المنهي عنه. فاذا أتى بالجز غير المنهي عنه أو بالشرط غير المحرم أو بالوصف 
الآخر غير المحرم فالعبادة صحيحة كاملة. كما سبق, وفي طبيعة الحال لا يمكن 
قصد القربة من الملتفت الى حرمة العبادة الواحدة. 

لا يقال ان دلالة النهى عن الفساد منوطة بدلالته على الحرمة الذاتية, وهي 
موقوفة على اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية, ولا يعقل تحريم العبادة ذاتاً. فان 
المكلف اذا لم يقصد القربة فلا عبادة. لان الفعل بدون قصد القربة ليس بعبادة. فلا 
يكون هذا الفعل موضوعاً للنهي. اذ فرض موضوعه عبادة. أما الغافل بل مطلق 
المعذور فلا مائع من صحة عبادته. نعم تتوقف على وجود جهة مصحّحة للتقرب. 
وهي رجحانها ذاتاً. ولا يخفى ان المراد من مطلق كون المكلف جاهلاً بحرمة 
القراءة, أي قراءة العزائم في الصلاة. أو مكرها عليها مثلاً. بشرط أن يكون الجاهل 
معذوراً في جهله. فلا عبادة حتى يقال أنها محرمة ذاتاً وتفسد. واذا قصدها فهو غير 
مقدور له شرعاً. اذ لا أمر في البين كي يقصد امتثاله الا تشريعاً, اي اذا قصدها 
بعنوان التشريع المحرم. فالفعل يتصف بالحرمة التشريعية حينئلٍ دون الحرمة الذاتية, 
لامتناع اجتماع المثلين في شيء واحد. كامتناع اجتماع الضدين فيه, اذ يلزم كون 
الشيء الواحد شيئين وهو محال. فالنهي لا يدل على الحرمة الذاتية. فلا يدل على 
الفساد. هذا بيان الاشكال. 
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فى جواب المصنف عن الاشكال 
ْ وقد اجاب المصنف عن الاشكال المذكور بوجوه ثلاثة: 

الاول: لا ضير في أتصاف العبادة الشأنية بالحرمة الذاتية بدون قصد القربة, 
فلا منافاة بين عبادية الشيء شأناً وبين منع أخذ قصد القربة فيه. لان المراد بالعبادة 
ما يقع عبادة, لو كان مأموراً به لكان أمره أمرأً عبادياً. ولا يسقط أمرء الا بقصد 
القربة. فهو كالاوامر في الواجبات العبادية. نحو (لا تصم يومي العيدين) بناء على 
حرمته ذاتاً. فالمراد من العبادة في العنوان هو العبادة الشأنية لا العبادة الفعلية. 
فصوم العيدين عبادة شأنية بحيث لو افترضنا ورود الأمر من قبل الشارع المقدس 
لكان أمره أمرأً عبادياً كأمر الصوم سائر الأيام. فهي قابلة للاتصاف بالحرمة الذاتية 
بدون قصد القربة, كما تقدم في الأمر الرابع. فسقط قول المستشكل . 

والثاني: ان عبادية بعض الافعال ذاتية لا تحتاج الى الامر المولوي 
الشرعي. كالسجود والتقديس والتحميد لله تعالى, فلا تنفك العبادية عنها. كما لا 
تنفك الزوجية عن الأربعة. والفردية عن الثلاثة مثلاً. لان الله تعالى أهلّ للامور 
المذكورة. اذ هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية. 

فهذه الامور عبادية فعلاً, اي بلا قصد القربة مع كونها محرمة ذاتاً. كما لو نهى 
الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى لما تغيرت عباديته ولكان محرماً 
ذاتأ. ولهذا نهى عن السجود للشمس والقمر والصنم. فحرمة السجود لا تضر 
بعباديته بل تضر بمقربيته, فاذن تجتمع العبادة بلا قصد القربة مع الحرمة الذاتية حين 
الجنابة والحيض لكون السجود ذا مفسدة ومبغوضاً لاسمولى في حالهما كسائر 
المحرمات الشرعية. 

والثالث: لا ضير في اتصاف الشيء بالحرمة الذاتية مع اتصافه بالحرمة 
التشريعية. لو قصد القربة بعئوان التشريع المحرّم؛ فان الحرمة التشريعية تتعلق بفعل 
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(الاستقراء) 4 مع عيب عوك اانه ايدو جيقي وناو اموز تمه مسرو او ووو 111 
القلب. وهو الالتزام القلبي بوجوب الشيء المنهي عنه مع العلم بعدم وجسوبه فسي 
الشريعة, والبناء على كون حكم الواقعة كذا. كما يفهم هذا من موارد استعماله في 
الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وكتب اللغة. وأما الحرمة الذاتية فتتعلق بفعل 
الجوارح لا بفعل الجوانح. اذ السجود الذي صدر في الخارج من الجنب والحائض 
حرام. فيتعدد متعلقهما. 

فليس اجتماع المثلين في شيء واحد, ولا اشكال في البين حينئذٍ. كماهو الحال 
في التجري والانقياد. اذ حرمة التجري في نظر المصنف :يه تتعلق بقصد المعصية 
والعصيان, وبالعزم علىالطغيان, لا يفعل المتجري به المتحقق في الخارج. ولا تنتزع 
من الفعل الخارجي الصادر من المكلف في مقام الطغيان والعصيان, كما ان الاطاعة 
في نظره تتعلق بقصد الاطاعة والانقياد. والقصد فعل قلبي. ولا تتعلق الاطاعة بفعل 
المطاع به الصادر من المكلف في الخارج. ولا تُتتَرَع من الفعل المطاع به. 

نعم, العقاب والثواب في التجري والانقياد مترتبان على الفغل المتجرئ به 
والمطاع به المتحققين في الخارج الصادرين من المكلف. فالحرمة الذاتية والاطاعة 
النفسية تتعلقان بالفعل القلبي. والعقاب والثواب يتعلقان بالفمل الخارجسي. فهذان 
نظيران للمقام, كما لا يخفى. 

قوله : قافهم ... 

وهو أشارة الى أن التجري والانقياد ينتزعان من الفمل الخارجي الصادر من 
المكلف. لا من نفس الفعل القلبي. كما سيأتي هذا المطلب ان شاء الله تعالى في 
بحث التجري. 


الفرق بين التشريع والبدعة 
والبدعة : هي ادخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين . 
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فالنسبة يبنهما تباين. وقيل النسبة بينهما عموم مطلق. فالتشريع أعم مطلقاً , 
والبدعة أخص مطلقاً. فكل بدعة تشريع ولا عكس في البين. 

مضافاً الى ان النهي في العبادات لو لم يكن دالاً على الحرمة الذاتية فلا أقل 
من أن يكون دالاً على الفساد لدلالة النهي على الحرمة التشريعية. اذ النهي يدل 
على سقوط الأمر من صوم يومي العيدين ومن صلاة الحائض. وعلى خروجهما 
عن عموم وجوب الصلاة في كل يوم وليلة. وفي جميع الحالات. وعن اطلاق 
وجوبها على كل مكلف مسلمأ كان أم كافراً. ذكراً كان أم انثى. فاذا خرجت الصلاة, 
أي صلاة الحائض. عن تحتهما فلا يشملها العموم ولا الاطلاق, واذا لم يشملها 
العموم ولا الاطلاق فليس لها أمر. واذا لم يكن لها امر فلا يمكن قصد التسقرب 
بفعلها. فلو فعلتها بقصده لكان تشريماً فاسداً وهو يكفي في فسادهاء كما لا يخفى. 

فان قيل: لا يقاوم النهي مع العمومات والاطلاقات لانها قطعية من حيث 
الصدور والسند. لانها مستفادة من الكتاب العزيز والصحيح من الاخبار. وخبر النهي 
ظني الصدور والظني لا يقاوم القطعي. فيكون لها أمر. ويمكن قصد التقرب بفعلها. 

قلنا: ان خبر النهي يتعارض معها في صلاة الحائض من حيث الدلالة فيقدم 
عليهما من باب تفدم الأظهر على الظاهر من حيث الدلالة. لان دلالة النهي على 
الحرمة بالمطابقة, ودلالتهما على وجوب صلاة الحائض بالتضمن. فيكون مخصصاً. 
اي للعموم. أو مقيداً للمطلق. فلا يكون لها أمر كي يمكن قصد التقرب بفعلها. 
والفرق بين العام والمطلق سيأتي ان شاء الله تعالى في محله. 

نعم, لو لم يكن النهي عن العبادة حقيقة بل عرضأً ومجازاً. فهذا لا يدل على 
الحرمة الذاتية. واذا لم يدل عليها فلا يدل على الفساد. مثلاً: اذا أمر المولى بالازالة 
ونهى عن تركها فهو يتعلق حقيقة بتركها. وثانياً يتعلق بفعل ضدهاء ومن ججملته فعل 
الصلاة فهي منهي عنها بالنهي التبعي. 

ولا ريب ان فعل الصلاة مقارن مع ترك الازالة. فلو قلنا بان الأمر بالشيء 
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(الاستقراء) ا ا اا 
على نحو الايجاب لا يقتضي للنهي عن ضده الخاص. فهذا النهي التبعي العقلي 
المتعلق بالضد لا يدل على حرمة الضد ولا على فساده. ولا على سقوط الأمر به. 
وعلى طبيعة الحال فاذا ترك المكلف الازالة ثم فمل الصلاة فصلاته صحيحة كاملة, 
لان هذا النهي لا يتخصص عموم وجوب الصلاة. ولا يقيّد اطلاقه. فيشملانه, ويمكن 
قصد التقرب بفعلهاء واما اذا قلنا ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص, 
فالنهي عن الضد حقيقي. ويترتب عليه لوازمه: من الحرمة الذاتية والفساد وسقوط 
الأمر به. والتخصيص والتقيبد به. اي تخصيص عموم وجوبها وتقييد اطلاقه بغير 


الصلاة التي تزاحم الازالة, كما لا يخفى . 
قوله : المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول فيها ان النهي الدال على 
حرمتها لا يقتضي الفساد 8 


فلا ملازمة بين حرمة المعاملة وبين فسادها. لا لغة ولا عرفاً. اذ من الممكن 
ان يكون انشاء الايجاب والقبول وايجادهما حرامين ولكن يترتب على ايجادهما 
الاثر المقصود منه وهو النقل والاتتقال كانشاء الايجاب والقبول وقت الندا لصلاة 
الجمعة مثلاً. لأن صحة المعاملة عبارة عن ترتب الأثر المقصود عليها. فلا منافاة 
بين حرمتها وبين ترتب الأثر عليها من ححنصول الملكية والنقل والائتقال. بخلاف 
حرمة العبادة وصحتهاء فللتنافي بينهما فيها. لان الصحة فيها عبارة عن فعلها بقصد 
القربة وبعنوان المقربية. بحيث يكون فعلها مسقطأ للاعادة والقضاء. ولان حرمتها 
هي مبغوضيتهاء والمقربية والمبغوضية متنافيتان. وعلى هذا فالملازمة ثابتة بين 
حرمة العبادة وفسادها. 

بخلاف حرمة المعاملة, فانه لا ملازمة لد ولا عرفاً بينها وبين فسادها. سواء 
كانت الحرمة متعلقة بوجود السبب كالعقد. فالمراد من المعاملة في كلام المصنف 
هو السبب. اي العقد الذي هو الفعل المباشري للعاقد. وهو سسبب حصول أثر 
المعاملة كالنهي عن البيع وقت النداء. اي النهي عن ايقاع العقد وقت النداء. أم كانت 
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اف الج لوووط سدم حار امو مهاسيو[ الدافة في توضيح الكفاية / ج؟ ) 
علنة ليون السايلة ببااعر قيل بسييي: لسار ينه ربوب الفسيي 
كالملكية. كالنهي عن بيع المصحف الشريف. اي لا يجمله ملكا للكافر. فالنهي قد 
يتعلق بالسبب من حيث كونه موجباً لترتب المسبب المبغوض المحرم. كبيع المسلم 
المصحف للكافر. لان المسلم لو باع المصحف الشريف للكافر فهو موجب لتسلط 
الكافر ولسلطنته عليه. وهو موجب لهتك احترامه وتعظيمه. فهذا مبغوض للشارع 
المقدس. فتعلق النهي بالمعاملة المذكورة من جهة هذا الامر المذكور. ولا يتعلق بها 
من جهة كونها فعلاً مباشرياً. وقد يتعلق بالمعاملة والسبب من جهة كونها فعلاً 
مباشرياً بنفسها, كما تقدم. 

أم كانت متعلقة بالتسبيب بالمعاملة الى مضمونهاء كالنهي عن ايقاع العقد 
على العنب ليعمل خمراً. ففي هذه الصورة لم يتعلق النهي بالسبب. وهو العقد 
وانشاء الايجاب والقبول. ولا بالمسبب. وهو الملكية. بل تعلق بأمر خارج عن 
السبب والمسبب وهو الاعانة على الإثم والعصيان. كالنهي عن نتيجة المعاملة نحو 
(يبع العنب ليعمل خمراً) فالعقد ليس بحرام ولا بمنهي عنه وهو سبب الملكية, ولا 
المسبب بحرام. وهو اضافة ملكية العنب للمشتريء فالسبب والمسبب بماهما 
فعلان من الافعال ليسا بحرام. بل المنهى عنه ايجاد المسبب بما انه مسيب عن 
سببه. لان العقد سبب الملكية. وهى سبب لعمل العنب خمر. فالعقد سبب للعمل 
المبغوض المذكور آنفاً. اذ سبب السبب سبب. فالعقد تسبب. اذ بواسطته يوجد 
المسبب المبغوض وهو عمل العنب خمراً. 

وفي ضوء هذاء فالمراد بالتسبيب ايجاد السبب بما أنه سبب الى مسببه, 
كالعقد. كما ان المراد من التسبب ايجاد المسبب بما انه مسبب عن سببه كالعمل 
الحرام. وهو عمل العنب خمراً. 

ففي هذه الصور الثلاث لا-.تدل حرمة المعاملة على فسادها. وهي تحريم 
السبب بما هو فعل مباشري. وتحريم المسبب بما هو فمل تسبيبي. وتحريم التسبب 
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بالمعاملة الى المضمون اي المكلية. نعم. يدل النهي على الفساد في المورد الذي 
يكون التلازم العرفي بين النهي وبين الفساد. كالنهي عن أكل الثمن. أو عن أكل 
المئمن. فهذا يدل على الفساد. اذ من الواضح أنه لو كانت المعاملة القاضة صصيعة 
لترتب عليها أثرها وهو ملك الثمن في بيع كالبيع الربوي, او في بيع شيء كبيع 
العذرة للبائع والمثئمن للمشتري. فالنهي عن اكلهما كاشف عن فسادها وبطلانها, كما 
ورد في الخبر: «ثمن العذرة سحت» كما لا يخفى. 

قوله: نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد ... 

فقد سبق عدم الملازمة لغةٌ وعرفاً بين حرمة المعاملة وفسادها لو دل النهي 
على الحرمة التكليفية. اذ الصحة في المعاملة لغة بمعنى ترتب الأثر عليها أو الفساد 
ضدها. فاذا كان النهي مواويا فلا ملازمة بينهما. 

نعم. اذا كان النهي فيها ارشاداً الى فسادها. كما ان الأمر بها ارشاد الى 
صحتها. لأن الغرض من الأمر بها والنهى عنها بيان صحتها وفسادها من دون بيان 
وجوبها. أو استحبابها أو حرمتها. فالنهي عنها والأمر بها نظير نهي الطبيب المريض, 
لأنه أرشده ونهاه الى ما يضره بحاله من الغذاء والدواء. ونظير أمره أياء اذ هو أرشده 
الى ما ينفع بحاله ومرضه من دون أن يترتب عليهما. اي على مخالفته. بعد عن 
الطييب وعقاب. وعلى امتثاله قرب منه وثواب. 

وفي ضوء هذا. فلو كشف من القرائن الحالية أو المقالية أو المقامية كون 
النهي فيها للارشاد الى الفساد لوجب اتباعها بلا خلاف. كما لا يخفى. ولا يبعد ان 
تكون النواهي في العقود والايقاعات ارشادية الى فسادهمًا. كما ان الاوامر فيهما 
ارشادية الى صحتهما وترتب اثارهما عليهما. نظير الأمر بالجزئية والشرطية 
والمانعية. اي جزئية شيء للمأمور به كالسورة بعد الحمد في الاوليين من الثلاثية 
والرباعية. أو كالسورة بعد الحمد في صلاة الفريضة كالصبح. وشرطيته له 
كالاستقبال والستر والطهارة. ومانعية شيء له كالاستدبار والتكتف وقول (آمين) بعد 
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الحمد والكلام. فالامر بها أرشادي لا مولوي. ولهذا لا يستحق تواباً على اتيان 
الجزء ولا عقاباً على فعل الاستدبار بل العقاب على بطلان المأمور به. 

وليست النواهي في المعاملات التي تقابل العبادات ظاهرة في الارشاد. كما 
ان الاوامر فيها توصهلية. اذ لا يعتبر فيها قصد القربة. فاذا لم يكن الظهور للنواهي 
فيها فلا محالة من الرجوع الى القرائن في خصوص المقامات فيؤخذ يمفادها. إما 
الارشادية واما المولوية. وعلى تقدير فقدها فلا محيص عن الأخذ بمقتضى ظاهر 
صيغة النهي من حرمة المنهي عنه ذاتأ وتكليفاً. وقد عرفت انها غير مستلزمة 
للفساد في المعاملات لا لغة ولا عرفاً. 

نعم. ربما يتوهم استلزام الحرمة الذاتية للفساد شرعاً من جهة دلالة الاخبار 
المتعددة عليه منها رواية (الكافي) و(من لا يحضره الفقيه) عن زرارة بن أعين, عن 
الباقر سه قال: 

«سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده. فقال: ذلك الى سيّده. ان شاء 
أجازه وان شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى ان الحكم بن عتبة 
وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة 
السيّد له. فقال: ابو جعفرطكة : انه لم يعص الله انما عصى سيّده. فإذا أجاز فهو 
له جائن»!" . 

فهذه الرواية تدل على ان نكاح المملوك غير المأذون صحيح مع الاجازة. 
لانه لم يعص الله تعالى. بل انما عصى سيّده. فاذا عصى لله تعالى في النكاح فذلك 
يوجب الفساد. مثلاً: اذا نكح المملوك بغير اذن مولا ابنة زيد مع اذنه ومع سائر 
الشرائط. فهذا النكاح صحيح مع اجازة المولى اياه. لانه لم يعصٍ الله وانما عصى 
سيده. واما لو نكح امرأة في عدتها بغير اذن سيّده. فهذا فاسد. لانه عصى الله تعالى. 


. الكافي ج 6 ح"”, من لا بحضره الفقيه جج”‎ )١( 
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لحرمة نكاح المعتدة مثلاً. 

فالنكاح اذا كان مما أحلّه الله تعالى. صحيح مع لحوق الاجازة. واذا كان مما 
حرّمه الله تعالى. فهو فاسد. فالمعيار في الصحة عدم عصيان الله تعالى, وفي الفساد 
عصيانه عز اسمه لا السيد. ولا يخفى ان كل عمل يشترط في صحته قصد القربة فهو 
عمل عبادي. والا فهو عمل معاملي. والنكاح من العمل غير العبادي. 

فاجاب المصنف وي عن هذا التوهم ان العصيان على نحوين: 

الاول: تكليفي, اي تحريم الشارع المقدس, والعمل بعد النهي. 

والثاني: وضعي. أي عدم امضاء الشارع المقدس. والعمل بلا نهي سابق. 

والفرق بيثهما: ان الاول يوجب العقاب لولا التفضل مسن ناحية الكمريم 
المطلق. وان الثاني لا يوجب العقاب. بل يوجب الفساد. كما في المقام. 

فالمراد من المعصية المنفية بقول الامامعقة انه «لم بيعص الله تعالى» ليس 
العصيان التكليفي, اذ هو عصى لله تعالى تكليفاً. لانه تعالى جعل المملوك وما في 
يده لمولاه وسلب القدرة والسلطة عنه, فنكاحه بدون الاذن ينافي ذلك 599 
خلاف الوظيفة. بل المراد هو الثاني. اي نكاحه مما لم يأذن به سيّده. ولكن يكون 
مما يشرّعه الله تعالى ومما يمضيه. 

ومن المعلوم استلزام العصيان الوضعي للفساد فانقدح ان العصيان التكليفي لا 
يستلزم الفساد اذ ليس له دليل. 

فالعصيان يطلق على عمل لم يُمَضِدٍ الله تعالى ولم يأذن به. كأكل الريا مثلاً, 
كذلك يطلق على عمل بمجرد عدم اذن السّد فيه كالنكاح المذكور. ولا اشكال فيه. 

فعصيان الله هو اتيان عمل لم يأذن فيه. كنكاح المعتدة والمحارم واشباهها 
من النكاح الخامس. 

وبالجملة: لو لم يكن عصيان المنفي في الرواية ظاهراً في النكاح الذي لم 
يمضه الله تعالى ولم يشررّعه 
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لما كان ن العصيان ظاهراً في الدلالة على الفساد. فاذا كان العصيان ظاهراً في 
النكاح غير الممضئ. فلا يدل على الفساد. اذ عدم الإمضاء اعم من الفساد. وكنا 
الحال في سائر الاخبار الواردة في هذا الباب. إذ عدم عصيان الله فيها يسبب 
النكاح, اي تكاح المملوك. من غير اذن سيّده لا يدل على عدم العصيان التكليفي 
المستلزم للفساد. بل يدل على عدم العصيان الوضعي غير المستلزم للفساد. وهو 
خارج عن محل الكلام, فراجعها وتأمل فيها حتى يكشف المطلب. 


فى قول أبي حئيفة والشيباني 
قوله: تذديب ... 


حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي. على الصحة حكي عن النعمان 
أبن المنذر المكنئ بأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني دلالة النهي عن المعاملة 
على صحتها, ونقل موافقة فخر المحققين (ولد العلامة#ي) معهماء ولكن اختار 
المحقق صاحب (الكفاية)تيٌ التفصيل في المقام. وقال: ان النهي اذا كان عمسن 
المسبب والملكية, كالنهي عن بيع المصحف للكافر, فالبيع بما هو سبب للملك منهي 
عنه. لا بنا هو هو. فالنهي عن البيع المذكور بلحاظ مسيبه وهو الملك. اي ملك 
المصحف الشريف للكافر, وهو مبغوض للمولى. او كان عن التسبيب, كالنهي عن 
ايجاد السبب, بما انه ينجر الى مسببه المبغو ض., كالنهي عن الظهار مثلاً. اذ هو سبب 
الفراق المبغوض لدى المولى, اي فراق الزوجين عن الآخر. 

فبيع المصحف الشريف والظهار مؤثران صحيحان ويترتب عليهما أثرهما. 
وهو الملكية والفراق بين الزوجين. وهما مبغوضان. اذ لو كانا فاسدين لما ترتب 
عليهما اثرهما. ولكن النهي عن البيع المذكور وعن الظهار الذي هو سبب الفراق 
لغوأً. وهو لا يصدر من المولى جلّجلاله. ففي هذين الموردين يدل النهي عن 
المعاملة على صحتها., اذ لو كانت فاسدة لما كانت المعاملة المذكورة سبباً. والقدرة 
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(الاستقراء) 001 اا 
على المسبب انما تكون بالقدرة على السبب. مثلاً: اذا أوجب المولى على المكلف 
عتق العبد فهو مقدور بواسطة كون سببه مقدوراً, وهو أنشاء العقد واجرائه. فلو 
فرض عدم سببيته لما كان العتق مقدوراً. كما في المقام, اي لابد ان يكون السبب 
والتسبيب صحيحين لاعتبار القدرة في متعلق النهي كاعتبارها في متعلق الأمر. كما 
مر في بحث الاوامر مفصلاً. 

واما اذا كان النهي عن السبب وعن الفمل المباشري كالنهي عن البيع وقت 
النداء مثلاً. فلا يدل هذا النهى على صحة المعاملة لكون البيع, وهو مبادلة مال يمال. 
مقدوراً للمكلف سواء كان صحيحاً أم كان فاسداً غير مؤثر للأئر. نعم. قد عرفت 
سابقاً ان هذا النهي لا ينافي صحة المعاملة. لانه لا يدل على الفساد. هذا تمام 


الكلام في المعاملات. 
البحث فى العبادات 

لما فرغ المصنفءايٌُ من بحث المعاملات شرع في بحث العبادات وقال ؛ ان 
العيادات على قسمين: 


الاول: ما يكون عباديتها ذاتية مع قطع النظر عن الأمر بهاء نحو الركوع 
والسجود والخضوع والخشوع له. تبارك وتعالى, فمع النهى عن هذه العبادة الذاتية 
تكون مقدورة. كما اذا كانت مأموراً بها فهي مقدورة للمكلف. اذ عباديتها لما كانت 
ذاتية لم تتوقف صحتها على الأمر بها حتى يمتنع النهي عنها. كما سبق هذا. فلا 
تنخلف عباديتها مع النهي. بل تتخلف مقربيتها مع النهي. فهو يدل على الصحة 
كالنهي عن المسبب والتسبب في المعاملات. 

فالمكلف قادر على ايجاد السجود وعلى عدم ايجاده. فلو أتى بالسجود 
المنهي عنه لكان عبادة, اذ لا تتوقف صحته على الأمر به كي لا يمكن ايجاده مع 
النهي عنه . 
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فتلخص مما ذكر أن عبادية السجود لا تنوقف على قصد القربة كي لا يمكن 
ايجاد السجود مع النهي, اذ اتيانه بقصد عبادية ذاتيةٍ لا ينافي النهي. فالنهي لا يدل 

الثاني: ما تكون عباديته موقوفة على قصد القربة. والقصد المذكور يتوقف 
على الأمر العبادي كالصلاة والزكاة وامثالهما. 

فالنهي عنها يوجب عدم كون المكلف قادراً على ايجادها عبادة. اذ ايجادها 
عبادة يتوقف على قصد القربة, وقصد القربة يتوفف على الأمر العبادي, والأمر 
العبادي لا يجتمع مع النهي عنها عند الجميع. اذ يلزم اجتماعهما في الشيء الواحد 
بعنوان واحد. 

لكن عر فت في اول البحث ان المراد من العبادة هو العبادة الشأنية لا الفعلية. 
ومن الواضح أن المكلف قادر على ايجادها مع النهي اذا قلنا باجتماع الأمر والنهي 
في الشيء الواحد ولو بعنوان واحد. اذ لو قيل بالامتناع لكان النهي مانعاً عن 
صحتها. كما سبق في بحث اجتماع الأمر والنهي. فلا تكون بما هي عبادة مقدورة 
للمكلف. فيمتنع تعلق النهي بالعبادة غير المقدورة. 

فان قيل: اذا امتنع تعلق النهي بالعبادة فكيف وقع النزاع في المسألة في 
المتعلق بالعبادة؟ أيدل على فسادها أم لا؟ 

قلنا: قد عرفت في اول العنوان المراد منهاء اذ المراد منها الشأنية. بحيث اذا 
افترضنا تعلق الأمر بها فقد كان الامر بها عبادياً لا يسقط الا بقصد القربة. فالأمر 
التقديري والعبادة التقديرية يجتمعان مع النهي. ولا تجتمع العبادة الفعلية معه. كما 
تقدم وجهه. فلا نعيده فراراً من التكرار. فالنهي لا يدل على صحتها. على القول 
بجواز الاجتماع. واما على القول بالامتناع فيمتنع تعلق النهي بها. 

وعلى طبيعة الحال. النهي يدل على صحة المنهي عنه في القسمين من 
المعاملات اذا كان النهي عن التسبيب وعن مضموئه ومسببه. ولا يدل عليها في 
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(الاستقراء) ل ا اي ا 0 0 
القسم الواحد منها اذا كان عن البيع بما هو فعل مباشري, كالنهي عن البيع الربوي 


واما النهي في العبادات. سواء كانت عباديتها ذاتية دون مقريبتها ام كانت غير 
ذاتية. فلا يدل على صحة المنهى عته في القسمين منها: 

اما في الذاتية منها فلقدرة المكلف على ايجادها عبادة مع النهي. اذ الحرمة 
تجتمع فيها مع صحثها بسبب النهي. واما في غير الذاتية منها فلقدرة العبد على 
ايجادها مع النهي أيضاً. مثلاً: المكلف قادر على ايجاد صوم يومي العيدين عبادة 
بحيث لو أمر به الشارع المقدس. لكان أمره عبادياً كأمر سائر الايام. كما مر هذا, 
فالنهي لا يدل على صحته. بل يدل على فساده من جهة منافاة حرمته بقصد القربة 
المتوقف صحته عليه. اي على قصد القربة. 

فالمتحصل مما ذكر: ان النهي في المعاملات على ثلاثة أنحاء: 

الاول: ان يكون من وجود السبب كالعقد. 

الثاني: أن يكون النهى من وجوب المسبب كالملكية بما انه فعل بالتسبب. 

الثالث: ان يكون من وجوب المسبب بما انه فعل بالتسبيب كالنهي عن 
ملكية الكافر للمصحف. 

والمرادامن التسبيب ايعاد السبب بما أله سبب الى وجود مسبيه كايجاه عقن 
البيع بما انه سبب الى الملكية, فلو أوجد المكلف عقد بيع المصحف الشريف للكافر 
فهو سبب للملكية؛ فالمسبب منهي عنه والسبب. الذي لا ينقفك عنه مسبيه. منهي 
عنه ايضاً . والمراد من التسيب ايجاد المسبب بما أنه مسجب عن سيبه. ش 

وان النهي في العبادات على ثلاثة أنحاء أيضاً: 

الاول: ان النهي عن العبادة الفعلية لا يجوز لاستحالة اجتماع المحبوبية 
الفعلية والمبغوضية الفعلية في الشيء الواحد يعتوآان وأحد. 

الثاني: ان النهي عن العبادية الذاتية جائز. كالسجود في حال الجنابة 
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والحيض مثلً. 

الثالث: انه جائز عن العبادة الشأنية, كالنهي عن صوم يومي العيدين مثلاً. 
كما لا يخفى. 


وفي ضوء هذا. فالنهي يدل على الصحة في أقسام. ولا يدل عليها في أقسام 
كما ذكرت سابقاً. والعلم لله تعالى عز اسمه. 

قوله : فافهم ... 

وهو تدقيقي اشارة الى دقة المطلب والى تدقيق مختار المصنف:'ي في هذا 
المقام. أو اشارة الى أن النهي في المعاملات - مطلقاً ‏ ارشاد الى فسادها وعدم 
ترتب أثارها عليها. اذ النهي المولوي لا يتلاءم مع الامضاء. وان كان النهي عن 
التسبيب أو التسبب كما لا يخفى. فضلاً عن أن يكون النهي عن السبب. وذلك 
كالعقد. 
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في المنطوق والمفهوم 


قوله : المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ... 

هذا التعبير أولى من التعبير بالمفاهيم. إذ يشتمل هذا التعبير على المنطوق 
والمفهوم كليهما. فقد رتب المصنف,إيٌ كنابه على مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة. 

اما المقدمة ففي بيان أمور ثمانية, وقد تقدمت في الجزء الأول وأما المقاصد 
الشمانية فهي : 

المقصد الاول : في الأوامر. وقد سبق أيضاً فيه . 

المقصد الثاني : في النواهي. وقد تقدم أيضأ . 

المقصد الثالث : المنطوق والمفهوم . 

المقصد الرابع : في العام والخاص . 

المقصد الخامس : في المطلق والمقيد . 

المقصد السادس : في الامارات . 

المقصد السابع : في الاصول العملية . 

المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والامارات . 

وأما الخاتمة : ففي احكام الاجتهاد والتقليد . 

ولابد من تمهيد مقدمة كي تعان على بصيرة في المقصد وهو: 

ان المفهوم والمنطوق قد عرف بتعاريف عديدة. وقد عرف الحاجبي المنطوق 
بما دل عليه اللفظ في محل النطق, والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
وتبعه المحقق القمي في القوانين. وقال المصنف يط المفهوم كما يظهر من موارد 
اطلاقه واستعماله هو حكم انشائي أو اخباري. فالمنطوق اذا كان حكماً انشائياً. 
فالمفهوم حكم انشائي. واذا كان خبرياً كان خبرياً. تستلزم خصوصية المعنى إِيّاه 
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الذي اريد من اللفظ. فالمنطوق يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو 
بالقرينة العامة أو الخاصة. نحو (رأيت أسداً) فائه يدل بالمطابقة على كون المرئي 
هو الحيوان المفترس, نحو قوله تعالى: 9 وانزلنا من السماء ماءً طهوراً»!. وهو 
يدل على طهورية جميع المياه بالقرينة العامة وهي اطلاقه وعدم تقييده بزمان دون 
زمان ولا بكثرة دون قلة. ونحو (رأيت اسداً يرمي) يدل بالقرينة الخاصة على كون 
المرئي هو الرجل الشجاع. 

وأما المفهوم فيطلق على كل معنيٌ يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية نظراً الى 
العلاقة اللزومية البيئة بالمعنى الاخص او الاعم بين المفهوم والمنطوق نظير لفظ 
(حاتم) فيدل على الذات المعينة مطابقةٌ. وعلى جوده التزاماً. فتكون دلالة اللفظ 
على المنطوق اولاً وبالذات وعلى المفهوم ثانياً وبالعرض. وهذه الدلالة الفانوية 
مستندة ألى خصوصية موجودة في القضية التي دلت عليها بالمطابقة او بالاطلاق 
والقرينة العامة أو الخاصة. مثلاً. الدلالة اللفظية الشرطية على الاتنفاء مستندة الى 
أساس دلالتها على كون الشرط عليه منحصرة لحكم الجزاء وضعاً أو اطلاقاً اذ 
معنى ادوات الشرط ك (ان) و(لو) الشرطيتين مثلاً. سببية الاول للثاني ومسببية 
الثاني عن الاولء اذا قلنا ان (ضربت زيداً ضربته) فضرب المخاطب سبب وعملة 
لضرب المتكام. اذا انتفى السبب المنحصر فقد انتفى المسبب قهراً. 

هذا الانتفاء عند الانتفاء مفهوم الجملة المذكورة. فالمفهوم تابع لخصوصية 
المعنى المنطوقي سواء كان الدال عليها لفظأ أم كان قرينة الحكمة ومقدماتها . 

فالمراد من الخصوصية الثابتة في المعنى المنطوقي الذي تدل عليه هيأة 
الجملة الشرطية هو ترتب الجزاء على الشرط وكون الشرط سبباً للجزاء. فالحكم 
الانشائي المفهومي أو اللإخباري من لوازم المعنى المنطوقي لاجل تلك الخصوصية 


. 48 سورة الفرقان أية‎ )١( 
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المذكورة. سواء وافق المفهوم المنطوق في الايجاب والسلب كمفهوم (المواقق) 
وفحوى الخطاب أم خالفه فيهما كمفهوم (المخالف) ودليل الخطاب. 

مثال الاول: قوله تعالى: 9 ولا تقل لهما أفْ6! إذ يستفاد من منطوقه حرمة 
التأفف وحرمة الضرب والشتم من مفهومه ومن الهيئة التركيبية. أي تركيب (لا تقل) 
مع (أفّ) اذ ثبوت الحرمة للموضوع الاخف ايذاء يستلزم ثبوتها للموضوح الاشد 
ايذاءً بطريق اولى. وهو الضرب والشتم للوالد والوالدة. 

مثال الثاني: (أن جاءك زيد فاكرمه) اذ يدل على وجوب الاكرام على تقدير 
المجيء منطوقاً. وعلى عدم وجوبه على فرض عدم المجيء مفهوماً. فصار المفهوم 
قسمين: موافق ومخالف. وقد علم مثال الانشائي. 

واما المثال الاخباري فنحو (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً) 
فالمعيار انشائية الجزاء واخباريته في انشائية المفهوم واخباريته. والا فالشرط من 
الانشائيات دائماً. أو يقال انه حكم اخباري في الجملة الوصفية والغائية, مثلاً. 

فاذا كان المفهوم حكما تستتبعه الخصوصية, اي خصوصية المعنى المنطوقي 
وليس المفهوم معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور. 

فان قيل: الحكم في مفهوم الموافقة مذكور في المنطوق وهو الحرمة. 

قلنا: المذكور فيه مثله لا نفسه. أذ الموضوع من مشخصات الحكم . 

فالحرمة الثابتة للتأفف بسبب النهي في الآية الشريفة بمنطوقها غير الحرمة 
الثاتبة للضرب والشتم بمفهومها الموافق. فيصح ان يقال ان المفهوم انما هو حكم 
غير مذكور. ولا يصح أن يقال ان المفهوم حكم لغير المذكور كما فسره به بعض 
الاصوليين(رض) لورود النقض والاشكال على تعريف بعضهم طرداً وعكساً . 

اما بيانهما: فلان مفهوم قول القائل (ان جاءك زيد فاكرمه) ان قلنا بالمفهوم 


1 سورة الالشاد ا 1 
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للشرط هو عدم وجوب اكرام زيد على فرض عدم مجيئه. وزيد مذكور في 
المنطوق فعدم وجوب الاكرام حكم للمذكور وليس حكماً لغير المذكور. ولهذا قال 
المصنف: «المفهوم قضية شرطية سالبة بشرطها وجرّائها» فلو صح تعريف 
بعضهم لاختل تعريف المفهوم بعدم العكس وبعدم جامعية الافراد في ججسميع 
مصاديقه. وتعريف المنطوق بعدم الطرد وبعدم مانعية الاغيار لانطباق مفهوم الشرط 
على تعريف المنطوق. 

نعم يصح هذا التعريف في مفهوم الموافق, اذ الحرمة ثابتة للضرب والشتم. 
وهما غير مذكورين في منطوق قوله تعالى: «ولا تقل لهما أقٌ» وهو واضم. 

ولكن .قال المصنف: لا موقع لهذا النقض والابرام اذ التعريف لفظي وشسرح 
الاسمي. ولا يشترط فيه العكس ولا الطرد. وليس بالحد ولا برسم كي يشترطا فيه, 
كما سبقت الاشارة غير مرة. نظير تفسير المعاني اللغوية لالفاظ العسرب نحو 
(السعداتة: بنت) فانه تعريف لفظي وشرح أسمي وهو عبارة عن تبديل لفظ بلفظ 
اوضح من اللفظ الاول. 

اذ الاطلاع على كنه الاشياء وحقيقتها مختص بعلام الغيوب جل جلاله. ومن 
هذا البيان قد ظهر حال غير هذا التفسير. كستفسير الواجب المطلق والمشضروط. 
والواجب الاصلي والتبعي مثلاً. اذ كل التفاسير لفظية وليست بالحد التام ولا الحد 
الناقص. ولا الرسم التام ولا الرسم الناقص. 

ومن كون هذا التفسير للمفهوم لفظياً قد انقدح حال سائر التفاسير للمفهوم, اذْ 
هو لفظي ايض كتفسير العضدي: «ان المنطوق حكم لمذكور وحال من حالاته 
ولازم عادي من لوازمه. والمفهوم حكم لغير مذكور وحال من حالاته» . وكتعريف 
بعض آخر: «المنطوق بما نطق به والمفهوم بما لا ينطق» . وعلى طبيعة الحال لا 
يهمنا التعرض لسائر التفاسير من كونه منعكساً ومطرداً. ومن حيث عدم كونه غير 
متعكس وغير مطرد., اذ لا موقع لهذه الامور المذكورة. كما عرفت وجهه. 
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كما لا يهمنا التصدي لكون المنطوق والمفهوم صفتين من صفات المدلول, أو 
صفتين من صفات الدلالة, فيقال على الاول المدلول إما منطوق وإما مفهوم. وعلى 
الثاني الدلالة اما منطوق واما مفهوم. وان كانا بصفات المدلول اشبه وانسب. نظير ما 
يقال الكلية والجزئية. 

ان المدلول كلّي تارة بحيث يصدق على كثيرين كمدلول لفظ (الانسان) وهو 
الحيوان الناطق, وأخرى جزئي كمدلول لفظ (زيد) وهو الذات المعينة للشخص في 
الخارج,. وهو لا يصدق على كثيرين. فيكون توصيف الدلالة بهما تبعاً ومجازاً. نظير 
الوصف بحال متعلق الموصوف نحو (جاءني زيد المجتهد أبوه) . 

كما أن عنوان المعلومية والمجهولية والاشتقاق والجمود والثلائية والرباعية 
من صفات الالفاظ لا من اوصاف المدلول والمعاني. وليسا نظير الصراحة الأظهرية 
والظهورية والاقوائية والضعفية ونحوهاء فانها من صفات الدلالة لا من صفات 
المدلول. فيقال دلالة صيغة الامر على الوجوب أقوى وأظهر من دلالتها على الندب 
وغيره من المعاني التي ذكرت في المطولات. 

ولكن قال الأكثر بالاول. واحتج بان المنطوق والمفهوم يتنزعان من نفس 
المدلول بقرينة عدم لحوق ألياء والتاء فيهما فيقال: (منطوق الكلام) و(مفهوم الكلام) 
بلا ياء وتاء. هذا مضافاً الى اضافتهما الى الكلام تارة والى الجملة أخرى في 
كلمات ارباب الفن. فيقال (منطوق الكلام) و(مفهوم الكلام). كما يقال (منطوق 
الجملة) و(مفهوم الجملة). فكذا يقال المنطوق إما حكم ايجابي وإما حكم سلبي. 
والمفهوم. اي مفهوم هذا الكلام. إما حكم ايجابي وإما حكم سلبي. والى تفسيرهما 
بالحكم. والحكم هو المدلول وقال بعض بالثاني. واحتج بتقسيم الدلالة الى الدلالة 
المنطوقية والى الدلالة المفهومية. كما اشتهر بين الاصولبين ان الدلالة المنطوقية 
أقوى من الدلالة المفهومية. هذا مضافاً الى أن مفهوم المقسم سار في جميع 
مفهومات الاقسام, كما في تقسيم الكلمة الى الاسم والفعل والحرف. أذ كل منها لفظ 
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وضع لمعنئٌ مفرد. وهذا مفهوم الكلمة. فكذا ما نحن فيه. فالمنطوق هو الدلالة على 
الشيء أو على الحكم بلفظ مذكور. والمفهوم هو الدلالة على الشيء أو على الحكم 
بلفظ غير مذكور. وأجيب عنه: 

أولا: بان هذا التقسيم غير ثابت لنا ولم يُرَ في كلمات القدماء. 

وثانياً: على فرض ثبوته يمكن ان يكون توصيف الدلالة بهما على التسبع 
والمجاز نظير الوصف بحال متعلق الموصوف. فهما وصفان للمدلول حقيقة 
وبالذات. وللدلالة ثانياً وبالعرض. نظير الحركة لجالس السفينة, وقد أنقدح من كون 
المفهوم ناشئاً عن علية الشرط للجزاء وسبيبته له أن نزاع الاعلام في ثبوت المفهوم 
وعدم ثبوته انما يكون في ان القضية الشرطية أو القضية الوصفية أو القضية الغائية 
أو غيرها من الحصرية والعددية واللقبية هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة 
ومقدمات الحكمة على علية الشرط للجزاء بحيث اذا انتفت العلة انتفى المعلول. 
وعلى علية الوصف للحكم في الوصفية, وعلى علية تحقق الغاية لانتفاء الحكم في 
الغائية, اي حكم المغتئ عما بعد الغاية. وعلى علية اللقب الملقب به. في اللقبية, 
وعلى علية العدد للحكم الوضعي للمعدود في العددية. وعلى علية الحصر 
المحصور في المحصور فيه في الحصرية. بحيث تتولد من هذه العلية قضية أخرى, 
خالفت القضية الاولى في الايجاب والسلب أم لا؟ 

وعلى طبيعة الحال. فالنزاع في الصغرى لا في الكبرى. لانه اذا كان للجملة 
الشرطية مفهوم فلا نزاع في حجّيته. اذ هذه الكبرى مسلمة عند الكل. 


قوله: فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتقاء ... 
لما فرغ المصنف من بيان تعريفهما ومن بيان كونهما من صغات المدلول في 
طي المقدمة. شرع البحث في مفهوم الجملة الشرطية, وقال: 
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«وقع الخلاف بين الاعلام في ان الجملة الشرطية هل تدل على انتفاء 
حكم الجزاء عند انتفاء الشرط أم لا؟ ذهب الى كل فريق» عند بوت استعمال 
الشرطية في الثبوت عند الثبوت, اي ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. ولكسن 
استعملت في موارد كثيرة: 

تارة في الانتفاء عند الاثتفاء كما في الثبوت عند الثبوت نحو (ان افطرت 
صومك عامداً عالماً فاعتق رقبة مؤمنة, أو فصم شهرين متتابعين؛ أو فاطعم ستين 
مسكيناً) فلو كان الافطار عمدياً لكان وجوب العتق أو الصيام أو'الاطعام ثابة 
والا قلا. 

وأخرى في عدم الانتفاء عند الثبوت وعند الانتفاء نحو قوله تعالى: #ولو 
ان ما في الأرض من شسجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله ١#‏ مع انها لا تنفد مع وجود الشرط ومع عدم وجوده. كما اسستقصى 
الشيخ الحرالعاملي# في الفوائذ الطوسية مئة مورد من الآيات القرانية كلها لا. 
يستعمل في الثبوت عند الثبوت وعند الانتفاء كالآية المذكورة. 

فاذا استعملت في الانتفاء عند الانتفاء. فهل تدل عليه بالوضع أو بالقرينة 
العامة ومقدمات الحكمة؟ فيه خلاف. كما سيأتي تفصيله. فذهب قوم الى الاول. 
والآخر الى الثاني. 

وعلى اي تقدير. فاذا استعملت فيه فلابد من حملها عليه مادام لم تقم قرينة 
حالية او مقالية على خلاف الانتفاء عند الانتفاء. لان أدوات الشرط وضعت لسبيية 
الاول للثاني. اي لسببية الشرط للجزاء, ولعليته له. فالجملة الشرطية ظاهرة في 
علية الاول للثاني. فيترتب الثاني على الاول وجوداً وعدماً على نحو تسرتب 
المعلول على علته. فهذا الامر لا خلاف فيه بين الاعلام وانما الخلاف في ان الترتب 
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المذكور مستند الى الوضع أو القريئة العامة؟ فلابد حيئئذٍ للقائل بالدلالة وبالمفهوم 
بأحد الوجهين من اقامة الدليل على كون الشرط علة للجزاء المستلزم لترتب 
الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. 

اعلم ان ترتب المعلول وجودأ وعدماً على العلة المنحصرة متقوم بأمور: 

الاول : اللزوم بينهما بان تكون بينهما علاقة بان يكون الجزاء مترتبأ على 
الشرط ومسبباً عنه بحيث كما تحقق الشرط في الخارج تحقق الجزاء فيه. كطلوع 
الشمس ووجود النهار. 

فالعقل يقول بامتناع تحقق الشرط بدون تحقق الجزاء. ولا يجوز عقلاً ان 
يوجد الشرط ولا يوجد معه الجزاء. فلا يجوز أن توجد النار في الخارج ولا توجد 
معها الحرارة. وكذا المعال المذكور . 

الثاني : الترتب بينهما بالعلية؛ بان يكون الشرط سابقاً مقدما والجزاء 
لاحقاً غراء 

الثالث : كون الترتب بالعلية, بأن يكون علة تامة للجزاء. ولا يكون الترتب 
بالطبع كترتب الشرط والمشروط. اذ الشرط علة ناقصة, اذ ربما يوجد الشرط ولا 
يوجد المشروط. كما في الوضوء والصلاة مثلاً. ولكن اذا وجد المشروط فلابد من 
وجود الشرط. فوجود المشروط يتوقف على وجود الشرط. ولا يتوقف وجود 
الشرط على وجود المشروط. وكذا الامر في الجزء والكل. كالواحد والاثنين. 

فالفرق بين التقدم بالعلية وبالطبع: ان التوقف في الاول ثابت بين المقدم 
والمؤخر. اي يتوقف تحقق العلة على تحقق المعلول ويتوقف تحقق المعلول في 
الخارج على توقف العلة فيه. كتوقف تحقق طلوع الشمس على تحقق النهار, 
وكتوقفه عليه. وان التوقف في الثاني غير ثابت بين المقدم والمؤخر. نحو تحقق 
الاثنين على الواحد. ولا يتوقف تخقق الواحد في الخارج على تحقق الاثنين فيه. 
المشروط والشرط. فالتقدم للشرط على المشروط والجزء على الكل طبعي. واما 


ل131[/.0١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


ملم . 1ت || أ 3[// 18 لاط امع1أمع5ع)م 
(المنطوق والمقهوم) 0 


تقدم العلة على المعلول فذاتي. واما الفرق بينهما فقد فصل آنفاً. 

الرابع : ان تكون العلة منحصرة اذ بحيث لا تكون للجزاء علة أخرى غير 
وجود الشرط. كعلية المجيء للاكرام والطلوع لوجود النهار. وأما القائل بعدم 
الدلالة, اي عدم دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الجزاء عند أنتفاء الشرط. فهو في 
فسحة ووسع وراحة ولا يحتاج الى اثبات هذه الامور الاربعة المذكورة. فيجوز له 
المنع على لزوم الشرط للجزاء بحيث يكون الشرط 55 للجزاء وهو مسبب عنه. 

بل تدل على مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط في الواقع والخارج. ولو 
كان ثبوته عند ثبوته اتفاقياً. نحو (ان كان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق) فهذه 
الجملة تدل على ثبوت النهق للحمار عند ثبوت النطق للانسان, وكان هذا اتفاقياً. 
من دون أن يكون النطق سبباً للنهق. ومن دون أن يكون هو مسبباً عنه. فلا تدل 
على الاثتفاء عند الانتفاء. وهو واضح لا يسحتاج الى تجشم الاستدلال واقامة 
البرهان فلا يكون لهذا مفهوم أصلاً. 

او منع دلالة الجملة الشرطية على الترتب بعد تسليم اللزوم والعلاقة بين 
الشرط والجزاء بان لا يكون الشرط مقدمأ والجزاء مؤخراً. بل يكونان في عرض 
واحد. كأن يكونا معلولين لعلة واحدة. نحو (اذا كان الخمر حراماً كان بيعه باطلاً) 
فلا يلزم من انتفاء الحرمة انتفاء البطلان, اذ لا يكون البطلان معلول الحرمة كي يلزم 
من انتفائها عند الضرورة والتداوي انتفاء البطلان. بل هما معلولان لوصف الاسكار, 
فلا تدل هذه على المقهوم. 

أو منع دلالتها على نحو ترتب المعلول على العلة بعد تسليم اللزوم والعلاقة 
من حيث الوجود والعدم. اي اذا وجد الشرط وجد الجزاء وإلا فلا. وبعد تسلم اصل 
الترتب بان يكون الشرط سابقاً مقدمأ من حيث الوجود الخارجيي. والجزاء لاحقاً 
مؤخراً من حيث الوجود ولكن لا يكون الشرط سبباً وعلةٌ للجزاء. وليس هو 
المعلول ومسببه حتى يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء. نحو (ان كان النهار 
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موجوداً فالعالم مضيء) ولا يخفى ان بين وجود النهار وضياء العالم لزوماً وعلاقة 
بحيث يمتنع في نظر العقل ان يوجد النهار ولا يوجد ضياء العالم اذ الشرط علّة 
لنجزاء. ويستحيل انفكاك المعلول عن علته. 

وترتباً من ححيث الوجود بان يكون وجود النهار سابقاً مقدماً وضياء العالم 
لاحقاً مؤخراً. ولكن ليس وجوده علة وسبباً لوجوده. أي اذا لم يكن النهار موجوداً 
فيمكن ان يكون العالم مضيئاً من نور القمر. ولكن بشرط عدم وجود اليم في 
السماء. فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فليس لهذا مفهوم أصلاً. كما لا يخفى. 

أو منع دلالة الجملة الشرطية على كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو العلة 
المنحصرة بعد تسليم اللزوم والعلاقة والترتب والعلية كلهاء ولكن ليس الشرط علة 
منحصرة للجزاء بحيث لا تكون له علة أخرى وسبب آخر. بل له علة أخرى تقوم 
مقامهاء فاذا انتفت العلة الاولى فلا ينتفي الجزاء لقيام العلة الاخرى مقامها. نحو (ان 
كان هذا الشيء انساناً كان حيواناً) فبين كون الشيء انساناً وبين كون الشيء حيواناً 
لزوم وعلاقة وترتب عقلي لا حسي. كما أن الدرتب الحسسي ثابت بين الامام 
والمأموم. اذكون الشيء انساناً علة لكون الشيء حيواناً. ولكن ليس علة منحصرة. 
لان كون الشيء ناطقاً وضاحكاً علة أخرى لكونه حيواناً. فلا تدل هذه القضية على 
الانتفاء, فليس لها مفهوم. 

ظ فانقدح ان القائل بعدم المفهوم في وسع لانه إما أن ينكر القوام الاول وهو 
اللزوم. وإما أن ينكر القوام الثاني وهو الترتب. وإما أن ينكر القوام الشالث وهو 
العلية. وإما أن بنكر القوام الرابع وهو العلة المنحصرة. 

واما القائل بالمفهوم فلابد له من اثبات الامور الاربعة المذكورة, اذ قوام 
المفهوم بجميعها كلاً. 
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الترتب على نحوين : 


احدهما: حسي كما بين الامام والمأموم . 

وثانيهما: عقلي كما بين النوع والجنس (كالانسان والحميوان, والحيوان 
والجسم النامي . والجسم النامي والجسم المطلق. والجسم المطلق والجوهر) فكل 

جملة شرطية عند القائل بعدم دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء اتفاقية, ولا تكون 
لزومية متصلة أصلاً. وهذا واضح. 

قال المصنف :يي : لكن منع دلالتها على اللزوم والعلاقة وعلية الشرط للجزاء. 
ودعوى كونها اتفاقية لا لزومية في غاية السقوط, لتبادر اللزوم من الجملة الشرطية 
قطعاً. مثلاً: اذا قال المولى (ان جاءك زيد فاكرمه) يتبادر منه اللزوم بين السجيء 
وبين الاكرام وجوداً وعدماً, وكذا سائر الموارد, فانكار الأزوم ودعوى كونها متصلة 
اتفاقية لا متصلة لزومية غير مسموعين في قبال التبادر الكاشف إِنْيَاً عن الوضع. 

واما المنع من أن اللزوم بين الشرط والجزاء وجوداً وعدماً ليس لاجل كون 
الشرط علة للجزاء. فضلاً عن كونه علة منحصرة له. فله مجال واسع اذ لم تثبت 
دلالتها على كون الشرط علة للجزاء فضلاً عن دلالتها على الانحصار. نحو 
(المسافر اذا قصّر صلاته فقد افطر صومه) فالتقصير ليس علة للافطار بل هما 
حكمان متلازمان للمسافر الشرعي, فالغرض: من انكر المفهوم لها فينبغي ان ينكر 
الامر الثالث من الامور الارهة وهو ترتب الجزاء على الشرط على نحو العلية. أي 
لا يكون الترتب المذكور بالعلية, ولا ينبغي ان ينكر اللزوم واصل الترتب اذ هما 
مسلّمان لا يقبلان الانكار فيها . 

وفي ضوء هذا فليس للقائل بالمفهوم دعوى تبارد اللزوم والترتب على نحو 
الترتب على العلة المنحصرة اذ استعمالها في الترتب على العلة غير المنحصرة يكون 
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نعم استعملت الجملة الشرطية في اللزوم والترتب على نحو الترتب على 
العلة المنحصرة نحو (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) اذ الطلوع علة 
منحصرة لوجود النهار. وعلى نحو اللزوم والترتب على العلة غير المنحصرة نحو 
(كلما كان هذا الشيء انساناً كان حيواناً) فيكون اللزوم والترتب بين الشرط؛ وهو 
كون الشيء انساناً وبين الجزاء. وهو كون الشيء حيواناً. ولكن الترتب على العلة 
غير المنحصرة اذ كون الشيء فرساً علة أيضاً لكونه حيواناً. وعلى نحو اللزوم 
الاتفاقي والترتب الاتفاقي نحو (كلما كان الانسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً) 
فاستعمالها في الامور المذكورة على نهج واحد. فلو شبت التبادر على العلة 
المنحصرة لاقتضى ان يكون استعمالها في مطلق .اللزوم مجازاً. وهو يحتاج الى 
لحاظ العلاقة. مع أنه ليس كذلك. فاذن نستكشف عدم تبادر للزوم والترتب على 
نحو العلة المنحصرة. بل نستكشف من موارد استعمالها. ومن مظانه في الكتاب 
الكريم والسنة الشريفة والمحاورات. انها وضعت لمطلق اللزوم بين الشرط والجزاء. 

ففى بعض الموارد لها سفهوم لوج ود الامور الاربعة المذكورة المقومة 
للمفهوم. وفي بعض الموازد تستعمل في اللزوم فقط. وفي بعضها في اللزوم والترتب 
المطلق سواء كان بنحو العلية, اي علية الشرط للجزاء ومعلوليته له. أم كان على 
نحو الاتفاق, سواء كانت عليته منحصرة أم كانت غير منحصرة. كما تقدم مع امثلة 
الكل. فالحق هو التفضيل في المقام. كما يظهر هذا التفصيل لمن امعن النظر وأجال 
البصر في موارد استعمالات الجملة الشرطية وقضايا الشرطية. هذا أولا. 

وثانياً: يظهر هذا على الشخص المذكور في عدم الزام الخصم بالمفهوم في 
مقام المخاصمات والمرافعات والاحتجاجات. فلو كان لها مفهوم لألزم به. والحال 
انه لا الزام به. فثبت انه لا مفهوم لها. 
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وثالثا: يظهر هذا بصحة جواب الخصم (ليس لكلامي مفهوم حتى أَلرّمَ من 
قبل حاكم الشرع به) وعدم صحة الجواب ينفي المفهوم. لو كان كلامه ظاهراً في 
المفهوم. فهذا معلوم بالبداهة, كما لا يخفى. 

فدعوى تبادر اللزوم والترتب؛ نحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة 
استعمالها في الترتب مرح ار سر امعد من الغلة: ينيدا جنسداً: 
رابانها على عيفة ميعيها لا على عبية؟ شخص آخر. اي لا يمكن له أثباتها في 
جميع الموارد. فليس لها مقهوم في كثير من موارد استعمالاتها. نمم يكون لها مفهوم 
في بعضها. وأما دعوى الدلالة بادعاء الانصراف. 

واستدل لاثبات المفهوم للجملة الشرطية بعد التبادر, اي تبادر اللزوم على 
نحو الترتب على العلة المنحصرة,. بسبب دخول الفاء عليه. اذ هو يدل على ان ما 
يعده مسبب عما قبله نحو (يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً) لان الفوز مسبب 
عن الكون. وهو سبب للفوز في هذا الكلام بوجه أخر وهو الانصراف بيان 
الانصراف بعد تسليم اللزوم بينهما. اي بين الشرط والجزاء. ان للزوم اقساماً أدنى. 
وأوسط. وأعلى. أو فقل ان اللزوم ينقسم الى ثلاثة اقسام أولها قسم دان. وثانيها 
قسم وسط. وثالئها قسم عال. 

فالاول: هو اللزوم الاتفاقي. كما بين نطق الانسان ونهق الحمار فى نحو (ان 
كان الانسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً) . 

والثاني: هو اللزوم على نحو الترتب على العلة غير المنحصرة كما بين 
طلوع الشمس وضياء العالم في نحو (ان كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء) 

والثالث: هو اللزوم على نحو الترتب على العلة المنحصرة كما بين طلوع 
الشمس ووجود النهار في نحو (ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً) فالمراد 
منه هو الثالث. لان الشيء اذا كان ذكر مطلقاً ينصرف الى الفرد الكامل. فثبت 
المفهوم لها لاجل بينهما اللزوم على نحو الترتب على العلة المنحصرة. 
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ومن الواضح ان اللزوم على نحو الترتب على العة المنحصرة يستلزم انتفاء 
الجزاء عند انتقاء الشرط. وهذا معنى المفهوم. 


فى جواب المنصف عنه 
١‏ وأجاب المصنفءآيٌ عنه بوجهين: 

الاول: أن كثرة الاستعمال توجب الانصراف. أذ هي موجبة لأنس اللفظ 
بالمعنى: نحو (جئني بماء) فاطلاق الماء يوجب الانصراف الى الماء البارد العذب 
لكثرة استعماله فيه. وهي توجب الانصراف لا الأكملية . 

كما ان كثرة الوجود لا توجب الانصراف وتقييد المطلق وذلك نحو (جئني 
بمأكول الانسان) وهو لا ينصرف الى خبز الحنطة لكثرة وجوده بالاضافة الى خبز 
غير الحنطة, وكثرة استعمال الجملة الشرطية في اللزوم على نحو الترتب على العلة 
المنحصرة مفقودة لكثرة استعمالها في اللزوم الاتفاقي وفي اللزوم الترتبي على العلة 
غير المنحصرة. كما لا يخفى هذا على من لاحظ موارد استعمالها. 

الشاني: لا نسلم كون اللزوم بين العلة المنحصرة وبين معلولها أكمل من 
اللزوم بين العلة غير المنحصرة وبين معلولها, اذ اللزوم من حيث هو لا يتصف 
بالكمال والنقصان. فضلاً عن أن يكون الانحصار موجباً لكماله وعدم الانحصار 
موجباً لضعفه. اذ لابد بين كل علة ومعلولها ‏ من سنخية وربط بحدٌ توجب تأثير 
العلة في وجود معلولها وتأثر المعلول من حيث الوجوب بسبب علته. كالنار 
والاحتراق. والماء والرطوبة مثلاً. فالانحصار وعدمه اجنبيان عن السنخية المذكورة 
وعن شدة الربط بينهما. اذ مع تحقق الربط والسئخية بينهما لابد من وجود المعلول 
بتخلل الفاء بعدها. اي اذا وجدت العلة وجد المعلول. سواء كانت العلة منحصرة أم 
كانت غير منحصرة فليس الانحصار موجباً لأكملية السنخية وشدة الربط واقوائيته 
في تأثير العلة. في وجود معلولها ومسببهاء فأنكر المصنف في طي الجواب الاول 
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كبرى القياس, اذ قال: ان الاكملية لا توجب الانصراف وتقييد المطلق. أي صغرى 
القياس وكبراه. 

وفي طي الجواب الثاني: انكر صغرى القياس. اذ صورة القياس هي: أَنَّ 
العلاقة اللزومية المترتبة على العلة المنحصرة اكمل. وكل أكمل موجب للانصراف. 
فهذه موجبة له. فالنتيجة باطلة لفساد صغرى وكبرى. 


في الاستدلال لاثبات المفهوم بطريق آخر 

قوله : ان قلت نعم, ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ... 

وقد استدل لاثبات المفهوم للقضية الشرطية ثالثاً: بانا سلّمنا انها ليست 
موضوعة للترتب على العلة المنحصرة. لكنها تدل عليه بالاطلاق وبمقدمات 
الحكمة. نظير صيغة الامر اذا ذكرت مطلقة. اذ اطلاقها ببركة مقدمات الحكمة يدل 
على الوجوب. نفسياً لا غيرياً. عينياً لا كفائياً. تعييناً لا تخبيراً. كما تقدم هذا ضمن 
الامر السادس في بحث الاوامر. في الجرء الأول. 

فكذلك اطلاق العلاقة اللزومية بوسيلة مقدمات الحكمة يقتضي كونها على 
نحو العلية المنحصرة لا غيرهاء فتكون علية الشرط منحصرة للجزاء بوسيلتها. اذ 
غيرها يحتاج الى بيان العدل. فاذا كان المتكلم في مقام البسيان ولم يبين العدل, 
فيستفاد من عدم بيانه ان الشرط علة منحصرة للجزاء. ويتبعه المفهوم. مثلاً: اذا قال 
المولى (ان جاءك زيد فاكرمه) فيفهم منه كون المجيء عله منحصرةٌ للاكرام. والا 
فليقل: (ان جاءك زيد وان أرسل السلام اليك فاكرمه) اذ الفرض كونه في مقام بيان 
تمام غرضهة. 


فى جواب المصنف ري 
وقد أجاب المصنف عنه بوجهين: 
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الاول: ان مقدمات الحكمة انما تجري في المواضع التي هي قابلة للاطلاق, 
فجريانها فرع انعقاده. ولكن لا ينعقد الاطلاق فسي معنى ادوات الشرطء لانها 
حروف. وكل حرف له معنئّ جزئيٌ مقيّد. لاحتياجه الى ضم ضميمة كملة أخرى. 
فيصير معناه جزئيأ قهراً. والجزئي لا يلائم الاطلاق, فمعناء لا يتصف بالكلية لعدم 
استقلال الحرف بنفسه كي ينعقد الاطلاق فيه. كما يظهر وجه هذا المطلب باتأمل 
وألدقة في معنى الحرف على مذاق المشهور من كون اللحاظ الآلي داخلاً في معنى 
الحروف. كما ان اللحاظ الاستقلالي داخل في معنى الاسماء. اذ لو كان خارجاً عن 
معناها لكان معناها كلياً ينعقد فيه الاطلاق. ويصح تقييده بالعلاقة اللزومية على 
العلة المنحصرة, فيتبعها المفهوم. كما لا يخفى. 

والثاني: ان قياس إطلاق العلاقة اللزومية على إطلاق صيغة الامر في مقام 
البيان مع الفارق, وهو باطل بإجماع الخاصة والعامة. كما حقق هذا في علم الكلام. 
لأن الوجوب النفسي واجب على كل حال من احوال المكلف. سواء كان حاضراً أم 
كان مسافراً. سواء كان صحيحاً أم كان مريضاً. وعلى تقدير سواء وجب شيء آخر 
على المكلف أم لم يجب عليه. كالصلاة المكتوبة, اما الوجوب الغيري فهو واجب 
اذا كان ذو المقدمة واجباً. فهو واجب على تقدير دون تقدير, ولهذا يقال: (اذا 
وجبت الصلاة فتوضاً) فوجوبه مقيّد بوجوب الغير. وهذا واضح لا غبار عليه. 

ولاجل هذا يستفاد هذا الوجوب من اطلاق الصيغة ومن مقدمات الحكمة. 
فليس الوجوبان - النفسي والغيري ‏ متساويين من حيث ان خطاب الوجوب 
النفسي يكون ١‏ مطلقاً. وخطاب الوجوب الغيري يكون مقيداً بوجوب الغير وذي 
المقدمة, كما علم هذا من مراجعة الفقه الشريف 

وأما العلاقة اللزومية بين العلة المنحصرة ومعلولها. وبين العلة غير المنحصرة 
ومعلولها. فمتساويان من حيث الخطاب. إذ لا فرق من حيث الخطاب بين خطاب 
إن جاءك زيد فاكرمه. اذا كان المجيء علّة منحصرة للاكرام. وبين خطاب ان أرسل 
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زيد اليك السلام فاكرمه, اذا لم يكن السلام علّة منحصرة للاكرام. فليست العلاقة 
اللزومية بين العلة المنحصرة ومعلولها كالواجب النفسى كي يحمل اطلاق الملاقة 
عليها. وليست العلاقة اللزومية بين العلة غير المنحصرة وبين معلولها كالواجب 
الغيري كي لا يحمل اطلاق العلاقة عليها ويحتاج الى مزيد بيان والى المؤونة. بل 
هما على حد سواء. فيحتاج تعيّن احدهما دون الآخر الى القرينة المعيّنة وبعدون 
القرينة المذكورة لا يتعين احدهما في مقام الخطاب وان كان المولى في مقام البيان. 
وكذا الكلام في الترتب بعينه. حرفاً بحرف. 

فتحصل مما ذكر ان كل واحد من انواع اللزوم والترتب محتاج في تعيّنه الى 
القرينة المعينة مئل النوع الآخر. بلا تفاوت اصلاً بين الترتب بالعلية المنحصرة وبين 
الترتب بالعلية غير المنحصرة. وبين اللزوم والعلاقة على النحوين المذكورين آنفاً. 

وفى ضوء هذا انقدح كون القياس فارقاً, وكون تعيين علية الشرط منحصرة 
للجزاء. من اطلاق اللزوم والعلاقة بلا معيّن يكون بلا تعيين. أذ العلة المنحصرة 
وغير المنحصرة بالاضافة الى اطلاق اللزوم مثلان. كما لا يخفى على المتأمل. 


في الاستدلال الرابع لاثبات المفهوم 

قوله : ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط ... 

ما فرغ المصنف من بيان التبادر والانصراف والقريتة العامّة ومقدمات 
الحكمة,. اخذ بالاستدلال الرابع لاثبات المفهوم للجملة الشرطية. وقال ان مقتضى 
اطلاق الشرط في مثل (إن جاءك زيد فاكرمه) علية المجنيء وحده في وجوب 
الاكرام. وهذا يستلزم الاثتفاء عند الانتفاء. لانه لو سبق هذا الشرط شرطٌ آخر لما 
كان هذا الشرط علةٌ وسببأ للجزاء. بل المؤثر هو السابق وحده. ولكان على المولى 
بيانه وتقييده بهذا الشرطء ولما أثر هذا الشرط وحده في الجزاء. وكذا لو قارنه 
شرط اخر. اذ المؤثر حينئذٍ الشرط مع غيره فى صورة المقارنة. والحال ان اطلاق 
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الشرط يقتضي كونه وحده مؤثراً في الجزاء. فاطلاق الشرط يقتضي كون الشرط 
المذكور في الجملة علة تامة للجزاء وعلة منحصرة له. 

ولا يخفى ان الفرق بين هذا الاطلاق والاطلاق السابق انه استدل في السابق 
باطلاق مدلول أدوات الشرط مع قطع النظر عن جملة الشرط. أي استدل فميه 
باطلاق سببية الاول للثاني. وتمليق الجزاء ‏ وجوداً وعدم على الشرط ‏ وهو 
معنى ادوات الشرط. ولكن استدل في الثاني باطلاق مجموع أدوات الشرط. 
وباطلاق جملة الشرط. اذ هي غير مقيدة بالعدل. فاطلاق جملة الشرط يستلزم 
اطلاق ادوات الشرط. اذ هي غير مقيدة بالعدل, أي بادوات الآخر. كما ان عدل 
جملة الشرط جملة شرط أخرى. 

وأجاب المصنف عنه بقوله: وفيه انه لا ندكر دلالة الجملة الشرطية على 
المفهوم بلحاظ اطلاق الشرط من حيث التأثير في الجزاء. اي من غير تقييده 
بالشرط الآخر. ومن غير تقيبد جملته بجملة الشرط الأخرى. وعليه فالمجيء في 
المثال المشهور هو العلة المنحصرة للإكرام فحسب. 


فى جواب المصنف تا 

ولكن من الواضح ندرة تحقق هذا الاطلاق المذكور لو لم نقل بعدم اتفاق هذا 
الاطلاق في مقام التخاطبء اذ إحراز كون المتكلم في بيان انحصار الشرط وترقب 
الجزاء على هذا الشرط مشكل جداً. لان الظاهر من كلامه ان الجزاء. من حيث 
الوجود. مترتب على الشرط. ولا تحرز كيفية الترتب. أهو بنحو الترتب على العلة 
المنحصرة أم كان بنحو الترتب على العلة غير المنحصرة. فلا طريق لنا الى احراز 
كيفية الترتب. مثلاً: اذا قال المولى (النار علة للحرارة) فالظاهر منه ترتب الحرارة 
على النار. ولا تعلم كيفية الترتب. أهو على العلة المنحصرة ام كان على غير 
المنحصرة منها. 
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وضع أدوات الشرط مثل؛ (إنْ) و(لو) الشرطيتين وغيرهما للخصوصية المستلزمة 
لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. اذ هي وضعت لمطلق السببية واللزوم, لا 
لخصوص السببية المنحصرة, ولم تقم على العلة المنحصرة قرينة عامة ومسقدمات 
الحكمة. والانصراف من اطلاقها الى الفرد الكامل وهو الترتب. اي ترتب الجسزاء 
على الشرط على نحو الترتب على العلة المنحصرة. منتفٍ جداً. 

أما قيام القرينة العامة أحياناً. سواء كانت مقدمات الحكمة أم كانت غيرها 
كالانصراف. فلا ينكر. مثلاً: اذا أحرزنا أن المولى كان في بيان الشرط الذي هو علة 
منحصرة لتحقق الجزاء. ولم يذكر الشرط الآخر في قباله. فنحرز بوسيلة الاطلاق 
احرازاً نا انحصار علة الجزاء بهذا الشرط. وهذا الاطلاق يسمىبالاطلاق المقامي. 


تتمة 

الاطلاق على ثلاثة أتحاء: 

الأول: هو الاطلاق اللفظي كإطلاق هيئة صيغة الأمر والنهي مثل: 9 أقيموا 
الصلاة4 و (لا تشرب الخمر) من غير تقييد الهيئة بالمرّة والتكرار. ومن غير تقييد 
الاقامة بالوجوب والاستحباب وغيرهماء من الإباحة. وكذا صيغة النهي. نحرز منه 
كون المأمور به واجباً مرة واحدة, إذ غيرها من التكرار يحتاج الى مزيد بيان. 
ونحرز مله منه أيضاً كون الوجوب نفسياً أصلياً تعيينياً أذ غيره من الغيري والسبعي 
والتخييري يحتاج الى تقيبد وجسوب ذي المقدمة والى ذكر العدل بكملة (أو 
التخييرية) . 

الثاني: هو الاطلاق الأحوالي الثابت بمقدمات الحكمة وذلك نحو 9« أحل الله 
البيع وحرّم الربا» اذ ثبت تحليل البيع بها في حال الرخص والغلاء. كما ثبت 
تحليل جميع افراده بوسيلتها. الا ما خرج بالدليل الخاص. كالبيع الربوي مثلاً. وكذا 
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الخالث: هو الاطلاق المقامي. كما فيما نحن فيه. ولكن لا ينفع قيام هذه 
القرينة النادرة أحياناً في بعض الموارد بحال القائل بالمفهوم في جميع موارد 
استعمال الجملة الشرطية. لانه من الاصولي. وكل اصولي يسبحث عن المسائل 
الاصولية على النحو الكلي. والحال ان ثبوت المفهوم لها ببسبب اطلاق أدوات 
الشرط من غير تقيبدها بأدوات أخرى من باب الاتفاق والندرة وبالقرينة الخاصة 
وهذا لا نزاع فيه. 

قوله : وأما توهم انه قضدة اطلاق الشبرط ... 

بتقريب أن العلة المنحصرة وغير المنحصرة منها نظير الواجب التعبيني 
والواجب التخييري فليس كل واحد منهما منها. اي من العلة المنحصرة. والواجب 
التعيبني والواجب التخييري معيّن. ولكن يحمل اطلاق الامر الايجابي على الواجب 
التعبيني النفسي الأصلي. فكذلك يحمل اطلاق الشرط على تأثيره في الجزاء بلا 
بدل وعدل. فمقتضى الاطلاق فى المقامين التعيين: اي تعبين الواجب التعبيني في 
الأمر. وتعيين كون الشرط المذكور في القضية الشرطية مؤثراً في الجزاء وحده. فاذا 
حمل عليه فمعناه ان يكون علة منحصرة. وهذا معنى المفهوم, كما لا يخفى. 

والفرق بين هذا التقريب وبين ما قبله: ان هذا التقريب يكون بلحاظ ظهور 
كلمة أدوات الشرط كإإِنْ) الشرطية مثلاً. شرطأً بذاتها للجزاء. وان لم يكن مؤثراً 
فيه فعلاً ونقداً. وما قبله بلحاظ ظهورها في كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء 
فعلاً ونقداً. 


فى جواب المصدنف عن التقريب 
الأول: بان عنوان شرطية الشرط لا يتصف بوصف التخيير لانها منتزعة من 
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خصوصية ذاتية محضة ومن الذاتيات تلك. نظير انسانية الانسان. وهي لا تتصف 
بوصف التخيير. فكذلك شرطية الشرط لا تتصف به. لأن انسائية الانسان لا تتخلف 
كي يقوم عدلها مقامهاء فكذا شرطية الشرط لا تتخلف حتى يقوم مقامها عدلها 
ورقيبها. سواء كان الشرط واحداً أم كان متعدداً. فشرطية الشرط. حسين كونه 
واحداًء دخليةٌ في المشروط. وهي دخيلة فيه حين كونه متعدداً وليس الأمر كونها 
دخيلة فيه تخبيرياً اذا كان متعدداً. وكونها دخلية فيه تعيينياً اذا كان الشرط واحداً, 
كي يكون اطلاقه مقتضياً للثاني. كما قال به المتوهم. بخلاف صفة الوجوب. فان 
اطلاق الواجب بالاضافة الى نحو الوجوب يختلف. فاطلاقه مثبت لنحو الواجب 
دون نحو الآخر منه. اي اطلاقه في لسان الدليل مثبت للواجب التعبيني دو 
التخييري. اذ هو يحتاج الى بيان العِذْل والى كلمة (او) التخبيرية. في مقام الاثبات 
والجمل. 

فان قيل: الشرط اذا كان متعدداً يسحتاج الى مسزيد بيان والى كلمة (أو) 
التخيبرية نحو (إن جاءك زيد أو ارسل السلام اليك فأكرمه) فصار الشرط المتعدد 
كالواجب التخبيري اثباتاً. والشرط الواحد كالواجب التعييني ائباتاً. 

قلنا: زيادة مؤونة البيان انما يكون لبيان كون الشرط متعدداً ثبوتاً. وليست 
لبيان تكميل نحو شرطية الشرط ولبيان تتميمها. فاذا كان الشرط متعدداً ثبوتاً. 
ولكن لم يبيّن المولى تعدد الشرط إثباتاً. فلم يكن مقصراً ومسامحاً في عدم البيان. 
بخلاف الواجب التخبيريء فان الواجب اذا كان متعددا ثبوتأ فلابد للمولى من بيان 
الهزل بوسيلة كلمة (أو) التخبيرية اثباتاً. فلو لم يبيّنه لكان مقصّراً في عدم البيان. 
فلا يمكن ان يتمسك باطلاق الشرط في لسان الدليل لكونه علة منحصرة للجزاء 
كي يستتبعها الانتفاء عند الانتفاء. وهذا معنى المفهوم لها. 

كما يمكن ان يستدل باطلاق الواجب لكون الواجب تعبينياً أصلياً كما مر 
هذا مراراً. فظهر أن نسبة الشرط الى الشرط لا تختلف سواء كان شرط أخر هناك 
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تبوتاً أم لم يكن هناك واقعاً. فالشرط شرط لا يختلف عنه. اذ ذكر الشرط في لسان 
الدليل مسوق لبيان. شرطيته للجزاء, كالمجيء للوكرام, من دون ان يكون الكلام 
مهملاً ومجملاً اذا كان الشرط متعدداً ثبوتاً. فيستفاد من الكلام كون المجيء شرطاً 
در جوت ريه ا بخلاف اطلاق الأمر. فانه لو لم يكن لبسيان 
الواجب التعبيني لكان مهملاً ومجملاً لا يستفاد منه الواجب التعييني ولا الواجب 
التخميري. اما عدم استفادة الاول فلعدم كونه في صدد بيانه على الفرض, وأما عدم 
استفادة الثاني فلعدم ذكر العِذل والبدل في مقام الاثبات له. 

قوله : تأمل في المقام حتى تعرف الحال والمطلب ... 

اي دقق فيه بعمق النظر لا بسطحه. حتى يتبيّن لك الحال. اي قياس اطلاق 
الشرط على اطلاق الأمر. أنه مع الفارق. لان الشرط سواء كان مستعدداً أم كان 
واحداً سنخّ واحد. اما الواجب فله سخنان التعييني والتخييري. 

وفي ضوء هذا: ظهر الفرق بين الواجب التعبيني والتخبيري. وبين الشرط 
الواحد والشرط المتعدد. لان الأولين سنخان في مقام الشبوت والاثبات. ولهذا 
يتخلف أحدهما عن عنوان الوجوب, أذ هو قد يكون تعيم تعيينياً وقد يكون تخميراً, فاذا 
كان تعيينياً لم يكن تخييرياً وبالعكس. يخلاف الشرط فإنّ شرطية الشرط لا 
تتخلف عنه وان كان متعدداً. لكون الشرطية في المتعدد والواحد سنخاً واحداً ثبوتاً 
وإثباتا. 

فتلخص مما ذكر ان قياس اطلاق الشرط بإطلاق الأمر. مع الفارق, اذ لا 
يمكن اثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء بسبب الاطلاق. كما يمكن اثبات 
كون الواجب تعبينياً من جهة اطلاق الامر. 

الثاني: لو سلمنا دليلكم, اي معاشر القائلين بالمفهوم. لما نفع هذا بحالكم, 
لما عرفت قبل التوهم المذكور من أن اطلاق الشرط قد يكون لبيان كون الشرط 
علة منحصرة للجزاء. ولكن هذا اتفافي وليس على نحو الكلي والدائمي. 
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في أدلة المنكرين للمفهوم 

إستدلوا بوجوه: 

احدها: ما نسب إلى السيد المرتضئتيي. واستدل بان فائدة الشرط هو تعليق 
حكم الجزاء عليه فقط. كتعليق الاكرام بالمجيء. وليس بممتنع ان يكون للجزاء 
شروط متعددة ينوب بعضها عن بعض. والامثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلاً وعرفاً. 

أما شرعاً فلقوله تعالى: « واستشهدوا شهيدين من رجالكم»١"‏ الى 
آخرهاء وهو يمنع من قبول الشاهد الواحعد حتئ ينضم اليه شاهد آخر بقرينة التثنية, 
نانضمام الغاني إلى الاول شر ط في القبول. ثم علمنا من جملة اخرى في الآيية 
الشريفة أن ضم أمرأن. تين إلى الشاهد الاول شرطً في القبول ايضاً. ثم علمنا من 
الروانة أن خم مين المدعي يقوم مقام الثاني. 

فحينئذٍ لا ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط لقيام الآخر مقامه. كالحرارة. فان 
انتفاء الشمس في الليل لا يلزم منه أتنفاء الحرارة لقيام النار مقامها. فنيابة الشروط 
عن بعض اكثر من ان تحصئ شرعاً وعقلاً وعرفاً وعادةٌ. 

اما شرعاً فكنيابة غسل الجنابة والتيمم عن الوضوء. 

واما عقلاً. فكنيابة شق البطن عن قطع الرأس. إذ كلاهما شرط عقلى لزهوق 
الروح. 

واما عادةٌ فكنيابة الدرجة عن السلم للكون على السطح و... 

ولا يخفئ ان الشرط في الاية الشريفة هو جملة: «إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمئ». 

والجواب عنه ان السيّد المستدلتي اما انه بصدد اثبات نيابة بعض الشروط 


.587 سورة البقرة, آية‎ )١( 
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عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع وبصدد عدم انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء 
الشرط لقيام شرط آخر مقام الشرط الاول. وهو يؤئر أثره. 

فالقائل بالمفهوم لا ينكر ذلك المطلب. إذ هو يدعي عدم وقوع هذا الامكان 
في مقام الاثبات. وفي مرحلة دلالة القضية الشرطية على عدم وقوع هذا الامكان. 

واما انه بصدد اظهار احتمال وقوع هذا الامكان في مقام الاثبات والدلالة. 
فبمجرد هذا الاحتمال لا يرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط علة 
منحصرة لحكم الجزاء وفي الائتفاء عند الاثتفاء مادام لم يكن هذا الاحتمال راجحا 
بحسب القواعد اللفظية على ظهورها او لا أقل من مساوته له يحسبها. 

مثلاً: إذا قيل (رأيت أسداً) فنحتمل ان يراد من لفظ الاسد رجل شجاع., فهذا 
الاحتمال لا يقاوم مع ظهوره في الحيوان المفترس. ولهذا يحمل عليه بلا توقف من 
جهة كون اصالة الحقيقة من باب حجية الظهور: عند العقلاء. وإذا قيل (رأيت اسداً 
يرمى أو يتكلم) فتحتمل احتمالاً ضعيفاً كون المجاز في لفظ يرمي. والمجاز فيه 
اتتشار التراب مثلاً. واحتمالاً راجحا كون المجاز في لفظ الاسد. فالاول لا يقاوم 
مع الثاني. وعلى هذا يحمل لفظ الاسد على المعنى المجازي (وهو الرجل الشجاع) 
هذا مثال الراجح 

واما مثال المساوي فمثل صيغة الأمر, إذ هي حقيقة في الوجوب ولكن 
استعملت كثيراً في الندب. فاذا قال المولى: (اغتسل للجمعة) فاحتمال الندب مساو 
لظهورها في الوجوب. فتٌرفع اليد عن الظهور وحمل على الندب. على رأي 
المشهور. كما تقدم فى بحث الاوامر. وكذا صيغة النهي ولفظ العام ولفظ المطلق, إذ 
الاولى تستعمل كثيراً في الكراهة. والثانية في المخصص. والثالثة في المقيد. حتئ 
صار مثلاً: (ما من عام الا وقد خصٌ وما من مطلق الا وقد قيّدا. 

فالمراد من القواعد اللفظية هو لقرينة المجاز والمخصص والمقيد والشيوع 
للاستعمال كما لا يخفى, وكذا ما نحن فيه حرفا بحرفٍ كحذو النعل بالنعل. 
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وليس في كلام السيد المذكور ما يدل على رجحان احتمال النيابة عملى 
احتمال عدمها وعلى مساواته إِيّاه. كي يحمل الكلام على النيابة في جميع الموارد. 
إذ نيابة الشرط الثاني والكالث في الاية الشريفة. تبتت بالدليل الخاص إذ نيابة 
الامراً نين عن الثاني : تبنت بمنطوق الآية المباركة. ونيابة اليمين عنه بالرواية. ومورد 
الخلاف فيما إذا كان الشرط مطلقاً. 


فى ثانى الوجوه 

وقد استدل المنكرون ثانياً بانه لو دل الشرط على الانتفاء عند الانتفاء 
لكانت الدلالة اما بالمطابقة. واما بالتضمن. واما بالالتزام. فالملازمة بين الملزوم 
واللازم واضحة. لانحصارها فيها. 

أما بطلان اللازم فلان الاثتفاء عند الاثتفاء ليس تمام الموضوع له ولا جزءه. 
إذ هي موضوعة للثبوت عند الثبوت. وبين الاثبات المذكور والانتفاء المذكور بون 
بعيد. فالمطابقة والتضمن ظاهران. 

واما الالتزام فلانها مشروطة باللزوم العقلي كما بين العمئ والبصر. أو باللزوم 
العرفي كما بين حاتم والجود. ولا ملازمة عقلاً ولا عرفاً بين الثبوت عند الثبوت؛ 
وبين الانتفاء عند الانتفاء. فاذا فات الشرط فات المشروط. فليست الدلالة 
الالتزامية في البين. 

فان قيل: لأيّ علة ا* شترط في الدلالة الالتزامية اللزوم العقلي أو العرفي؟ 

قلنا: يلزم احد محذورين على تقدير عدم اشتراط اللزوم. اما دلالة لفظ 
الواحد على المعاني غير المتناهية لو دل على جميع الخارج عن الموضوع له. واما 
يلزم ترجيح بلا مرجّح لو دل على بعض الخارج عنه. فدفعاً لهذين المحذورين 
اشترط اللزوم فيها. 

وقد اجيب عمنه بمنع التالي. إذ الشرط يدل على الانتفاء عند الانستفاء 
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بالالتزام. إذ لازم الغبوت عند الثبوت هو الانتفاء عند الانتفاء. والا فلا معنى لتعليق 
حكم الجزاء على الشرط. 


اما المصنف فيقول: قد عرفت سابقاً ما قيل في اثبات دلالتها على الانتفاء 
عند الانتفاء بالالتزام. وما يمكن ان يقال في اثبات دلالتها عليه في زمان الاستقبال 
أو يقال في منع دلالتها عليه وانها لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. لا وضعاً ولا 
انصرافاً ولا اطلاقاً. أي من حيثٌ وضع أدوات الشرط للعلة المنحصرة للجزاء. ومن 
حيثٌ انصرافه اليها. ومن حيثٌ عدم تقييده بشرط آخر في لسان الدليل. 

توضيح: دلالة اللفظ على المعنى التضمني وعلى المعنى الالتزامي فرع 
دلالته على المعنى المطابقي. لان الدلالة الوضعية على جزء المعنى ولازمه. فرع 
الدلالة على اصل المعنى إذ هما ملزومان والمعنى المطابقي لازم. ويستحيل تحقق 
المازوم بدون تحقق اللازم. وان لم يستحل تصقق اللازم بدون تحقق الملزوم 
لامكان ان يكون اللازم اعم من الملزوم. كما في الاربعة والزوج. والشمس وضياء 
العالم. 

وفي ضوء هذا الأمر اذا لم يكن الشرط دالا بالمطابقة على العلية المنحصرة 
المستلزمة للمفهوم فكيف يدل عليها بالالتزام وبالدلالة الالتزامية فلا تغفل. وهو 
اشارة إلى هذا القانون المذكور في طي التوضيح. 

وقد استدل المنكرون للمفهوم تالت بقوله تبارك وتعالى: «#ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إِنْ أردن تحضٌناأ» 7" وطريق الاستدلال به ان اكراه الموالي 
الفتيات على الزنا حرام مطلقا سواء أردن تحصنا وعفةٌ أم.لم يردن تحصناً. وليس 
المراد حرمة الاكراه عليه في صورة ارادة التحصّن واباحته في صورة عدم أرادة 
التحصّن. وعلى طبيعة الحال فليس للشرط فبها مفهوم اصلاً فثبت المدعى. إذ آية 


7” سورة النور. اية‎ )١( 
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القرآن اقوئ شاهد على المدعئ لانها بلغت اقصئ مراتب الفصاحة والبلاغة. 
وأجاب المصنف تاي عنه بان استعمال الجملة الشرطية في عدم المفهوم احسياناً 
وبالقرينة الخاصة. وهي حرمة الزنا على كل حال كما في الآية الشريفة وغيرها. 
مثل (أن ركب الأمير فخذ ركابه) ومثل (إن رزقت ولدأ فاختنه) وفي كل موضع 
يساق الشرط لبيان تحقق موضوع حكم الجزاء لا ينكر اصلاً. وانما القائل بالمفهوم 
لها يدعى ظهورها فيه وضعاً أو اطلاقاً. أو بقرينة عامة وبمقدمات الحكمة. كما 
عرفت هذا عند نقل أدلة القائلين بالمفهوم. فيلزم على المنكر اقامة الدليل على عدم 
الوضع وعلى عدم الانصراف وعلى عدم جريان مقدمات الحكمة حتئ يثبت مدعاه 
ولا ينفع بحاله الاستدلال بموارد خاصة كالآية الشريفة وغيرها. والجوابان الآخران 
عن الآية الشريفة في المعالم. بقي هنا امور ثلاثة: 

الأمر الاول: في قانون أخذ المفهوم. وهو أن المفهوم انتفاء سنح الحكم 
المعلق على الشرط عند انتفائه. لا انتفاء شخص الحكم. والوجه في ذلك: ان 
شخص الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه عقلاً. وان كان التفاء الموضوع بسبب انتفاء 
بعض قيوده. كانتفاء الاكرام المعلق على مجيء زيد في نحو (ان جاءك زيد 
فاكرمه). فاذا لم يجئْ فاكرامه المعلق على المجيء سنتف قتطعاً. وان كان زيسد 
موجوداً خارجاً ولكن زيد الجائي منتف خارجاً. فليس للنزاع مورد في انه هل 
ينتفي الاكرام أم لا ينتفي كي يقول المثبت بالاول والمنكر بالثاني؟ فالنزاع ابت في 
المورد الذي يكون ثبوت سنخ الحكم الثابت في الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفاؤه 
عند انتفائه ممكناً عقلاً. كما في المثال المشهور, إذ ثبوت ,الاكرام ممكن عند ثبوت 
المجئ عقلاً كما ان انتفاء سنخ الاكرام وانتفاء طبيعته ممكن عقلاً عند إنتفاء 
المجيء., أي ليس الاكرام بموجود في الخارج أزيد, وان صار زيد أميراً وان أرسل 
السلام اليك. فالمثبت يقول بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء سخ حكم الجزاء 
عند انتفاء الشرط, والمنكر أنكر هذه الدلالة. فاذا انتفى سنخ الحكم فلا يصح عند 
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القائل بالمفهوم انشاء الحكم في الجزاء وبسبب شرط آخر. فلو دل دليل على 
وجوب اكرام زيد بسبب ارسال السلام مثلاً. لكان هذا معارضاً للمفهوم. والمنكر 
للمفهوم قائل بعدم دلالتها على انتفاء سنخ الحكم حتى لو دل دليل على وجوب 
الاكرام بسبب شرط أخر. لصمّ هذا من حيثٌ الانشاء. 

واما انتفاء شخص الحكم المنشأً في القضية فليس بقابل للانكار عند الجميع. 
كما علم أنفأً في انشاء الوقف والوصية والنذر وشبهه. من العهذ واليمين إذا قال 
الواقف: (وقفت داري على اولادي الفقراء) أو (ان كانوا فقراء) أو قال (أوصصيت 
داري لأولادي الفقراء) أو قال لله على أن احج مع ولدي العالم) فدلالة الجمل 
المذكورة على الانتفاء عند الانتفاء ليست من باب دلالتها على المفهوم. أي مفهوم 
الوصف والشرط. بل تكون دلالتها على الاثتفاء عند الانتفاء من باب انتفاء شخص 
الحكم عقلاً بسبب انتفاء موضوعه. والمفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم وجنسه 
وطبيعته في الموارد التي يمكن فيها ثبوت سنخ الحكم في الجزاء عند ثبوت الشرط 
منطوقاً حتى يمكن ثفيه مفهوما. وفي الامور المذكورة لا يمكن ثبوت سنخ الحكم 
كي يمكن نفيه بالمفهوم. 

والسر في ذلك: إن قَصَّدَ الواقف الوقف على خصوص الفقراء من أولاده 
فالوقف بالقصد المذكور يكون وقفاً على خصوص الفقراء منهم. وليس وقفأ على 
غيرهم لا بهذا الوقف المشخص لانتفائه بانتفاء موضوعه. ولا بالوقف المشخص 
الآخر لامتناع اجتماع وقفين على مال واحدٍ. مثلاً: الدار إذا صارت وقفا على 
الفقراء فهي لا تقبل أن تصير وقفأ على غيرهم بانشاء آخر. لتحقق التعارض بين 
(وقفت داري على أولادي الفقراء) مثلاً. وبين (وقفت داري على أولادي مطلقا). 

فبالنتيجة: إذا أنتفى الفقر منهم فقد انتفى الوقف بسبب اثتفاء موضوعه. ففي 
مورد الوقف لا يمكن ثبوته بانشاء آخر لغير الموقوف عليهم عند ائتفاء الوصف أو 
الشرط. بان يقول الواقف بعد ذلك: (وقفت على أولادي مطلقا). أي وان كانوا اغنياء 
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كما علم وجهه من امتناع اجتماع وقفين على مال واحدٍ اولاً. وثانياً: للتعارض فلا 
ينتفى سنخ الحكم فيه بل شخص الحكم بانتفاء موضوعه, وهذا ليس من باب 
المفهوم. بخلاف نحو (أن جاءك زيد فاكرمه) إذ المنكر يقول بجواز ثبوت وجوب 
آخر بانشاء آخر لإكرام زيد عند انتفاء مجيئه بان يقول المولئ بعد قوله: الاول (إن 
أرسل السلام اليك فاكرمه ايضاً) وكذا الحال في الوصايا التمليكية والنذور والأيمان 
حرفا بحرفي. 

ولكن توهم الشيخ الانصاريءاُع في التقريرات ان دلالة الجملة الوصفية أو 
الشرطية في مثل الوقف والوصية التمليكية والنذر والقسم والعهد تدل على الائتفاء 
عند الانتفاء, أي انتفاء الوصف أو الشرط من باب المفهوم وهذا فاسد جداء لان 
الدلالة المفهومية انما تنحقق في الموارد الني يمكن فيها تعليق ثبوت سنخ الحكم 
في الجزاء عند ثبوت الوصف أو الشرط حتى يمكن نفيه بالمفهوم. ولككن العين 
الموقوفة كالدار. والعين الموصىئ بها. والمنذورة. والمحلوف عليهاء والمعاهد عليها. 
لا تقبل ان تصير وقفا بانشاء آخر لغير الموقوف عليهم. وأن تتصير وصية لغير 
الموصئ لهم بانشاء آخر, وان تصير نذراً لغيز المنذور لهم؛ وأن تصير حلفا لضير 
المحلوف لهم. وان تصير عهدا لغير المعاهد لهم بانشاء آخر. فليس ضابط المفهوم 
بموجود فيها إذ لا يمكن تبوت سنخ الحكم فيها ثبوتاً. وفي الواقع فكيف بمكن 
اثباته دلالة واثباتً. إذ من المعلوم تفرّع مقام الاثبات على مقام الشبوت. فاذا لم 
يمكن التبوت, أي ثبوت سنخ الحكم. ثبوتاً فلا تكون للدلالة عليه. أي على الاثتفاء 
عند الانتفاء اثباتاً. 

وحكى عن الشهيد (رض) في كتاب (تمهيد القواعد) ان دلالة الجملة فيها, 
اي في الامور المذكورة, على الانتفاء عند انتفاء الوصف أو الشرط من بلب المفهوم, 
وهذا فاسد ايضاً كما علم وجهه. وعلّل المصنف:/يٌٌ قوله: ومن هنا انقدح أنه ليس 
من المفهوم بقوله لان دلالة القضية الوصفية أو الشرطية على انتفاء الوقف والوصية 
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والنذر والحلف والعهد عن غير متعلقاتها ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب 
عليه. مثال اللقب: كما يقول (وقفت داري على ولدي البقال) اذا صار لقبأ له. بل 
لاجل أن الشميء كالدار إذا صار وقفاً على اححد كزيد العالم. أو أوصي بالشيء لاحد 
وشخض أو تدر له, أو لق له لذ يقبل ان يصير وقفاً على غير الموقوق عليه وان 
يصير وصية لغير الموصى له أو نذر الغير. أي لغير المنذور له. والحال ان انتفاء 
شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتملق عقلى مسن جهة انتقاء 
الحكم الشخصي بسبب اتتفاء موضوعه أو متعلقه, وانتفاء العرض بانتفاء محلّه 
مطلقاً. كما عرفته سابقاً. اما بيان الاطلاق فيقال ان المورد على نحوين: 

الاول: المورد الذي لايصلح للمفهوم اصلاً كالموارد المذكورة نحو الوقف 
باخواتة: 


الثاني: المورد الذي يصلح له على الفرض المحال وهو ليس بمحال. 


في الاشكال ودفعه 

اشكال ودفع: لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم اثتفاء سنخ الحكم 
لانتفاء شخص الحكم في القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهماء إذ الشرط ك(إن) 
و(إذا) الشرطئين في الجملة الشرطية انما وقع شرطأ بالاضافة إلى الحكم الحاصل 
بإنشاء هذا الحكم بسبب الشرط. وهو حكم شخصي. وذلك لان انشاء الحكم هو 
ايجاده في الخارج, والايجاد موجب لتشخصه إذ الشيء إذا لم يتشخص لم يوجد 
في الخارج. فلا يعقل الحكم الكلي وسنخه حتئ ينفئ في المفهوم. إذ المفهوم تابع 
للمنطوق. 

فبالنتيجة: إذا انتفى الشرط كالمجيء فقد انتفى ذلك الحكم الشخصي 
المعلق على المجيء بسبب الشرط. هذا غاية مقتضي الجملة على القول بالمفهوم. 
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فى جواب المصنف عنه 
ْ فاجاب بقوله لكنك غفلت أيها المستشكل عن ان الحكم المعلّق على 
المجيء بسبب الشرط هو طبيعة الوجوب لاشخص الوجوب والوجوب الشخصي 
الجزئي لما عرفت فى بحث معنى الحرف من ان التشخص والخصوصية من أطوار 
الاستعمال. فلا تكون الخصوصية من قيود معنى صيغة الأمر استعملت فيه كما لا 
يخفى. إذ لا يعقل اخذها في الموضوع له على نحو الشرطية للزوم لحاظين في 
استعمال واحد. احدهما لحاظ المعنى المستعمل فيه حسين الاستعمال. وثانيهما 
لحاظ الخصوصية, وهو خلاف الوجدان. إذ حين الاستعمال لابد من لحاظ المعنئ 
فقط كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار من خصوصيات المخبر به 
نحو (بعت) مثلاً إذا استعمل في الخبر لا في الانشاء كما إذا قال زيد هذا الكلام بعد 
انشائه البيع فيما مضى من الزمان, كذلك المنشاء بالصيغة الذي علّق على الشرط 
كوجوب الاكرام المنشأ بصيغة اكرم المعلّق على المجيء بسبب الشرط. فلا فرق 
بين الخبر والانشاء ك(بعت) اخبارياً وانشائياً, ولكن الخبري وضع لحكاية معناه 
والانشاء وضع لايجاد معناه إذ الانشاء هو ايجاد ما لم يوجد وائبات ما لم يثبت في 
الخارج. ف(بعت) استعمل في مبادلة مال بمال سواء كان خبريا أم كان انشائياً. غاية 
الأمر أنه في الخبري قصد حكاية معناه وتحققه في الخارج. وفي الانشائي قصد 
ايجاد معناه في الخارج. فالحكاية والايجاد من خصوصيات الاستعمال لا من 
خصوصيات المعنى المستعمل فيه. فكذا الوجوب الخاص من خصوصيات 
الاستعمال لا من خصوصيات المعنى المستعمل فيه. إذ مسعنى صيغة الأمر هو 
الوجوب الكلي. فكذا معنى الحرف والاسم كلي لكون الموضوع له فيهما عاما كليا 
كما لا يخفئ. 
وقد عرفت في معنى الحروف والضمائر.واسماء الاشارة والموصولات 
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الاسمية ان المستعمل فيه فيها عام كالموضوع له. وان خصوصية لحاظ المعنى بنحو 
الآلية في الحرف في خصوصيات الاستعمال ومن اطواره. كما ان خصوصية لحاظ 
المعنى بنحو الاستقلال في الاسم من خصوصيات الاستعمال. 

وبالنقيجة: يكون اللحاظ الآلي في الحرف كاللحاظ الاستقلالي في الاسم. 
فلا فرق بينهما من هذه الناحية اصلاً. فلا تكون الخصوصية من قيود المستعمل فيه 
في الحرف والاسم كما سبق تفصيله في بحث الوضع. 

وبذلك قد ظهر لك فساد جواب التقريرات عن الاشكال المذكور وخلاصته 
تفريقه بين الوجوب المستفاد من الكلام الخبري نحو (يجب على زيد صوم رمضان 
المبارك ان كان بالغاً) فيكون الوجوب المعلّق على الشرط فيه كلياً لا شخصياً وبين 
الوجوب المستفاد من الكلام الانشائي نحو (ان جاءك زيد فاكرمه) فيكون الوجوب 
المعلق على الشرط فيه جزئياً لا كلياً. ولكن نفي سنخ الوجوب بسبب انتفاء الشرط 
يكون من فوائده العلية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية, لان أداة الشرط 
تدل على انحصار علة سنخ الجزاء في الشرط. فاذا انتفى الشرط انتفى سنخ الحكم 
لا شخص الحكم. مثلاً (ان لم يجئك زيد فليس اكرامه واجبا مطلقاً وان أرسل 
السلام اليك وان صار أميراً) وهذا معنى المفهوم. 

فاجاب المصنف عنه بانه ظهر فساد هذا المبنئ مما ذكرنا سابقا من عدم 
الفرق بين الخبر والانشاء, إذ الخصوصيات خارجة عن جرم معناهما وهو كلى في 
كليهما وليس شخصياً فيهما. ا ثم ذكر الشيخ 
الانصاري لمرامه تأييداً. وهو ان انتفاء شخص الحكم محقق فيما إذا لم يقع الحكم 
عقيب أدوات الشرط. كما في اللقب والوصف, ولا يحتاج هذا الانتفاء اليها. فسلّم 
صاحب التقريرات ان الوجوب في الجملة الشرطية جزئي ولكمن انتفاء سنخ 
الوجوب والحككم من جهة وقوع الجزاء عقيب الشرط ومن فوائد أدوات الشرط. 
فالتعليق باداة الشرط يدل على انتفاء السنخ والجنس لا الشخص. اما مئال الوصف 
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فنحو الغنم السائمة تجب فيها الزكاة فاذا اتتفى الوصف فقد انتفى شخص الحكم 
والوجوب. 

واما مثال النقب فنحو (زيد الهاشمي يجب احترامه وتعظيمه) فاذا انتفى 
اللقب فقد انتفى شخص الحكم. ولكن الانتفاء فيهما يكون من باب انتفائه من جهة 
أنتفاء الموضوع. وهو بحكم العقل لا من باب المفهوم. وهذا لا نزاع فيه اصلاً. فاذن 
لابد ان تكون في الجملة الشرطية خصوصية تستتبعه. أي المفهوم. وهي انحصار 
العلية. أي انحصار علية الحكم في الجزاء في الشرط. انتهئ كلامه رفع مقامه. 


ايراد على ما تفصى به عن الاشكال 

وقد اعترض الشيخ الانصاري ءاي على الجواب السابق من كون الوجوب في 
الكلام الخبري والانشائي كلياً. وقصد خصوص الحكاية عن تحقق معنى الكلام 
الخبري في الخارج. وقصد خصوص ايجاد معنى الكلام الانشائي في الخارج من 
خصوصيات الاستعمال ومن أطواره بائه لا حاجة إلى هذا التكلف والتعسف. بل 
الصواب في المقام هو جوابنا. وهو ان الوجوب في الانشاء جزئى ولكن انتفاء 
وجوب الكلى عند انتفاء الشرط من تتائج انحصار علة سنخ الحكم الشابت في 
الجزاء في الشرط. هذا اولاً. وثانياً: لايستفاد الوجوب الكلى من صيغة الأمر 
كلاكرمه) ولا دليل على كون الموضوع له في الانشاء عاما كليا بل قام الدليل على 
خلافه حيثٌ ان الخصوصيات من حيثُ هي هي مستفادة من الفاظ الانشاء إذ 
الغرض منه ايجاد المنشأ في الخارج في صيغة الأمر فالشيء الموجود في عالم 
الخارج جزئي لا كلي إذ لا موطن له الا العقل لا الخارج ولكن ردٌ المصنف قول 
الشيخ تي بانك قد عرفت غير مرّة ان الخصوصيات في الانشاء والاخبار انما تكون 
ناشئة من قبل استعمالاتهما بلا فرق بينهما من هذه الجهة اصلاً. فقال رحمه الله 
تعالئ اني اقسم ببقائي وحياتي لا ينقضي تعجبي من العلامة الانصاري يله كيف 
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جعل خصوصيات الانشاء من قيود المعنى المستعمل فيه مع انها كخصوصيات 
الاخبار ناشئة من قبل الاستعمالات ولا يعقل ان يدخل في المعنى المستعمل فيه ما 
ينشأ من قبل الاستعمال لان الاستعمال متأخر عن المستعمل فيه برتبة. وبكلمة 
أخرئ الاستعمال فرع تحقق المعنى المستعمل فيه كا ان نقش الارض فرع تحقق 
الارض. ولهذا يقال: (ثيّت الارض ثم انقش) فالخصوصية الناشئة من قبل 
الاستعمال المتأخر في الاخبار والانشاء لايعقل ان تكون من خصوصيات المعنى 
المستعمل فيه المتقدّم فيهما وبهذا أيد المصنف وي جوابه ومرامه. كما لايخفئ هذا 
على من له التحقيق والتدقيق في المسائل. 


الأمر الثاني: تعدد الشرط ووحدة الجزاء 

قوله: الأمر الثاني إذا تعدد الشرط ووُحَّدَ الجزاء ... 

أي إذا اتحد الجزاء في الشرطين لفظأُ ومفهوماً نحو (إذا خفي الاذان فقصّر 
أذ خفيت الجدران فقصّر) فالقائل بعدم المفهوم في راحةٍ إذ شرط اير عاد 

خفاء كليهما نظرا إلى منطوق الجملتين. ولا تعارض بينهما. 

واما القائل بالمفهوم فهو في مضيقة من جهة التعارض بين منطوق كل واحد 
منهما ومفهوم الاخر إذ مفهوم الاول يكون: (إذا لم يخفٌ الاذان فلا تقصّر وان خفيت 
الجدران) فمفهوم الشرط مخالف للمنطوق في الايجاب والسلب وهو متعارض مع 
المنطوق الثاني. ومفهوم الثاني يكون على نحو (إذا لم تخفٌ الجدران فلا تقصّر وان 
خفىش الاذان) وهو متعارض مع منطوق الاول. فالقائل بالمفهوم لابد ان يرجع إلى 
قانون الجمع إذ هو قائل باشتمال الجملة الشرطية. بناءً على القول بالمفهوم على 
ظهورات اربعة: 

الاول: ظهورها في المفهوم. 

والثاني: ظهورها في عموم المفهوم كي يشمل منطوق الآخر. 


ل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 5://[3م]اط :لام معأمعوع)مط 
(المنطوق والمفهوم) 0 


والثالث: ظهورها في استقلال الشرط في تاثير حكم الجزاء. 

والرابع: ظهورها في دخل خصوصية الشرط في حكم الجزاء. 

ورفع اليد عن واحد من الظهورات يكفي في رفع التئافي والتعارض بينهما. 
'فالبحث يقع في تعبين الاضعف منها. أي من هذه الظهورات الاربعة. ليتعين 
للسقوط. ويجب الاخذ بالاقوئ منهاء كما ان الطريق المذكور قانون الجمع بين 
المتنافيين. وللجمع طرق أربعة في هذا المقام: 

الاول: ان يقال بعدم المفهوم لها في هذين الموردين فلا دلالة لهما على عدم 
مدخلية شيء آخر في الجزاء. وهو وجوب التقصير للصلاة الرباعية؛ إذ اثبات شيء 
لشيء لا يدل على نفي هذا الشيء عن غيره. مثلاً: إذا ميد اال 
على نفي القيام عن عمرو. وكذا إذا قيل (إذا خفي الاذان فقصّر وإذا خفيت الجدران 
فقصّر) فهذا لا يدل على نفي وجوب التقصير عند الخوف لما ذكر آنفاً. 

فبالنتيجة: الشرط في الوجوب كلاهما معاً. فلا تعارض ولا تنافي في البين 
لجواز تعدد الشرط ووحدة المشروط شرعاً. كما في شرائط الصلاة, ولجواز توارد 
العلتين غير المستقلتين على معلول واحد عقلاً. فهذا الوجه يوجب سقوط الظهور 
الاول. 

والثاني: ان يقال بتخصيص مفهوم كل واحد منهما بمنطوق الآخر فيكون 
منطوق كل واحد منهما مخصّصاً لمفهوم الآخر. لان المنطوق اقوئ دلالةٌ بالنسبة 
اليه. اي إلى المفهوم: فهو كالنص أو الأظهر بالنسبة إلى الظاهر فيقدم عليه من باب 
تقدم النص على الظاهر أو الاظهر عليه. وهو المسمى بالجمع العرفي. كانه قيل: (إذا 
لم يخف الاذان فلا تقصّر الا إذا خفيت الجدران. وإذا لم تخفٌ الجدران فلا تقصّر الا 
إذا خفي الاذان) نظير قولك: (لا تكرم البغداديين الا الشمالبين منهم) فهذا الوجه 
يوجب سقوط ظهور الثاني لعدم شحول مفهوم كل وأحد منهما لمنطوق الآخر. فلا 
تعارض بين مفهوم احدهما مع منطوق الآخر. 
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والثالث: ان يقال بتقييد اطلاق الشرط في كل واحد من الجملتين باللاخرى 
إذ وجوب التقصير في الاول معلق على خفاء الاذان سواء خفيت الجدران أم لم 
تخف. فخفاء الجدران في الثاني مقيد لاطلاقه. كانه قيل: (إذا خفي الاذان والجدران 
معأ فقصّر) فتكونان معأ علتين لوجوب التقصير. لاكل واحد منهما مستقلاً. وعليه 
يجب عند اختفائهما معأ لا عند اختفاء احدهما. وفي ضوء هذا فلا تسنافي بين 
المفهوم والمنطوق. أي بين مفهوم احدهما ومنطوق الآخر. إذالمفهوم يصير بهذا 
الشكل: (إذا لم يخف الاذان والجدران معأ فلا يجب التقصير) وهذا الوجه يوجب 
سقوط الظهور الثالث. وهو استقلال الشرط في حكم الجزاء. 

والرابع: ان يكون الشرط قدر الجامع بين الشرطين للقاعدة المشهورة بين 
الفلاسفة. وهي: «ان الواحد لا يصدر الا" من الواحد» وهى متفرعة على مقدمتين: 

احداهما: لابد من الربط والسنخية بين العلة والمعلول. كالسنخية بين النار 
والاحراق مثلاً. والا لصدر كل شيء من كل شيء وهو غير معقولء, إذ لا يمكن ان 
يضدر كي المحدوه عن المعدود بعد خاصن, 

واخراهما: ان الشيء الواحد من حيثٌ هو واحد لا يمكن أن يكون مرتبطاً 
ومتسنخاً بالامور المتعددة من حيثٌ هي متعددة مختلفة عنواناً وأوصافاً. والا لزم 
اجتماع الاضداد فيه. مثلاً: الحرارة لو كانت مرتبطة بالنار والماء من حيثٌ هما نار 
وماء للزم اجتماع الحر والبرد فيها. وهو محال عقلاً. فتعدد الشرط في المقام قرينة 
واضحة عقلية على ان الشرط في كل من الجملتين ليس مؤثرا في الجزاء بعنوانه 
الخاص المعين. وهو خفاء الاذان وخفاء الجدران معاً. والا لزم ان يكسون الشسيء 
الواحد وهو وجوب التقصير مرتبطاً بالشيئين بما هما شيئان, بل المؤثر فيه هو القدر 
الجامع بينهما. وهو البعد الخاص عن صحل السكنئى. وجعل الشارع المقدس 
خفائهما علامة لذاك البعد الخاص تسهيلاً على المباد. فذاك البعد مصداق للعئوان 
الذي يشملهما. أي خفاء الاذان وخفاء الجدران. والمنوان هو الخفاء المطلق. فهذا 
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الوجه يوجب سقوط الظهور الرابع. وهو دخل خصوصية الشرط في وجوب 
التقصير للصلاة, فليس التنافي يينهما إذ المفهوم يكون عليه على هذا النوع إذا لم 
يحصل البمد الخاص الذي يدل على عدم حصوله عدمٌ خفائهما. فلا يجب التقصير 
كما ان منطوقهما يدل على حصوله الذي يدل عليه خفاؤهما فلا اصطكاك في البين. 

ثم شرع المصنف ؤي بقوله: «ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني» في بيان 
ارجح الوجوه الاربعة, والراجح منها والمرجوح منهاء لان اهل العرف يجمعون بين 
النص والظاهر أو بين الاظهر والظاهر. بحمل الظاهر على النص أو حمل الشاهر 
على الاظهر. ويقول المراد من الظاهر هو النص أو المراد من الظاهر هو الاظهر. لان 
للجملة الشرطية عند اهل العرف مفهوماً. وهو يستفيد منها حينئذٍ انحصار سبب 
حكم الجزاء في الشرط. وهو يستلزم المفهوم. فالوجه الثاني ارجح عنده. بل متعين 
عنده. كما ان العقل السليم يعيّن الوجه الرابع بملاحظة ان الأمور المتعددة بما هي 
مختلفة ماهية وعنواناً لا يمكن ان يكون كل واحد منها مؤثراً في الشيء الواحد. 
فخفاء الاذان وخفاء الجدران والخوف. بما هي مختلفة عنواناً رماش لست وده 
في وجوب التقصير بلحاظ لا بدّية الربط الخاص والسنخية بين الملة والمعلول 
والسبب والمسبب. وان الواحد لا يصدر الآ من الواحد. فليس الواحد يما هو واحد 
مرتبطاً بالاثنين والاً لزم اجتماع الضدين في الشيء الواحد, هذا اولاً. 

وثانياً: يلزم من أشد احتياج المعلول إلى العلة عدم احتياجه اليها وما هذا الآ 
اجتماع النقيضين في الواحد وهذا محال. ولاجل هذه القاعدة العقلية لا يصدر من 
الواحد الا الواحد. وهذه عكس الاولئ. فلو صدقت لصدقت. لاشتراط الصدق في 
العكس. إذ عكس القضية لازمها. فاذا صدق الملزوم صدق اللازم قهراً. بششرط ان 
يكون مساويا له. وعلى طبيعة الحال لابد من المصير إلى ان الشرط في المقام واحد 
مشترك بين الخفائين. وهو بعد الخاص عن محل السكنئ. غاية الأمر؛: خفاؤهما 
قريئة على تحمّقه خارجاً. ولكن هذا الوجه الرابع ثابت بعد البناء على رفع اليد عن 
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المقهوم. وبعد البناء على بقاء الاطلاق في كل واحد من الجملتين الشرطيتين على 
حاله. والاً فيتعين الوجه الثاني في المقام أو الثالث. فهذا الوجه المذكور مخالف 
لبناء اهل العرف ولاذهانهم. إذ بناؤهم في صورة تعدد الشرط تاثير كل واحد من 
الشرطين في حكم الجزاء بعنوانه الخاص لا تأثير قدر المشترك بينهما فيه. 

قوله: فافهم ... 

اشارة إلى انه لا حاجة إلى جعل الشرط القدر المشترك بين خفاء الاذان 
وخفاء الجدران. وإلى الغاء عنوانهما الخاص. نظراً إلى القاعدة المشهورة سين 
الفلاسفة وهي: «عدم جواز صدور الواحد الأ عن الواحد». لان موردها ومورد 
عكسها واحد الشخصي لا الجنسي, ولا النوعي ولا الصنفي. والمقام من قسبيل 
الواحد التوعي إذ المفروض كون سنح الخفاء في المتطوق مراداً كما ان سنخ 
الوجوب مراد في ناحية الجزاء. وعلى طبيعة الحال ينصدر الواحد النوعي مسن 
المتعدد كما يصدر المتعدد عن الواحد التوعي. كضياء الحجرة فانه قد يتولد من 
ضياء الشمسء وقد يتولد من نور القمر. وقد يتولد من نور المصباح والكهرباء, كما 
يتولد تمو الانسان والحيوان والنباتات من الحرارة. سواء كانت حرارة الشمس آم 
كانت حرارة التراب أم كانت حرارة الرحم في الحيوان. بل في النبات والجماد 
أيضاً. إذ خلق الاشياء ازواجاً. أي مذكراً ومؤئثاً. فكذا في المقام يكون الوجوب 
للتقصير مستنداً إلى الشرطين, إذ الشرط سنخ الخفاء وطبيسته لا شخصه. واما رفع 
اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الشرط الآخر على مفهومه فلا 
وجه لهذا الوجه. ولا وجه لان يصار اليه ال بدليل آخر غير الشرطين, إذ هو ترجيح 
بلا مرجح ال ان يكون ما أبقي على المفهوم اظهر من الآخر. فيحمل الظاهر عليه. 
وعليه فليس الدليل الآخر حينئذٍ مفهوم كي يتعارض مع المنطوق الآأخر. وهو 
واضح وهذا الوجه الخامس منسوب إلى ابن ادريس الحلَى كله في السرائر. 

قوله: فتدبر جيداً ... 
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وهو تدقيقي لوجهين: 
الاول: لظهور كلمة فتدبر في التدقيق. 
والثاني: لقرينة كلمة الجيد. 
فتلخُص مما ذكر أن أرجح الوجوه هو الوجه الاول. وراجحها هو الثالث. 
ومرجوحها هو الثاني. ومردودها هو الرابع. 


الأمر الثالث : في تداخل المسببات وعدمه 

قوله: الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. أي اتحد موضوع 
الجزاء ... 

لما فرغ المصنف ةا عن بيان تنقيح الصغرئ شرع في بيان تطبيق الكبرئ 
عليها. مثلاً إذا قال المولئ للمكلف (إذا بُلتَ فتوضأ وإذا نُستّ فتوضأ) فلا يخلو إما 
ان يتحقّق الشرطان معأ كما إذا بال ونام. فان قلنا: في الأمر السابق بتقييد اطلاق 
الشرط في كل منهما بالآخر بحيث يكون الشرط في وجوب الوضوء والتوضاً 
مجموع البول والنوم. لااكل واحد منهما منفرداً. فلا سزاع في البين حيتئلٍ ولا 
تعارض. إذ اطلاق البول مقيّد بالنوم كانّه قيل: (إذا بلت ونمت فتوضاً) فتعدد الشرط 
لا يوجب تعدد المشروط والجزاء. إذ لا تعدد فيه علئ هذا الوجه كي يلزم اجتماع 
الوجوبين في الجزاء الواحد. إذ البول والنوم معا جعلا شرطأ لا كل واحد واحد. 
واما إذا قلنا في المقام: بوجوه أخر تقدّمت في الامر الشاني. فهل اللازم الاتسيان 
بالجزاء متعدداً على حسب تعدد الشرط. أو يتداخل السبب ويصير سببا واحداً. 
وهو يؤثر في المسبب الواحد ويكتفى باتيان الجزاء دفعة واحدة؟ أو يقال بالتفصيل 
يمن ما إذا اختلف جنس الشر طء كما إذ بال وئام. وبين ما إذا اتحد جنسه. كما إذا بال 
متهن 1 ففي الصورة الاولئ يؤتئ بالجزاء متعدداً وفي الثانية يؤتى به مرة واحدة 
للتداخل؟ 
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فيه اقوال ثلاثة: الاول: منسوب إلى المشهور. والثاني: منسوب إلى جماعة 
منهم المحقق الخونساريظظْيه وحكي عن ابن ادريس الحلّي التفصيل المذكور. 
وليعلم ان التداخل على قسمين: 

الاول: تداخل الاسباب بمعنى عدم تأثير السبب الثاني في الوجوب وعدم 
مؤثرية الشرط الثاني في الجزاء. 

والثاني: تداخل المسببات بمعنى ان الشرط الثاني قد أثر في الوجوب 
كالاولئ ولكن يندك الوجوب الثاني في الوجوب الاول. والوجوب الثاني المستفاد 
من الشرط الثاني مؤكد للاول. فيكون هناك وجوب واحد أكيد يتعلّق بالجزاء 
فيكتفئ باتيانه دفعة واحدةٌ. ويحتمل أن يكون مراد القائل بالتداخل. هو تداخل 
الاسباب. ويحتمل ايضاً ان يكون المراد هو تداخل المسبيات. 

فيقع البحث في مقامين: الاول: في تداخل الاسباب. الثاني: في تداخل 
المسببات. وقبل البحث ينبغى تقديم أمور: 

أ-ان البحث عن التداخل وعن عدمه يتم فيما إذا لم يعلم من الخارج 
التداخل ولا عدمه. 

ب - على تقدير عدم الدليل على احدهما فما قضيه الاصل العملى في ألمقام 
أهي التداخل أم عدمه. 

ج - ان البحث في تداخل الاسباب أو المسببات فيما إذا كان الجزاء قابلا 
للتعدد. كالوضوء والغسل والتيمم. بخلاف القتل فان من يستحق ذلك بسبب 
الارتداد. فلا معنى للبحث عن تداخل الاسباب أو تداخل المسببات فيه, كما لا 

د نسب إلى فخر المحققين, نجل العلامة الحلَىكِفيا: ان التداخل وعدمه 
يتفرعان على كون العلل الشرعية أهي أسباب أم معرفات؟ فعلى الاول: لا يمكن 
التداخل, وعلى الثاني يمكن. وجواز اجتماع معرفات عديدة على شيء واحد 
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بمكان عالٍ من الوضوح. كما ان جواز اجتماع ‏ علامات متعددة على ذي العملامة 
الواحدة واضح لا يحتاج إلى اقامة البرهان وتجشم الاستدلال. بخلاف الاسباب 
فان اجتماعها في شيء واحد ليس بممكن. إذ يلزم اجتماع العلل الستعددة على 
المعلول الواحد. وهذا واضح الاستحالة, كما برهن هذا في محله. وهو الفلسفة العليا 
فاذا تمهدت هذه الامور فالتحقيق أنه: 

لما كانت الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط 
بسبب الشرط. إذ هو مقتضئ علية الشرط للجزاء. لان أدوات الشرط ورُضِِعَتْ 
لسببية الاول للثاني. فاذا وجد السبب وجد المسبب قهراً. والا لم يكن السبب سيباً, 
وهذا خلف. نحو (إذا سافرت فقصّر) لان السفر مع اجتماع الشرائط التي فصلت في 
الفقه الشريف. سبب شرعي للتقصير أو ظاهرة في الحدوث عند الحدوث يسبب 
كشف الشرط عن سبب حكم الجزاء إذا كان الشرط علامةٌ للسبب. أي سبب الحكم 
في الجزاء. كخفاء الاذان والجدران. إذ هو علامة كاشفة عن البعد المخصوص الذي 
يعبّر في الاصطلاح ب(حد الترخص). وعلى هذا فمقتضى الحدوث عند الحدوث 
تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. فيلزم من الاخذ بظاهر الجملة الشرطية في صورة 
تعدد الشرط ححقيقة وواقعاً. كما إذا نام وبال. وفي صورة تعدده وجوداً لا حقيقة 
وماهية كما إذا بال مرّتين أو مرّات. محال لأن لازم الحدوث عند الحودث ان يكون 
مثل الوضوء محكوماً بحكمين متمائلين إذا كان الشرطان مترتبين في الوجود. إذ 
حدوث الجزاء مع كل منهما يقتضي تعدد الوجود. وهو واضح الاستحاله كاجتماع 
الضدين, اما لو كانا مقترئين في الوجود فالاقتضاء المذكور غير ظاهر لان حدوث 
الجراء عند حدوث كل منهما لايقتضى تعددا في الوجود. نعم لو كان ظاهر القضية 
الشرطية حدوث الجزاء مستقلاً من قبل حدوث الشرط مستقلاً لاقتضئ التعدد 
مطلقا. أي سواء كان الشرطان مترتبين في الوجود أم كانا مقترنين فيه إذ تعدد 
الحدوث ملزوم تعدد الوجود. 
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بين استحالة اجتماع المثلين في محل واحدٍ انه يصير الشيء الواحد شيئين 
وهو محال إذ الفرض حفظ وحدته وحفظ اثنينية المثلين. 

وفي ضوء هذا: لا قابلية له لاجتماعهما مع حفظ الائينية. فلابد حينئبٍ من 
التصرف باحد وجوه ثلاثة إذا قلنا بالتداخل. أي تداخل المسبباب: 

الاول: هو الالتزام بعدم دلالتها فى حال تعدد الشرط على الحدوث عند 
الحدوث بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت, وهو اعم من الحدوث والبقاء. ففي 
صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستنداً إلى السابق مع الشرطين وجودا مع 
ترتبهما وجودا او إلى الجامع بينهما في صورة اقترانهما وجودا. فمرجع هذا التصرف 
إلى رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلاً. 
فقد لا يكون الأثر مستنداً إلى الشرط أصلاً. كما لو سبقه شرط آخر, وقد يكون 
مستنداً إلى الشرط بلا استقلال. كما لو اقترن الشرطان وجوداً. 

اما بيان كون الثبوت اعم من الحدوث والبقاء فهو: ان الشيء إذا ثبت في 
الخارج فقد وجد فيه. فاذا وجد لم يوجد ثانيا. إذ لا يعقل وجود بعد وجود. وعلى 
طبيعة الحال فاذا وجد الجزاء وثبت وجوبه بالسابق منهما فلا يعقل أن يثبت وجوبه 
بالئاني منهما. والعام لا يدل على خصوص الخاص. فلا يلزم حينئذٍ محذور اجتماع 
حكمين متمائلين فى محل واحد. 

والثاني: هو الالتزام بكون متعلق الجزاء. وان كان واحدا صورةٌ في المقام. 
ال انه حقائق متعددة على حسب تمدد الشرط متصادقة على الوضوء الؤاحد مثلاً. 
ولا يخفى ان هذا التصرف راجع الئ رفع اليد عن ظهور جملة الجزاء في كون 
موضوعها بعنوانه الخاص موضوعاً للحكم. فيكون موضوع الجزاء حقيقةٌ اأحدى 
تلك الحقائق المنطبقة على ما أخذ الجزاء في القضرة كالوضوء. فحيئئذٍ يكون كل 
شرط مؤثراً مستقلاً في حكم إحدى تلك الحقائق المتعددة. بحيث يحدث حكم 
الجزاء بحدوث كل شرط. فيكون كل شرط مؤّثراً في تمام الوجود الأكيد. فان قيل 
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على هذا يلزم التكاليف المتعددة في عهدة المكلف إذا كانت الشروط متعددة. وهو 
خلاف سيرة المتديّنين قديماً وحديثاً. 
ققلنا: ان الذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حين تعدد الشرط. الآ ان الاكتفاء 
بالوضوء الواحد مجزيٌ عنها لكونه مجبمعاً لها ومنطبقاً عليها. مثلاً إذا قال المولى: 
(اكرم هاشمياً وأضف عالماً) فالتكليف اثنان وهما اكرام الهاشمي وضيافة العالم. 
فاذا اكرم العالم الهاشمي بالضيافة الكاملة فقد امتثل الأمرين معأ لاتيانه بالمجمع 
بين الهاشمي والعالم وهو العالم الهاشمي. فيسقط الأمر بسبب امتثاله وموافقته وان 
جاز للمكلف امتثال كل واحد من الأمرين على حدة, كما إذا اكرم الهاشمي سغير 
الضيافة واضاف العالم غير الهاشمي. وفي ضوء هذا التصرف فلا يلزم اجتماع 
الحكمين المتمائلين في الجزاء الواحد. 


فى الاشكال على الثانى 

ان قلت: كيف يمكن امتثال أمر المولئ بضيافة العالم الهاشمي. حيث ان 
الضيافة الخارجية مصداق للطبيعتين. وهما طبيعة الاكرام وطبيعة الضيافة. وهما 
واجبتان لكونهما متعلقين لأمر ايجابي, فيجتمع فيها وجوبان متماثلان, فيتصادقان 
معاً في ضيافة العالم الهاشمي. 

قلت: انطباق العنوانين الواجبين على شيء واحد. كضيافة العالم الهاشمي لا 
يستلزم اتصافه بوجوبين. إذ العقل لا يجوّز اجتماع المثلين في محل واحد. فكونه 
مصداقاً للطبيعتين الواجبتين منشأ لوجوب واحد فيه. غاية الأمر أنه يتصف هذا 
المصداق بالوجوب المؤكد الاشد لكون منشاً انتزاعه شيئين وهما: وجوب الاكرام 
ووجوب الضيافة. ولا يتصف بالوجوبين اصلاً للمنع العقلى عنه. هذا مضافاً إلى 
القول بجواز الاجتماع. أي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين؛ فلا 
مائع من اتصاف ضيافة العالم الهاشمي بالوجوبين, لتعدد العَنوان فيها. وهما: عنوان 
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وهو اشارة إلى انه ليس للوضوء في مثل (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضاً) 
عنوانان. بل له عنوان واحد. فالقول بجواز الاجتماع نافع في متعدد العسبوان. 
فاجتماع الحكمين المتماثلين فيه باق على حاله وهو لا يدفع بهذا التوجيه. 

والثالث: هو الالتزام بحدوث الأثر والحكم الوجوبي عند حدوث كل شرط. 
ولكن وجوب الوضوء في المثال المذكور ثابت عند حدوث الشرط الاولء كالبول 
مثلاً. ولكن تأكد وجويه عند حدوث الشرط الاخر لا يتولد وجوب آخر مثل 
الوجوب الاول فيه عند حدوثه حتى يلزم اجتماع حكمين متمائلين فيه. ولا يخفئ 
ان هذا الوجه راجع إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون كل شرط مؤثراً 
مستقلاً في وجود الجزاء. وعليه يكون كل شرط مؤثراً فيه في الجملة, بحيث يكون 
كل مرتبة من وجود الجزاء مستنداً إلى احد الشرطين. إذ أصل وجوبه مستند إلى 
الاول وتأكده إلى الثاني. 

قال المصنف يي لا يخفئ ورود الاشكال في الوجوه الثلاثة المذكورة إذ هي 
ممكنة ثبوتاً وهي غير ممكنة اثباتاً. لكونها خلاف ظاهر الجملة الشرطية مع عدم 
القرينة على خلاف الظاهر كما لا يمكن حمل لفظ الاسد في مثل (رأيت اسداً) بلا 
قرينة (يرمي) أو (في الحمام) على الرجل الشجاع. وهو غير معهود عند اهل اللسان 
بل عند العقلاء بما هم عقلاء. فكذا ما نحن فيه إذ ظهور القضية حدوث الجزاء عند 
حدوث الشرطء وكون الشرط سبباً مستقلاً في الحدوث. وكون الجزاء حقيقة واحدة 
وماهية فاردة, كالوضوء في المثال المذكور. ولكن له اثار عديدة. كالصلاة والطواف 
ومس كتابة المصحف الشريف واسماء الله تعالئ شانه والانبياء والأوصياء طبهت . 

نعم إذا كانت القرينة موجودةٌ على خلاف ظاهر الجملة فلا محالة من الحمل 
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عليه. إذ مفادها متبع عند اهل العرف والعقلاء. وهذا الاشكال مشترك: فيه الوجوه 
الثلاثة. واما بيان الاشكال المختض بالاخيرين فهو أن اثبات متعلق الجزاء 
كالوضوء متعدد متصادق على الوضوء الواحد. وان كان متعلقه صورة. واحداً. 
يسمئ باسم واحد. كالفسل والوضوء. يحتاج شديداً إلى الدليل؛ وهو ليس بموجود 
لا عقلاً ولا تعبداً. وهذا مفاه الوجه الثاني. 

واثبات ان الحكم الحادث في الجزاء بغير الشرط الاول تأكّد الحكم الذي 
حدث بسبب الشرط الاول يحتاج ايضاً إلى الدليل العقلي وإلى التعبد الشرعي وهما 
ليسا بموجودين. وهذا نتيجة الثالث. 

ومجرد احتمال التصرفين المذكورين لا ينفع في رفع غائلة اجتماع المثلين 
في الشيء الواحد إذا لم يكن في البين دليل يثبت التصرف المذكور. 

ان قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرف. حيتُ ان الاخد والعمل بظاهر الجملة 
المذكورة غير ممكن لناء إذ مقتضاه اجتماع وجوبين في الوضوء في نحو (إذا بُلت 
فتوضاً. وإذا نمت فتوضاً) كما تقدم. فالعقل حماكم برقع اليد عن ظهورها.ء وبالتصرف 
في هيثتها, أما في هيئة الشرط كما هو لازم الوجه الاول والثالث. واما فى هيئة 
الجزاء كما هو مقتضى الوجه الثاني. 

قلت: نعم فولكم تام بشرط أن لا يكون هناك احتمال آخر اقرب عرفاً, والا 
وجب ححممل الكلام عليه. ومن المحتمل ان يكون الوجوب الحادث بحدوث أحد 
الشرطين ثابتاأ لفرد من الجزاء غير الفرد الذي يثبت له الوجوب الحادث يحدوث 
الشرط الاخر. 

فبالنتيجة: يحدث بحدوث الشرطين معأ وجوبان لفردين من الجزاء بحيث 
لا ميزة بينهما الأ في كون احدهما غير الاخر. نظير وجوب صوم يومين كالخميس 
والجمعة مثلاً. فلا يلزم حينئذٍ محذور اجتماع حكمين متمائلين في موضوع واحد. 
ولا بأس في كون الفرد محكوماً بحكم فرد آخر اصلاً لتباين الفردين. كما لا يخفئ. 
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ان قلت: نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق. أي قول المجيب. 
صحيح مقبول بشرط ان لا يكون تعدد الفرد على خلاف اطلاق موضوع الجزاء في 
الجزاء. فان متقضى اطلاقه في القضيتين أن يكون المراد به صرف الطبيعة المنطبق 
على كل ما يفرض من الوجود. إذ يتحقق الطبيعي فى ضمن وجود الفرد. لا ان 
احدهما يصدق على وجود والاخر يصدق على وجود آخر. فاذاكان ذلك المحتمل 
خلاف الاطلاق كان الحمل عليه محتاجاً الى قرينة وهي مفقودة في المقام. 

قلت: نعم. أي ما ذكرت ايها المستشكل مسلم. لو كانت اصالة الاطلاق 
محكمة وتعين العمل بها في ناحية الجزاء. وليس الأمر كذلك. لان الاطلاق يتوقف 
على تمامية مقدمات الحكمة وهي غير حاصلة. لان من جملة المقدمات ان لا 
تكون قرينة في البين, وظهور القضية الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط يصلح 
للقرينة على عدم ارادة اطلاق الجزاء بنحو ينافي ما ذكرنا من ارادة الفردين. 

وبتقرير آخر: مقتضي اطلاق الوضوء في المثال كونه غير مقيّد بوضوء آخر. 
ولكن مقتضئ ظهور الجملة الشرطية فى حدوث الجزاء عند حدوث الشرط كوئه 
مقيداً بوضوء آخر, وكون الوضوء الثاني غير الوضوء الاول. والآ زم محذور 
اجتماع المثلين, ولكن لمّا كان ظهور اطلاق الجزاء من جهة عدم البيان ومن ناحية 
مقدمات الحكمة وظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث يكون بالوضع 
وليس من جهة عدم البيان. فظهورها بيان للاطلاق. أي اطلاق الجزاء. أي ظهور 
الجملة لبيان المراد من اطلاقه. وهو كون الوضوء متعدداً ويكون الثاني غير الاوّل, 
بل يقال مع ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث. وهو يستلزم تعدد الجزاء لا 
ظهور لمطلق الجزاء في الاطلاق. فلا دوران بين ظهور الجملة الشرطية في حدوث 
الجزاء عند حدوث الشرط وهو يستلزم تعدد الجزاء. وبين ظهور اطلاق الجزاء في 
نفس الطبيعة. وهو مقتض لوحدة الجزاء وهي موجبة لاجتماع حكمين ستمائلين 
في شيء واحد. فعلم من هذا كله أنه لو نينا على التداخل وعلى الحدوث عند 
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الحدرث في مورد تعدد الشرط للزم ارتكاب احد التصرفات السابقة. 

وامّا لو بنينا على عدم التداخل وعلى تعدد الوضوء فلا يكون خلاف الظاهر 
اصلاً في المقام الا تقيبد الوضوء بوضوء آخر في الجملة الثانية, إذ أن هذا التقييد 
لازم لظهور الجملة في حدوث الجزاء عند وججود الشرط, وبعد اللتيا والنتي 
فالتحقيق ان مقتضى ظاهرها عدم تداخل المسببات. وتعدد الجزاء عسلى حسب 
تعدد الشرط فلابد حينئذٍ من تعدد الامتثئال وهذا واضح لا سترة عليه. 


قوله: وقد انقدح مما ذكرناه ان المجدى للقول بالتداخل ... 

وقد ظهر مما ذكرناه من ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث 
وضعاً سواء كان الشرط سبباً مستقلاً للحدوث أم كان كاشفا عن سبب الحدوث 
عدم ابتناء المسألة. أى مسألة التداخل وعدمه. على كون الاسباب الشرعية 
معرفاتٍ أو مؤثرات. بان يقال هي معرفات وعلامات إذا قلنا بتداخل المسببات. إذ 
يجوز أن تكون للشيء الواحد معرفاتٍ عديدة وعلامات متعددةٍ كالانسان مثلاً, 
لانه قد يعدف بالحيوان الناطق؛ وقد يعرف بالحيوان الضاحك. وقد يعدف بالناطق 
وحده. وقد يعرف بالضاحك وحده. فكذا ما نحن فيه. إذ قد يكون المعاف للتقصير 
هو السفر وقد يكون خفاء الأذان. وقد يكون خفاء الجدران. وكذا للانسان علامات 
كاعضائه المميّزة بين مصاديقه. وكذا الوان واأشكال مصاديقه وافراده. فكذا المقام. إذ 
للجزاء علامات وهي خفاءان مذكوران كاشفان عن حد الترخص شرعاً. فيتفرع 
القول بالتداخل على كون الاسباب الشرعية معرّفات. 

واما إذا قلنأ بكونها مؤثرات فلابدٌ من القول بعدم التداخل. وبتعدد الجزاء عند 
تعدد الشرط. إذ لا يجوز توارد المؤثرين المستقلين على أثر واحد كما برهن هذا 
في الفلسفة, ولكن قال المصنفرؤ: النافع للقول بالتداخل واحد الوجوه التي 
ذكرناها سابقاً لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. وحكى المبنى 
المذكور عن فخر المحققين نجل العلآمة الحلي يهنا وبعض من تأخر عنه. ولا بأس 
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بنقل كلام الفخر المذكور في هذا المقام. 

فيقال: المحكي عنه وبعض من تاخر عنه ابتناء مسالة التداخل وعدمه على 
كون الاسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات. فعلى الاول لابد من القول بالتداخل, 
لامكان ان تكون الامور المتعددة حاكية عن أمر واحد. وعلى الثاني لابد من القول 
بعدم التداخل. إذ مقتضئ سببية كل واحد من الامور المتعددة ان يكون لكل منها 
مسبب, ولو كان لها مسبب واد للزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد. 
وهو محال. ومع احتمال وحدة السبب الحقيقي المحكي بتلك الاسباب الشرعية لا 
وجه للحكم بتعدد المسبب, 

وحاصل ما ذكره المصنف يي أمران: 

احدهما: راجع إلى المتاقشة في الابتناء. إذا البسناء على كون الاسباب 
الشرعية معرفات لا يقتضئ القول بالتداخل لجواز ان تكون الاسباب الشرعية 
المتعددة حاكية عن اسباب حقيقية متعددة. 

وفي ضوء هذاء اذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلت 
الجملة على تعدد السبب الحقيقي. 

وثانيهما: راجع إلى فساد المبنئ. إذ كون الاسباب الشرعية معرفات لا غير. 
أو مؤثرات لا غير لا وجه له بل هي على نوعين: مؤثرات ومعرّفات. ومأ اشتهر من 
ان الاسباب الشرعية معرفات لا اصل له إذ لا نمني من السبب المؤثر الآ الشيء 
الذي لو لم يوجد لما وجد الحكم. كما إذا لم يوجود الخفاءان لم يوجد وجوب 
التقصير. وهذا المعنى صادق على كثير من الاسباب الشرعية. كما أن هذا المعنى قد 
لا يصدق على كثير من الاسباب غير الشرعية فتكون معرّفات لا غير. ولا يخفى ان 
المراد من الاسباب غير الشرعية هو الاسباب العرفية. هذا مضافاً إلى ان حال 
الاسباب الشرعية كحال الاسباب العرفية في كونها معرّفات تارةٌ ومؤثرات أخرئ. 
لان الشرط لحكم الجزاء. وهو مجعول شرعا في الجملة الشرطية. ربما يكون 
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للحكم الشرعي في الجزاء علة اخرئ سوى الشرط في القضية. نحو (إذا زالت 
الشمس فصل) ولا ريب أن الزوال علة لوجوب الصلاة. ونحو (إذا سافرت فقصّر) 
ونحو (إذا شككت بين الثلاث والاربع فابن على الاكثر). هذا في الفريضة و... وربما 
يكون الشرط الشرعي معرف وكاشفاً عن السبب لتام. نحو (إذا خفي الاذان فقضر). 
و(إذا خفيت الجدران فقصّر) إذ هما معرفان للبعد الخاص عن محل السكنئ كاشفان 
عنه و... وكذا (إذا زاد الظل بعد نقصه فصل) إذ زياد الظلّ كاشف عن الزوال 
ومعراف له. 

وكذا الاسباب العرفية ريمًا تكون مؤثرةٌ نحو (إذا غضب الامير فاحذره) إِذْ 
غضبه سبب مؤثر مستقل للحذر عنه. نحو (إذا طلعت الشمس وجد النهار) إذ طلوع 
الشمس علة لوجود النهار. ونحو (إذا وججد الدخان فقد احترق الحطب). 

وربما تكون معرّفة نحو (إذا لبس الأمير النوب الاصفر فاجتنيه) إذ لبس 
الاصفر علامة غضبه وقهره. ونحو (إذا كان العام مضيئاً فالشمس طالعة) إذ ضياء 
العالم علامة الطلوع ومعرّف له وليس معلولاً له. لانه معلول وجود النهار إذ يقال 
(كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا). و(كلما كان النهار موجودا كان 
العالم مضيئاً) لكن كان ظاهر تعليق الجزاء على الشرط ان للشرط دخلاً وتأثيرا في 
الحكم الشرعي وفي الحكم العرفي, إذ ادوات الشرط وضعت لسببية الاول للثاني. 
فلا يتم قول فخر المحققين ومن تبعه. إذا علم أن الاسباب سواء كانت شرعيه أم 
كانت عرفية على نحوين لا على نحو واحد. نعم لو كان السراد بالمعرفية في 
الاسباب الشمرعية انها ليست بدواعي الاحكام الشرعية ولا عللها. لان الداعي ما 
يكون موجبأ لترجح الوجود على العدم. وذلك في الواجبات الالهية والمستحبات 
الشرعية أو موجبا لترجح العدم على الوجود. وهذا في المحرمات الشسرعية 
والمكروهات. والداعي لها عند العدلية المصالح والمفاسد اللتان تحكي عنهما 
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الاسباب الشرعية الواقعة في حيز اداة الشرط. أو في حيز غيرها. 

فالبول والنوم الواقعان في حيزها في لسان الدليل حاكيان عمن المصالح 
الواقعية وان كان للاسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الاحكام الشرعية. 
مثلاً إذا يقال: (إذا بلت فتوضاً) فيستفاد منه ان حدث البول وان لم يكن علة لوجوب 
الوضوء ولكن يتحقق به موضوع الوجوب. إذ يقال حينئذٍ البول موجب للوضوء. 
وكذا سائر الموارد. بخلاف الاسباب العسرفية فائها موثرات دائما لا معرفات 
وعلامات. فلهذه الدعوئ وجه لصحة دعوئ كون جميع الاسباب الشرعية ليست 
من قبيل المصالح والمفاسد بل هي حاكية عنهما معرفة للاحكام. وهذا لا ينافي 
كونها معرفاتٍ تارةٌ ومؤثرات أخرئ. لان المراد من كونها مؤثرات في الاحكام انها 
موثرات في المصالح والمفاسد اللتين هما مؤثرتان في الاحكام. 

والمراد من كوئها معرفات أنها غير دخيلة في المصالح والمفاسد فتحكي عما 
هو دخيل في الاحكام الشرعية فلا تنافي في البين. إذ يقال الاسباب الشسرعية 
معرفات للاحكام ومؤثرات في المصالح والمفاسد. وهو واضح لتعدد الاضافة, إذ 
الاول مضاف إلى الاحكام والثاني إلى المصالح والمفاسد. غاية الأمر أن الاولى 
لامية. والثانية ظرفية, أي اضافة اللامية واضافة الظرفية. 

ولكن لا ينفع هذا المبنى بحال فخر المحققين ومن تبعه. إذ كون الاسباب 
الشرعية معرفات بهذا المعنى لا يستلزم تداخل المسببات بعد ظهور الجملة 
الشرطية في تعدد المسبب بتعدد الشرط بلا فرق بين أن يكون الشرط نفسه سببا 
للحكم أو يكون كاشفا عما هو السبب. إذ تعدد الشرط كاشف عن تعدد السبب 
الحقيقي المحكي بالشرط. 


في التفصيل 
قال ابن ادريس الحلي يي بالتفصيل بين اتحاد جنس الشرط. كالبول مرّتين 
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أو موّات. وبين اختلاف جنس الشروط. كالبول والنوم والجنابة. ففي الاول قال 
بالتداخل: وفي الثاني بعدمه. 

أما وجه ذلك. فان الشرط طبيعة البول في الاول ويتعدد فردها لا يتعدد 
المشروط والجزاء. إذ وحدة الطبيعة محفوظة سواء وجد فردان منها أم وجد افراد 
منهاء إذ لا تتعدد الطبيعة بتعدد الافراد. فاذا كانت واحدة كان الشرط واحداء فاذا كان 
واحمدا كان المسبب واحدا وهذا معني التداخل. 

واما إذا كان جنس الشرط مختلفا فمقتضئ ظاهر الجملة الشرطية كون 
الشرط طبيعتين أو طبائع. فاذا كان الشرط متعددا كان المسبب متعددا قهرا. وهذا 
معنى عدم التداخل. 


فى جواب المصذف عنه 

قلل المصنف ءاي توهم الحلى ني عدم صحة تعلق حكم الجزاء في الثاني 
بعموم اللفظ, أي لفظ الشرطء لانه مشتق من النوم المصدري. وهو اسم جنس 
يصدق على القليل والكثير. وعلى مرة ومرتين ومرات. فلا يدل غلى العموم 
والاستيعاب. فلا يعلق الحكم بالنسبة إلى كل فرد من افراد لفظ الشرظطء وبالاضافة 
إلى كل مصداق من مصاديق بمادة الشرط وهي (ن و م) ححتئ يثبت الجزاء بالنسبة 
إلى كل فرد من افراد الشرط. فمع تعد افراد شرط واحد. لم يوجد الا سبب واحد. 
إذ كلها سيب واحد. فيكون المسبب واحدا فلا موضوع للتداخل هنا. بخلاف الاول 
فلكون كل من البول والنوم سببا مستقلا لحكم الجزاء يقتضي جزاء على حدة فلا 
وجه لتداخلهما. وهذا التوهم فاسد. فان مقتضئ اطلاق الشرط في مثل (إذا بُلت 
فتوضاً) هو حدوث الوجوب للوضوء عند كل مرة إذا بال المكلف مرتين أو مرات 
على طبق الشرطين المختلفين جنساء كالنوم والبولء وأن لم يكن الأمر كذلك فيقال 
يجب في الشروط المختلفة. كالنوم والبول والجنابة مثلاً. ان يرجع إلى قدر جامع 
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بينها يكون هو الشرط والمؤثر واقعا. فلابد من القول بالتداخل لاستحالة صدور 
الواحد عن المتعدد. بل يصدر الواحد عن الواحد. كما تقدم وجهه. فاذا قال الحلي 
بالتداخل فليقل في موضعين. وإذا قال بعدمه فليقل به فيهماء فلا يصح السفكيك 

وهذا البحث العريض ثابت فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قتابلا 
للتكرار والتعدد. كالوضوء والغسل والتيمم مثلاً. واما ما لا يكون قابلا للتعدد فلابد 
من القول بتداخل الاسباب بان تكون الاسباب المتعددة سببا واحدا ئلا يلزم 
اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد. ومن رجوعها إلى السبب الواحد بمعنى 
كون المؤثر هو الجامع يينها المنطبق على الجميع انطباقاً واحدا. هذا مع اقتران 
الاسباب في الوجود. كما إذا عقد الوكيلان في زمان واحد على مال واحد أو امرأة 
واحدة لشخص واحد. فان الملكية والزوجية تنتزعان من وجود العقد الصادق على 
الكثير والقليل بنحو واحد. واما إذا تقدم بعضها على بعض في الوجود فالسابق هو 
السبب المؤثر. واللاحق ليس بسبب لكلا يلزم تحصيل الحاصل. 

فتداخل الاسباب ثابت في المسبب الذي لا يتأكد. كالقتل والملكية. فاذا كان 
له سببان كالقصاص والارتداد والزنا بمحصئة فلابد حسينئذٍ من القول بستداخل 
الاسباب. بان تكون الاسباب المذكورة سببا واحدا. والتداخل في المسبب ثابت في 
المسبب الذي يتأكد. وامكن التأكد فيه بان يكون كل سبب مؤثرا في مرتبة من 
وجود المسبب فلا فرق بين اقتران الاسباب وتعددها, كما إذا مات في البئر بعير 
ووقع فيها مسكر كالخمر فبناء على مذهب قدماء الاصحاب#يَنا بتأكد المسبب 
لامكانه فيه والله تعالئ اعلم. 

فتحصّل مما ذكر أن في بعض الموارد لا يمكن فيه تأكد المسبب. وفي بعضها 
يمكن تأكده, ففي الاول لابد من تداخل الاسباب. وفي الثاني لابد من تداخل 
المسببات. ومثالهما قد مرٌ. 
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قوله: فصل الظاهر انه مفهوم للوصف وما بحكمه ... 

فهنا اقوال ثلاثة. قال الشيخ والشهيد وجماعةنا ان للوصف مفهوماً سواء 
اعتمد على الموصوف أم لم يعتمد عليه. سواء كان من المشتقات الجارية على 
الذوات كاسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة ك(علام وأكال) مثلاً. والصفة المشبهة 
واسم الزمان والمكان والآلة. بل المنسوبات ك(البغدادي) مثلاً في نحو (زيد 
بغدادي). فالمراد من الوصف هو المشتقات المذكورة آنفاً. كما ان المراد من ما 
بحكمه هو المنسوبات المذكورة وكلمة (ذي) في نحو (زيد ذو علم) إذ هما في 
التقدير بتأويل الوصف فيقال (زيد منسوب إلى بغداد) و(احمد منسوب إلى قم 
المقدسة) و(حسين منسوب إلى النجف الاشرف) و(زيد صاحب علم). والحال في 
نحو (اكرم زيدا عادلا). أي حال كونه عادلاً واجب الاكرام. والامور الانتزاعية 
كالزوجية والملكية والحرية والرقية وما شاكلها في نحو (زيد زوج) أي مزوج 
و(هند زوجة) أي متزوّجة, وفي نحو (كتاب الجواهر ملك علي) اي مملوكه وفي 
نحو (فريدون رق).» أي مملوك و... فبالنتيجة المراد من ما بحكمه كل وصف مقدّر 
في الكلام. 

واستدلوا بوجهين: احدهما: بوضع الوصف للدلالة على العلية المنحصرة 
التي تسلتزم انتفاء الحكم عن غير محل الوصف. إذ من الواضح انتفاء المعلول عند 
انتفاء علته. كانتفاء النهار عند انتفاء الطلوع. 

وثانيهما: ان الوصف لو لم يكن له مفهوم لكان ذكره في الكلام لغوا وبلا 
فائدة. فلابد من القول به صونا لكلام الحكيم جل وعلا عنه. قال العلامةئييٌ ومن 
تبعه بالتفصيل بين الوصف الذي يكون علة منحصرة للحكم. نحو السوم في وجوب 
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الزكاة في الانعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم), والوصف الذي لا يكون علة منحصرة 
للحكم نحو (اكرم أباك العالم) إذ الاب واجب الاكرام وان لم يكن عالماً. ففي الاول 
قال بالمفهوم. وفي الثاني بعدمه. ودليل المفصل واضح لايحتاج إلى البيان. 

واختار المصنف يي تبعاً للمشهور عدم المفهوم للوصف واستدل بوجوه: 
اولها: عدم ثبوت وضع الوصف للائتفاء عند الانتفاء. أي لمعنى يستلزم المفهوم وهو 
معنى العلية المنحصرة للحكم. أي لم يثبت وضعه للعلية المنحصرة لجواز استعماله 
في غيرها بلا رعاية علاقة المجازء فلو وضع لها للزم رعاية علاقة من العلائق 
المعهودة. فاللازم منتف فالملزوم مئثله. اما بيان الملازمة فواضح. 

وثانيها: عدم لزوم اللغوية ان لم يكن له مفهوم. إذ فائدة ذكر الوصف غير 
منحصرة في المفهوم بل له فوائد, منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصفء اما 
لاحتياج السامع إلى يانه كأن يكون مالكاً للسائمة فقط. واما لدفع توهم عدم تناول 
الحكم لمحل الوصف كما في مثل قولك: (اياك وظلم اليتيم) أي إجتنب عن ظلمه. 
فذكر ظلم اليتيم في الكلام لشدة الاهتمام به فليس من باب الحصر. فكذا ما نحن 
فيه. وكما في قوله تعالئ: « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق»''' فانه لولا التصريح 
بالخشية لتوهم جواز القتل معها. فكذا صرّح بالوصف لدفع هذا التوهم. أي توهم 
عدم الحكم عند الوصف. ومنها ان تكون المصلحة مقتضيه لبيان حكم الوصف 
بالنص والتصريح. وما سواها بالبحث والفحص. ومنها وقوع السؤال عن محل 
الوصف دون غيره فيجاب على طبقه. ومنها تقدم بيان حكم غير الوصف على طبق 
بيان حكم محل الوصف قبلاً. فهذه الفوائد مترتبة على ذكر الوصف في الكلام 
ففائدة ذكر الوصف غير منحصرة في المفهوم. 

وثالثها: عدم قرينة عامه أخرئ تستلزم المفهوم, إذ ليس الدليل بموجود 


.١7/ سورة الاسراء. آية‎ )١( 
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عليها الآ انصراف الوصف إلى العلية المنحصرة. ومنشاً الانصراف إما كثرة استعمال 
الوصف في العلة المنحصرة للحكم. إما غلبة وجودهاء وإما اكمليتهاء وكلها ممنوع. 

اما الاول فممنوع صغرىّ لكثرة استعمال الوصف في غير العلة المنخحصرة. 
كالتوضيح والمدح والذم والتوكيد والترحم. نحو (جاءني زيد الغني) إذا كان مشتركا 
بين الغنى والفقر. ونحو (اعبد الله الرحمن الرحيم) مثال المدح. ونحو (والعن 
الشيطان الرجيم) مثال الذم. ونحو (اضرب زيدا ضربة واحدة) مثال التاكيد. ونحو 
(ارحم عبدك المسكين) مثال الترحم. 

واما الثانيان فممنوعان صغرىُ وكبرئٌ, كما عرفت في بحث الأوامر ومفهوم 
الشرط. فان قيل الوجه في استفادة المفهوم ظهور التوصيف. أي توصيف الموضوع 
بالوصف الكذائي في علية الوصف. ولذا اشتهر ان تعليق الحكم على وصف يشعر 
بالعلية. أي علية مأخذ اشتقاق الوصف نحو (اكرم عالماً) أي لعلمه. هذا مضافا إلى 
ان الاصل في القيود ان تكون احترازية. 

قلنا: مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن تكون للحكم علتان 
تنوب أحداهما مناب الاخرئ,. ولكن العلية المنحصرة. وان كانت مقتضيةٌ للمغهوم, 
الأ ان التوصيف لا يقتضيها. نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها. كالدليل الدال على 
ان علة وجوب الزكاة في الانعام الثلاثئة السوم فقط. ولكن هذا خارج عن محل 
البحث إذ هو في اقتضاء نفس التوصيف من حيثُ هوهو للمفهوم مع قطع النظر عن 
القرينة. 

وعلية الوصف للحكم في المورد الذي استفيدت فيه غير مقتضية للمفهوم إذ 
الملازمة ثابتة بين العلة ومعلولها في الوجود. واما في العدم فلا ملازمة بينها وبينه. 
إذ يمكن أن يكون الحكم موجودا بواسطة علة أخرئ تنوب مناب الاولئ. ومع كون 
العلية بنحو الانحصار. وان كانت مقتضية للمفهوم. الا ان هذا المفهوم ليس مسن 
مفهوم الوصف وتعليق الحكم به. بل من جهة عسلية منحصرة الوصف للحكم, 
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فالوصف لو خلّي وطبعه لا يدل عليه. قعلية الوصف بنحو الانحصار. لابد ان تستفاد 
من القريئة الخارجية فلاربط لها فيما نحن فيه. إذ المقصود فيه دلالة الوصف مسن 
حيثٌ هو هو مع قطع النظر عن القرينة الخارجة الدالة على كونه علة منحصرة 
للحكم على المفهوم. وعلى الانتفاء عند الانتفاء. وهذا مما لا اشكال فيه ولا بحث 
فيه. فلا وجه لجعل كون الملية بنحو الانحصار تفصيلاً في محل النزاع ومورداً 
للاشكال على القائل بعدم المفهوم حتى يجيب عنه. فانقدح ردّ تفصيل العلآمة َي 
من هذا البيان كما لا يخفئ. إذ استفادة انحصار العلة انما تكون بقرينة خارجة عن 
التوصيف. 

قوله: ولا ينافي ذلك ما قيل ... 

قد يتوهم أن ماذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من ان الاصل في 
القيود ان تكون احترازية. فمعنى كونها احترازية خروج الفاقد للقيد عن الحكم. 
وهو عين أنتفاء الحكم عن فاقد الوصف, هذا معنى المفهوم. 

وفيه: ان المراد من كونها اححترازية جروج الفاقد للوصف عن شخص 
الحكم. لا عن سنخه. فيجوز ان يثبت للفاقد شخص أخر من سن الحكم. ولكن 
قال المصنف وو : والاحترازية لا توجب الأ تضبيق دائرة موضوع الحكم في القضية 
الوصفية. فهذا التضييق بسبب القيد يكون مثل التضبيق بلفظ واحد, فلا فرق حينئظٍ 
بين قولنا (جئني بانسان) وبين قولنا (جئني بحيوان ناطق) فالاوّل من قبيل القضية 
اللقبية لا مفهوم لها اصلا. فكذا الثاني الذي يكون من قبيل القضية الوصفيه لا مفهوم 
لها. ففائدة القيد هو التضييق فقط لا انتفاء الحكم عند انتفاء القيد والوصف. 

فالمتحصّل مما ذكر: ان الواجب على المكلف في المثالين المذكورين مجيء 
الانسان إذ الحيوان والناطق يتحدان مصداقا مع الانسان. اما مجيء غيره فهو 
مسكوت عنه ولا يدلان على نفي المجيء عن غير الانسان كما يقال (زيد عالم) لا 
يدل على نفي العلم عن عمرو مثلاً بل هو مسكوت عنه. 
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(مفهوم الوصف) ا ا اا اا 

قوله: كما انه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد ... 

قد يتوهم أن التقييد بالوصف لو لم يقتضٍ المفهوم لم يكن وجه للجمع بين 
المطلق والمقيد لعدم التنافي بينهما. إذ ليس التنافي الا من جهة الدلالة على المفهوم 
ومن جهة أنتفاء الحكم عن غير مورد القيد. إذ ينافى ثبوت الحكم لغير.مورد القيد 
بمقتضئ دلالة المطلق, مثلاً إذا قال المولئ لعبده (اكرم عالماأً). و(اكرم عالما 
هاشمياً) فالمطلق يدل على الاكنفاء في مقام الامتئال باكرام عالم غير هاشمي. 
والمقيد يدل على اكرام عالم هاشمي فقط في مقام الامتثال, فيتنافيان في وجوب 
اكرام عالم غير هاشمي. وليس التنافي بينهمأ فيه الا من جهة دلالة المقيد يالوصف 
على المقهوم فيرف التنافي بحمل المطلق على المقيد ويجمع ببنهما جمماً عرفياً. 
بان المراد من المطلق هو المقيد. فائبت الشيخ البهائيئيضٌ مفهوما للوصف من جهة 
هذا الحمل المذكور وهذا اجماعي. 

فاجاب المصنف :يع عنه: بان حمل المطلق على المقيد ليس من جهة مفهوم 
الوصف. بل يكون من جهة تضييق دائرة موضوع الحكم كسائر القيود الاحترازية. 
فاذا تضييق موضوع الحكم بالوصف فموضوع المطلق هو المقيد. واما غير المقيد 
فهو مسكوت عنه. كما ان موضوع وجوب الاكرام مخصوص بالمقيد وهو عالم 
هاشمي ووجوب اكرام غيره مسكوت عنه. كما هو مسكوت عنه إذا أمر المولى 
وَل باكرام عالم هاشمي. ومن الواضح ان سكوت 0 عن حكم غير موضوعه 
ليس دخيلاً في المفهوم إذ هو يدل على انتفاء شخص الحكم عن غير موضوعه 
بسبب انتفاء الموضوع راساء او بسبب أنتفاء قيده. والمفهوم هو أنتفاء سنخ الحكم 
عن غير الموضوع. فائتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه عقلي لا ربط له 
بالمفهوم, كما سبق هذا في مفهوم الشرط. 

وفي ضوء هذا التضبيق يكون دليل المقيد مبيناً للمراد من الموضوع في 
الدليل المطلق. هذا مضافا إلى ان التنافي بين المطلق والمقيد لقرينة خارجية دالة 
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على وححدة الحكم. فان الحكم الواحد ثبوته للمطلق ينافي ثبوته للمقيد. ولو لم تكن 
هذه القرينة من اجماع أو دليل خاص فلا ننافي ولا جمع بينهما. اذ دليل المقيد 
ساكت عن غير موضوعه كما أن دليل وجوب اكرام زيد فى نحو (اكرم زيدا) ساكت 
عن عدم وجوب أكرام عمرو مثلاً. كما هو الحال في المستحبات. كما يأتي ان شاء 
الله تعالئ. 

ولذا قال المصنفءؤيٌ: لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائط 
للحمل. منها وحدة الحكم فيهماء ومنها وحدة الموجب والسبب. ومنها كونهما 
مكبتين. وستأ تى فى بحث المطلق والمقيد. ان شاء الله تعالئ. 

بل ربما قيل لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم, إذ ظهور المقيد في 
المفهوم ليس باقوئ من ظهور المطلق في الاطلاق. فهو اقوئ منه. لان دلالته عليه 
بالمنطوق ودلالة المقيد بالمفهوم. ومن المعلوم ان الدلالة المنطوقية اقوئ واظهر من 
الدلالة المفهومية. فيحتئذٍ لابد ان يعمل بالمطلق ويحمل المقيد على الاستحباب. 
ويقدم المطلق على المفهوم من باب تقديم الاظهر على الظاهر. وهو المسسمى 
بالجمع العرفي. فوجه حمل المطلق على المقيد ثابت بقرينة خارجية, كما إذا قام 
الاجماع أو دليل اخر على ان للشارع المقدس في هذا المورد تكليفا واحدا. فهما 
يوجبان التنافي بينهما في غير محل القيد فاذا تحقق فيحمل عليه لكون المقيد 
اخص من المطلق والاخص اظهر من الاعم لكون دلالته على مصاديقه مطابقة 
ودلالة المطلق على مصاديق المقيد تضمناً. ولا ريب في كون الاولئ اظهر من 
الثانية. فلو لم يكن الاجماع أو غيره على وحدة التكليف والمكلف به لما كان 
التنافي ببنهماء إذ لا منافاة بين وجوب أكرام مطلق العالم وبين وجوب اكرام العالم 
الهاشمي. كما لا منافاة بين وجوب عتق مطلق الرقبة وبين وجوب عتق الرقبة 
المومنة, كما لا يخفئ 
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(مفهوم الوصف) ا ل 10 
فى الاستدلال بالآية 


واما الاستدلال بالاية الشريفة على عدم دلالة الوصف على المفهوم وشي 
قوله تعالئ 9 وربائبكم اللأتي في حجوركم»!'... 

استدل القائل بعدم المفهوم للوصف بهذه الاية الشريفة بانه يلزم عدم حرمة 
نكاح الربيبة عل زوج أمها لوكان للوصف مفهوم. إذ كلمة ربائبكم موصوف وكلمة 
الموصول مع صلتها صفة لها فالحرمة معلقة على الوصف فلو قلنا بالمفهوم للزم 
عدم حرمة نكاحها إذا لم تكن فني حجر الزوج وبيته. وهو خلاف الاجماع. بل 
خلاف الضرورة فأجاب المصنف يي عنه بوجهين: 

الاول: ان استعمال الوصف في غير المفهوم قد يكون بالقرينة الخارجية لكنه 
اعم من الحقيقة. وهي اجماع المسلمين يدل على تحريم نكاح الربيبة على زوج 
امها المدخول؛ سواء كانت في الحجر وتحت تربيته أم لم تكن فيه. وهذا الاستعمال 
لا ينكر أو يدل دليل خاص على تحريم نكاحها عليه مطلقا. فهذه القرينة الخارجية 
تقتضي عدم المفهوم. لا نفس الوصف من حيتٌ هو هو. 

الثاني: مع قطع النظر عن القرينة المذكورة لايكون للوصف في الاية الشريفة 
مفهوم. إذ القائل بدلالة الوصف على المفهوم يشترط ان لا يكون وأاردا مورد الغالب 
كما في الآية المباركة, إذ الغالب كون الربائب في حجور الازواج لكونها مع أمها 
غالبا. لكن وجه اعتبار هذا الشرط واضح لعدم دلالة هذا الوصف مع كونه واردا 
مورد الغالب على اختصاص الحكم والحرمة بمورد الوصف المستلزم للمفهوم. لفقد 
شرط الدلالة على اللاختصاص وبدون الدلالة المذكورة لا ينبغي ان يتوهم دلالة 
الوصف على المفهوم. وعلى طبيعة الحال ليس الوصف في الاية الشريفة المذكورة 


1 سورة التساءء آية 4: 
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احترازيا كي يدل على الانتفاء عند الانتفاء. بل توضيحباً وهو لا يدل عليه عنده 
وهذا واضح. 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة إلى ان هذا الوجه الذي ذكر لعدم دلالة الوصف على المفهوم في 
الآية الشريفة يتم إذا كان في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية. أي لغوية ذكر 
| ألوصف في الكلام بدون الدلالة على المفهوم. ولكن لا يتم هذا إذا كانت دلالته 
عليه بالوضع. وما هذا الوجه الا سد باب الوضم. اللّهمَ إل ان يقال بالوضع للدلالة 
على المفهوم في خصوص عدم الغلبة. ودون اثباته خرط القتاد كما لا يخفئ. 

فانقدح مما ذكر: ان للشرط مفهوماً وليس للوصف مفهوم. والسرٌ في ذلك ان 
الوصف في القضية يكون قيدا للموضوع أو المتعلق دون الحكم. فلا يدل على 
المفهوم اصلاً. فان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على نفي الحكم عن غير 
هذا الموضوح., لأن ثبوت شيء لشيء لا يدل لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماً على 
نفي هذا الشيء عن غير ذاك الشيء. 

مثلاً إذا ثبت وجوب الزكاة للسائمة بالدليل الخاص. كالنص على نحو 
القضية الوصفية فهو لا يدل على نفي وجوبها عن المعلوفة ولا فرق في ذلك بين ان 
يكون الوصف معتمدا على موصوفه نحو (اكرم رجلاً عادلاً) ام لا يكون معتمدا 
عليه نحو (اكرم عادلاً) لوحدة ملاك عدم الدلالة فيهما وهو ان بوت الحكم 
لموضوع لا يدل على نفيه عن غيره اصلاً. وان الشرط في الجملة الشرطية راجع 
إلى الحكم دون الموضوع أو المتعلق فلاجل ذلك تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط نحو (اكرم زيدا ان جاءك) فالشرط قيد لوجوب الاكرام وليس قيداللاكرام 
الذي يتعلق به الوجوب. ولا قيدالزيد الذي هو موضوع الوجوب. والفرق بين 
موضوع الحكم ومتعلقه: ان الاول غير مقدور للمكلف. والثاني مقدور له. كما هو 
واضح من المثال المذكور. فالموضوعات اعيان والمتعلقات افعال. كما سبق هذأ في 
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الجزء الاول. 


فى بيان النسب بين الموصوف والوصف 

قوله: تذنيب لا اشكال في جريان النزاع ... 

وليعلم ان الوصف تارة يكون مساويا لموصوفه في الصدق والمصداق نحو 
(اكرم انساناً ضاحكاً), وأخرئ يكون أعم منه مطلقا نحو (اكرم انساناً ماشياً) وثالثةٌ 
يكون أخص منه مطلقا نحو (اكرم انسانا عالما). ورابعة يكون اعم منه من وجه نحو 
(في الغنم السائمة زكاة) اما الاول والثاني فلا اشكال في خروجهما عن محل النزاح. 
والوجه فيه ان الموصوف الذي هو موضوع الحكم لا يبقئ باثتفاء الوصف في هاتين 
الصورتين مع اشتراط اتحاد الموضوع في المنطوق والمفهوم واختلافهما في الحكم. 
فلو دل قولنا (إنسان ضاحك أو متعجب) و(إنسان ماش أو حساس) على انتفاء 
الحكم عن الحيوان أو عن النبات أو الجماد. لكان من باب مفهوم اللقب الذي هو 
كلمة (انسان) لا من باب مفهوم الوصف. ولكن لا اشكال في جريان النزاع فيما إذا 
كان الوصف اخص مطلقا من الموصوف. إذ مع انتفاء الوصف يبقى الموصوف 
والموضوع بحاله. إذ عدم الاخص لا يستلزم عدم الاعم. 

فيقع البحث في دلالة الوصف على اتنفاء الحكم بسبب انتفاء هذا الوصف 
هل يدل عليه أم لا؟ واما إذا كان الوصف اخص من وجه مسن موصوفه كالغثم 
والسوم والانسان والابيضء فلا شبهة في جريان النزاع ايضا إذا كان الافتراق من 
جانب الموصوف كما في الغنم غير السائمة. ولا يخفئ ان المراد من افستراق 
الموصوف عن الوصف بقائه سع انتفاء الوصف والوجه فيه بقاء الموصوف 
والموضوع بحاله فياتي البحث السابق. 

وكذا لا اشكال في عدم جريان النزاع في مادة الافتراق من جائب الوصف 
والمراد من افتراق الوصف بقاوه بحاله مع انتفاء الموصوف كما في البقرة السائمة أو 
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الابل السائمة. والوجه في ذلك عدم بقاء الموصوف والموضوع بحاله. فلو دل قولنا 
(في الغنم السائمة زكاة) على عدم وجوب الزكاة في البقرة السائمة. لكان من باب 
مفهوم اللقب وهو كلمة الغنم لا من باب مفهوم الوصف وهو السائمة, وهذا واضح لا" 
غبار عليه كما أن مادة اجتماعهما واضحة, كما في الغنم السائمة. واما مادة افتراقهما 
مغاء كالبقرة المعلوفة أو كالابل المعلوفة. فيظهر من بعض الشافعية جريان النزاع في 
مادة افتراقهما. حيتُ قال: ان قولنا (في الغنم السائمه زكاة) يدل على اتتفاء وجوب 
الزكاة في الابل المعلوفة وهذا القول فاسد جدا لفقد شرط المفهوم وهو اتحاد 
الموضوع فيهما. فلو دل عليه لكان من باب مفهوم اللقب كما اشيراليه آنفاً. 

والوجه في اشتراط اتحاد الموضوع في الفضية المنطوقية والمفهومية ان 
المفهوم نقيض المنطوق ويشترط فيه الاتحاد في الامور التسعة: 


١-وححدت‏ الموضوع . 5-_وحدت الاضافة . 

'-وحدت المحمول . /! وحدت الجزء والكل . 

. وحدت المكان . 4 وحدت القوة والفعل‎ "٠7 

4 - وحدت الزمان . 4 - وحدت الحمل كما في المنطق 
وحدت الشرط . والفلسفة 


فانتفاء الحكم عن الابل المعلوفة ليس نقيضاً لاثبات الحكم في الغئم السائمة 
لبكون مفهوماً للوصف. بل اثنفاء الحكم عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق. 
وقد عرفت انه لابد من الاتحاد فى الموضوع. قال المصنف,ييّ: لعل وجه جريان 
النزاع في مادة افتراقهما استفادة العلية المنحصرة من الوصف. يعني يستفاد من 
التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالاضافة إلى غير موصوفه. 
لكنه لو تم لم يكن هذا مفهوماً اصطلاحاء وعليه فيجري النزاع فيما كان الوصف 
مساويا لموصوفه وفيما كان اعم مطلقا منه ايضاً. فيدلان على انتفاء سنخ الحكم 
عن موصوفهما وعن غير موصوخهما عند أنتفاء الوصفين المساوي والاعم مطلقا. إذ 
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(مفهوم الوصف) امس وو سسمومي اتو نو ا أساساه سرد طاو الاسم تيجا حلط الور له وي 1701/17 
مع كون الوصف علة منحصرة للحكم بلا لحاظ قيامه بموضوع خاص يدور الحكم 
مداره وجودا وعدماء على هذا الفرض والمبنئء فاذا وججد الوصف سواء وجد في 
الغنم أم وجد في غيره. وهو السوم. فقد تحقق ألحكم. وإذا لم يوجد فقد انتفى 
الحكم. 

فبالنتيجة: يقع البحث في الوصف المساوي وفي الوصف الاعم مطلقا. فلا 
معنى لخروجهما عن مورد النزاع, إذ كل من قال بالعلية المنحصرة للحكم. أي علية 
الوصف. على نحو الانحصار من دون لحاظ موصوف خاص قال بعدم وجسوب 
اكرام الفرس والشجر مثلاً. في نحو (اكرم انسانا ضاحكا) وفي نحو (اكرم انسانا 
ماشيا) فالاول مئال المساوي والثاني مثال الاعم مطلقا. وقال بعدم وجوب الزكاة 
في الابل المعلوفة في نحو (في الغنم السائمة زكاة). وكل من لم يقل بعلية الوصف 
على النحو المذكور فلم يقل باتتفاء الحكم عن غير الموصوف المذكور في القضية 
الوصفية. وأما انتفائه عنه عند انتفاء الوصف كما في الغنم المعلوفة فهو متفرع على 
كون الوصف قيداً للحكم كالشرط. واما إذا كان قيد الموضوع أو المتعلق. كما هو 
الحال كذلك فيه فلا يدل عليه عنده. فلا وجه حينئذٍ للتفصيل بين الوصف المساوي 


بيان تفصيل التقريرات 

انه لا وجه للنزاع في الاولين من جهة انتفاء الموضوع باتتفاء الوصفين 
المذكورين المساوي والاعم مطلقاء كما سبق وجه هذا. وانه استظهر جريان النزاع 
في الثالث في مورد افتراق الموصوف والوصف كليهما عن بعض الشافعية. كما في 
الابل المعلوفة. فالمتحصّل مما ذكر انه إذا ثبت كون الوصف علة منحصرة للحكم 
اما من ظهور لفظه فيها. واما من الدليل الاخر. فالاقسام الثلاثة ‏ وهي الوصف 
المساوي والاعم مطلقا والاعم من وجه مع موصوفاتها ‏ داخلة في محل النزاع. 
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فالقائل بالمفهوم يقول بان الوصف علة تامة منحصرة من دون لحاظ موضوع 
خاص وموصوف معيّن. والمنكر للمفهوم لا يقول بهذه المقالة. بل يقول ان الوصف 
قيد للموضوح في نحو (في الغنم السائمة زكاة) إذ السوم قيد للغنم. وهو موضوع 
وجوب الزكاة ودفعها إلى المستحق متعلق الوجوب. فثبوت الحكم لموضوع خاص 
لا يدل على نفي الحكم عن غير هذا الموضوع بل هو بالاضافة إلى غيره ساكت فهو 
مسكوت عنه. إذ اثبات شيء لشي ء لا يدل على نفيه عما عداه. 

قوله: فتأمّل جهدا ... 

وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد أي دقّق في كلام المصنف انه ناقفص ويحتمل 
ان يكون اشارة إلى انه إذا لاحظنا الوصف من حيثُ هوهو فالاقسام الثلاثة خارجة 
عن مورد النزاع لاشتراكها في انتفاء الموضوع بانتفاء الوصفء اما المساوي والاعم 
مطلقا فظاهران, إذ بائتفاء الضاحك والماشي ينتفي الانسان. واما الاخص من وجه 
فظاهر ايضا لفرض افتراق الموصوف والوصف معأ عن الآخر. وهذا واضح. 
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في مفهوم الغاية 


قوله: فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد 
الغاية؟... 

الفصل في اللغة بمعنى قطع الشيء عن الشيء, وفي الاصطلاح بمعنى كونه 
حاجزاً واقعاً بين الامرين المختلفين. إذ قبله بحث مفهوم الوصف, وبعده بحث 
مفهوم الغاية. وهما مختلفان موضوعا. وهو حاجز ببنهما لاشتماله على ثلاثة 
أحرف وهي (فاء. وصاد ولام). وقبل افتتاح البحث لابد من تحقيق مفهوم لفظ 
الغاية وهو لثلاثة معان: 

الاول: بمعنى المسافة كما يقال ان (من) لابتداء الغاية و(إلى) لانتهاء الغاية. 

الثاني: بمعنى الغرض. 

الثالث: بمعنى النهاية. والمراد هو الثالث. 

فاذا تمهد هذا فيقع البحث في مقامين: 

الاول: ان الغاية هل هي داخلة في المغيّئ أو خارجة عنه. مثلاً إذا قال المولئ 
لعبده (صم من الخميس إلى الجمعة) فهل يجب صوم الجمعة ام لا؟ فان قلنا بدخول 
الغاية في المغيّئ فيجب صومها. وان قلنا انها خارجة عنه فلا يجب صومها. 

الثاني: ان الغاية هل تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخولها 
في المغيّئ أو تدل على ارتفاعه عن الغاية وعن بعدها بناء على خروج الغاية عن 
المغيّئ أولا فيه خلاف وقد نسب إلى المشهور دلالتها على ارتفاع الحكم عن الغاية 
بناء على دخولها في المغّئ أو عنها وبعدها بناء على خروجها عنه. وإلى جماعة 
منهم السيد والشيخ يهنا عدم دلالتها على الارتفاع المذكور وينبغى التنبيه على 


. 


أمرين: 
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الاول: ان السيد والشيخ إذا ذكرا مطلقين في اصول الفقه والفقه الشريف 
فالمراد هو السيد المرتضئ والشيخ الطوسي ع . 

كما ان الشيخ إذا ذكر مطلقا في الصرف والنحو فالمراد هو الشيخ ابن 
الحاجب. وإذا ذكر مطلقا في الرياضي فالمراد منه الشيخ البهائينايٌ. وإذا ذكر مطلقا 
في المنطق والفلسفة فالمراد منه الشيخ أبو علي ابن سيناتؤيٌ. وإذا ذكر مطلقا في 
علم الحديث فالمراد منه الشيخ الصدوقتايٌ . وإذا ذكر مطلقا في علم الرجال فالمراد 
منه الشيخ النجاشي نك . وإذا ذكر مطلقا فى علم المعاني والبيان فالمراد الشسيخ 
عبدالقادر الجرجائي. 

الثاني: في توضيح المغيّئ والغاية وبعد الغاية. مثلاً إذا قيل (صوموا من 
السبت إلى الاثنين) فصوم يوم السبت يكون مغيّئ ويوم الاثنين غاية ويوم الثلاثاء 
بعد الغاية. واختار المصنف بير التفصيل في المقام فقال: الغاية ان كانت بحسب 
القواعد العربية وبحسب فهم اهل العرف وارتكازهم وكذا بحسب القرينة الخاصة 
قيدا للحكم كما في قول المعصومءكة : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» 
و«كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر». فتدل على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية. 
إذ ظهور الكلام في كون الغاية في الروايتين الشريفتين قيدا للحكم. أي للحل 
والطهارة. بحسب فهم العرف وارتكازهم. مما لا اشكال فيه لاتصالهما بها وانفصال 
الموضوع. وهو كلمة الشيء عنهاء هذا مع ان ارجاع الغاية إلى الموضوع يحتاج إلى 
تقدير المتعلق ليكون وصفا للموضوع. وهو خلاف القواعد. 

فلو قدر المتعلق لكان التقدير: كل شيء مستعمل فيما يشترط فيه الحلية 
والطهارة وارتفاع الحكم عند حصول الغاية للتبادر. أي لتبادر انتهاء الحكم والحلية 
والطهارة عند حصول العرفان بالحرمة وعند حصول العلم بالقذارة. والا يلزم أن لا 
يكون ما جعل غاية للحكم غاية له. بل هي شيء أخر. وهذا خلف. وهو واضح إلى 
النهاية. بحيث لا يحتاج إلى مزيد توضيح كما لا يخفئ. 
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واما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية وفهم العرف وارتكازهم قيدا 
للموضوع وغاية له نحو قوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق» 
ونحمو (سر من البصرة إلى الكوفة) فالغاية. في الاية الشريفة قيد للموضوع وهو 
(ايديكم) لا المتعلق وهو الغسل. وهي في المثال المذكور قيد للمتعلق, وهو (سر) لا 
للموضوع وهو كلمة (البصرة). فمراد المصنف من الموضوع هو المتعلق فحالها 
حينئذٍ كحال الوصف. فدلالتها على المفهوم دائرة على دلالة الوصف عليه, إذ المراد 
من الوصف مطلق القيد الراجع إلى الموضوع. أو المتعلق. سواء كان وصفا 
اصطلاحيا نحويا أم كان حالا أو تميزا او مفعولا مطلقا او غيرها. وعليه فالتقييد 
بالغاية من احدئ صغريات التقييد بالوصف. إذ هي احد مصاديقه. فالوصف لا يدل 
على المفهوم. فكذا هي. إذ حاله كحال سائر قيود الموضوع وأوصافه. فهي لا تدل 
على المفهوم بل على تضبيق دائرته. وان كان تحديد الموضوع أو المتعلق بالغاية 
بلحاظ حكم الموضوع وبلحاظ تعلق الطلب به. ومقتضئ هذا التحديد ليس الا عدم 
الحكم في الجملة الغائية الا بالمفيّئ. من دون دلالة الفاية على انتفاء الحكم 
الشخصي بانتفاء موضوعه. وهذا ليس من باب المفهوم. بل هو بحكم العقل كما 
تقدم, مثلاً قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق» يدل على 
وجوب غسل اليد إلى المرفق, ولا يدل على عدم سنخ الوجوب عن غير اليد. بل 
يكون بالاضافة إلى غير اليد ساكتاً. نعم إذا انتفت اليد انتفى الوجوب الذي تعلق بها. 
من باب أثنفاء الحكم بائتفاء موضوعه. واستدل على عدم دلالتها على اثتفاء سنخ 
الحكم عن غير المغيّئ إذا كانت قيداً للموضوع أو المتعلق بان دلالة اللفظ على 
المعنى. اما يكون بالوضع. كدلالة لفظ الاسد على الحيوان المفترس, وأما بقرينة من 
القرائن سواء كانت لفظية. مثل لفظ (يرمي) في نحو (رايت أسدا يرمي) أم كانت 
معنوية, كصحة معنى الكلام تكون قرينة معنوية, نحو (أكل الكمثرئ مسوسى). 
فصحة معنى الكلام تتوقف على كون الكمثرى مأكولا وعلى كون موسى أكلاء فهي 
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تدل على مفعولية الاول وفاعلية الثاني. وال فلم تكن القريئة اللفظية موجودة. وهي 
نصب المفعول به ورفع الفاعل لكونهما مقصورين. آم كانت قريئة عامة, كمقدمات 
الحكمة. أم كانت مقالية وهي كسؤال السائل (مَن ربّك؟) فيجاب الله الواحد الاحد) 
أي الله الواحد ربّي. فالسوال قرينة مقالية على كلمة ربّي في الجواب لاشتراط 
التوافق بين السؤال والجواب موضوعا ومحمولا. فالمحمول ‏ وهو ربّي - مذكور 
في السؤال معلوم في الجواب. فلم توضع الغايات التي تكون قيود الموضوع أو 
المتعلق لانتفاء سنخ الحكم عن غير المغيّئ. ولمست القرينة عامة بموجودة على 
دلالة الغاية على انتفاء سنخ الحكم عن غيره. فلا اشكال في البين. وكذا الأمر في 


المثال المذكور على حذو النعل بالنعل. 
فان قبل: اذا لم يدل التحديد بالغاية انتفاء | ن الغاية فما فائدة 
ن قلط . عن 
التحديد بها؟ 


قلنا: فائدة التحديد غير منحصرة بالمفهوم. كما مرّ في الوصف بل له فوائد 
منها لشدة الاهتمام بما قبل الغاية نحو (اقرأ القرآن إلى ان يختم) فذكر الغاية وهي 
كلمة (الختم) لشدة اهتمام المولئ بقراءة القران. ومنها لمصلحة تقتضي بيان حكم 
المغيّئ بالنص بالغاية وبيان حكم غير المغيّئ بالفحص والتنقير. ومنها لاحستياج 
السامع إلى بيان حكم المغيّئ بالنص وغيرها من الفوائد الأخر كسائر التحديدات 
والقيودات, فلا يلزم اشكال لغوية التحديد بها كما لا يخفئ. 

قوله: ثم انه في الغاية خلاف آخر ... 

وقد اشير سابقا ان في الغاية خلافين: 

اما الخلاف الاول: ففي دلالتها على انتفاء سنخ الحكم عنها وعن بعدها. بتاء 
على القول بخروجها عن المغْيّئ وفي عدم دلالتها عليه عن نفسها. واما بالاضافة 
إلى ما بعدها فهي ساكتة. بناء على القول بالدخول. نظير (زيد عالم) إذ هو ساكت 
عن اثبات علم لعمرو وعن نفيه عنه. ففد سبق هذا في صدر المبحث. 
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واما الخلاف الثاني: فهو في بيان ان الغاية داخلة في المغْيّئ بحسب الحكم 
كي يجب الصوم في الليل في نحو (اتموا الصيام إلى الليل) أو خارجة عنه بحسبه 
كي لا يجب فيه ذهب إلى كل فريق والاظهر عند المصنفءؤيٌ تبعا لنجم الائمة 
(رض) خروجها عنه بحسبه لكونها من حدود المغيّئ وحد الشيء خارج عنه فلا 
تكون محكومة بحكم المغيّئ. فلا يجب الصوم في الليل سواء كانت أداتها كلمة 
(حتئ) أم كانت كلمة (الئ) اما دخولها فيه بحسب حكم المغتئ في بعض الموارد 
فهو للقرينة الخارجية كأية الوضوء نحو قوله تعالئ: فاغسلوا وجوهكم وايديكم 
إلى المرافق4 والقرينة الدالة على دخول الغاية. وهي المرافق في حكم المغيّئ. 
وهو الغسل. والمغيئ وجوهكم وايديكم. أجمال لفظ اليد واختلاف موارد استعماله 
كما يقال (غوصت يدي في الماء إلى الاثساجع وإلى الزند وإلى المرفق وإلى 
المنكب) وكذا يقال (اعطيت زيدا درهما ببدي) وانما اعطاه بانامله. و(كتبت بيدي) 
وانما كتب باصابعه؛ فهذا الاختلاف قرينة على ان الله سبحانه في الاية الشريفة في 
مقام بيان حد المغسول وتحديده من اليد وبيان مقداره. ومن هذا فقد اتفق الشيعة 
واهل السنة على ان الاية الشريفة في مقام تحديد المغسول لا في مقام بيان 
الترتيب. ولذا أفتى علماؤهم بجواز الغسل من المرفق إلى الاصابع منكوسا. ليس 
الدخول ثابت بلحاظ ظهور لفظها فيه ووضعه له. وعلى الخروج فلو دلت آداة الغاية 
كذالئ) و(حتئ) على ارتفاع الحكم لدلت على ارتفاعه عن نفس الغاية وعن ما 
بعدها بالنسبة إلى الخلاف الاول. فعلى القول بالمفهوم ينتفي الحكم عن الغاية 
كارتفاعه عما بعدها. وعلى القول بعدم المفهوم لا دليل على انتفائه عنها ولا على 
نبوته لهاء كما هي محكومة بحكم المنطوق وبحكم المغيّئ على القول بدخولها في 
المغتئ بحسب الحكم فيجب صوم الليل بمنطوق (أتموا الصيام إلى الليل) كما يجب 
صوم النهار بمنطوقه. 
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قوله: ثم لا يخفئ ان هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فدما إذا كان ... 

وقد سبق ان الغاية قد تكون قيدأً للموضوع وقد تكون قيداً للمتعلق نحو 
(فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق) ونحو (أتموا الصيام إلى الليل) فالاول قيد 
الموضوع. وهو (اليد) والثاني قيد المتعلق. وهو (الصيام) وقد تكون قيداً للحكم نحو 
(يحرم الخمر إلى ان يضطر المكلف اليه) فالغاية فيه قيد للحكم وهو (الحرمة) دون 
المتعلق, وهو (الشرب). ودون الموضوع وهو (الخمر) فالنزاع الثاني لاا يجرى في 
الغاية التي تكون قَيْداً للحكم. بل يجري قيما إذا كانت قيداً للموضوع أو المتعلق. 

والسرٌ في ذلك انه لا معنى لدخول الاضطرار في المغيّئ الذي هو خمر في 
حال عدم الاضطرار إلى شربه إذا المغيّئ يصير هكذا: (الخمر الذي كان حراما في 
حال عدم الاضطرار فهو حرام في حال الاضطرار) إذا قلنا بدخول الغاية في المغيتى 
بحسب الحكم, وهذا خلاف صريح المنطوق, فالغاية إذا كانت قيداً للحكم فهي 
خارجة عن المغيّئ حكما كما انها خارجة عنه موضوعا في المثال المذكور. أي 
مفهوما ومصداقا خارجة عنه قطعاً. فلا تغفل عن خروجها عنه على هذا الوجه 
المذكور. إذ المغيئئ هو الحكم. إذا كانت الغاية قيداً له. ولا يعقل دخول الغاية في 
الحكم, فلا يعقل دخول الاضطرار في الحرمة في الحديث الشريف المذكور, كما لا 

وقد بقى في المقام استدلال من قال بالدخول إذا كانت قيداً للموضوع أو 
المتعلق. واستدل عليه بان أدوات الغاية ك(الئ وأشواتها من أدواتها) قد تدخل على 
الحد الذي من المعلوم خروجه عن المحدود. نخو (تم أتموا الصيام إلى الليل) فالليل 
حد وجوب الصيام والاداة داخلة عليه. وقد تداخل على المحدود به نحو (أكلت 
السمكة حتئ رأسها) فالأكل محدود والسمكة بجميع اعضائها محدود بها. إذ قد 
يراد بالغاية ما به ينتهي الشيء, كما قد يراد بها ما عنده ينتهي الشيء. وما عنده 
ينتهي الشيء حد الشيء. فالاول داخل والثاني خارج بلا كلام. فلابد في اثبات 
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دعوى الخروج من اثبات كون الاصل فيها. أي في أدوات الغاية. ان تكون داخلة 
على الغاية بالمعنى الثاني دون الاول. 

فتحصّل مما سسبق: ان الغاية إذا كانت قيدأً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال 
الوصف, فلا تدل على المفهوم. وإذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية 
فتدل عليه بل لا يبعد كونها اقوئ دلالة منها على المفهوم حينئذٍ كما لا يخفئ. 


مفهوم الحصر 

يقع البحث اوَّلاً في ادواته: 

متها كلمة (الأ) إذا استعملت في الاستثناء لا إذا استعملت يمعنى الغير نحو (لا 
اله الأ لله) اي غير الله تعالئ جلت عظمته. ومنها كلمة (إنما) بكسر الهسمزة وهي 
تستعمل تارة في قصر الموصوف على الصفة. واخرئ في قصر الصفة على 
الموصوف, وهو الغالب. والاول كفولك (انما زيد عالم) ف(زيد) محصور و(عالم) 
محصور فيه. مع أن له صفات أخرئ ولكن المتكلم قد بالغ في الحصر وهو فرض 
انه الااصفة له غير فعطله مقضورا عليه أذغاء ومبالقةٌ لا حقيقة وواقعاً. وكقولنا 
(انما الفقيه زيد) مثلا فهي تدل على انحصار الفقه بزيد وأيّ فقيه غير زيد في جنبه 
كالعدم, هذا مثال قصر الصفة في موصوف كما ان الاول مثال قصر الموصوف على 
الصفة. ومنها كلمة (بل) الاضرابية. 

قال المصنفءؤيٌ: لا شبهة في دلالة الاستثناء بمثل (الا واخواتها) من كلمة 
(ليس) و(لا يكون) و(حاشا) و(خالا) و(عدا) على اختصاص الحكم بالمستثنى منه. 
سواء كان ايجابيا أم كان سلبياء ولا يشمل المستئنى بها اصلاً.. 

ومن ججهة هذا قال النحاة المستثنى من الموجب منفي. ومن المنفى موجب. 
مثلا إذا قيل (أكرم العلماء الا زيدا) فهو يدل على وجوب اكرامهم ويدل على خروج 
زيد العالم عن وجوب الاكرام. أي لا تكرم زيد العالم. وإذا قيل (لا تكرم السلاطين 
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الا العدول منهم) فهو يدل على حرمة اكرامهم وعلى عدم حرمة اكرام عدولهم. فكذا 
حكم أخواتها حرفا بحرف. 


واستدلٌ المصنف على مدعاء بالتبادر إلى الاذهان من اطلاق الأدوات وعند 
تجر دها عن القرينة الدالة على هذا الاختصاص, والاخراج المذكورين وهو يكشف 
كشفا إِنيَاً عن وضعها له. كما سبق هذا مرار في (بحث الاوامر) إذ هو معلول الوضع, 
وعليه فلا يلتف إلى قول أبي حنيفة ومن تبعه. وهو قائل بعدم افادة أدوات 
الاستشناء لاختصاص الحكم بالمستثنئ منه. واحتج ابو حنيفة لمدعاه بمثل (لا 
صلاة الا بطهور). 

اما بيائه لو كان للاستثناء مفهوم لكان معنى هذا التركيب ان الصلاة مع 
الطهارة صلاة مطلقا أي سواء وجد فيها سائر الاجزاء والشرائط أم لم يوجد فيها. 
وقد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط لاسيما إذا كانت فاقدة للركوع وغيره من 
الاركان. مع انها لا تكون حينئدٍ بصلاة اصلاً. وكذا نحو (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) 
إذْ لو كان له مفهوم لكان مدلول هذا الكام ان الصلاة مع فاتحة الكتاب صلاة مطلقا 
مع ان الامر ليس كذلك, إذ قد تكون فاقدة لبعض الاجزاء والشرائط عدا ضشاتحة 
الكتاب فلا تكون حينئذٍ يصلاة. 

واجاب المصنف توي عنه بوجهين: 

الاول: ان المراد من الصلاة في هذين التركيبين وفي امثالهما تمام الاجسزاء 
والشرائط عدا الطهارة. إذ الصلاة المأمور بها عين الاجزاء وهي عينها مع انضمام 
الشرائط اليها فلا اثنينية بينهما. ومن المعلوم ان الصلاة بهذا المعنى إذا انضمت البها 
الطهارة فهي صلاة صحيحة, فلا اشكال حينئذٍ في مفهوم التركيب الذي ذكر فيه الأ 
الاستثنائية. ويشهد لذلك المطلب المذكور ان هذا الكلام وارد. من قبل الشسارع 
المقدس في مقام جعل الطهاره شرطا للصلاة. ومن الواضح ان المراد من الصلاة 
المجعول لها الطهارة شرطا هي الصلاة التامة الاجزاء والشرائط. فالصلاة بدون 
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الطهاره لا تكون صلاة اصلا على وجه. أي على قول الصحيحي. ولا تكون صلاة 
تامة مأمورا بها على وجه آخر يوافق قول الاعمّي. وقد مر في بحث الصحيحي 
والاعمي. 

والثاني: إذا سلّمنا عدم دلالة (الا) الاستئنائية على اخستصاص الحكم 
الايجابي أو السلبي بالمستئنئ منه وعلى نفيه عن المستثنى في الاول. وعلى اثباته 
له في الثاني في هذا التركيب وامثاله. انما تكون بالقرينة. وهي جعل أمر الطهارة 
شرطا للصلاة. ومن الواضح ان جعلها لها شرطا انما يكون للتامة منها. فلا يختص 
الحكم بعدم الصحة بالصلاة الفاقدة للطهارة فقط. بل اسباب عدم صحتها مستعددة 
«كما بينت في الفقه الشريف» فهذ الاستعمال لا يضر بوضع أدات الاستناء 
للاختصاص الذي وضعت له. إذ ثبت فيمحله اناستعمال اللفظ في المعنى المجازي 
مع القرينة الصارفة لا يقدح في ظهوره في المعنى الحقيقي بلا قرينة المجاز. 

فتلخص مما ذكسر أن أدوات الاستئناء قد وضعت لاختصاص الحكم 
بالمستثئنئ منه. واستعمالها في غير الاختصاص المذكور مجاز لغوي, فلا دلالة لهذا 
الاستعمال على مدعى أبي حنيفة. إذ مدعاه كونها ادوات لعدم الاختصاص على 
نحو الحقيقة ويبحسب الوضع. وهذا واضح. 

فان قيل: الاستعمال المجازي يحتاج إلى العلاقة المصسّحة للتجوز فما 
العلاقة هنا؟ 

قلنا: العلاقة الملازمة موجودة. إذ الاداة لم تستعمل في الاختصاص. فلازمه 
كونه مجازياء مثلاً لفظ (الاسد) إذا لم يستعمل في الحيوان المفترس فلازمه كون 
استعماله مجازيا. كاستعماله في الرجل الشجاع, كما لا يخفئ. 


فى الاستدلال 
قوله: ومنه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول ... 
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بقبول الرسول الكريم َفيك اسلام مَن قال: ١لا‏ اله الا الله) وهوه مسسمئ بكلمة 
التوحيد تار: وبكلمة الاخلاص آخر ئ. إذ (الاأ) استثنائية تدل على اخنتصاص نفي 
الألوهية عن الاله الذي يكون مستثنئ منه. وعلى اثبات الالوهية لله تعالى فقط. 
ولذا تقل الرسول الاكرممّفكق اسلام القائل. كما هو معلوم من سيرته الشريفة 
وعادته المباركة. 


فى جواب المصنف عنه 

أجاب عنه بانه قد ظهر من الجواب الثاني عن مدعى أبي حنيفة بانه لا موقع 
لهذا الاستدلال لامكان دعوئ دلالتها على الاختصاص الذي يستلزم التوحيد 
لقرينة حالية أو مقالية. أي حال القائل يدل على دخوله في الاسلام والتوحيد أو 
قوله يدل على الدخول, بان كان القائل قد اظهر تنفره ‏ بالقول ‏ عن غير الاسلام 
وعن الشرك ثم قالها فى محضره الشريف كما هو عادة السابقين في عصره المبارك. 
فاذا أمكن ان يستعمل في الاختصاص لقرينة كان هذا الاستعمال مجازيا. إذ احتمال 
الملزوم يستلزم احتمال اللازم المساوي, فلا ينفع هذا الاستدلال بحال المسستدل 
لاحتمال المججازية. والمدعى كونها حقيقة في الاختصاص. وهذا يثبت الاستعمال 
وهو اعم من الحقيقة ,كما انه اعم بن النجاد: فالعمدة في الباب هو التبادر. 

فغرض المصنف ؤي ليس انكار الوضع للاختصاص بل غرضه انكار الدليل 
المذكور. ولكن قد استشكل في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد بان بر (لا) 
النافية للجنس, اما يقدر في نظم الكلام بلفظ (ممكن) أو (موجود) أو (مستحق 
للعبادة). وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه. 

اما الاول: فلان كلمة التوحيد حيئئذٍ لا تدل ال على اثبات امكان وجود الله 
تبارك وتعالئ. لان المستثنئئ منه يقتضي نفي الامكان. فالاستثاء منه انما يدل على 
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ثبوت الامكان للمستثنى. والامكان لا يلازم الوجود لانه أعم منه. وتحقق العام لا 
يدل على تحقق خصوص الخاص, مثلاً إذا قلنا: (في الدار حيوان) فهو لا يدل على 
كون خصوص الانسان أو الفرس فيها. 

فبالنتيجة: تدل الكلمة المباركة على اعتقاد القائل بالامكان لا غير. وهو لا 
يكفى في الاعتقاد بالتوحيد. 

واما على الثاني: فلانها وان دلت على وجوده تبارك وتعالئ, الا انه لا دلالة 
لها على امكان اله آخر غيره جِلْت عظمته. إذ الوجود اخص من الامكان العام. 
ونفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم, فهي لا تدل على نفي امكان اله آخر غيره عر 
اسمه. ونفي امكان غيره جل وعلئ معتبر في التوحيد. مثلاً إذا قلنا: (ليس في الدار 
انسان) فهو لا يدل على نفي الحيوان عنها وعدمه فيها. ومن المحتمل ان يكون 
الحيوان موجودا فيها وان لاا يكون موجودا. 

واما على الشالث: فهو لا يغنى من الحق شيئاء إذ عنوان المستحقية للعبادة 
اخص من الوجود والوجود اخص من الامكان فهو اخص منهما. إذ اخص الااخص 
اخص. فنفيه عن (اله) لا يدل على نفي وجوده ولا على نفي امكانه. ووجهه ظاهر. 

اما بيان (اخص الااخص اخص! فلان الكاتب بالفعل اخص مسن الانسان. 
والانسان اخص من الحيوان. فالكاتب اخص من الحيوان. لان اخص اللاخص 
اخص. فهو لا يدل على نفى وجود اله ولا على نفي امكانه. وهو واضح لا غسبار 
عليه اصلاً. 


فى جواب المصنف 

١‏ فأجاب بقوله: (مندفع) أي يندفع الاشكال بان المراد من الاله واجب الوجود 
لذاته. والخبر المقدر هو (موجود) فتدل حينئذٍ على اتحصاره في فرد منه وهو الله 
تبارك وتعالئ. أي ليس الواجب الوجود بموجود في الذهن ولا في الخارج الا فرد 
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منه وهو الله الخالق العالم. فهذا الاتحصار يدل بالملازمة الواضحة على امتناع تحقق 
الواجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالئ لان تحققه في ضمن غيره جلت 
عظمته. لو لم يكن ممتنعا لوجد حتما في الخارج. لكون الغير مسن أفراد الواجب 
الوجود الذي يقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم. 


توضيح في طيّ الملازمة البينة 

ان امكان ذاته جل وعلا مساوق لوجوده, ووجوب وجوده تبارك وتعالئ. 
نظرا إلى ان الواجب الوجود لا يعقل اتصافه بالامكان الخاص. إذ المتصف به هو ما 
لا اقتضاء له في ذاته لا الوجود ولا العدم. فوجوده يحتاج إلى وجوده علة له. 
فمفهوم الواجب الوجود لذاته إذا قيس إلى الخارج. فاذا امكن انطباقه على موجود 
خارجي فقد وجب ذلك. كما في الباري سبحانه وتعالئ. وإذا لم ينطبق عليه فقد 
كان ممتنع الوجود. كشريك الباري عرّ اسمه. فأمر هذا المفهوم مردّد في الخارج بين 
الوجوب والامتناع. فاذا تمهد هذا فمفهوم الواجب الوجود لذاته ينطبق على فرد منه 
وهو الله تعالئ. نظرا إلى عقدها الايجابي, وهو كلمة (الا اللّه) ولا ينطبق على غيره 
تبارك وتعالئ, نظرا إلى عقدها السلبي وهو كلمة (لا اله موجود) فيدل هذا الانطباق 
وعدم الانطباق بالملازمة البيئة الواضحة وبلا اقامة البرهان على اثبات هذا المفهوم 
لفرد منه وهو خالق العالم؛ وعلى نفيه عن غيره. وعلى امتناع تحققه في ضمن غيره 
تبارك وتعالئ. هذا وتوهم انها لا تدل حينئذٍ. أي حين قدر الخير. موجود على نفي 
امكان ما سواه تبارك وتعالئ. مندفع بانه إذا كان ما سواه عرّ اسمه ممكنا كان 
موجوداء لان المراد من الواجب الوجود هنا ما يكون واجبا بذاته. فاذا كان ممكنا 
كان موجودا والا لم يكن واجب الوجود لذاته وهو خلاف الفرض. 

قوله: ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثتى 
بالمقهوم ... 
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اختلف الاصوليون في ان الدلالة على التفاء سنح حكم المستثنئ منه عسن 
المستئنئ هل هي من المفهوم او من المنطوق, واختار المصنفتايٌ الاول تسبعاً 
للمشهور. فاداة الاستئناء تقتضي تضبيق دائرة موضوع لسن حكم المستثنى منه. 
ولازم التضييق المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى. لان مفاد الاداة نفي حكم 
المستثنى منه عن المستثنى فلا تكون الدلالة بالمنطوق. 

واستدلٌ من قال بالمنطوق بان العامل في المستثنئ ليس هو العامل فمي 
المستثنئ منه. وذلك مثل (جاءني) في نحو (جاءني القوم الا زيدا) بل العامل فيه هو 
الاداة وهي كلمة (الأ) في المثال لقيامها مقام الفعل وهو كلمة استثنى كقيام حرف 
النداء مقام (أدعو) و(اطلب) نحو (يا زيد) أي ادعوه. فهي تدل مطابقة على خروج 
المستثنى عن حكم المستثنى منه حقيقة إذا كان متصلاء أو حكما إذا كان منقطعا. 
فيكون الحكم في طرفه بالمنطوق, كما قال المصنف: (نعم لو كانت دلالة انتفاء 
الحكم عن المستثنئ بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة الاستثنائية كانت بالمنطوق) 
كما ان هذه الدلالة ليست ببعيدة ولكن تعيين الدلالة بالمنطوق أو المفهوم لا يثمر 
ثمرة في الفقه الشريف, إذ ثبوت حكم نقيض حكم المستثنى منه ثابت للمستثنى 
مطلقا. أي سواء كان بالمفهوم أم كان بالمنطوق. «لانه إذا كان حكم المستثنى منه 
ايجابياً كان حكمه سلبيا وبالعكس. هذا إذا قلنا ان الدلالة المفهومية مساوية للدلالة 
المنطوقية في القوة. واما إذا قلنا دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق كما هو 
المشهور فيمكن تصوير ثمره النزاع فيما إذا تعارض الاستثناء ودليل آخر. 

فعلى الثاني يقدم الدليل الاخر لكونه اقوئ دلالة من دلالة المفهوم لدلالته 
على الحكم بالمنطوق. مثلاً إذا قال المولئ (اكرم العلماء ال زيدا) وفي الدليل الاخر 
قال (اكرم زيدا) فيتعارض الاستثناء والدليل الاخر في اكرام زيد. فيقدم عليه لكونه 
اقوى دلالة منه. 

واما على الاول فيرجع إلى قواعد التعارض وستأتي ان شاء الله في محلها, 
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فى ...0-0 ( البداية في توضيع الكفاية / ج؟) 
فالصواب في المقام هو التفصيل بين الادوات. 

بيانه: (ليس ولا يكون وخالا وحاشا وعدا) تدل بالمقهوم على حكم 
مستثنئ واما نحو (الاّ وغير) فيدلان بالمنطوق على حكمه أي حكم المستثنئ. 
والسر في ذلك ان في الاول ضميراً مستترأً هو اسم الاولين وفاعل الثلاثة الاخيرة 
وهو يرجع إلى المستثنئ منه باعتبار بعضه. مثلاً إذا قيل (اكرم العلماء ليس زيدا) أي 
ليس بعض العلماء زيداً. فيصير في قوة أن يقال (اكرام العلماء غير زيد واجب) 
فكلمة ليس تقتضي تضييق دائرة موضوع سنخ حكم المستثئنئ منه ولازم التضييق 
المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المسثنئ. لان مفاد الاداة نفي حكم المستثنئ منه عن 
المستثنئ. وهذا معنى المفهوم. بخلاف (الا وغير) فائهما لا يوجبان تضيبق دائرة 
موضوع سنخ حكم المستثنى منه لكونهما خاليين عن الضمير الكذائي. لكون الاول 
حرفا والثاني جامدأ. وكلاهما خاليان عنه. 


فى (إنما) 

قوله: ومما يدل على الحصر والاختصاص ... 

(إنما) بكسر الهمزة, وذلك لتصريح اهل اللغة بذاك اولاً. وهو حجة لنا ويعدّ 
من علائم الحقيقة. كما ان عدم التصريح والتنصيص علامة المجاز. وثانياً لتبادره 
منها قطعا عند اهل العرف والمحاورة. مثلاً إذا قيل (انما زيد قائم) فيتبادر منه حصر 
وصف زيد في القيام. أي ليس له وصف آخر غير وصف القيام. وإذا قيل (انما قائم 
زيد) فيتبادر منه حصر القيام لزيد. أي ليس وصف القيام لعمرو وبكر مثلاً. 

ودعوى ان الانصاف انه لا سبيل لنا إلى التبادر المذكور. فان موارد استعمال 
هذه اللفظة مختلفة في العرف السابق, إذ قد تسعمل في قصر الافراد إذا اعتقدت 
كون زيد وعمرو قائمين. فيقال حينئلٍ (انما زيد قائم). وفي قصر التعيين إذا اعتقدت 
كون زيد اما شاعرا واما قائما فتقول حينئذٍ (انما زيد قائم). أي ليس بشاعر. فهي 
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في هذه الموارد المذكورة استعملت في القصر والحصر. إِمًا في قصر الموصوف على 
الصفة إذا قدّم الموصوف على الصفة, وامًا في قصر الصفة على الموصوف إذا قدّمت 
عليه. لان المحصور فيه بكلمة (ما) و(الا) انما يكون بعد ال دائماء مثلاً إذا قيل (ما 
زيد الا شاعر) فيتحصر وصفه بالشاعر. أي ليس له وصف آخر وإذا قيل (ما شاعر 
الا زيد) أي ليس الشاعر غير زيد فينحصر عنوان الشاعرية بزيد فقط. وقد تستعمل 
هذه الكلمة في التعريض نحو قوله تعالى: 9انما يتذكّر أولو الالباب»١"‏ فانه 
تعريض بان الكفار من فرط جهلهم كالبهائم. 

فطمع النظر والتأمل في الحقائق منهم كطمعه من البهائم. ولا يعلم باللفظ 
الذي يراد منها في اللغة الفارسية ليرجع اليها حتى يستكشف من اللغة الكذائية 
المعنى الذي يتبادر من مرادفها من الحصر أو غيره. غير مسموعة, وهذ خبر 
الدعوى. فان السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى إذهاننا. فان الانسباق إلى 
إذهان اهل العرف العام ايضا سبيل واضح إلى التبادر كالانسباق إلى إذهائنا بلا فرق 
بينهما من هذه الناحية, بل يقال لا حاجة إلى وجدان مرادفها في عرفنا اليوم بعد 
وضعها للحصر لغة. 

ومما يفيد الحصر والااختصاص كلمة (ان) النافية و(الا) الاستثنائية نحو قوله 
تعالئ: «ان هي الا حباتنا الدنيا نموت ونحيا»'". 


فى (بل) الأضرابية 
وريمًا يعد مما دلّ على الحصر كلمة بل الاضرابية مثلاً إذا قيل (جاءني زيد 
بل عمرو) وهو يدل على نفي المجيء عن المضرب عنه. وهو (زيد) واثباته 


]١(‏ سورة المؤمئون. آية 7م 
(؟) سورة الرعد. آية .١‏ 
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مق ...0000000 ( البداية في توضيع الكفاية / ج؟ ) 
للمضرب اليه وهو (عمرو) فيدل على اختصاصه به وعلى حصره فيه إذا كان 
المتكلم في مقام الردع والابطال. فيصير في قوة ان يقال (انما الجائي عمرو) ولكن 
التحقيق ان الاضراب على أنحاء اربعة: 

منها: كون الاضراب لاجل اتيان المضرب عنه في الكلام غفلة وسهوا نحو 
(خرج زيد بل عمرو) فذكر زيد بلا قصد. 

ومنها كون الاضراب لاجل اتيان المضرب عنه فيه بسبب سبق اللسان 
وغلطأ نحو (اشتريت زيدا بل فرسا). 

ومنها كون الاضراب لاجل تأكيد الحكم نحو قول الفقهاءككّا: (طهارة ماء 
الغسالة مشهور بل اجماعي) فذكر الشهرة يكون توطئة ومقدمة للمضرب اليه. 

ومنها كون الاضراب لاجل ابطال ما اثبت المتكلم اوّلا نحو قوله تعالئ: 
« وقالوا إتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون»١"‏ فهذا الرابع يدل على 
الحصر والاختصاص دون الباقي لوجهين: 

الاول: لان ثبوت الحكم لموضوع خخاص وهو (زيد وماء الغسالة) في الامثلة 
المذكورة لا يدل على نفيه عن غيره. اذ اثبات شيء لشيء أعم من اثباته لغيره او 
نفيه عنه, كما سبق في مقهوم الوصف. 

والثاني: ان الموضوع هنا يكون لقبأ واللقب لا مفهوم له. كما سيأتي عن 
قريب. 

فالكفار قالوا إتخذ الله الملئكة بناتٍ فنرّه الله سبحانه نفسه عن اتخاذ الاولاد 
وابطل قولهم بقوله: بل هم عباد مكرمون لديه. أي هؤلاء الذين جعلوهم أولاد الله 
هم عبيد الله وهو واضح. 

والمورد الاخر تدل كلمة (بل) على الحصر إذا وقعت بعد النفي أو النهي نحو 


)١(‏ سورة الأنبياء. آية 8؟. 
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(مفهوم الحصر) ااس فيو وز اعد اس واو سس امد الوه ومو ونام اموا سر و ب 7 
(لا اضرب زيدا بل عمروا) أي اضرب عمرواً فقط. فهي تدل على حصر ضرب 
المتكلم في عمرو فقط ونحو (لا تكرم زيدا بل عمرواً) فهي تدل على حصر اكرام 
المخاطب بعمروٍ فقط دون ما إذا تقدمها أمر نحو (اضرب زيدا بل عمروا) أي اضرب 
عمرواً ايضا فهي على الاولين تقرر النفي والنهي وتجعل التقيض لما بعدها وتوجب 
حصره به فهي تدل على الحصر والاختصاص في الموردين. 

وكذا لا تدل عليه إذا تقدمها كلام موجب نحو (قام زيد بل عمرو) أي قام 
عصروارضا. 

قوله: ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام... 

نحو (الامير زيد) فهو يدل على انحصار الامارة بزيد وعلى نفيها عن غيره 
من عمرو و... على قول. 

ولابد من تحقيق النسبة بين المسند اليه والمسند فيقال يكون بينهما ساو 
كليٌ تارة نحو (الانسان ناطق). واخرئ عموم مطلق نحو (الحيوان انسان). وثالئة 
عموم من وجه نحو (الابيض انسان أو حيوان). فلو دل على الحصر لدل في الصورة 
الاولى إذا كانت اللام للاستغراق مبالغة دون الثانيتين. إذ يصح انحصار المساوي 
للمساوي. والاً لما كانا متساويين. وهذا خلف. ولكن لا يصح انحصار العام في 
الخاص. وال لما كان عاما. وهذا خلف أيضاً. 

فاذا تمهد التحقيق. فالتحقيق ان تعريف المسند اليه باللام لا يفيد الحصر 
والاختصاص الا في المورد الذي اقتضى الحصر. مثل ان تكون اللام للاستغراق 
ويكون حمل المسند على المسند اليه شائعاً صناعيا نحو (الانسان في خسر) أي 
كل انسان ثابت في خسر. 

ويدل على كون اللام للاستغراق صحة الاستثناء لان الاصل في اللام ان 
تكون لتعريف الجنس فلا تقتضي صناعة التركيب افادة الحصر. لان حقٌ اللام 
الداخلة على المسند اليه ان تكون لتعريف الجنس فيقصد بها الاشارة إلى الماهية 
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بم ...00-0 ( الجداية في توضيح الكفاية / ج7 ) 
من حيثٌُ هي هي مع قطع النظر عن ملاحظة افرادها ومصاديقها نحو (الرجل خير 
من المرأة) أي ماهية الرجل خير من ماهية المراة. والاصل المتعارف في الحمل في 
القضايا المتعارفة يكون شايعاً صناعياً حاكياً عن اتحاد الموضوع والمحمول في 
الوجود الخارجي فاتحاد (زيد) المحمول في قولنا (القائم زيد) مع الموضوع وهو 
(القائم) في الوجود ليس ملزوما للحصر, كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الانسان في 
الوجود انحصار الانسان في زيد, إذ ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره. 
كي يلزم الحصر والاختصاص. 

فافادة الحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على كون اللام للاستغراق أو 
للطبيعة المطلقة, أو كون الحمل اويا ذاتياً ملاكه الاتحاد المفهومي أو الماهوي. ومع 
عدم القرينة على ذلك لا يكون مجرد التعريف مقتضيا للحصر والاختصاص. لان 
حمل شيء على جنس وماهية حملاً شايعاً متعارفاً في القضايا المعتبرة المتعارفة لا 
يقتضي اختصاص تلك الماهية بهذا الشيء وانحصارها به. مثلاً إذا قلنا (الانسان 
زيد) لا يدل على انحصار ماهية الانسان بزيد بحيث ليس للانسان فرد آخر غير 
زيد. إذ اثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عن غيره كما لا يدل قولنا (الخمر حرام) 
على نفي الحرمة عن غيره. نعم لو قامت قرينة خارجية كالاستثناء أو مقدمات 
الحكمة على أن اللام الداخل على المسند اليه للاستغراق, أو ان مدخوله أخذ بنحو 
الارسال والعموم. أو بنحو الاطلاق لا بنحو الاهمال, أو على ان حمل المسند على 
المسند اليه أوّلي ذاتي, لأفيد الحصر والاختصاص. أي حصر مدخول اللام على 
مخموله واختخاصض مدطوله: وهو المسسكد اليه بمحموله وهو المسيئد نسو (الانسان 
انسأن) فهو يدل على انحصار الانسانية في الانسان. لكون اللام للاستغراق. 
وعلامته وقرينته صحة وضع لفظ (كل) موضعه أي (كل انسان انسان) ولكون لحاظ 
المسند اليه على نحو الارسال والاطلاق. إذ هي من القضايا الخارجية التى لوحظ . 
فيها الافراد هذا اولاً. ١‏ 
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وثانياً: لوحظ في جانب المسند وجوده في الخارج. فلو لم يلحظ في جانب 
المسند اليه وجود الافراد للزم حمل الموجود على المعدوم. وهو غير جائز. لان 
الانسان كلى طبيعي وهو غير موجود في الخارج بدون لحاظه في ضمن الافراد. بل 
بتحقق في ضمنها. ولكون الحمل اولياً ذاتياً لاتحاد الموضوع والمحمول مفهوماً في 
المئال المذكور, وهو واضح. فاذا فقد احد الامور الثلاثة فلا يدل مجرد التعريف من 
حيثٌ هو هو على الحصر. فلا يكون له مفهوم. مثلاً إذا قيل (الانسان نوع والحيوان 
جنس) فهو لا يدل على حصر النوعية والجنسية للموضوع. لكون اللام للجنس 
يُشار بها إلى ماهية الانسان والحيوان, أي ماهية الانسان نوع. وماهية الحيوان 
جنسء, ولا تكون للاستغراق يشار بها إلى الافراد. إذ ليس افراد الانسان بنوع بل 
هي جزئيات كزيد وعمرو و... وليس افراد الحيوان بجنس بل هي انواع مختلفة, 
كالفرس والبقر والانسان و... ولكون اخذ الموضوع وهو انسان وحيوأن بنحو 
الاهمال الذي لا يبين كميّة افراد الموضوع لا كلاً ولا بعضاً. ولكون الحمل شائعا 
صناعيا فهذا لا يدل على الحصر لكون الفرس نوعاً و... ولكون الجسم النامي جنسا 
والجوهر جنساً بل الجنس العالي وجنس الاجناس. كما فصّل هذا في المنطق 
والميزان. 

توضيح: الفرق بين الارسال والاطلاق هو الفسرق بين العام والمطلق 
فخصوصيات الافراد المقوّمة لها ملحوظة في الاول. وغير ملحوظة في الثاني. مثلاً 
إذا قال المولئ (أكرم العلماء) أي يجب اكرام الافراد الذين يكونون عالمين ولهم 
خصوصيات تلحظ في مقام اكرامهم. من كوئهم فقهين بالاحكام الإلهية ومبلّغين لها 
إلى عباد الله تعالئى ومرشدين لهم إلى صراط مستقيم وعاملين بها و... 

وإذا قال (ان ظاهرت فاعتق رقبة) أي اعتق أّ رقبة من الرقاب. ولها 
خصوصيات من كونها مؤمنة أو كافرة أو عالمة أو جاهلة أو رومية أو زنجية, فلا 
تلحظ في مقام الجعل ولا في مرحلة الامتثال. فكذا فيما نحن فيه حرفا بحرف. 
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قال بعض أهل البيان: ومما يفيد الحصر تعريف المسند باللام نحو (زيدالعالم) 
فيفيد حصر وصف زيد في العالمية. أي هو عالم فقط ليس غيره من الشاعر و... 

ومما يفيده تقديم ما حقه التأخير. كتقديم المفعول به على الفعل العامل فيه 
كدإيّاك نعبد وإِيّاك نستعين) إذ في الاصل (نعبدك ونستعينك) فقدم عليه فانقلب 
المتصل بالمنفصل, فصارا كما كانا لافادة الحصر والاختصاص. أي نعبد الله لا غيره. 
ومن الله تعالئ اطلب الاعانة في الخيرات لا من غيره. بخلاف تقديم الخبر على 
المبتدأ نحو (قائم زيد) والصفة على الموصوف نحو (جاءني العالم زيد) ان جاز 
والتابع على المتبوع, كتقديم البدل على المبدل منه نحو (رايت اخاك زيدا) فلا يفيد 
الحصر والاختصاص. 

فانقدح ان كل شيء يفيد الحصر يكون له مفهوم والا فلا. وهذا المطلب 
واضح لا ستر فيه. وقد اتقدح بقولنا الاشكال في كثير من كلمات الاعلاميها لانهم 
قالوا بان اللام الداخلة على المسند اليه يفيد الحصر. 

اما المصنف فقال: افادة الحصر مشروطة بشروط ثلاثة لا مطلقاء كما تقدمت. 
وفيما وقم منهم من النقض والابرام. ولا نطيل البحث بذكر كلماتهم فائه بلا طائل 
لان الحق في المقام ظاهر من الشروط الثلائة وهو الحق فلا يصغى إلى القسيل 
والقال. كما يظهر الحق للمتأمل في موارد استعمال المسند اليه المعرف باللام حتى 
يظهر الحال للباحث الدقيق المحقق. وهو يظهر مع التأمل الجيّد. ولذا قال فتأمل 
ججيّداً. ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات كالفصول والقوانين والضوابط 
وغيرها. 
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فى مفهوم اللقب والعدد 


قوله : فصل: لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم 
عن غير موردهما اصلاً. وليس المراد من اللقب ما يشعر بمدح الملقب ببه أو 
بذمّه بمعنى ذلك اللفظ ... 

فالاول كلفظ الجواد وهو لقب مولانا محمد بسن علي طهئ. ولقب حباتم 
الطائي والثاني كلفظ (عبدالبطن) وهو لقب معاوية إذ هو لا يشبع من الطعام. بل 
المراد منه ما كان طرفا للنسبة الكلامية سواء كان فاعلا نحو (قام زيد) ام كان 
مفعولاً به أو مبتداً أو خبراً أو زماناً أو مكاناً أو مجروراً أو مضافاً نحو (ضربت 
زيدأً) و(زيد قام) و(في الدار زيد) و(صمت يوم الجمعة) و(صليت في المسجد) 
و(مررت بزيد) و(اكرم غلام زيد) وكلها ليس له مفهوم. إذ الاول لا يدل على نفي 
القيام عن عمرو كما انه لا يدل على نفي القمود عن زيد. والثاني لا يدل على نفي 
وقوع الضرب على عمرو. والثالث لا يدل على نفي قمام غير زيد. والرابع لا يدل 
على عدم كون غير زيد في الدار, والخامس لا يدل على عدم الصوم في غير يوم 
الجمعة. والسادس لا يدل على نفي الصلاة في غير المسجد. والسابع لا يدل على 
عدم المرور بغير زيد. والئامن لا يدل على عدم وجوب اكرام غلام غير زيد. فليس 
للقب مفهوم اصلاً إذ بانتفاء الموضوع وهو زيد. كما في الاول والثاني والشالث 
والرابع. أو المتعلق كما في غيرها ينتفي شخص الحكم من باب انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه أو متعلقه. وهو عقلي. وهو ليس بمفهوم. كما عرفت في مفهوم الشرط 
والغاية 

وكذا العدد ليس له مفهوم كما إذا قال المولئ (جئني بواحد) فهو لا يدل على 
عدم وجوب مجيء آخر. فاذا أمر المولئ بصوم ثلاثين يوماً فقضية التحديد والتقبيد 
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بالعدد المعين منطوقا عدم جواز الاقتصار في مقام الامتثال على العشرين. لان 
العشرة الثالئة مأمور بهاء فلا يجوز تركها. لكنه بالدلالة المنطوقية لا بالدلالة 
المفهومية فلو اقتصر المكلف على ما دون العدد المذ ر في نظم الكلام لما امتئل 
الأمر إذ ما دونه ليس بذاك العدد الخاص. والعدد المقيّد بمرتبة معيئّة. كما لا يكون 
العشرون ثلاثين مثلاً. واما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التحديد والتقبيد بالعدد 
الخاص بالاضافه إلى كلا الطرفين الاقل والاكثر, نحو قول الطبيب لمريض (إشرب 
من هذا الدواء عشر قطرات) يكون للتحديد من كلا الجانبين بحيث لا ينفع الاقل 
منه ويضير الاكثر. 

نعم لو كان العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرف الاقل فقط لما كان فسي 
الزيادة ضير من حبيثٌ الامتثال وسقوط الأمر. بل ربما كان فيها فضيلة الشواب 
وزيادة الأجر وكمال القرب. كذكر الركوع والسجود مثلاً. فلابد من المرة الواحدة 
في التسبيحة الكبرئ أو من الثلاث مراة في التسبيحة الصغرئ. ولكن لا تضر الزيادة 
منهما فيهماء بل هي مستحبة استحبابا اكيدأ كما لا يخفئ. 

وكيف كان العدد تحديدا فليس عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الكلام 
من جهة دلالة العدد على المفهوم. بل انما يكون لاجل عدم موافقة العدد غير 
المذكور في نظم الكلام مع العدد المذكور في متطوقه. كما هو معلوم لكل 
العلماء تر . 

توضيح: مثلاً إذا قال المولى (تصدق بخمسة دراهم) فهذا يدل على عدم 
الاكتفاء بالاربعة, الا انه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم. بل من جهة عدم 
انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج حتئ يكون مجزياء نظير ما إذا قال 
المولئ (اكرم زيدا يوم الجمعة) فاذا اكرمه في يوم الخميس لم يجزئ لعدم انطباق 
المامور به على المأتي به وهو قد يكون ناظرأ إلى الطرف الاقل. واما بالنسبة إلى 
الطرف الاكثر فهو ساكت عنه. كذكر الركوع والسجود مثلاً. أو ناظره إلى الطرف 
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الاكثر. واما بالاضافة إلى الطرف الاقل فهو ساكت عنه. نحو (تصدق بخمسة دراهم) 
لا تدل الا على وجوب التصدق بها. واما بالاضافة إلى الاقل منها فهي ساكتة نفياً 
واثباتاً. يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عن الاقل ولا على اثباته. 

واما عدم الاجزاء بالاقل فهو من ناحية ان المأمور به في هذه القضية لا 
ينطبق على الاقل كالاربعة مثلاً. واما بالاضافة إلى الزائد على الخمسة فان قامت 
قرينة على أن المولئ في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط. بالاضافة اليه فتدل 
القضية على نفي الوجوب عن الزائد. فالتصدق بستة غير واجب بل هو مضر نظير 
الزيادة في الصلاة أو ناظراً إلى الطرفين نحو قول الطبيب لمريض (اشرب من هذا 
المعجون خمس قطرات) كما تقدم هذا. فالتحديد بالعدد يكون على اتحاء ثلاثة, 
كما علم سابقاً. 

وفي ضوء هذا ظهر حال العدد, إذ حاله كحال اللقب من هذه الناحية. إذ عدم 
الاجتزاء بغير العدد المذكور انما يكون يسبب عدم انطباق المأمور به على المأتي به 
وليس من جهة مفهوم العدد كما لا يخفئ. نظير ما إذا قال المولئ (صلّ إلى القبلة) 
فصلئ إلى جهة اخرئ هذا تمام الكلام في اللقب والعدد. ولله سبحانه هو الموفق. 
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العام والخاص 


قوله: فصل قد عرف العام بتعاريف ... 

مفها: العام هو اللفظ الشامل بمهفومه لجميع ما يصلح انطباق عنوان العام 
عليه في ثبوت الحكم له. مثلاً إذا قال المولئ (اكرم العلماء) فلفظ العلماء يشمل 
بمفهومه وهو ذات ثبت له العلم لجميع الافراد التي تصلح لانطباق عنوان العالم 
عليها في ثبوت وجوب الاكرام لهذه الافراد. 

ومنها أن العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق اجزاء معناه. أو لاستغراق 
عرئيات ماف فالاول تضق (قرات الكتاب كله لا نصفه ولا ثلثه). والثاني نحو 
(جاءني القوم كلهم) أي جاءني جميع افراده. 

ومنها ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. لكن قد وققع من 
الاعلام ينا في التعاريف المذكورة النقض بعدم الاطراد. وبعدم مائعية الاغيار تارة, 
وبعدم الانعكاس. وبعدم جامعية الافراد اخرئ. 

أما الاول فلدخول لفظ العشرة مثلاً في تعريف العام. لانه وضع لمفهوم يصلح 
لاستغراق جميع جزئيات مفهومها نحو (اكرم عشرة رجال) ولاجل هذا الانطباق 
تخيّر المكلف بين اكرام هذه العشرة وتلك العشرة. وكذا سائر اسماء العدد كالمئة 
والالف وما شابههما. 

ولدخول المثنئ والجمع نحو (اطعم مؤْمئّين) أو (اطعم مؤمنين) لان لفظ 
المئنى والجمع وضعا لمفهوم يصح انطباقه على جميع ما يصلح له. أي هذا من 
المؤمنين. و... مثلاً. وفي التثنية, أي هولاء من المؤمتين مثلاً. وأولاء من المومنين 
و.... وفي الجمع ولدخول المشترك فيه كلفظ العين لانه يشمل جميع ما يصلح له أي 
يشمل جميع افراد احد معانيه. 
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واما الثاني فلخروج جمع المعرف باللام نحو: «الرّجال قوّامون على 
النساء» لانه لا يشمل جميع ما يصلح له. إذ لفظ الرجال جمع والجمع لا يصلح 
للمفرد فلا يشمل رجلاً رجلاً بل يشمل رجالاً رجالاً . 

اما بيان صلاحيته لرجل رجل فلان الجمع لا يتحقق بدون المفرد بل يتشكل 
منه فلا يكون داخلا في التعريف. فأجيب عن الاشكال: 

اوّلا: بان صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق 
عليه مدخولها ومتعلقها. منها هيئة الجمع المحلّئ باللام التي ترد على المادة. نحو 
(اكرم العلماء) فانها موضوعة للدلالة على سراية الحكم. وهو وجوب الاكرام إلى 
جميع أفراد مدخولها وهو المالم. وكذا الحال في كلمة (كل). وعليه فتخرج الامور 
المذكورة عن التعريف إذ لا سراية للحكم فيها. مثلاً إذا قال المولئ (اكرم عشرة 
رجال) فلا تدل على سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخول العشرة وهو 
الرجل. بل المكلف مخير في تطبيق عشرة رجا على أيّ صنف منهم من العلماء أو 
الفقراء أو الساداة. وكذا إذا قال (أُضِفٌ مؤمنين) فيحصل الامتثال بضيافة اثنين أو 
الثلائة من المؤمنين. وكذا مثل (جئني بعين) لانه يحصل الامتثال بمجيء فرد من 
الذهب أو الفضة مثلاً. ولا يجب ضيافة كل من صدق عليه عنوان المؤمن والايمان. 
كما لاا يجب مجيء كل مأ صدق عليه عين ويكون من مصاديق العين من افراد 
الذهب والفضة وغيرهما. 

وثانيا: لا يرد الطرد ولا العكس في المقام. لان التعاريف كلها لفظية تقع في 
جواب السؤال عن العام بما الشارحة. ولا تقع التعاريف اللفظية في جواب السؤال 
ب(ما) الحقيقة, بل يقع تمام ماهية المسؤول عنه في جواب السؤال بما الحقيقية, 
فالاول نحو (ما السعدانة) فيجاب بانها نبت. والثاني نحو (الانسان ما هو) فيجاب 
بانه حيوان ناطق. 

ولا باس بالاشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظى والتعريف الحقيقي. ولابد 
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في المقام من تمهيد مقدمة وهي: 

انا إذا سمعنا لفظ (السعدانة) مثلاً نسأل بمقتضى الطبيعة الانسانية أوّلاً ب(ما) 
الشارحة فيجاب هي نبت ثم يستعلم ب(هل) البسيطة عن وجوده. فيقال هل هي 
موجودة فيجاب بالاثبات. ثم يستكشف بلما) الحقيقية عن تمام ساهية الشسيء. 
فاذن لابد أن يقع الحد التام في الجواب. فيجاب: هي نبت مسهل للصفراء. 

ثم يسأل ب(هل) المركبة عن أوصاف الشيء وعناوينه فيقال: (هل هي حارة 
مرّة) مثلاً. فاذا تمهد هذا. فيقال لا يعتبر في اللفظية منها ان لا تكون اخفى ولا أعم. 
ولا يعتبر فيها الاطلاح على كنه المعرف بأنه نبت, أي ليست بكتاب ولا أرض مثلاً. 

بخلاف الحقيقي منها فانه يعتبر فيه ان يكون أجلى من المعرف ومساوياً له 
في الصدق. ويعتبر فيه الاطلاع على حقيقة المعرف بتمامها ان كان حداً تامأ وهو 
مركب من الجنس القريب والفصل القريب. كتعريف الانسان بالحيوان الناطق. أو 
امتيازه عما عداه ان كان حداً ناقصاً كتعريف الانسان بالناطق وحده. أو رسماً تاماً 
كتعريفه بالحيوان الضاحك. أو رسمأ ناقصاً كتعريفه بالضاحك وحده. ويعتبر فسيه 
الطرد والاتعكاس. 

ثم بقي في المقام وجه تسمية عدم مانعية الأغيار بعدم الاطراد. وهو يشترط 
في الحد ان كون ناويا التصذوة في الصدق. بحيث كلما صدق عليه المحدود 
صدق عليه الحد. اما إذا لم يكن مساوياً له فيه فلا يطرده. لأن الحد يصدق على 
شيء ولا يصدق المحدود عليه. كتعريف الانسان بأنه (جسم قابل للابعاد الثلاثة) 
لصدق الحد على الاشجار والجماد. 

واما وجه تسمية عدم جامعية الافراد بعدم الانمكاس فلن عكس قضية 
(كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد) قضية (كلما صدق عليه الحد صدق 
عليه المحدود) فلو لم يصدق الحد على ما صدق عليه المحدود لما كان الحد جامعاً 
لافراد المعرف. ولما انعكس الحد. 
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وثانياً: اجا بالمصئّف عن عدمالاطراد وعنعدمالانعكاس بان هذه التعاريف 

لفظية لا يشترط فيها الاطراد ولا الانعكاس فلا موقع لهذا الاشكال كما لا يخفى. 

واستدل المصنف كه على كونها لفظية بوجهين: 

الأول: ان المعنى المذكور في إذهان اهل اللسان من لفظ العام. وهو الشمول 
لغدٌ وعرفاً. أوضح مما عرف به من التعاريف المذكورة مضموناً ومصداقاً. فلو كان 
حقيقياً للزم ان يكون اجلى من المعف والأمر هنا السوكم علم. 

الثاني: الاحاطة بحقيقة الأشياء مختص بعلأم الفيوب جل ذكره. وكذا 
الاطلاع بخواصها بحيث 5 عما عداها مختص به ايضأً. فلا يمكن للبشر تعريف 
الاشياء لا بحدها ولا برسمها. 

قال المصنّف ؤي لأجل كون معنى لفظ العام اوضع من التعاريف يجعل صدق 
ذلك المعنى على الشيء وعدم صدقه على شيء آخر مقياساً في اشكال عدم الطرد 
وعدم الانعكاس. 

فان قيل: إذا كان مدلول العام واضحاً بحسب ارتكاز الاذهان فلا يحتاج إلى 
التعريف اصلاً فلِمَ تعرض الاصوليون تعريفه؟ 

قلنا: الظاهر ان افراد العام ليست محتاجة إلى التميز كي يقصد من تعريف 
العام تميزها. فيكون تعريفه رسماً. ولا حقيقة الافراد من حيثُ هي موضوعة 
للحكم كي يقصد من تعريف العام بيانها ويكون تعريفه حداً. وانما المقصود من 
تعر يفه بيان مفهوم يشار به إلى الافراد التي هي موضوع الأحكام في مثل قولهم (إذا 
خصص العام فهل يكون حجة في الباقي أم لا؟) أو (ان العام المخصص بالمخصص 
المجمل هل يصير مجملاً أم لا؟) و... 

ويكفي في هذا المقدار تعريف العام لفظياً لامكان الاشارة به إلى تلك الافراد 
التي هي موضوع الأحكام, نحو (اكرم العلماء واطعم الفقراء) فافراد العلماء والفقراء 
موضوعات الحكم. وهو وجوب الاكرام والاطعام. وليس الغرض من تعريفه بيان 
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حقيقته وماهيته لعدم تعلق غرض معتدٌ به بها بعد وضوح افراده ومصاديقه التي هي 
محل لورود الحكم. إذ العام بمفهومه وحقيقته ليس محلاً للحكم. فالأحكام تتعلق 
بالافراد لا بمضمونه وحقيقته حتى يقصد من تعريفه بيان حقيقته وماهيته كي يكون 
تعر يفه حقيقياً. وافرادها واضحة لا تحتاج إلى التعريف. 


في اقسام العام 

وهو ينقسم إلى العام الاستغراقي, والعام المجموعي. والعام البدلي. ولا ريب 
ان منشاً هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام. حيثٌ ان الحكم يتعلق 
بالعام تارة على نحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم. واخرى يكون 
الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه. وثالئة يكون 
كل فرد موضوعاً على البدل. 

فالأول هو الأول والثاني هو الثاني والثالث هو الثالث. 

توضيح التقسيم: ان العام ينقسم أولاً إلى قسمين بدلي وشمولي. والأول ما 
يكون الحكم فيه لواحد من افراده على البدل. والثاني ما يكون الحكم فيه لجميع 
الافراد. وهو على قسمين: 

أ- هو الاستغراقئ وهو ما يكون كل واحد من افراده تحت حكم مستقل في 
مقام الثبوت والسقوط. 

ب - المجموعي وهو ما يكون مجموع الافراد فيه تحت حكم وأحد بحيث 
يكون كل واحد من الافراد تحت حكم ضمني ملازم لحكم غيره من الافراد في 
مقام الثبوت والسقوط. ولازم الأول ان يطاع حكمه بفعل واحد من الافراد ويعصى 
بترك الجميع. ولازم الثاني ان يطاع بفمل واحد ويعصى بترك آخر. ولازم الشالث 
عكس الأول فيطاع بفعل الجميع ويعصئ بترك واحد. 

فاتقدح ان التقسيم انما يكون بلحاظ اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام. 
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(العام والخاص) ا ا ل 
وليس من جهة اختلاف مفهوم العام. إذ مفهومه واحد في جميع الأقسام. وهو 
الشمول لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه 

فاذا قال المولى (اكرم كل فقيه) مثلاً فاذا اكرم فقيهاً واحداً فقد اطاع العبد 
وامتثل الأمر على كون العام بدلياً. ولكن أطاع بالاضافة إلى الفرد المكرم وعصى 
بالاضافة إلى الفرد غير المكرم بناء على كون العام استغراقياً. وعصى بناء على كونه 
مجموعياً بالاضافة إلى المكرم وغير المكرم. كما يظهر هذا المطلب لمن أمعن النظر, 
أي دقق فىالنظر وتأمّل. فهذه الامور نقطة الفرق بينها. 


في خروج الأعداد من التعريف 

قوله: وقد انقدح ان شمول عشرة وغيرها من اسماء الأعدادن لآحادها 
المندرجة تحتها ليس من العموم المصطلح., لعدم صلاحية العشرة بمفهومها 
للانطباق على كل واحد منها. لأن أحادها كواحد واثنين و... اجزاؤها وليست 
افرادها ومصاديقها ... 

ومن الواضح ان الكل لا يصدق على اجزائه لعدم صلاحية انطباق العشرة 
على الواحد والائنين والثلاثة و... فلا ينتقض التعريف بعدم الطرد. 

فان قيل: اشكال عدم الطرد على تعريف العام لا يختص باسماء العدد. بل هو 
جار في موارد أربعة. الاول: التثنية. والثاني: الجمع. والثالث: لفظ المشترك. والرابع: 
اسماء الأعداد. كالعشرة والمئة والألف مثلاً. فلم اختصها بالذكر؟ 

اقلنا: لعل هذا اقوئ بنظر المصنّف من الكل. فلهذا اختصّه بالذكر من بين 
الجميع هذا أولاً. 

وثانياً: هذا من باب التمثيل لا الحصر. 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة إلى ان تعريف العام لا يشمل الجمع المحلى باللام. ك(العلماء) 


ل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 
إن ماد سوط ا ننس القا واه لوا طسوو ( البداية في توضيح الكفاية / ج:) 
لأنه يستغرق جميع أفراد العالم. مع أنه لا يصلح ان ينطبق على كل فرد من افراد 
العالم. فان الجمع لا يصدق على اقل من ثلاثة أو اثنين. على اختلاف بين الاعلام 
في اقل الجمع مع انه من صيغ العموم بالاجماع إذا كانت اللام للاستغراق؛ فينتقض 
عليه بعدم الانعكاس. ويمكن ان يكون اشارة إلى أن تعريف العام يتطبق عسلى 
العشرة والمئة والألف. لأن الأول لا ينطبق على احاده من الواحد والاثنين. ولكن 
يلطبق بمفهومه على هذه العشرة وعلى تلك العشرة. وكذا سائر اسماء العدد. 
فينتقض على التعريف حينئذٍ بعدم الطرد. ولكن الجواب عنه قد علم مما سبق آنفاً. 
ولا بأس بالاشارة اليه. وهو ان التعريف لفظي لا يعتبر فيه الطرد. 

وثانيا ان العشرة اسم جنس وشموله بدلي لهذه العشرة وتلك العشرة:. والعام 
شموله دفعي, فالعشرة بالاضافة إلى اجزائها ليست بعام. واما بالاضافة إلى احادها 
فليست بعام أيضاً. كما ذكر وجهه . 


في أن للعموم صيغة تخصّه 

قوله: فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصّه لغة وشرعا ... 

مثل لفظ: كل واجمع وأكتع واستع وابصع. ومثل لفظ قاطبة. وفي ان 
للخصوص صيغة تخصه ايضاً كالاعلام الشخصية, كما يكون ما يشترك بين العموم 
والخصوص. كالمعرف باللام فانه مع العهد يكون للخصوص سواء كان عهداً 
خارجياً نحو (جاءني القاضي) أم كان ذهنياً نحو «اخاف أن يأكله الذئب4. أم كان 
ذكرياً نحو «فعصى فرعون الرسول4 أم كان حضورياً نحو «اليوم اكملت لكم 
دينكم», ومع عدم العهد يكون للعموم نحو لان الانسان لفي خسر». أي كل 
انسان لفي خسر. لان مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أية لغة كان. وذلك مثل لفظ 
(هر) و(همه) في اللغة الفارسية يخص العموم ليس مما يشترك سين العموم 
والخصوص. 
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ولا ينافي اختصاص مثل لفظ (كل) بالعموم استعماله احياناً في الخصوص 
عناية بادعاء ان الخصوص هو العموم أو بعلاقة العموم والخصوص. مثلاً إذا قلنا 
(زيد كل الرجل) فاستعمل لفظ (كل) ف يالخصوص في هذا المثال اما بادّعاء ان زيداً 
يكون جميع افراد الرجل ادٌّعاءٌ وتنزيلاً. واما مجازاً بعلاقة السموم والخنصوص. 
والذوق السليم يجدها من العلائق المصحّحة للتجوز. 

فالأول مذهب السكاكي والثاني مذهب المشهور. إذ المراد من الاختصاص 
بالعموم ليس عدم جواز الاستعمال إلا في العموم. بل المراد من الاختصاص به عدم 
الظهور إلا فيه فيكون استعمال مثل لفظ (كل) في العموم بلا عناية وبلا رعاية علاقة. 
واستعماله في الخصوص يحتاج إلى عناية ورعاية علاقة. فمع قيام الضرورة على 
اختصاص بعض الصيغ بالعموم لا مجال لدعسوى كون ذلك البغض مختصاً 
بالخصوص. بتقريب ان الخصوص متيقن الارادة سواء كانت مستعملة في العموم أم 
كانت مستعملة فيالخصوص. 

أما على الثاني فظاهر. واما على الأول فلأن الخصوص بعض العموم. وارادة 
الكل تقتضي ارادة البعض. وإذا كان الخصوص متيقناً كان أولى بالوضع من العموم, 
ولكن لا يصغى إلى هذا التقريب لأنه خلاف الضرورة. وكذا لا يصغى إلى ما قد 
اشتهر وشاع حتى قيل (ما من عام إل وقد خصٌ) والظاهر يقنضي كون مثل لظ 
الاكل) حقيقة للغالب تقليلاً للمجاز. 

ووجه عدم الاصغاء اليه كوته خلاف الضرورة مع أن سيقن الخصوص لا 
يوجب اختصاص وضع لفظ (كل) للخصوص. إذ لا ملازمة بين تيقن الارادة وبين 
وضع اللفظ للمتيقن, مع أن لفظ (كل) يستعمل ة في المحاورات ويراد منه العسموم 
كثيراً. فلا وجه للوجه الأول من الاستدلال. 

وأما كثرة التخصيص فهي لا توجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين 
التخصيص والمجازية كما سيأتي توضيح ذلك. مع ان كثرة المجاز مما لا محذور فيه 
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إذا كان الاستعمال المجازي مع القرينة الصارفة. فلا نسلم أولاً: ان يكون استعمال 
العام في الخاص مجازاً. لأن العام استعمل في العموم ولكن المراد منه هو الخاص 
بدالين ومدلولين. 

وثانياً: لو سلّمنا مجازية استعمال العام لما كان المحذور فيها إذا كان 
الاستعمال مع القرينة التي هي مخصص اعم من المنتصل والمنفصل, فهذا لا يوجب 
اجمال اللفظ بل يحمل على المعنى المجازي. إذ القرينة الصارفة لازم المعنى 
المجازي. ويستكشف من تحقق اللازم تحقق الملزوم كما يستكشف مسن وجود 
النهار طلوع الشمس. 

نعم, إذا استعمل اللفظ في المعنى كثيراً بلا قرينة على الفرض فهذا يوجب 
الاجمال ولم يعلم انه في المعنى الحقيقي أو المجازي إذا كان له معنى بجازي 


واستعمل فيه. 
توضيح فى طى الدالين والمدلولين 


وهو كاستعمال الرجل في المعهود الخارجي مثلاً في قولنا (اكرمت الرجل) 
فاللام دال استعمل في مدلول وهو المعهود الخارجي. و(الرجل) دال آخر استعمل 
في معناه ومدلوله. وهو ذات ثبت له الرجولية, فكذا نحو (اكرم العلماء إلا الفنتاق) 
فى :تولك فانتدي أن لفقل (العلما) تعمل فى المموم»نولكن البراف بخصوض 
عدولهم بقرينة الاستثناء وهذأ واضح. 


في النكرة في سباق النفي والنهي 

قوله: فصل ربّما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم ... 

النكرة إذا وقصت في سياق النفي نحو (لا تؤذي أحداً) او سياق النهي نحو (لا 
تَوْذٍ احداً). ودلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلاً لبداهة انه لا تكون الطبيعة معدومة 
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(العام والخاص) لا 
إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود فى الخارج. وإلا كانت ل 
ضمن فرد من افرادها. 

ولكن لا يخفى ان النكرة انما تفيد العموم إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلةً 
للتقييد. وليعلم ان صفتي الاطلاق والتقييد طارئتان على ذات واحدة تسمى بالطبيعة 
المهملة. فاذا طرأ عليها الاطلاق الذي يحرز بمقدمات الحكمة سميت الطبيعة مطلقة 
تارءٌ ومرسلة اخرى, كما انها إذا طرأ عليها التقييد سميت الطبيعة المقيدة. فالطبيعة 
مهملة إذا لم يطرأ عليها الاطلاق ولا التقيبد. وإذا طرأ عليها الاطلاق فهي مطلقة تارةٌ 
ومرسلة أخرى, وإذا طرأ عليها التقبيد فهي مقيدة. 

وفي ضوء هذا المقال. فعدم الطبيعة انما يكون بعدم جميع الافراد. وهذا 
يقنضي كون النكرة التي في سياق النفي أو إلنهي للعموم إذا كان المراد بها الطبيعة 
المطلقة والمرسلة, فان نفي الطبيعة المطلقة انما يكون بنفي جميع الافراد. اما إذا 
كان المراد بها الطبيعة المقيدة فدخول النفي عليها لا يقتضي عموم النسفي لافراد 
الطبيعة المطلقة. بل يقتضي نفيافراد ذلك النوع لا غير. كما انه لو اريد بها الطبيعة 
المهملة لكان نفيها مجملاً صالحاً لأن يكون لعموم النفي لجميع الافراد وان يكون 
لنفي بعض الافراد. حيثُ لا يعلم المراد منها هل هو الطبيعة المطلقة أو المقيدة. 

وأن لم تؤخذ مطلقة مرسلة اخذت مبهمة مهملة, فسلب الطبيعة لا يقتضي 
عموم لنفي لجميع افرادهاء بل يقتضي عموم النفي ولما اريد من الطبيعة المبهمة من 

بعض الأفراد يقيناً. لأن الواقع لا يخلو من احتمالين: اما نفي جميع الافراد واما نفي 

بعض الافراد. فنفي بعض الافراد متيقن. ونفي الجميع مشكول. ولذا قال اهل 
المنطق المهملة والجزئية متلازمتان إذ كلما صدق نفي الحكم عن افراد الموضوع 
في الجملة. صدق عن بعض افراده وبالعكس. فصارت المهملة في قوة الجزئية 
وليست قسماً آخر في قبال المحصورات الأربع. ولا يقتضي استيعاب ما تصلح 
النكرة لانطباقها عليه من افرادها. 
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والشتيعاب السلب لخضوص ما آريد منها يقيناً. وهو بعض الافراد. لا ينافي 
كون دلالة النكرة على العموم عقلية. أي العقل السليم حاكم بان انعدام الطبيعة انما 
يكون بانعدام جميع افرادها ف يالخارج. فان الدلالة المذكورة ائما تكون بالاضافة. 
أي افراد ما يراد من النكرة. لا الافراد التي تصلح من حيثٌ الانطباق عليها. كما لا 
ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعاً كون عموم لفظ (كل) بحسب ما يراد 
من مدخوله, ولذا لم يتوهم احد ان كلمة (كل) لو اضيفت إلى ماهية مقيدة نحو (اكرم 
كل رجل عالم) اقتضت عموم الحكم لجميع افراد الرجل حتى ما ليس بعالم. بل 
يقتضي عموم الحكم لافراد العالم لا غير. وكذا ما نحن فيه. إذ الفرق واضح ايضأ بين 
قولنا (لا تضرب رجلاً) و(لا تضرب رجلاً هاشمياً) وكذا الفرق واضح بين قولنا 
(اكرم كل رجل) و(اكرم كل رجل عالم). ولأجل كون دلالة لفظ (كل) على العموم 
بحسب ما يراد من مدخوله لا ينافي العموم تقبيد المدخول بقيود كثيرة. نحو (اكرم 
كل رجل عالم هاشمي نجفي) مثلاً. 

وعلى طبيعة الحال لا فرق بين اطلاق المدخول وتقبيده فيمعنى العموم, لأن 
المراد من العموم عموم ما يراد من المدخول. وهو يختلف سعةٌ وضيقاً بحسب 
الاطلاق والتقبيد بقيد أو بقيدين أو بقيود. كما لا يخفى. 

نعم. تفترق كلمة, (كل) عن أداة النفي والنهي بان الاداة مع اهمال مدخولها 
يكون النفي والنهي مهملين من حيثُ العموم والخصوص. وذلك نحو إلا تكرم 
فاسقاً) ونحو (لا املك شيئاً) إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان جميع الافراد. أي 
افراد الفاسق أو بعض افراده كالبخلاء منهم مثلاً. وكذا الكلام في ناحية الشيء. بل 
يكون في مقام ببان خساسة عنوان الفسق, وفي مقام اظهار عدم ملكية شيء من 
دون أن يكون متعرضاً لجميع مصاديق الشيء أو بعض مصاديقه. وكلمة (كل) مع 
اهمال مدخولها ومع عدم اقترائه بما يقتتضي تقبيده أو اطلاقه راقعة لاهماله وموجبة 
لاطلاقه. كما ان الفرق بين لفظ (كل) وأداة النفي أو النهي من ناحمة أخرى وهو ان 
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لفظ (كل) يدل على العموم بالوضع وهي تدل عليه بالمقل. 

فيستفاد العموم بأمرين من النكرة الواقعة تلو النهي او النفي: 

الأول: بسبب مقدمات الحكمة والاطلاق. 

الثاني: بسبب وقوعها عُقِيب النفي أو النهي. فاذا انتفى احدهما, كأن تكون 
مبهمة مهملة ولم تكن مطلقة. أو لم تقع تلوهماء فلا تدل على العموم نحو (لا تكرم 
فاسقاً) ونحو (لا املك شيئاً), ونحو (رأيت رجلاً). فاطلاق مدغول الاداة يحرز 
بمقدمات الحكمة, فاذا لم تحرز المقدمات المذكورة فلم يحرز الاطلاق. 

وهذا هو الحال في المحلّى باللام جمعاً كان. نحو (العلماء) أو مفرداً نحو 
(العالم). بناء على القول بافادة المفرد المعئف باللام عموماً. فان العموم المستفاد من 
المحلّى باللام هو عموم افراد ما يراد منه. لا عموم جميع الافراد التي يصلح 
للانطباق عليها. كما يشهد بهذا المطلب جواز تقبيده بالوصف أو بغيره من الشرط 
نحو (اكرم العلماء إذا كانوا عادلين) او الاستثناء نحو (اكرم العلماء إلا الفسّاق متهم) 
فكلها يوجب التخصيص بلا منافاة لعمومه نحو (اكرم العلماء العدول أو العادلين). 
ونحو (اكرم العالم العادل). فان قيل التقبيد بالوصف. أي تقبيد المحلّئ باللام 
بالوصف ينافي العموم من جهة تسميته تخصيصاً. إذ التخصيص عبارة عن تضبيق 
دائرة العموم في فرض ثبوته. فيكون التخصيص منافياً للعموم. 

قلنا: ان المراد من التخصيص بالوصف والشرط والاستثناء حدوث العام 
مخصّصاً من أول الأمر. نظير قول العرب (قبل احداث الركية'') ضيّق فم الركية). أي 
أحدثه ضيّقاً. وليس المراد طروء التخصيص بعد العموم ليكون منافياً للعموم له. 
ولكن يستعمل للاستدراك الناشيء. ومن الكلام السابق وهو يفيد المحلّئ باللام 
المموم فيتوهم منه وضعه له. ولذا قال المصنّف يو لكن دلالة المحلّئ باللام على 


)١(‏ الركية ك(عطية) وزئاً وهي بثر. والجمع المكسر منها ك(عطايا) وزناً منها أيضاً. 
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بحسب الوضع محل منع. لأن ما وضع للعموم اما نفس اللام وإما مدخوله وإما 
مجموعهما. 


أما الأول: فممنوع لوضع اللام للجنس تارةء وللعهد اخرى. وللاستغراق 
ثالثة. فهي مشتركة. وإذا لم تكن القرينة المعيّنة موجودة في الكلام فهي تكون 
مجملة لا تحمل على شيء منها. 

وأما الثاني؛ فممنوع أيضاً لأن المدخول اما مفرد واما جمع وكلاهما لم 
يوضعا للعموم. إذا الأول وضع لذات صدر عنه المبدأ ك(ضارب) مثلاً أو لذات قام 
به المبدأ ك(عالم)؛ والثاني وضع لجمع يطلق على الثلاثة وما فوقها ولم يوضع 
للعموم. 

وأما الئالث فممنوع أيضاً إذا لم يثبت وضع اثالث للمركبات بعدٍ وضع 
مفرداتها. كما تقدم في طىّ الأمر السادس في الامور الثمانية في صدر الكتاب. بل 
انما يفيده في المورد الذياقتضته فيه مقدمات الحكمة كما في قوله تعالى: «أحلٌ 
الله البيع وحرّم الربا» أو اقتضطته قرينة اخرى. كالاستثناء نحو قوله تعالى: ان 
الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا» الآية. وربّما يأتي ان شاء الله تعالى فى بحث 
المطلق والمقيّد بعض الكلام الذي يناسب المقام. 


هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا ؟ 

قوله: فصل لا شسبهة ... 

في ان العام المخصّص بالمخصّص المتصل من الاستثئاء والشرط والوصف 
والغاية. أو المنفضل, حجة فيما بقي تحت العام من الافراد بعد التتخصيص في 
الجمع. وفي الفرد الذي علم عدم دخوله فى المخصّص في المفرد. ولو كان 
المخصص المتصل مانعاً عن انعقاد الظهور للعام في العموم. وفي الفرد الذي احتمل 
دخوله فيالمخصص إذا كانت الشبهة مفهومية. وإذا كان المخصص منفصلاً. لا في 
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الشبهة المصداقية. ولا إذا كان المخصص متصلاً. لما سيأتي في الفصل الآني. 

فالمتحصل من كلام المصنّفيي ان المخصص للعام. إما متصل. أي يكون 
العام والمخصّص كلاماً واحداً. واما منفصل. أي يكون العام والمخصص كلامين. 
سواء كان مذكوراً تلو العام بلا فصل بينهما نحو (اكرم العلماء ولا تكرم الفسَاق 
منهم) أم كان مذكوراً بعده مع الفصل المفرط بينهما. وعلى التقديرين اما ان .يعلم 
عدم دخول الباقيفي المخصّص. كلالعلم) بعدم دخول العالم العادل فيالفسّاق في 

نحو اكرم العلماء إلا الفسّاق منهم واما يحتمل دخول الباقي في المخصّص كما في 

مرتكب المعاصي الصغيرة. 

مثلاً إذا قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) فمفهوم الفسق مردد 
بين ارتكاب مطلق العصيان وبين ارتكاب الكبائر منه. فاذا ارتكب شخص الكبيرة 
فهو فاسق يقيناً. وأما إذا ارتكب الصغيرة من المصيان فهو مردد بين الدخول في العام 
وبين الدخول فىالمخصّص. 

فصارت الصور في المقام اربعة حاصلة من ضرب الاثنين في الاثنين. لأن 
الباقي اما معلوم عدم دخوله في المخصص. واما محتمل دخوله في السمخصص 
والمخصص أما متصل واما منفصل. فاذا علم هذا فقد حكم المصنّفءيظةة بحجية 
العام في الباقي في ثلاث منها: 

الأول: ما علم عدم دخوله في المخصص إذا كان متصلاً 

الثاني: ما علم عدم دخوله فيه إذا كان منفصلاً. 

الثالث: ما احتمل دخوله فيه إذا كان منفصلاً. 

وأما الرابعة: وهي ما احتمل دخوله فيه إذا كان المخصص متصلاً فلا يحكم 

بحجية العام فيه. وسيأتي تفصيل هذا عن قريب. ان شاء الله تعالى. 

كما هو المشهور بين الأصحاب. بل لا ينسب الخلاف إلى احد منهم إلا إلى 
بعض العامة وربّما فصل يبن المخصص المتصل فقيل بحجية العام في الباقي. وبين 
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المنفصل فقيل بعدم حجيته فيه. فالأقوال في المسألة ثلائة: 

الأول: وهو مختار المصئف. حجيته فيالباقي في ثلاث من الصور الأربعة 
كما علم آنفاً. وعدمها في واحدة منها. 

الثاني: عدم حجّيته فيه مطلقاً. 

الثالث: قول بالتفصيل بين المتصل والمنفصل. 

واحتج النافي بان حقيقة اللفظ هي العموم ولم يرد العموم منه لفرض ورود 
التخصيص عليه. وإذا لم ترد الحقيقة فتعددت المجازات على حسب مراتب الخاص 
فيصير اللفظ مجملاً. فلا يحمل على شيء منها للزوم الترجيح بلا مرجّسح. فيبقى 
اللفظ متردداً بين جميع مراتب الخصوص وبعضها فلا يكون حجة في شيء منها. 

فان قيل: إذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات فاقرب المجازات إلى 
الحقيقة أولى بالارادة من غيره وعليه يكون تمام الباقي أولى بالارادة إذ هو اقرب 
اليها. مثلاً إذا كان افراد العلماء مئة فالمخصص اخرج من تحت العام عشرين فرداً 
فالثمانون اولى بالارادة من غيره. فيكون حجة فيه. 

قلنا: تعين تمام الباقي من بين مراتب الخاص بلا معين ترجيح بلا مرجح إذ 
لا فرق بينه وبين غيره من مراتب الخصوص من حيثٌ المجازية هذا مضافا إلى أن 
أولوية الأقرب ذوقي استحسائي لا يفيد إلا الظن والأصل حرمة العمل به إلا ما 
خرج بالدليل. كالظن الحاصل من ظاهر الكتاب مثلاً. 


في جواب المصنَّف ار 

والتحقيق في الجواب أن يقال تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازياً حتى 
يلزم الاجمال فيه ويسقط عن الحجّية, لأن العام المخصّص استعمل في الموضوع 
له. والتخصيص انما يكون باعتبار المراد الواقعي للمولئ. ولا يكون التخصيص عن 
المعنى المستعمل فية. 
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وبيان هذا المطلب. ان التخصيص اما متصل نحو (اكرم كل رجل عادل) مثلاً. 
واما منفصل نحو (أكرم العلماء ولا تكرم النحاة منهم) مثلاً. واما في المتصل منه فلانا 
نذكر سابقاً ان لفظ (كل) قد استعمل في المثال المذكور فيما هو الموضوع له. وهو 
العموم لأن عمومه في كل مورد تابع للمضاف اليه والمدخول فاذا اريد من لفظ (كل) 
جميع افراد المدخول فاستعماله يكون على نحو الحقيقة فظهر عدم الفرق في كوئه 
حقيقة بين (اكرم كل رجل). وبين (اكرم كل رجل عالم). وبين (اكسرم كل رجل 
عادل). وان كان افراد المدخول في الأول اكثر. وفي الثاني قليل. وفي الثالث أقل. إذ 
افراد الرجل العالم قليلة بالاضافة إلى افراد مطلق الرجل. بل افراد العالم في نفسها 
قليل مع قطع النظر عن ملاحظتها بالاضافة إلى افراد الرجل. فانقدح أن تقبيد 
المطلق لا يستلزم تجوزاً فيه. لأن التجوز يتوقف على احد أمرين: 

الأول: ان يكون عنوان الاطلاق داخلاً في معنى المطلق على نحو الشرطية, 
حتى يستلزم التقييد الغاء قيد الاطلاق. فيكون من باب اللفظ الموضوع للكل 
واستعمل في الجزء بعلاقة الكل والجزء. وهذا غير مشروط بشيء. كما اشترط 
الأمران في عكسه. وهو اللفظ الموضوع للجزء واستعمل في الكل مجازاً. وذلك 
نحو لفظ الرقبة مثلاً. واما الأمران فقد مرا في بحث الحقيقة والمجاز فلا حاجة إلى 
الاعادة وهذا خلاف التحقيق لأن اسماء الأجئاس قد وضمت للطبيعة بما هي مبهمة 
مهملة لا بما هي مرسلة مطلقة. 

الثاني: ان تكون الخصوصية داخلة فيما استعمل فيه اللفظ. ويكون لفظ القيد 
قرينة على دخولها فيه. وهذا خلاف التحقيق ايضاً. لأن لفظ المطلق. كلفظ رجل قد 
استعمل في معناه الحقيقي من الطبيعة بما هي هي. والخصوصية كخصوص ا(الرجل 
العالم) قد استفيدت من لفظ القيد على نحو تعدد الدال والمدلول قد استعمل كسل 
واحد من الدالين في معناهما الحقيقي. فظهر انه لا تخصيص اصلاً في المتصل. إذ 
أدرات المعوم قد اسعسدلت قن الغموم :وال كانت دائرة السوم تقتلف سبعة وطيقاً 
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كما رأيت في (كل رجل) وفي نحو (كل رجل عالم) باختلاف ذوي الأدوات(7١)‏ سعة 
وضيقاً. والموضوعات التي تدخل عليها الأدوات فتقتضي عمومها. 

واما في المنفصل فلأن ارادة الخصوص الواقعية الجدية الباعثئة على جسعل 
الأحكام لا تستلزم استعمال العام في خصوص الخاص في ظرف الاتنشاء. ولا 
تستلزم كون الخاص قرينةٌ على الخصوص. أي الارادة الواقعية الجدية. لا تستلزم 
الارادة الاستعمالية حتى يلزم المجاز والتجوز ويكون ذكر الخاص في نظم الكلام 
قرينة عليه. أي على المجاز. ويصير اللفظ مجملاً إذ ظهور لفظ العام فى العموم 
علامة استعماله فيه قبل ورود المخصّص المنفصل. فاذا ورد الخاص المنفصل فهذا 
قرينة على عدم ارادة العموم جداً وواقعاً. ولا وجه لقرينيته على عدم ارادة العموم 
من اللفظ العام استعمالاً وقاعدةٌ قبل وروده على نحو الحقيقة. إذ ملاكها هو كون 
استعمال اللفظ في المعنى على طبق مقتضي الوضع. كما ان ملاك المجاز استعمال 
اللفظ في المعنى على خلاف طبق مقتضي الوضع من جهة قرينة صارفة تدل على 
المجاز. فهذا القانون ينطبق على استعمال اللفظ العام في العموم قبل ورود 
المخصص المنفصل. فالمخصص المنفصل كاشف عن عدم ثيؤت الحكم لجميع 
افراد العام في الواقع ونفس الأمر. ولا يكون كاشفاً عن كون استعمال العام استعمالاً 
مجازياً. وبعبارة اخرى أن المخصص المنفصل كاشف عن المراد الجدي الباعث 
على جعل الأحكام وتشريعها وتقنينها. ولا يكون كاشفأ عن المراد الاستعمالي. كما 
ذكر وجهه آنفاً. ١‏ 

فان قيل: المخصص المنفصل إذا كان كاشفاً عن المراد الجدي. وعن أن 
المراد الجدي غير مطابق للمراد الاستعمالي ‏ وهو العموم. فما فائدة التكلم بالعام, 
وفائده استعمال اللفظ في العموم؟ وما الأثر المترتب على عموم المراد الاستعمالي 


(!) المراد من ذوي الادوات هو الموضوعات نحو (رجل) و(رجل عالم عادل) مئلاً. 
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بعدما لم يكن مراداً جداً وواقعاً؟ 

قلنا: فائدة التكلم به انما هو ضرب للقاعدة والقانون. حيثُ أنه لا يجوز 
التعدي عن العموم إلا بقيام دليل على خلافه كما في موارد التخصيص. فالعام حجة 
بهذا العنوان العام بالاضافة إلى جميع موارده وصغرياته إلا ما قام الدليل على 
خروجه عن تحته فنأخذ به. لكون الخاص مانعاً عن حجّية ظهور العام في العموم, 
وليس بمانع عن اصل الظهور. فالخاص المنفصل لا يمنع عن اصل ظهور العام في 
العموم. بل يمنع عن حجيته في العموم من جهة تحكيم النص على الظاهر. أو من 
جهة تقديم الأظهر على الظاهر. وهو المسمئ بالجمع العرفي بين الدليلين. فالخاص 
المنفصل إما نص وإما اظهر بالاضافة إلى العام. لأن دلالته على الخصوص مطابقية 
ودلالة العام عليه تضميئه. ولا ريب ان الأول نص بالاضافة إلى الثاني ان لم يكن 
احتمال الخلاف موجوداً فيه. أو ان الأول اظهر ان كان احتمال الخلاف اضعف فيه 
بالاضافة إلى الثاني. وفي الزائد نرجع إلى عمومه قاعدةٌ وقانوناً. 

فانقدح ان الارادة على قسمين: جدية واستعمالية. وان السقيقة والمجاز 
منوطان بالاستعمال لا بالواقع. وليس الخاص مصادماً لاصل ظهوره في العموم. أي 
لا يكون الخاص المنفصل موجبأً لاتقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في 
الخصوص المردد بين مراتبه. كي يكون مجملاً. كما يدعيه النافي للحجية مطلقاً. لا 
يقال تحكيم الخاص على العام مجرد احتمال, وكذا مجرد احتمال استعمال العام في 
المعنى الذي وضع له من العموم على طريق تعدد الدال والمدلول. وليس بمعلوم لنا 
ان المتكلم استعمل العام على هذا الطريق. بل نحتمل ان يستعمله في نفس الخاص 
مجازاً. والقرينة عليه ذكر الخاص بعده. فالاستدلال الذياقيم من النافي يبقى بحاله. 

فانه يقال: مجرد احتمال استعمال العام فى الخاص مجازاً لا يوجب اجمال 
العام بعد استقرار ظهور العام في العموم. فان العام قبل ورود الخاص قد استقر 
ظهوره في العموم ويحكم بانه مستعمل فيه إذا ورد الخاص. فمقتضى دليل حجيته 
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ان يحكم بعدم مطابقة الارادة الجدية للحكم العام. ويرفع بذلك اليد عن اصالة 
بقة الكلام الانشائي بما له من المعنى الظاهر للارادة الجدية. أما أصالة كون 

اللفظ مستعملاً في المعنى الظاهر وهو العموم فلا موجب لرفع اليد عنها. بل يجب 
الأخذ بها. 

وبالجملة: إذا ورد (اكرم كل عادل) فلابد أولاً: من معرفة معنى هذا الكلام 
ومن معرفة ما يعد الكلام قالباً له. 

وثانياً: من معرفة ان هذا المستعمل فيه الكلام مطابق للارادة الجدية بان 
يكون في نفس المتكلم ارادة اكرام جميع العلماء أو مخالف لها. 

وثالثاً: من معرفة ان اللفظ مستعمل في معناه أو في غير معناه ولو بلا قرينة 
عليه. والمتكفل لمعرفة الأول هو اهل العرف. فانهم المرجع في تشخيص معنى 
الكلام. والمتكفل لمعرفة الأخيرين هو الاصول العقلائية. إذا الأصل في كل كلام ان 
يكون مستعملاً في معناه لا في غيره. كما ان الاصل في كل كلام مستعمل في معنى 
أن يكون معناه مطابقاً لارادة المتكلم. 

وفى ضوء هذا, فاذا ورد الخاص بعد العام نحو (لا يجب اكرام العالم الفاسق) 
فمقتضى دليل حجّيته وجوب رفع اليد عن المقام الثاني. فيحكم بعدم كون الارادة 
الجدية متعلقة بنحو العموم. 

أما وجوب رفع اليد عن المقام الئالث ليحكم بعدم كون الكلام مستعملاً فى 
العموم الذي هو معنى اللفظ العام فلا موجب له. كما أنه لا موجب لرقع اليد عمن 
المقام الأول ليحكم بعدم كون العموم معني للفظ؛ فان ذلك مما لا يقتضيه دليل 
حجّية الخاص. كيف وكون المعنى معنىّ للكلام مما لا مجال للتعبّد فيه لكونه من 
الامور الوجدانية.. وهو ظاهر. 

فالثابت من مزاحمة الخاص المنفصل للعام انما هو بحسب حجيّية الخاص 
على الارادة الواقعية الجدية, فيقدم الخاص على العام في دلالة الخاص المنفصل 
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على الارادة المذكورة لا غير كما عرفت آنفاً. من باب تقديم الأقوئ ظهوراً على 
الأضعف ظهوراً, كما اشرنا اليه آنفاً. 

وبالجملة: الفرق بين المخصص المتصل وبين المخصص المنفصل, وان كان 
بعدم انعقاد نطفة الظهور للعام في الأول إلا في الخصوص نحو (اكرم الملماء 
العدول). واما في الثاني فينعقد الظهور في العموم للفصل بينهما. أي بين العام 
والخاص المنفصل. هذه جهة افتراقهما. واما جهة اشتراكهما فلا مجال لتوهم 
الاستعمال مجازاً في واحد منهما أصلاً. بل الاستعمال في كليهما على نحو الحقيقة, 
إذ الاصل المقلائي في كل كلام ان يكون مستعملاً في معناه وهو العموم. فالمخصص 
سواء كان متصلاً أم كان منفصلاً. قرينة على أن الارادة الجدية لم تتعلق بالعموم 
تبوتاً. فاللازم هو الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول. فيجب اكرام افراد 
علماء العدول فقط. فاذا نشك في فرد أنه واجب الاكرام أم لا للشك في عدالته فلم 
يجز التمسك بالعام من جهة اصالة عدم فسقه. والالتزام بعدم حجّية ظهور العام في 
خصوص ما كان الخاص حجَّةٌ فيه في الثاني, فنحن نقول ان ظهور (اكرم العلماء) 
في وجوب اكرام الفسّاق ليس بمتبع وواجب الاتباع. لكون دليل الخاص المنفصل. 
وهو (لا تكرم الفسّاق منهم) حجة في عدم وجوب اكرامهم. فاذا شككنا في فرد 
فيجوز التمسك بالعموم, فيحرز وجوب اكرامه. لأن دليل الخاص اخرج عن تحت 
العام معلوم الفسق. فيبقى مشكوك الفسق تحت العام. وهذا فرق أخر بينهما فتفطن. 
أي كن مستيقظاً. 


جواب آخر عن الاستدلال 

وقد اجيب عن احتجاج النافي. وبعد تسليم مجازية العام المخصّص ان 
الاجمال ثابت إذا لم يكن احد مراتب المجاز معيناً. ولكن تمام الباقي اقرب إلى 
العموم من غيره من حبيثٌ المقدار. كالاربعين مثلاً بالاضافة إلى الخمسين. إذا كان 
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عدد افراد العلماء خمسين نفرأً والمخصّص قد أخرج عن تحت العلماء عشرة 
أشخاص مثلاً. فيبقى الاربعون فرداً تحته. فليس العام المخصّص بمجمل ويكون 
حجة في تمام الباقي. هذا مضافاً إلى متافاة عدم ارادته الاغراء بالجهل. إذ مراتب 
المحاز متعدد. وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. 

وفيه ان الاقربية المرجّحة لبعض مراتب المجازات على بعضها الآخمر إذا 
كانت ناشئة فيإذهان السامعين من جهة كثرة استعمال اللفظ في ذلك البعض موجبة 
لانس اللفظ بذاك البعض. فلا عبرة بالاقربية من حيتٌ المقدار بلا كثرة استعمال 
اللفظ في ذاك المقدار الاقرب إلى العموم. وهي غير معلومة, فتصل النوبة باصالة 
عدم كثرة الاستعمال حين الشك في الكثرة وعدمها. فتبقى حجة النافي بحالها. 

وفي تقريرات العلامة الانصاريتايٌ في مقام الجواب عن احتجاج التافي ما 
هذا لفظه: «والأولى أن يجاب بعد تسليم المجازية بانّ دلالة العام بالوضع على كل 
فرد من أفراده غير منوطة بدلالة العام على فرد أخر من افراده. بل يدل على كل فرد 
فرد بنفسه. سواء كانت الدلالة على نحو الحقيقة أم كانت على نحو المجاز. إذ لا 
تفاوت يبن المجازية والحقيقة من جهة دلالة العام. إلا ان المجازية لا تشمل بعض 
افراد المعنى الحقيقي للعام وهو العموم من جهة التخصيص الذي يوجب المجازية 
في لفظ المام, وليست النجازية من جهة كثرة المعنى المجازي على المعنى الحقيقي 
كي يفترقا من حيثٌ دلالة اللفظ. فلفظ العام يدل بالدلالة التصديقية على مام 
الافراد دلالة واحدة لكنها منحلة إلى دلاللات ضمنية متعددة يتعدد الافراد. فيدل 
اللفظ العام على كل فرد دلالةٌ ضمنيةً في قبال دلالته كذلك على بقية الافراد. 
فمرجع هذه الدلالة الضمنية إلى ان الفرد مستعمل فيه ضمناً ومراد للمتكلم بالارادة 
الاستعمالية ضمناً. وهذه الدلالات كل واحدة منها حجة لو لم يرد الدليل المخصص. 
فاذا ورد المخصص المنفصل فاقتضى عدم حجبية الدلالات الضمنية للعام على افراد 
المخصص. وان المتكلم باللفظ العام لم يرد منه بالارادة الاستعمالية تلك الافراد. 
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فبالنتيجة: لم يكن وجه لرفع اليد عن حجية الدلالات الضمنية للعام على 
استعماله في الافراد الباقية بتمامها. لأن الموجب ترفع اليد عن الدلالات المذكورة 
ان كان انتقاء الدلالة على الافراد الباقية. فلا وجه له. إذ الدلالة على جميع الافراد 
حتى افراد المخصص بحالها. والمخصص ليس من القرائن المتصلة كي يوجب 
انقلاب الدلالة. وان كان الموجب تلازم الدلالات الضمنية في الحجية بحيث يمتنع 
انتفاء حجية الدلالات الضمنية على الافراد الخاصة وثبوت حجية الدلاللات 
الضمنية على الافراد الباقية. ففيه المنع عن هذا التلازم جداً. إذ ليس التلازم بين 
الدلالة المطابقية وبين الدلالات الالتزامية في الحجية فضلاً عن التلازم بين 
الدلالات الضمنية. فاذا كانت الدلالات الضمنية على ارادة الباقي بالارادة 
الاستعمالية باقية على حجيّتها وجب الحكم بمقتضاها من ارادة الباقي بتمامه. 
ووجب الحكم باستعمال لفظ العام فيه وان كان هذا الاستعمال مجازاً إذْ 
الدلالةالمجازية انما كانت مجازية بواسطة عدم شمول العام لافراد المخصص. 
كافراد العلماء الفسّاق. من جهة تقدم الدليل المخصص على الدليل العام من باب 
تقديم النص أو الاظهر على الظاهر. وهو المسمى بالجمع الدلالي العرفي, وليست 
مجازيتها من جهة أن المدلول بها مباين للمعنى الحقيقي. والمباينة متحققة بواسطة 
دخول غير افراد العام في المجازية. وليس الأمر كذلك وليس من افراد العام حتى 
يقال انها غير ثابتة لا في ضمن الدلالة على تمام الافراد لكون المفروض انتفاء 
الدلالة على التمام بواسطة الخاص ولا مستقلاً لعدم القرينة وليس الأمر على التمام. 

فالمقتضي لحمل لفظ العام على الباقيى موجود. وهو دلالته عليه على كل 
حال والمائع عنه مفقود في مثل المقام, لأن المانع ما يوجب صرف اللفظ عن 
مدلوله وهو المخصص, ولكن المفروض انتفاء المخصص بالنسبة إلى الباقي 
لاختصاص المخصص بغير الباقي كاختصاصه باخراج الفسّاق ويبقى العدول تحته 
في نحو (أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم). فلو شك في وجود مخصص آخسر 
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فالأصل عدمه. ولذا يجب اكرام مجهول الحال تمسكاً بالعموم كما لا يخفى. انتهى 
موضع الحاجة. 


في اعتراض المصدَفِيي على جواب التقريرات 

استشكل المصنّف يط على جواب صاحب التقريرات عن احتجاج النافي 
بأن دلالة العام على كل فرد انما يكون بلحاظ استعماله في المعنى الذي وضع له 
وهو العموم. فاذا فرض قيام الدليل على التخصيص وقلنا ان استعماله في غير 
المموم مجاز كما هو مفروض التقريرات, والمعنى المجازي متعدد وليس معيّن 
لأحد المعاني المجازية على الفرض بموجود. فتعبين تمام الباقي بلا معيّن ترجيح 
بلا مرجع فاذا كان المعنى المجازي متعدداً فليس للعام ظهور في تمام الباقي. إذ 
منشأ الظهور إما الوضع واما القرينة, وكلاهما مفقود. 

اما فقدان الوضع فظاهر. لأن اللفظ العام لم يوضع لتمام الباقي ولا لغيره من 
غير العموم. واما فقدان القرينة فظاهر ايضاً. لأن الدليل الخاص قرينة صارفة للفظ 
العام عن العموم إلى الخصوص. وليس بقرينة معيّنة لتمام الباقي فيصير مجملاً 
وليس للظهور موجب آخر غير الوضع او القرينة المعيّنة لأحد مراتب المجاز. 
ودلالة العام على كل فرد على حدة قبل التخصيص لا تقتضي دلالة العام على تمام 
الباقى بعد التخصيص كما توهم صاحب التقريرات. وذلك لأن الدلالة على كل 
واحد من الافراد قبل التخصيص مستندة إلى الاستعمال الحقيقي. فالدلالة على كل 
واحد من الافراد ضمنية. ومع فرض عدم استعمال العام في العموم قلا مسوجب 
لظهوره في تمام البافي إذا لم تكن هناك قرينة على تعبين تمام الباقي. ولكن المانع 
عن ظهور العام المخصص في تمام الباقي وان كان مدفوعاً بالأصل. أي باصالة عدم 
المائع وأصالة عدم المخصص الآخر. ولكن ليس المقتضي لهذا الظهور بموجود بعد 
رفع اليد عن الوضع وبعد رفع اليد بواسطة السخصص عنن استعمال لفظ العام 
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فيالعموم وفي المعنى الحقيقي. ففقدان المقتضي لظهور العام في تمام الباقي. وان 
كان مع عدم المانع عنه بالاصل يكفي في عدم حجيته فيالباقي بتمامه. 

نعم انما يجدي عدم المانع عن الظهور إذا كان لفظ العام مستعملاً في العموم 
في الموضوع له. ولكن شك في تخصيص العام, فهذا الاصل ينفع حينئذٍ. أي حين 
وجود المقتضي للظهور وهو الوضع والاستعمال فيالموضوع له وهو العموم. فاذا 
كان المقتضي للظهور موجوداً فهو متبع. كما حققّناه في طي جوابنا عن احستجاج 
النافي وقلنا هناك أن التتخصيص انما يكون بالاضافة إلى المراد الواقعي الجدّي 
وليس بالاضافة إلى المراد الاستعمالي وتقدم هذا المطلب مفصلاً. فمختار 
المصنّف بطي حبّية العام في الباقي لا من باب المجازية, بل من باب الحقيقة. 


في تخصيص العام بمجمل مفهوماً أو مصداقاً 

قوله: فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملاً ... 

لما فرغ المصنّفةايٌ من بيان حكم المخصص المبين مفهوماً ومصداقاً. شرع 
في بيان حكم المخصص المجمل مفهوماً ومصداقاً. فاعلم ان الخاص إمسا مبين 
المفهوم والمصداق اولاً. وعلى الثاني اما اجماله في المفهوم وإما في المصداق. وكل 
منهما اما مردد بين الاقل والأكثر. وأما مردد بين المتباينين, وكل منهما اما متصل 
واما منفصل فصور المخصص المجمل ثمان. أربع لمجمل المفهوم. وأربع لمجمل 
المصداق. ولكن قدّم المصنّف يض بحث مجمل المفهوم الدائر بين الأقل والأكثر. 
وكان المخصص المجمل مفهوماً منفصلاً. نحو (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم). 
فمفهوم الفاسق مردّد بين من ارتكب مطلق المعصية سواء كانت كبيرةٌ أم كانت 
صغيرةٌ وبين من ارنكب معصية كبيرة فقط. فلا يسري اجماله إلى العام, لا حقيقة 
بارتفاع ظهور العام ف يالعموم. ولا حكماً بارتفاع حجية ظهوره فيه. فلا يكون 
اجماله مانعاً عن التمسك بعموم العام. حيثٌ ان ظهوره ف يالعموم قد العقد. 
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والمخصص المنفصل كما عرفت لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم, وعليه 
من المحتم أنه يقتصر في تخصيصه على المقدار المتيقن ارادته من السخصص 
المنفصل وهو خصوص فاعل الكبيرة فقط. واما في المشكوك فهو فاعل الصغيرة 
في المثال المذكور. فبما ان الخاص لا يكون حجةً فيه لفرض إجماله فلا مانع من 
التمسك فيه بعموم العام, حيثٌ انه حجة فيه. فلا يسري إجمال المخصص إلى العام 
على الفرض بل كان العام متبعاً في الفرد الذي يحتمل دخوله تحت الخاص, 
كمر تكب الصغيرة لوضوح أن العام حجة في الفرد المشكوك بلا مزاحم اصلاً. لان 
الخاص انما يزاحم العام في الفرد المعلوم دخوله تحت الخاص, كمرتكب الكبيرة, 
ولا يزاحمه في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص والمزاحمة فيه من جهة 
تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر. كما تقدم هذا. أي في الفرد المعلوم دخوله 
تحت الخاص كمر تكب الكبيرة. 

هذا كله إذا كان اجمال المخصص المنفصل بحسب المفهوم دائراً بين الأقل 
والأكثر. والمراد من الأقل مرتكب الكبيرة. ومن الأكثر مرتكب الكبيرة والصغيرة 
معاً. كما لا يخفى. 

ولا يخفى أن عبارة المصئّف من انما ... الى ... فيما ...) لا يخلو من علقة 
لكثرة الضمائر ولكن (ما) الموصولة الاولى عبارة عن الفرد المعلوم دخوله تحت 
الخاص. كمر تكب الكبيرة. و(ما) الموصولة الثانية عبارة عن الفرد المشكوك دخوله 
تحت الخاص. كمرتكب الصغيرة. والضمير المستتر في (يزاحمه) راجع إلى الخاص 
المنفصل. والضمير البارز في (يزاحمه) راجع إلى العام. و(هو) راجع إلى الخاص 
المنفصل والضمير في (خلافه) راجع إلى العام. و(كذلك) اشارة إلى الحسجة على 
خلافه. كما ان الضمير المستتر في (لا يكون) راجع إلى الخاص المنفصل. 

وان لم يكن الخاص متردداً بين الأقل والأكثر. بل كان مفهوم الخاص 
المجمل متردداً بين المتباينين مطلقاً. أي سواء كان متصلاً أم كان منفصلاً أو متردداً 
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بين الأقل والأكثر فيما إذا كان المخصص متصلاً. فيسري اجمال المخصص حينئئٍ 
إلى العام حكماً. أي بارتفاع حجية ظهور العام في العموم في المنفصل المردد بين 
المتباينين وحقيقةٌ في غير المنفصل. أي بارتفاع اصل ظهوره فيه. إذا كان الخاص 
بحسب المفهوم والتفصيل مجملاً فان كان دائراً بين الأقل والأكثر وكان منفصلاً. فقد 
سبق حكمه. وان كان دائرأً بين المتباينين مطلقاً أي سواء كان متصلاً أم كان 
منفصلاً. أو بين الأقل والأكثر مع كون الخاص متصلاً بالعام. فهذه اربع صور لمجمل 
المفهوم. ولابدٌ هنا من بيان امثلتها وأحكامها: 

فمثال الأول: نحو (اكرم العلماء) ونحو (لا تكرم الفسّاق منهم) هذا مثال 
الخاص المنفصل مع كون مفهومه مجملاً بسبب دورانه بين الاقل والاكثر. 

والثاني: نحو (اكرم العلماء إلا زيداً) مثلاً إذا افترضنا ان زيداً دار أمره بين زيد 
بن خالد وزيد بن بكر. هذا مثال المتباينين مع كون الخاص متصلاً بالعام. 

والثالث: نحو (اكرم العلماء ولا تكرم زيداً) والفرض كالسابق, أي إذا افترضنا 
ان زيداً دار أمره بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر. هذا مثال المتباينين مع كون 
الخاص منفصلاً عن العام. 

والرابع: نحو (اكرم العلماء العدول) لتردد مفهوم المدالة بين الاجتناب عن 
المعاصى عن ملكة والاجتناب عنها مطلقاً أي ولو كان لا عن ملكة. هذا مثال 
الخاص المتصل مع كون مفهومه مترددا بين القل والاكثر. 

واما بيان احكامها. فقد سبق في صدر الفصل الأول هذا حكم الخاص 
المنفصل إذا كان مفهومه مردداً بين الأقل والأكثر. 

واما بيان حكم الخاص المتفصل إذا كان مفهومه مردداً بين المتباينين فيقال 
هو وان لم يوجب إجمال العام حقيقة حيثُ قد انعقد للعام ظهور في العموم كما تقدم 
وجهه. ومن الطبيعي ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه إلا انه يوجب إجماله حكما. 
مثلاً إذا قال المولئ (اكرم كل عالم) ثم قال (لا تكرم زيداً) إذا افترضنا ان زيداً مردد 
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بين شخصين, فهذا المخصص المنفصل. وان لم يكن مانعأ عن ظهور العام في العموم 
كما عرفته سابقاً. إلا انه لا يمكن ان يتمسك باصالة العموم في المقام. لأن التمسك 
بهاء بالاضافة إلى كلا الشخصين لا يمكن لأن العلم الاجمالي بخروج احدهما عن 
تحت العام أوجب سقوط اصالة العموم عن الحجية والاعتبار. فبالنتيجة لا تكون 
كاشفة عن الواقع بعد هذا العلم الاجمالي, واما جريائها بالاضافة إلى احدهما 
المعين نحو (زيد بن بكر) دون الآخر نحو (زيد بن خالد). فهو ترجيح بلا مرجح. 

فالتتيجة: ان العام في هذا المقام في حكم المجمل وان لم يكن مجملاً 

واما بيان حكم الخاص المتصل إذا كان مفهومه مردداً بين الأقل والأكثر 
كقولنا (اكرم العماء إلا الفسّاق منهم) إذا افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل مردد بين 
فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه ومن فاعل الصغيرة. ففي مثل ذلك شمول الخاص 
لفاعل الصغيرة غير معلوم. حيثٌ لا يعلم بوضع الخاص وهو (الفاسق) للجامع ينه 
وبين فاعل الكبيرة, كذلك لا يعلم شمول العام له. نظرا إلى عدم انعقاد الظهور للعام, 
فلا يعلم ان الخارج من العام فاعل الكبيرة والصغيرة معاً. أو خصوص فاعل الكبيرة. 
وفي ضوء هذا يكون المرجع في فاعل الصغيرة الاصل العملي. 

والتفصيل: إذا كان العام متكفلاً لحكم الزامي والخاص متكفلاً لحكم غير 
الزامي. أو بالعكس., فالمرجع فيه اصالة البراءة؛ للشك في وجسوب اكرام فاعل 
الصغيرة وعدم وجوبه وهذا مجري البراءة, كما سيأتي فيمحلّه ان شاء الله تعالى. 

واما إذا كانا متكفلين لحكم الزامي فيدخل هذا المورد في دوران الأمر بين 
الخذورين: عيث يدون أمر فاغل الصغيرة بين وجوب اكرامه وتعرمة اكرام فهل 
المرجع فيه اصالة التخبير عقلاً أو اصالة البراءة. الاظهر هو الثاني. 

وأما بيان حكم الخاص المتصل إذا كان مفهومه مردداً بين الأقل والأكثر. أي 
هذا الخاص يوجب اجمال العام حقيقة فلا يمكن التمسك بالعام أصلاً. مثاله: (اكرم 
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العلماء إلا زيداً) مثلاً. إذا افترضنا ان زيدأ دار أمره بين زيد بن خالد وزيد بن يكر. 
فان هذا المخصص يمنع من ظهور العام في العموم ويوجب اججماله حقيقة. لأن 
الاين يكون حية عا تخصيص تاها اعمال" سق امنالة ليون أ يور 
العام في الفردين معاً. فيرجع في كل من الفردين إلى الاصول العملية. فان كان حكم 
العام إلزامياً وحكم الخاص ترخيصياً أو بالعكس وجب الاحتياط فى الفردين. أي 
يكرم كلاهما للعلم الاجمالي بالتكليف. والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالاحتياط. 

0 ا ا 

' ا 107 5 حصنا ارد برعيسة لأنه لا 

والمر 07 إلى اصالة البراءة 1 المخالفة القطعية العملية, 0 جع فيه ل 
محالة هو اصالة التخيير البدوي أو الاستمرارى. 

نعم يفترق الكلام ف ىالدوران بين الأقل والأكثر. وفي الدوران بين المتباينين 
وا السليا ‏ 
اح عد لع ارول والآخر لحكم ترخيصي. فالمر م بالاضافة 
إلى المشكوك هو البراءة مطلقاً. ولكن المرجع في الثاني. أي في الدوران سين 
المتباينين. هو البراءة في صورة كون احدهما متكفلاً لحكم الزامي والآخر لحكم 
ترخيصي, ولكن المرجع فيه. أي في الثاني. هو اصالة التخيير في صورة كون كليهما 
متكفلين لحكم الزامي. كما علم مما سبق آنفاً. 

نعم يكون الخاص المجمل مفهوماً حجة في الأقل المتيقن خروجه عن تحت 
العام. وهو فاعل الكبيرة, فيما إذا كان مفهومه دائراً بين الأقل والأكثر. واما إذا كان 
مفهومه مردداً بين المتباينين فليس القدر المتيقن في البين ,أحستى يحكم بحجية 
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الخاص فيه. فلابد في ذاك من الرجوع إلى الاصول العملية حسبما يقتضيها المقام 
من أصالة البراءة أو اصالة التخيير كما علم انفا. 

فانقدح ببيان أحكام الصور الأربع الفرق بين المخصص المتصل وبين 
المخصص المنفصلء إذ في المتصل منه يسري إجماله إلى العام حقيقة بارتفاع ظهور 
العام في العموم سواء كان مفهوم الخاص المجمل المتصل متردداً بين الأقل والأكثر, 
أم كان متردداً بين المتباينين. فلا يجوز التمسك باصالة العموم واصالة ظهور العام 
في العموم في الافراد المشكوكة التي يحتمل دخولها تحت الخاص المتصل المجمل 
مفهوماً. لعدم انعقاد الظهور للعام في المموم. لاتصال الخاص بالعام. 

واما في المنفصل منه. فاذا تردد مفهومه بين المتباينين فلا يجوز التمسك 
بالعام في الفرد الذي يحتمل دخوله تحت الخاص المنفصل المجملء وييحتمل 
انطباق الخاص عليه. لعدم حجية ظهور العام في العموم حتى يحكم بشموله له 
لوجود المخصص يتقينا. 

وأما في المنفصل المردد مفهومه يبن الأقل والأكثر فيجوز التمسك بالعام, 
بالاضافة إلى الافراد التي يحتمل انطباق الخاص عليها, لعدم سراية إجماله إلى العام 
لا حقيقةٌ ولا حكماً أي لا يرفع ظهور العام في العموم. ولا يرفع حجية ظهوره فيه. 

وكذا ظهر الفرق من بيان احكام الصور الأربع في المجمل بين المتباينين 
والأقل والأكثر. إذ لا يصح التمسك باصالة العموم التي ترجع إلى اصالة الظهور التي 
يجب اتباعها في المحاورات والمخاطبات والشهود والدعاوى والاقارير. في 
المجمل المردد بين المتباينين. سواء كان الخاص المجمل متصلاً بالعام أم كان 
منفصلاً عنه. لسراية الاجمال إلى العام حقيقةٌ في المتصل منه. ولسرايته اليه حكماً 
في المنفصل منه كما سبق هذا. 

أما المجمل المردد بمن الأقل والأكثر فيجوز التمسك بالعام في الافراد التي 
يشبك في دخولها تحت الخاص المجمل المنفصل. لانعقاد الظهور للعام في العموم 
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حينئظٍ فلا مانع من حجية ظهوره في الافراد التي يحتمل أنطباق الخاص عليها. فلا 
تغفل من ان المخصص المتصل مانع من انعقاد.ظهور الكلام فيما يعم افراده. أي 
افراد الخاص. بل يوجب هذا المخصص المذكور انعقاد ظهوره فيما عداها. أي ما 
عدا أفراد الخاص, فالتردد في افراد الخاص يوجب التردد في افراد العام فلا تغفل 
عن الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل. 
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قوله: واما إذا كان مجملاً بحسب المصداق ... 

لما فرغ المصنّف وي عن بيان الشبهة المفهومية, شرع في بيان احكام الشبهة 
المصداقية. ولها اربع صور أيضاً. وقال: إذا كان الخاص مجملاً بحسب المصداق بان 
اشتبه فرد وتردد بين ان يكون هذا الفرد فرداً للخاص أو فرداً للعام وباقياً تحت 
العام, كما إذا قال المولى (اكرم العلماء إلا فسّاقهم) أو قال بعد العام (لا تكرم 
فسّاقهم) ولكن مفهوم الفسق مبين لنا على الفرض. والفرد الخارجي كزيد العالم 
مثلاً مشتبه بين كونه عادلاً أو فاسقا لا كلام لنا في عدم جواز التمسك العام إذا كان 
المخصّص متصلاً بالعام لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم. بل انما ينعقد له ظهور 
في الخاص فحسب كقولنا: (اكرم العلماء إلا الفسّاق منهم). فانه لا ينعقد له ظهور إلا 
في وجوب أكرام حصة خاصة من العلماء وهي التي لا توجد فيها صفة الفسق. 
وعليه فاذا شككنا في عالم انه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالاضافة إلى الفرد 
المشكوك عدالةٌ وفسقاً كزيد العالم مثلاً حتى نتكلم فى جواز التمسك بالعام بالنسبة 
إلى هذا المشكوك وعدم جوازه به بالنسبة اليه. 

واما إذا كان الخاص منفصلاً عن العام. ففي جواز التمسك بالعام بالاضافة إلى 
الفرد المشتبه خلاف بين الاعلام. 

قال الشهيد الثانيءيٌ بالتمسك بالعام, واستدلٌ بان ظهور العام قد العقد في 
عموم وجوب اكرام كل عالم سواء كان فاسقاً أم كان عادلاً. وقد خرج منه العالم 
الفاسق الذي انكشف فسقه بدليل المخصص المنفصل فحينئنٍ إذا علم فسقه فلا 
اشكال في عدم وجوب اكرامه. وأما إذا لم يعلم فسقه فلا قصور عن شمول عموم 
العام له. حيثٌ ان دئيل الخاص والمخصص غير شامل للفرد المشتبه بلحاظ انه لا 
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عموم ولا اطلاق لدليل المخصص المنفصل بالاضافة إلى الفرد المشكوك. وعليه فلا 
مانع من التمسك بعموم العام فيه حيثٌ أنه بعمومه شامل له. 

فبالنتيجة: الخاص انما يزاحم العام فيما كان الخاص فعلاً حجة فيه. 
كالافراد التي علم فسقها. ولا يكون حجة فيما اشتبه انه من افراده. كالفرد المشكوك 
دخوله 7 تحت الخاص. فخطاب (لا تكرم فسّاق العلماء) لا يكون دليلاً على حرمة 
اكرام من شك في فسقه من العلماء. فلا يزاحم نحو لا تكرم الفسّاق من العلماء مثل 
(اكرم العلماء) في الغر د المشكوك ولا يعارضه فيه. فان الخاص. لو زاحمه فيه. أو 
عارضه فيه(". على الفرض فهما من قبيل مزاحمة غير الحجة بالحجة ومن قبيل 
معارضة الدليل والحجة بغير الدليل والحجة, وهو كما ترى. فهذا غاية ما استدلٌ 
المجوز به على جواز التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشتبه. 


فى جواب المصئئف 

اجاب عنه بان هذا الاستدلال في غاية الفساد. فان الخاص المنفصل. نحو 
(لا تكرم الفسّاة ق) وان لم يكن دليلاً فملاً فىالفرد المشتبه. إذ لا يكون فسقه معلوماً, 
إلا أن هذا الخاص المنفصل يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان الخاص 
من الافراد. فيكون (اكرم العلماء) دليلاً وحجة في العالم غير الفاسق. إذ تخصيص 
العام المذكور قد علم بالخاص, والفاسق الواقعي قد خرج عن تحت العام يقيناً 
فالمصداق المشتبه. كزيد العالم وان كان مصداقاً للعام بلاكلام لكونه من العلماء. إلا 
ان هذا الفرد لم يعلم انه من مصاديق العام بما هو حجة. لاختصاص حجيته بغير 
الفاسق حتى يقال انه واجب الاكرام. لاحتمال كونه فاسقاً واقعاً. فلا يكون الخاص 
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وبالجملة: العام المخصص بالمنفصل ان انعقد له ظهور في العموم. فهذا العام 
المخصص كالعام غير المخصص في أنعقاد الظهور لهما في العموم. بخلاف العام 
المخصص بالمتصلء فانه لا ينعقد له ظهور في العموم كما عرفت هذا. 

وهذا نقطة الفرق بين المتصل والمنفصل. ولكن بواسطة المخصص المنفصل 
ليس ظهوره حجة في الفرد المشكوك, كما ان العام المخصص بالمتصل ليس بحجة 
فيه. أي في المشكوك, فالعام المخصص بالمنفصل يكون مثل السام المخصص 
بالمتصل في عدم حجية كليهما في الفرد المشتبه. فحينئنٍ يكون الفرد المشتبه غير 
معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين. وهما الدليل العام والدليل الخاص. فلا يكون 
الخاص حجة فيه ولا يكون العام حجة فيه. 

والسر في ذلك: ان الفرد المشكوك لا يكون متيقن العدالة حتى يجب اكرامه 
إذ يشترط في ترتب الحكم على الموضوع احراز الموضوع وجداناً أو تعبداً. وهو 
مفقود بكلا نوعيه في الفرد المشتبه. فلا يترتب حكم العام وهو وجوب الاكرام 
عليه. وكذا لا يترتب عليه حكم الخاص وهو حرمة الاكرام لعدم إحراز فسقه, 
وليس بمعلوم الفسق كي يحرم اكرامه. فالخاص المتفصل لا يصادم اصل ظهور العام 
في العموم. أي لا ينقلب ظهوره إلى خصوص عنوان غير الفسق. بل ظهوره في 
العموم بات محفوظ على حاله حتى في الافراد المعلومة الفسق فضلاً عن الافراد 
المشكوكة. ولكن يوجب قصر حجية العام بما سوى الفسق والفاسق. 

وفي ضوء هذا فالفرد المشكوك كما لا يعلم اندارجه تحت الخاص فلا يمكن 
التمسك به لاجراء حكمه على الفرد المشكوك. وهو حرمة الاكرام. فكذلك لا يعلم 
اندراجه تحت العام بما هو حجة لحصر الخاص المنفصل حجيته بمعلوم العدالة. فلا 
يمكن التمسك به لاجراء حكمه عليه. وهو وجوب الاكرام. وان كان اندراجه تحت 
العام بما هو هو معلوماً, ولكن ليس اندراجه تحته بماهو حجة بمعلوم. 

فلابد فيه من الرجوع إلى الاصل العملي إذا فقد الدليل الاجتهادي الذي يدل 
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(الشبهة المصدافية) 0 0 
على حكمه فتصل النوبة بالأصل العملي. وهو التخبير البدوي او الاستمراري او 
البراءة إذا كان العام والخاص متكفلين لحكم الزامي لأجل دوران اكرام الفرد 
المشكوك بين المحذورين وهما الوجوب والحرمة. 

وإذا كان احدهما متكفلاً لحكم الزامي والآخر لحكم ترخيصي فالمرجع فيه 
الاحتياط فعلاً إذا كان العام متكفلاً للوجوب والخاص لحكم ترخيصي. أو تركاً إذا 
كان العام متكفلاً لحكم ترخيصي على الفرض والخاص متكفلاً للحرمة على حسب 
الفرض. هذا كلّه إذاا كان المخصص افظياً. 


تتمة فى أمثلة المتصل والمنفصل 

قي بيان الامثلة. اما مثال المتصل اذا كان مصداقه دائراً بين الأقل والأكثر 
كزيد العالم إذا ارتكب الصغيرة من الذنوب. كالنظرة إلى الاجنبية مثلاً. فلم يعلم انه 
من مصداق الفاسق. أم لا. لتردد مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيرةوبين مرتكب 
مطلق المعصية والتردد في مفهومه يوجب التردد فى مصداقه. 

وأما مثال المتصل: اذا كان مصداقه دائراً بين المتباينين كالمرأة المعينة 
المترددة بين كونها قرشية أم غير قرشية في نحو (اعط الزكاة للنساء إلا القسرشية 
منهن). وأما مئال المنفصل: اذا كان مصداقه متردداً بين الأقل والأكثر وهو بعينه مثال 
المتصل إذا كان مصداقه دائراً بينهما. اذا لا فرق بين الاتصال والانفصال بالاضافة 
إلى الخاص إلا بوحدة الكلام وتعدده فاذا كان العام والخاص مذكورين في كلام 
واحد فالخاص متصل كتقييد العام بالوصف نحو (اكرم العلماء العدول) أو بالغاية 
نحو (أضف العلماء إلى يوم الجمعة) أو بالاستثناء نحو (اكرم العلماء إلا الفشاق 
منهم). وإذا كانا مذكورين في كلامين فالخاص منفصل نحو (اكرم العلماء ولا تكرم 
فسّاقهم). 

وأما مثال المنفصل اذا كان مصداقه متردداً بين المتباينين فهو مثال المتصل 
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أيضاً للوجه المذكور أنفاً. 


المخصص اللبّي 

قوله: هذا إذا كان المخصص لفظياً وأما إذا كان لمياً ... 

لما فرغ المصئّف عن يبان حكم المخصص اللفظي المجمل مفهوماً او مصداقاً 
شرع في بيان حكم المخصص إذا كان لبياً. أي قطعياً لا لفظياً من اجماع أو سيرة أو 
حكم العقل أو ضرورة. 

وتفصيل هذا: فلن كان المخصص اللبي واضحاً بحيث يصح اعتماد المتكلم 
عليه إذا كان بصدد بيان غرضه في مقام التخاطب فهو كالمتصل منه. فيمنع من انعقاد 
الظهور للعام في العموم من أول التكلم بالعام إلا في الافراد التي علم خروجها عن 
تحت عنوان الخاص فينعقد الظهور له فيها فلا يجوز التمسك بالعام في الفسرد 
المشتبه. مثلاً إذا دخل اعداء المولى وابنائه في داره فقال لعبده (كل من دخل داري 
فاقتله). والعقل حاكم بان ابناءه خارجة عن تحت العام. وهو كلمة من فصار الكلام 
في قوة أن يقال (اقتل كل من دخل داري إلا ابنائي) فاذا اشتبه الفرد أنه من اعدائه 
حتى يجب قلته أو انه من أبنائه كي يحرم قتله فلا يجوز التمسك بالعام فيه كي 
يجري حكم العام عليه فليس العام حجة فيه فكذا ليس الخاص اللبى حجة فيه 
للشك في انطباق الخاص عليه فيرجع فيه إلى الاصل العملي على حسب ما يقتضيه 
المقام فالكلام فيه هوالكلام في المخصص المتصل اللفظي. فيكون نوعاً من القرائن 
المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص. كصرف عموم (كل من 
دخل داري) إلى خصوص الاعداء. كأنّ المولى قال (اقتل اعدائي فحسب). فهو 
كالمتصل اللفظي في عدم جواز التمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك. وان لم 
يكن المخصص اللبي موجبأ لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص. بل يكون 
الكلام قد انعقد له ظهور في العموم. أي هذا المخصص اللبي لا يصلح لأن يكون 
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قرينةٌ على الصرف المذكور وان وجب هذا المخصص رفع اليد عنه لأجل الخاص. 

ويختص هذا القسم بما يكون العلم بالخاص موقوفاً على مقدمات نظرية 
يتوقف حصوله منها على نظر وتأمّل فالمخصص اللبي أما ضرروي عقلاً. أي يحكم 
العقل بالتخصيص مستقلاً بلا توقف على مقدمات نظرية واما نظري يتوقف فيه العلم 
بالخاص على مقدمات نظرية. فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته 
فيه كما أن ظهور العام في حكم الفرد المثبكوك ثابت كذلك حجيته فيه ثابت أيضاً 
فيجب الأخذ بالعام لاثبات حكم الفرد المشتبه. 

فانقدح ان مختار المصئّف في المقام هو التفصيل بين القسمين منه مثلاً. إذا 
قال المولى لعبده (اكرم جيراني) فحصل لنا القطع بحكم العقل ان المولى لا يريد 
بقوله هذا اكرام من كان عدوا له منهم. كانت اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة 
إلى من يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعدواته(". أي العلم ببالخروج عن 
العموم بسبب العلم بالعداوة. 

أما في الفرد المشتبه الذي لا يعلم صداقته ولا عداوته بالنسبة إلى المولى 
فيجوز التمسك بالعام في حكم الفرد المشكوك حتى يجب اكرامه. فظهر الفرق بين 
المخصص اللفظي واللبي. 

قال المصنّفييٌ: والسر في ذلك الفرق بينهما انه في المخصص اللفظي قد 
ألقى السيد إلى عبده حجّتين احداهما عامة والأخرى خاصة. وفي المخصص اللبي 
قد ألقى السيد إلى عبده حجة واحدة وهي العام لا غير لأن المخصص اللبي بعدما 
كان علماً. أي بعد كونه علماً فليس بحجة ملقاة من السيد إلى عبده. 

وعليه: فالفرد المشكوك في الأول يكون تسبته إلى الحجتين الملقاتين من 
السيد إلى عبده نسبة واحدة فيمتنع الأخذ باحداهما فيه لاحتمال دخوله تحت 


)١(‏ هذا قيد للمنفي وهو كلمه بعلم لا النفي. 


لل131[/.0١|31//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 


4 مم00 ٠000-0...‏ ( اليداية في توضيح الكفاية / ج؟ ) 
الأخرى. وعلى طبيعة الحال فيرجع فيه إلى الأصل العملي بعد فقد الدايل 
الاجتهادي كما تدم وحتهةه. 


وفي الثاني لما لم تكن الحجة من السيد إلا العام وحده كان رفع اليد عنه في 
المشكوك بلا حجة على خلاف العام. وهذا لا يجوز عقلاً. أي رفع اليد عنه بلا حجة 
فاختار ان العام حجة في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص /بِيَأً بخلاف ما إذا 
كان المخصص لفظيأ كما عرفته. 

وقد استدل عليه بوجوه ثلاثة: 

الأول: كما ذكره في طي قوله. والسر في ذلك من القاء الحجتين في 
المخصص اللفظي, والقاء حجة واحدة في المخصص اللبي ففيه ليست حجة اخرى 
على خلاف العام بدون العلم بالعداوة والخروج. فالعام يكون حجة بالنسبة إلى الفرد 
المشكوك لبقائه تححته بعد أنعقاد الظهور له في العموم. بخلاف ما إذا كان المخصص 
لفظياً. فأن مقتضي تقديم الخاص على العام لنصوصيته أو لأظهريته هو كون الكلام 
الملقى إلى العبد المخاطب المأمور كان من رأس لا يعم الخاص ولا يشمله حقيقة 
لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم إذا كان المخصص اللفظي متصلاً. 

فان قيل: العلم بحرمة اكرام الفاسق أو العدو حجة على حرمة اكرام الفاسق 
والعدو فالفرد المشكوك يحتمل دخوله تحت الحجة الاخرى غير العام. وهي العلم 
بحرمة اكرام العدو أو الفاسق. فلا فرق حينئفٍ بين المخصص اللفظي واللبي. 

قلنا: الفرد المشكوك كونه عادلاً أو فاسقأ مما يحتمل كونه موضوعاً للحجة 
على خلاف العام في المخصص اللفظي المتصل. بخلاف المخصص اللبي إذ 
المخصص فيه لما كان هو العلم امتنع حصوله في الفرد المشكوك للتضاد بين العلم 
والشك فالمشكوك العداوة مما لم يعلم كونه محرم الاكرام فهو حينئدٍ مما يعلم بانه 
ليس موضوعاً للحجة على خلاف حكم العام اعني العلم بحرمة الاكرام. وحينئذٍ لا 
يجوز رفع اليد عن العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك إذ هو بلا وجه كما تقدم هذا. 
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فظهر ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية جائز إذا كان المخصص لبيّا. 

فان قبل: القطع بعدم آرادة العدو هنا كالقطع بعدم أرادته إذا كان المخصص 
لفظياً فاذا قال المولى (اكرم جيراني إلا العدو منهم) فلا يجوز التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية. فكذا لا يجوز التمسك به فيها إذا كان لبيّاً. 

قلنا: القطع بعدم ارادة العدو لا يوجب انقطاع حجّية العام إلا فيما قطع انه 
عدوه لا فيما شك فيه فيجب أكرام من شك في عداوته ويشهد بذاك المطلب صحة 
مؤاخذة المولى عبده إذا لم يكرم احد جيرانه لاحتمال عداوته للمولى. وحسن 
عقوبته على مخالفته وعدم صحة الاعتذار من العبد بمجرد احتمال العداوة. 

فهذه الامور الثلاثة المذكورة تدل على جواز التمسك بالعام في الفسرد 
المشكوك إذا كان المخصص لبيّأً وهذا ثاني الوجوه التي قد استدل المصنّفء'يٌ بها 
على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على تقدير كون المخصص لبي كما 
لا يخفى هذا على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء 
التى هي ملاك حجية اصالة الظهور عندهم. 

وبالجملة: كان بناء العقلاء على حجية اصالة الظهور بالنسبة إلى الفرد 
المشتبه هاهناء أي إذا كان المخصص لبيّاً بخلاف بنائهم في المخصص اللفظي. أي 
ليس على حجيتها بالنسبة اليه. وعلى أي حال فالفارق بين المقامين هو بناء العقلاء 
وسيرتهم. هذا ثالث الوجوه التي استدل المصنفد'يٌ على جواز التمسك بالعام في 
الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص إذا كان المخصص لبيَاً ولعل بناء العقلاء على 
حجية العام بالاضافة اليه هنا يكون للوجه الذياشرنا اليه سابقاً من التفاوت بين 
اللبي واللفظي بالقاء حجتين في اللفظى المنفصل فيكون مقتضاهما بعد تحكيم 
الخاص على العام ويعد تقديمه عليه لاظهريته بالاضافة إلى العام عدم شمول العام 
للخاص الخارج من تحته يقيناً أو احتمالاً حكمأ من رأس وكأنّ العام غير عام فلا 
يشمل حكمه الخاص المتيقن الخروج أو محتمل الخروج. بخلاف اللبي فان الحجة 
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الملقاة واحدة كما سبق توضيح هذا, والقطع بعدم ارادة اكرام العدو في نحو (اكرم 
جيراني) مثلاً لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه عن تحت العام لا 
في المشكوك الخروج عن تحته إذ على المتكلم الحكيم ‏ وهو الله تعالى ‏ القاء 
كلامه على وفق غرضه ومرامه منه. وحينئٍ فاذا لم ينصب القرينة على خروج 
المشكوك عن تحته فيكشف عن حكم الفرد المشتبه حكم الافراد التي تندرج تحت 
العام فلابد من اتباع كلام الحكيم ما لم تقم حجة اقوى على خلافه. والمفروض 
عدم قيام حجة اخرى على خلاف حكم العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيتبع 
ظهوره في العموم فيه وإلا لزم نقص الغرض من كلامه جل وعلاء فانقدح خروج 
المشتبه من هذا البيان عن حكم الخاص وان كان مصداقاً متردداً بينهما ودخوله في 
حكم العام. 

بل يمكن أن يقال ان الفرد المشكوك خارج عن الخاص مصداقاً قطعاً بان 
يقال ان مقتضي العموم الثابت في العام للمشكوك انه ليس فرداً لما علم بخروجه 
عن حكم العام بمضمونه وهو متعلق بخروجه. أي يكون الخروج عن تحت حكم 
العام بسبب مفهوم الخارج. كوصف المؤمن, لأنه خارج عن اللعن. وهو حكم العام 
بسبب مفهومه وهو عنوان الايمان. 

فيقال في مثل (لعن الله تعالى بنى امية قاطبة). أي جميعاً ان فلاناً وان شك في 
ايمانه. كعمر بن عبدالعزيز يجوز لعنه لمكان عموم جملة (لعن الله بني امية قاطبة). 
وهو مستفاد في المثال من كلمة (قاطبة). فهذه صغرى القياس واما الكبرى فهي كل 
من جاز لعنه فليس بمؤمن فينتج ان فلاناً ليس بمؤمن وإلا لما جاز لعنه. 

إذ من الواضح ان المؤمن لا يجوز لعنه عقلاً وشرعاً أما عقلاً فلانه ايذاء وكل 
ايذاء ظلم فهذا ظلم والظلم قبيح. وكل قبيح حرام عقلاً فهذا حرام بحكم العقل. وأما 
شرعاً فللروايات عن أهل البيتط2 في عدم جوازء. فظهر ان مشكوك الايمان 
منهم ليس بمؤمن. 
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قوله: فتأمل جيداً ... 

وهو أشارة إلى أنه لو علمنا وجود المؤمن فيهم لما جاز لعنه قطعاً. قلا يجوز 
التمسك بالعام في الفرد المشكوك ايمانه لأن بعد العلم بالتخصيص وبعد العلم 
بوجود مؤمن فيهم تنحصر حجية العام بما سوى المؤمن منهم فلا يستكشف حيئئظٍ 
به ان الفرد المشكوك غير مؤمن فيجوز لعنه فلا فرق حينئنٍ بين المخصص اللفظي 
والمخصص اللبي في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 


استصحاب العدم الأزلي 

ولابد هنا من بيان أمرين: 

الأول: ان التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي يكون في الموارد التي لا 
يحرز فيها عنوان العام أو عمنوان الخاص بالنسبة إلى الفرد المشكوك بأصل 
موضوعي وإلا لحقه حكم اجدهما. 

الثاني: انه من المعلوم ان المخصص المتصل تارةٌ يكون موجبأ لتعنون العام 
بعئوان وجودي. كما في التخصص بالوصف الوجودي. تحو (اكرم العلماء العدول) 
فان التخصيص فيه يقتضي كون موضوع العام هو العالم العادل. فمع الشك في العلم 
أو العدالة بالنسبة إلى فرد. فان كان اصلاً موضوعياً وجودياً مثبتاً لعنوان العام في 
البين بان كان الفرد سابقاً عالمأ. ولكن شلك في زواله وبقائه. أو بان كان قبلاً عادلاً 
ولكن شك في بقاء عدالته وزوالها. أو عدميأ موجوداً بان لم يكن سابقاً عالما أو 
عادلاً ولكن نشك في بقاء جهله وزواله وفي صيرورته عالماً أو شك في بقاء فسقه 
وفي صير ورته عادلاً كان هو المرجع قطعاً. وان لم يكن أصل مو ضوعي موجوداً لا 
وجودي منه ولا عدمي منه لعدم العلم بحالات سابقة فالمرجع فيه الاصول العملية 
من البراءة والاحتياط والتخبير على حسب الموارد. 

واخرى يقتضي المخصص المتصل كون العام معتوناً بعنوان عدمي كما 


131[/.0١|311//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


0010 0 :5105 :لاط معأمعوع)م 
8د و ل ا لسو ا ا ا و ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟7 ) 


في الوصف العدمي مثل (اكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق). فالحكم فيه كما سبق 
في الوصف الوجودي بعينه بلا فرق. إلا أن الاصل العدمي في المقام يثبت عنوان 
العام. والأصل الوجودي بنفيه. عكس ما سبق. 

وهذا مما لا اشكال فيه. وانما الاشكال في المخصص المنفصل أو كالاستئناء 
من المتصل كما لو قيل (اكرم العلماء إلا الفسّاق) أو (لا تكرم الفسّاق). وانه هل 
يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعئوان الخاص مثل 
(العدول) في المثال المذكور. أي اكرم العلماء العدول, أي يصير المثال في قوة تقبيد 
العام بالوصف الوجوديء أو يقتضي تعنونه بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص. سواء 
كان عنوان العام ضد العئوان الخاص. أم كان نقيضاً له. فالأول كالعدول والثاني نحو 
عدم الفسق. مثل الذين هم ليسوا بفساق أو لا يقنضي شيئاً من ذلك اخختار 
المصنّفيوٌ عدم اقتضائهما شيئاً من ذلك. 

فعلى الأول: لا ينفع فيائبنات حكم العام للفرد المشكوك الاصل الوجودي 
المثبت للعنوان الطارىء على موضوع العام من جهة المخصص المتصل أو المنفصل. 
أي استصحاب عدالة الفرد المشكوك في عدالته وفسقه بعدما كان عادلاً سابقاً. 

وعلى الثاني: يجدي في اثبات حكم العام له كل اصل مثبت لكل عنوان 
مناف لعنوان الخاص من استصحاب عدالته واصالة عدم فسقه و... 

ولهذا قال: ان الباقي تحت العام حجة بعد تخصيصه بالمنفصل أو بعد 
تخصيصه بالمتصل. كالاستثناء مما لم يكن موجباً لتعنون العام بعنوان خاص. 
كعنوان كون الملماء عدولاً فلا يصير المثال المذكور في قوة ان يقال اكرم العلماء 
العدول فالمراد بالعام هو العلماء وبالخاص هو العدول لا الفسّاق, بل العام معنون 
بكل عنوان بعد التخصيص. كما كان قبل التخصيص. فالعلماء معنونة بعنوآان عربية 
واعجمية وهاشمية وغير هاشمية والعدالة قبل التخصيص فكذا هم باقون على حاله 
بعده غير أنه يلزم بعد التخصيص ان لا يصدق عليهم عنوان الفاسق كان أحراز فرد 
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المشكوك دخوله تحت الخاص بالاصل الموضوعي ممكناً إلا في المورد النادر لا 
يمكن احرازه فيه به. فبذلك الاصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم 
العام وان لم يجز التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشتبه إذ هو تمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية وهو لا يجوز إذا كان المخصص لفظياً بلا خلاف فيالمتصل منه 
وبلا كلام في المنفصل منه وان خالف فيه بعض كثاني الشهيدين والسيد اليزدي في 
العروة لهنا. 

فان قيل: لِمَ يحرز المشتبه بالأصل الموضوعي. 

قلنا: لأن الفرد اما يكون متيقن المدالة سابقاً ومشكوك المدالة لاحقاً 
فنستصحب عدالته ونتمسك بالاصل الموضوعي الوجودي ونحرز به عنوان الخاص 
له تعبداً ونجري عليه حكمه وهو وجوب الاكراء. واما يكون متيقن الفسق سابقاً 
ومشكوك آلفسق لاحقاً فنستصحب فسقه ونتمسك بالاصل الموضوعي الوجودي 
أيضاً. ونحرز به عدم انطباق عنوان الخاص عليه. وهو عنوان الفسق. فلا نجري 
عليه حكمه وهو وجوب الاكرام. 

واما يكون متيقن العدالة والفسق معأ سابقاً ولكن نشك فيالمتقدم منهما فلا 
يمكن التمسك بالاستصحاب وبالاصل الموضوعي الوجودي ولا يحرز الفمرد 
المشكوك العدالة والفسق: انه من مصاديق الخاص كي يجب اكرامه. أو انه من 
مصاديق الفسّاق حتى يحرم اكرامه لمكان تعارض الاستصحابين والاصلين وهما 
استصحاب العدالة واستصحاب بقاء الفسق والمراد بما شذ هو المورد الثالك وهو 
شاذ. أي نادر جداً والشاذ هنا بمعنى الندرة والقلة لا بمعنى الخارج عن القياس في 
علم التصريف ولا بمعنى الخارج عن القانون في علم النحو. 

ولا يخفى أن توارد الحالتين العدالة والفسق نادر جد لأن المكلف لا يخلو 
أما تكون له ملكة العدالة أولاً فعلم ان المورد الذي لا يحرز فيه عنوان من العناوين 
للموضوع نادر ففي كثير من الموارد يحرز بالاصل الموضوعي الوجودي أو العدمي 
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عنوان الموضوء. مئلاً إذا شك أن امرأة هل تكون قرشية أم لإ فهي في الواقع إذا 
وجدت في الخارج اما قرشية واما غير قرشية. ولكن فلا أصل في المقام يحرز به 
عنوان القرشية لها أو غيرها لأن الوصفين المذكورين من الأوصاف الوجودية التي 
لا تكون إلا في ظرف وجود موضوعها فقبل وجوده ليست حالة سابقة لها ليعجحري 
فيها الاستصحاب ونحرز به عنوانها. إذ يشترط فيه يقين السابق وشك اللاحق. ففي 
هذه المرأة ليس اليقين السابق بكونها قرشية أوغير قرشية بموجود حتى نتمسك 
بالاصل الموضوعي الوجودي ونحرز به كونها قرشية كي تدخل في عموم المرأة 
القرشية ترى الحمرة إلى ستين سنة أو نحرز به كونها غير قرشية حتى تدخل تحت 
عموم المرأة غير القرشية ترى الدم إلى خمسين سنة. ولكن نتمسك باصالة عدم 
تحقق انتسابها إلى قريش. فاذا وجدت فيها فلم نعلم اتتسابها اليه. ونشك حينئلٍ في 
انتسابها اليه وعدم الانتساب فيتم اركان الاستصحاب وشرطه وهي أي اركانه اليقين 
السابق والشك اللاحق وشسرطه اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعاً 
ومحمولاً فنستصحب عدم أتتسابها اليه ونحرز به انها غير قرشية فهي باقية تحت 
عموم ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين سنة هلالية والخارج عن 
تحته هي المرأة القرشية إذ اصالة عدم تحقق الاتتساب بينها وبين قريش تنفع في 
تنقيحها انها ممن تحيض إلى خمسين سنة فيحرز به كونها مرأة غير قرشية وهي 
موضوع للحيض إلى خمسين سنة ولا يخفى أن لهذا البحث. أي لبحث الشك في 
الشبهة المصداقية ثمرات في الفقه الشريف (اللهم وفْقني لما تحب وترضئ). فتأمّل 
تعرف أن القرشية وغير القرشية من الأوصاف الثابتة وليستا مثل العدالة والفسق 
والقيام والقعود و... إذ هي من الأوصاف الزائلة فبالاستصحاب يحزر كونها غير 
منتسبة إلى قريش بلا اشكال. 

وتوضيح ذلك: ان العدم الذي يكون موضوعاً للأئر الشرعي تارة يكسون 
بمعنى عدم الموضوع. واخرى يكون بمعنى عدم الوصف وكل منهما تارة يكون 
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هذا مثال عدم الوصف وكذا تاليه. واخرى يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم 
كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد احمر فان كان العدم ملحوضاً على النحو الأول 
فالظاهر أنه لا اشكال في جريان الاستصحاب لا ثباته فاذا فرض أن لوجودزيد أو 
لحمرته أثراً شرعياً كان استصحاب عدم زيد أو استصحاب عدم ححرمته فتوضياً 
لانتفاء ذلك الأئر ظاهراً. وان كان ملحوظأ على النحو الثاني فقد اختلفت فيه انظار 
المحققين. والتفصيل موكول إلى المطولات. 

وعلى أي حال فعدم الانتساب ملحوظ على نخو مفاد ليس التامة. أي ليس 
الانتساب إلى قريش فالاستصحاب جار لاثباته بلا اشكال فيجوز التمسك بالعام 
في الشبهة المصداقية في هذا المقام. 


وهم وازاحة 

قوله: وَهمٌ وإزاحة ربما يظلهر من بعضهم التمسك بالعمومات ... 

ربّما بظهر من بعضهم (وهو صاحب التقريرات) التمسك بالعمومات فيما إذا 
شك في فرد لا من جهة احتمال التخصص. بل من جهة اخرى كما إذا شك في 
صحة الوضوء أو الفسل بماء مضاف. كماء التفاح مثلاً فيستكشف صحتهما بعموم 
أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقاً بالنذر بأن يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء أو 
الغسل وفاء للنذر هذه صغرى. وكلما يجب الوفاء به يكون صحيحاً للقطع بانه لولا 
صحته لما وجب الوفاء به هذه كبرى مع النتيجة. إذ صورة القياس تكون بهذه 
الصورة وهي الوضوء بماء المضاف واجب الوفاء وكلما واجب الوفاء به يقع 
صحيحاً فهذا يقع صحيحاً. وينبغي أن يبحث في مقامين: 

الأول: في صحة هذا النذر وفساده. 

الثاني: في صحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بالنذر. 
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أما المقام الأول فلا شبهة في ان صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحاً 
شرعاً. فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلاً عن المرجوح لأن ما كان لله تعالى 
لابد أن يكون راجحاً حتى يصلح للتقرب به اليه تعالى فالمباح لا يصلح أن يكون 
مقرباً للناذر اليه جلّ وعلئ فإذن لابد أن يكون متعلقه عملاً صالحاً لذلك. 

وفي ضوء ذلك فاذا شك في رجحان عمل وعدمه لم يمكن التمسك بعموم 
أوفوا بالنذور لفرض ان الشبهة مصداقية هنا وقد سبق انه لا يجوز التمسك بالعام في 
الشبهات المصداقية, بل هو من أظهر افراد التمسك به فيها إذا المأخوذ في عنوان 
حكم العام عنوان وجودي فان موضوع وجوب الوفاء بالنذر قد قيد بعنوان راجح. 

وعلى طبيعة الحال فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء أوالغسل بمائع مضاف 
من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر للشك في رجحان هذا الوضوء. ومعه 


كيف يمكن التمسك به. 
فالنتيجة انه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية 
عموم وجوب الوفاء بالندذر. 


وأما المقام الثاني فلان الالتزام بصحة الاحرام قبل الميقات وصحة الصوم في 
السفر من جهةالنذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر. بل هو من 
ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك بالنذر. وعلى ذلك فاما ان نجعل 
هذه الروايات مخصصة لما دل على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه واما نقول 
بكفاية الرجحان الناشيء من قبل النذر في صحة الوضوء والغسل كما إلتزم بذلك 
السيد الطباطبائينؤيٌ في العروة. ولهذا جعل هذا مؤيداً للمدعى. ووجه التأبيد انه إذا 
صح الاحرام قبل الميقات بالنذر والصوم في السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون 
النذر فصحة الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشك في بطلائه بدون النذر تكون 
بطريق أولى. 

وأما الفرق بين الدليل والتأييد فان احتمال الخلاف ليس بموجود في الأول 
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وهو موجود في الثاني إذ يحتمل أن تكون صحة الاحرام قبل الميقات وصحة 
الصوم فى السفر من جهة الأدلة الخاصة, كالروايات كما ستأتي ولا تكون من جهة 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا دليلاً على المدعى من جهة احتمال الروايات 
الخاصة. وبقى بيان روايات تدل على صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر. والحال ان 
الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت وكالصلاة في السف أريعاء ومتها ماوراة 
الشيخ في الاستبصار باسناده عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله للد عن رجل جعل 
له عليه شكراً أن يحرم من الكوفة قال ءْهة: فليحرم من الكوفة وليف الله بما قال 
ومنهال'' ما رواه باسناده عن صفوان عن علىين حمزة, قال كتبت إلى أبي 
عبداللهطهٍ اسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قالطا : يحرم من 
الكوفة!" وفي معناهما روايات. وأما بيان روايات تدل على صحة الصوم في السفر 
بالنذر فمنها روايةابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن الرضاءكة قال: سألته عن 
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. أي صوم معيّن. في السفر قالطية: يصوم 
أبداً في السفر والحضر”". 

ومن الروايات الدالة على حرمة الصوم في السفر ما رواه محمّد بن الحسن, 
أي الشيخ. باسناده عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله لي عن الرجل يقول 
له علئٌ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لابد له أن يسافر أيصوم 
وهو مسافر. قال طْقة: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان 
أو غيرها والصوم في السفر معصية!. 

أما الروايات التي تدل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. فمنها ما رواء 


.١ح الوسائل: جم ص 577 ب17 من أبواب المواقيت‎ )١( 

(؟) الوسائل: جم ص7؟؟ ب7١‏ من أبواب المواقيت ح». 

() الوسائل: جلا ص ١8١‏ ب ٠١‏ من أبواب من يصح عنه الصوم ح 7 
(4) الوسائل: ج/ ص١١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح الصوم عنه ح8. 
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الصدوق باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبيعبدالله م28 قال ظة : الاحرام 
من مواقيت خمسة وقتها رسول شه وو لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها 
ولا بعدها وذكرطكة المواقيت ثم قالطية: ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت 
رسول ال وَلَقٍ وفي معناه روايات آخرا", 


قوله: والتحقيق ... 
توضيحه: ان العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية غلى 
نوعبين: 


الأول؛ العناوين الأولية. وهي التي تثبت للشيء بالنظر إلى ذاته مثل عنوان 
التمر والخمر مثلاً. إذا قيل أحلّ التمر وحرمت الخمرة. 

والثاني: العناوين الثانوية التي تثبت للشيء بالنظر إلى ماهو خارج عن ذاته. 
مثئل عنوان العسر والحرج والنذر والشرط والنفع والضرر والغصب إلى غير ذلك. 

فالحلية ثابتة للتمر بالنظر إلى ذاته كما ان الحرمة ثابتة للخمر من حيثٌ هو 
خمر وبالنظر إلى ذاته. 

وأما إذا كان الوضوء ضررياً فالحرمة عارضة عليه بالنظر إلى كونه ضررياً 
وإلا فهو في ذاته مستحب وكذا عدم الوجوب عارض على الحج إذا صار حرجياً 
بالنظر إلى كونه حرجياً وإلا فهو في ذاته اما واجب واما مستحبٌ وكذا الصحة ثايت 
للاحرام قبل الميقات وللصوم في السغر باعتبار كونهما منذورين أجاب المصئّف يي 
عن تمسك البعض بالعمومات في الشبهة المصداقية جواباً تحقيقياً وهو ان يقال انه 
لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك 
من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها احد الأحكام المتعلقة بالافمال 
بعناوينها الأولية. ولا يخفى ان العنوان الثانوي تارة يكون موضوعاً لحكمه مطلقاً. 


.١م من أبواب المواقيت‎ ٠١ الوسائل: ج8 ص 4؟١ ب‎ )١( 


ل131[/.0١|311//:ذىماط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 

(الشبهة المصدافية) 21 
أي سواء كان العنوان الأولي للموضوع محكوماً بحكم خاص أم لم يكن محكوماً به 
على الفرض واخرى يكون موضوعاً لحكمه بشرط كون العنوان الأولي للموضوع 
محكومأ بحكم خاص فاذا كان على النحو الثاني وشك في حكم العنوان الأولي 
الذي أخذ قيداً له في موضوعية الموضوع لحكمه امتنع التمسك بعموم دليل حكمه, 
مثلاً إذا أخذ فى موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذراً راجحاً في نفسه فقد 
صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص النذر الراجح. فاذا شك في رجسحان 
المنذور في نفسه فقد شك في كون نذره نذراً راجحاً. فلا مجال للتمسك بالعموم في 
مثله. لأن الشك حمينئذٍ في ثبوت عنوان العام لا في حكمه بعد احراز عنوانه. وكذا 
إذا شك في كون الصلح محرّماً للحلال أو محلاً للحرام. أو كون الشرط موافقاً 
للكتاب الكريم أو مخالفاً له. ففي الفرض المذكور: إذا شك في صحة الوضوء 
بالمضاف. فاذا تعلق به النذر لا مجال للتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لاثبات 
صحته. لأن الشك في صحته بالمضاف يوجب الشك في كون نذره نذرأً راجحا في 
لسك , 

وعلى طبيعة الحال: يكون الشك في انطباق العنوان العام عليه لا في حكمه 
بعد احراز عنوانه. فيمتنع التمسك به. لأن العمومات من قبيل الكبريات الشرعية, 
فيتوقف استنتاج الحكم الشرعي منها على إحراز الصفرى. ومع الشك في الصغرى 
لا ينفع العلم بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة. وهذا واضح. 

فالعلم بالكبرى لا يستلزم العلم بالصغرى. بل تحرز الصغرى وجداناً أو تعبداً 
حتى ينفع العلم بالكبرى العلم بالنتيجة بدون العلم بالصغرى, مثلاً إذا قلنا (الوضوء 
المنذور بمائع مضاف راجح وكل راجح المنذور يجب الوفاء به). فهذا لا ينتج 
الوضوء المنذور بمائع مصاف يجب الوفاء به. إذ الصغرى مشكوك فيها كما تقدم. 

فالحاصل انه إذا أخذ في موضوعات أحكام العناوين الثانوية احد الأحكام 
المتعلقة بافعال المكلفين بعناوين الأفمال الأولية فلا مجال للتمسك بالعموم لاثيات 
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حكمه للفرد المشكوك فيه. كما في الوضوء المنذور بالمضاف. 

لأن الوضوء بالمضاف موضوع., ووجوب الوفاء حكم عنوان ثان. وهو كون 
الوضوء منذوراً. فأخذ في الوضوء ‏ قبل النذر من حيثٌ كونه وضوء. ومن حيتٌ 
كونه فعلاً من أفعال المكلف _الاستحباب الذي يتعلق بفعل المكلف. وقد علمنا من 
الدليل الخارج كون المنذور راجحاً بحيث يصير المنذور الراجح موضوعاً لوجوب 
الوفاء. فاذا شككنا في كون الوضوء المنذور بالمضاف راجحاً فلا مجال للتمسك 
بعموم (أوقوا بالنذور) لاثبات حكمه. وهو وجوب الوفاء للوضوء المنذور 
بالمضاف. كما نستكشف من وجوب الوفاء به صحته به إذ الشك يكون في انطباق 
عنوان العام وهو النذر. وفي الوضوء المنذور بالمضاف. ولا يكون الشك في ثبوت 
الحكم العام له بعد احراز انطباق العنوان العام عليه. لعدم العلم يكونه راجحاً. 

مثلاً إذا قال المولى (اكرم العلماء) فاذا احرزتا كون الفرد عالماً فيجب اكرامه 
للتمسك بعموم العام وهو اكرام العلماء واما إذا لم نحرز كون الفرد عالماً فلا يجب 
اكرامه للشك في أنطباق العنوان العام عليه. وليس الشك في حكمه بعد احراز 
عنوانه عليه. كما هو الحال في وجوب اطاعة الوالدين والوفاء بالنذر وشبهه مسن 
العهد واليمين في الامور المباحة أو الراجحة. فالأول قيد للأول والثاني للثلاث. أي 
الأول حكم موضوع اطاعة الوالدين. والثاني حكم موضوع النذر وشبهه إذا أخذ في 
موضوع الحكم الثانوي. كوجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين وكوجوب اطاعة 
الوالدين. احد الأحكام المتملقة بافعال المكلفين بعنوائه من الاباحة في موضوع 
اطاعة الوالدين, والرجحان في موضوع النذر وشبهه. أي قبل أمر الوالدين لابد أن 
يكون الفعل الذي أمرا يه ولدهما مباحاً في ذاته. ولابد ان يكون الفعل المنذور به 
والمعاهد عليه والمحلوف عليه قبل النذر والعهد واليمين راجحا في الدين أو الدنيا 
بما هو فعل وبعنوان أولي. 

وفي ضوء هذا فاذا شك في إباحة الشيء الذي تعلق به أمر الوالدين أو شك 
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في رجحانه فلا مجال للتمسك حينئذٍ بعموم وجوب الاطاعة لاحراز إباحته. لأن 
الشك في العنوان العام وفي موضوع الدليل لا في حكمه. وبعبارة اخرى يكون هذا 
التمسك من قبيل التمسك بالكبرى لاحراز الصغرى وهو غير جائز. نظير احراز كون 
زيد عالماً إذا كان مشكوك العلم بعموم (اكرم العلماء) ويقال الفرد المشكوك العلم 
عالم وكل عالم يجب اكرامه فكذا ما نحن فيه حرفا بحرف. لاله مع أخذ احد 
الأحكام المتعلقة بالأفعال في موضوح حكم العنوان الثانوي لا يتوهم عاقل إذا شك 
في رجحأن شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة أو بعموم 
دليل وجوب الوفاء في رجحانه أو حليته. 

قوله: نعم لا بأس بالتمسك في جوازه .. 

نعم لو فرض الفارض عدم أخذ أحد الأحكام المتعلقة بالفعل بعنوانه الأولي 
في موضوع الحكم الثانوي. كوجوب الوفاء بالنذر وشبهه وكوجوب اطاعة الوالدين 
من الرجحان والاباحة. فحيئئذٍ إذا تعلق النذر وشبهه بشيء أو تعلق أمر الوالد به. 
فبعد أحراز التمكن مئه وبعد احراز القدرة عليه لا اشكال في التمسك بعموم دليل 
وجوب الوفاء بالنذر لوجوب الاتيان بذاك الشيء المنذور وأن لم يحرز رجحانه. 
وكذا لا بأس في التمسك يعموم دليل وجوب اطاعة الوالدين لوجوب الاتيان 
بالشيء الذي أمر الوالد ولده باتيانه وان لم تحرز اباحته. لأن المفروض أنه لم يؤخذ 
في موضوعهما الرجحان والاباحة والجواز. ولكن إذا تمسك بعموم دليل وجوب 
الوفاء بالنذور, وبعموم دليل وجوب اطاعة الوالدين فقد احرز رجحانه وجوازه قهرأ 
لأن كل وأجب جائز راجح سواء ثبت الوجوب بالدليل الاجتهادي أم ثبت بالدليل 
الفقاهتي, كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلأً. ولا يخفى ان هذا 
مجرد فرض لوضوح أخذ الرجحان والاباحة في موضوع النذر والاطاعة. 

وإذا كانت موضوعات الأحكام محكومة بعناوينها الأولية بغير الأحكام 
الثابتة لها بعناوينها الثانوية فتقع المزاحمة يبن المقتضيين. كالوضوء والصوم مثلاً. 
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لأنهما محكومان بالوجوب أو الاستحباب من حيثٌ ذاتهما وبعنوانهما الأولي. 
ومحكومان بالحرمة من حيثٌ كونهما ضرريين وبعنوانهما الشانوي. فاذا كانا 
ضرريين فقد وفع التزاحم بين الدليلين. حيثٌ يحرز المقنضي فيهما فيؤثر الأقوى 
منهما إذا كان موجوداً في البين إذا الحكم الفعلي في المتزاحمين تابع لاقواهما ملاكاً 
وأهمهما مناطاً مثلاً إذا توقف أحياء نفس محترمة على تصرف أرض مغصوبة, ففي 
التصرف يقدم الوجوب الغيري العارض عليه بعنوان ثانوي بالنظر إلى كونه مقدمة 
للاحياء على الحرمة النفسية العارضة عليه بعنوان أُوَلي فالوجوب الغيري مقتض 
لاتبانه والحرمة مقتضية لتركه. كان مقتضي اتيائه اقوى ملاكأ فيقدم. وان لم يكن 
احدهما اقوى ملاكاً فلا يؤثر أحدهما في الحكم الفعلي ولو أثر احدهما فيه للزم 
الترجيح بلا مرجح إذ الفرض تساوي المقتضيين في الملاك فيحكم على الشسيء 
بالاباحة والتخيير العقلي إذا كان احدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحر مة مثلاً, 
لدروان الأمر حيتئذٍ بين المحذورين. 

وكذا الكلام في عنوان ضرري الوضوء وعئوان وجوبه إذ لابد من الكسر 
والانكسار بين المقعضيين هل عنوان الضرر مقنض لحرمته, وعنوانه الأولي مقتض 
لوجوبه أيهما أقوى ملاكاً ولا ريب ان ملاك الضرر اقوى من ملاك الوجوب. ولذا 
افتى الفقهاءِمنا ببطلاته لحرمته وهي تدل على مبغوضيته وهي تدل على عدم اتيان 
المأمور به على نهجه العقلي والشرعي وكذا الفسل الضرري حرفاً بحرف كما سبق 
هذا في بحث الاجزاء. 

فانقدح مما سبق المورد الذي لا يصح التمسك بالعام فيه في الشبهة 
المصداقية والمورد الذي يصح التمسك بعموم العام فيه فيها. 

قوله: واما صحة الصوم في السفر بندره فيه ... 

ولا ريب في وجود الملاك والرجحان في الصوم والاحرام قبل النذر ولكن 
يمنع المانع عن الصوم في السفر وعن الاحرام قبل الميقات والمانع هو مشقة الصوم 
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في السفر ومشقة الاحرام قبل الميقات. 

اما مشقة الصوم في السفر فواضحة. واما مشقة الاحرام قبل الميقات فلأن 
الاحرام مستلزم لترك محرمات الاحرام وتركها مستلزم للمشقة لزيادة المسافة 
فالاحرام قبل الميقات مستلزم للمشقة لأن مستلزم المستلزم للشيء مستلزم لذاك 
الشيء وهذا واضح. ولذا إنعقد اجماع الأصحا بتي على بطلانه. 

وعلى طبيعة الحال فالمقتضي لجواز الصوم في السفر قبل النذر موجود وهو 
رجحانه. والمانع عنه أيضاً موجود وهو مشقة في السفر فالمقتضي لا يؤثر في 
المقتضئ لوجود المانع, وكذا الحال في الاحرام قبل الميقات حرفاً بحرف. 

واما صحة الصوم في السفر بعد تعلق النذر به وصحة الاحرام قبل الميقات 
بعد تعلق النذر به فهما انما تكونان لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن يكون النص الذي دل على صحتهما كذلك كاشفاً عن رجحانهما 
ذاتاً. والمانع عنه في السفر وقبل الاحرام يرتفع بالنذر فاذا ارتفع أَثَر المقتضي وهو 
رجحانهما ذاتا في المقتضئ وهو جوازهما فيه وقبله. 

فان قيل: إذا كانا راجحين ذاتاً كانا ذا مصلحة وإذا كانا كذلك فلابد من الأمر 
بهما وجوباً أو استحباباً كي لا نفوت مصلحتهما على العباد. 

قلنا: لم يؤمر بهما لا وجوباً ولا استحاباً لوجود المانع عنه. كما ذكر آنفاً 
ويرتفع بالنذر فحسب. 

الشاني: ان يكون النص الذي دل على صحتهما بعد تعلق النذر بهما كاشفاً 
عن صير ورنهما راجحين من جهة النذر. وان لم يكونا راجحين ذاتاً كما يدل خبر 
الباب على أن الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت في عدم الرجحان الذاتي 
وعلى الملازمة بين القصر والافطار. 

الثالث: ان يكون النص الذي دل على صحتهما بالنذر مخصّصاً للدليل الذي 
دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر وللدليل الذي دل على عدم جواز الصوم 
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في السفر وهو نحو (لا صيام في السفر) مثلاً. فيصير مفادهما على الوجه الشالث 
عدم الرجحان في متعلق النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والجواز في الصوم 
المنذور في السفر. 


الاشكال على الوجه الثاني 

قوله: لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك .. 

ولا ريب ان الأمر بالوفاء بالنذور توصلي كما أنّ الأمر بالوفاء بالعقود 
توصلي فيستفاد منه كون الواجب توصلياً لا يشترط فيه قصد القربة. بل يسقط أمره 
بمجرد الاتيان بالمنذور ولو بدون قصد التقرب إلى المولى الجليل. وان توقف 
حصول الثواب عليه ولا ريب أيضاً ان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بعد 
تعلق النذر بهما أمران عباديان لا يسقط أمرهما إلا بقصد القربة. فعباديتهما من أين 
تولدت بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا قبل النذر كما هو مفروض الوجه الثاني؟ 

ومن هنا ظهر عدم ورود هذا الاشكال على الوجه الأول للالتزام بكونهما 
راجحين ذاتاً فيه والرجحان الذاتي يكفي في عباديتهما بعد تعلق النذر بهما كما 

ولا يخفى ان هذا الاشكال وارد على الوجه الثالث أيضاً حرفاً بحرف للالتزام 
فيه بعدم رجحانهما ذاتاً لا قبل النذر ولا بعده. وهذه نقطة الفرق بين الأول والثاني 
والثالث. كما ان نقطة الفرق بين الأول والثاني ان رجحانهما ذاتي في الأول سواه 
تعلق بهما النذر أم لم يتعلق بهما. ورجحانهما يحدث من جهة تعلق النذر بهما 
وليس بذاأتيهما ة في الثاني. وهذا واضح لا غبار عليه. 

واما الجواب عن الاشكال الوارد على الوجه الثاني: فان المقصود في الوجه 
الثاني من صيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما هو كشف دليل صحتهما عسن 
عروض عنوان راجح عليهما لازم لتعلق النذر بهماء فعباديتهما تكون من هذه الجهة 
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لا من جهة صيرورتهما راجحين بالنذر كي يقال ان الوجوب الحادث بالنذر توصلي 
فمن أين نشأت عباديتهما فيشملهما الدليل الذي يدل على لزوم رجحان في 
العبادات؟ هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا 
الدليل أي إنا نحتاج في صحتهما إلى اعتبار الرجحان الذاتي او إعتبار الرجحان 
الحادث فيهما بسبب النذر, إذا لم ئقل بتخصيص عموم اعتبار الرجحان في المنذور 
بالدليل الذي يدى على صحة الصوم في السفر بالنذر وعلى صحة الاحرام قبل 
الميقات به. واما إذا قلنا بالتخصيص فيمكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما 
من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عبادياً ومتقرباً بهما إلى الله 
تعالى لأن الناذر قال نذرت للهأن أصوم في السفر شكراً أو زجرا. وقال نذرت لله 
تعالى أن احرم قبل الميقات شكراً أو زجرأ فأجاب المصئّف عن الاشكال الوارد 
على الوجه الثالث بهذا الجواب المذكور. 

اما ببان الاشكال فقد مر في بيان الاشكال الوارد على الوجه الثاني. 

فان قيل: الاتيان بهما قبل النذر على ألوجه القربي غير مقدور للناذر لعدم 
رجحانهما ذاتأً فكيف يتعلق النذر بهما حال كونهما غير راجحين ذاتاً فلو لم يكونا 
راجحين ذاتأ لما أمكن تعلق النذر بهما لاشتراط الرجحان في متعلقه والمنذور وإذا 
لم يمكن تعلقه بهما فلا يمكن إتيانهما على وجه القربة وعلى نحو العبادة. 

قلنا: القدرة المعتبرة عقلاً على المنذور حين العمل لا حين النذر. ومن 
الواضح أن الاتيان بهما على وجه القربة حين العمل بالمنذور ممكن جداً بعد تعلق 
النذر بهما لعروض عنوان الرجحان عليهما بعده. وهو يكفي في إتيانهما متقرباً إليه 
تعالى وأن لم يمكن اتيانهما كذلك قبل النذر, 

والحال انه لا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء وان كان التمكن ثابتاً 
بسبب النذر إذ لا فرق في صحة التكليف بين المقدور بلا واسطة كال فعال المباشرية 
وبين المقدور بواسطة كالأفعال التوليدية. 
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قوله: فتأمّل جيدا ... 

وهو اشارة إلى انه لا منافاة بين كون الأمر بالوفاء توصلياً وبين امتناع تحقق 
الصوم المنذور في السفر والاحرام المنذور قبل الميقات إلا مع الاتيان بهما على 
وجه القربة. بسبب النذر لله تعالى شأنه. أو اشارة إلى أن اعتبار قصد القربة وحين 
العمل بالمنذور مستلزم للدور. 

بيانه: ان النذر يتوقف على القدرة باتيان المنذور به حين العمل. والقدرة 
حين العمل تنوقف على النذر على حسب الفرض. ومن الواضح ان هذا دور. 


في دوران الأمر بين التخصيص والتخصّصص 

قوله: بقي ميء ... 

ولا ريب ان الشك تارة ثابت في شمول حكم العام للفرد المشكوك دخوله 
تحت الخاص مع العلم يكونه مصداقاً للعام. مثلاً إذا قال المولى (اكرم العلماء ولا 
تكرم الفسّاق منهم) فلا نعلم ان زيد العالم عادل أم فاسق ولكن نعلم انه عالم فالأأمر 
دائر حينئذٍ بين التخصيص وعدمه بالاضافة إلى الفرد المشكوك, وقد عرفت جواز 
الرجوع إلى العام لاثبات حكمه للفرد المشتبه مع احراز فرديته له. 

واخرى يكون الشك في ممصداقيته للعام وعدم مصداقيته له مع العلم بحكم 
الفرد المشكوك مصداقاً وهو خلاف حكم العام, مثلاً إذا قال المولى لعبده (اكرم 
العلماء) ونعلم ان زيدالا يجب اكرامه قطعاً. ولكن لا نعلم أنه هل هو عالم قد خرج 
عن تحت العام بالتخصيص أم هو جاهل خرج عن تحته تخصصاً وموضوعاً. 

وعلي أي تقدير لاا يجب اكرامه لخروجه عن تحث العام, انما البحث فسي 
الفرد المشكوك كونه خمالماً أو جاهلاً. فهل يحكم على الفرد المشكوك كونه عالماً 
أوجاهلاً باصالة تيدم تخصيص العام وهو (اكرم العلماء). انه ليس بعالم بحيث يحكم 
عليه بسائر ما لغير العام من الأحكام أو لا يحكم عليه بكونه ليس بعالم. بل يبقى 
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الشك على حاله. فيه اشكال ووجه الاشكال فيه ان مرجع أصالة عدمالتخصيص إلى 
اصالة العموم في العام ومن المعلوم ان العام يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من 
أفراده. ف(اكرم العلماء) يدل على وجوب اكرام زيد العالم واكرام عمرو العالم و... 

وحمينئذٍ فاذا شّك في ثبوت حكم العام لفرده كان نفس العام بعمومه رافعاً لهذا 
الشك فيحكم له بحكمه تمسكاً بأصالة عدم التخصيص. اما إذا شك في أنه رد 
-وهو زيد مثلاً ‏ هل هو من افراد العام أو لا فلا يدل عموم العام على نفي ذلك 
الشك لأن المشكوك خارج عن مدلوله لأن العام وضع للشمول لا لفرد المشكوك 
كي يكون رافعاً بمضمونه للشك فيه. أي في الفرد المشكوك؛ فان قيل عكس 
النقيض من لوازم القضية بحيث يلزم من صدقها صدقه. إذ يستحيل صدق الملزوم 
يدون صدق اللازم كما في الأرببعة والزوجية لأن الزوجية لازمة للأربعة ويستحيل 
صدق الأربعة بدون الزوجية وان لم يستحل صدق الزوجية بدون الأربعة كما في 
الاثنين مثلاً. 

وعليه. فاذا كان كل, انسان حيوانأ كان كل ما ليس بحيوان فهو ليس بانسان 
وكلاهما صادق. فقولنا (كل عالم يجب اكرامه) ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا 
(كل من لا يجب اكرامه فهو ليس بعالم) إذ الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض 
إلى موجبة كلية. وإن إنعكست بعكس المستوى إلى موجبة جزئية كما برهن هذا 
في المنطق مفصلاً. 

فاذا ثبت أ ان زيداً لا يجب اكرامه وجب الحمكم عليه بان زيداً يس بعالم من 
جهة اقتضاء عموم عكس القضية وجوب الحكم الكذائي. وحيثُ ان الظهور من 
الامارات فهو حجة في المدلول الالتزامي كما هو حجة في المدلول السطابقي 
فيكون العام دائماً دالاً بالالتزام على ان كل ما لا يكون محكوماً بحكمه ليس من 
افراده ومصاديقه. فعموم اكرام العلماء من الظهور. والظهور من الامارات ‏ فهذا من 
الامارات ‏ والامارات حجة في المدلول الالتزاميكما هي حجة في المدلول المطابقي. 
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وفي ضوء هذا فالمدلول المطابقي للاكرم العلماء) وجوب اكرام كل عالم 
ومدلوله الالتزامي عدم وجوب اكرام من ليس بعالم. وبالجملة فبأصالة عدم 
التخصيص يحرز الفرد المشتبه انه ليس بعالم. 

قلنا: وإن اشتهر في الألسن ان المثبت من الامارات والاصول اللغظية مسن 
أصالة العموم وأصالة الحقيقة وأصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك وأصالة 
الاطلاق حجة بمعنى ان الامارات تكون حجة في المدلول الالتزامي وكلها يرجع 
إلى أصالة الظهور كما سبق7". 

إلا انه ليس ذلك بنحو الكلية. بل يختلف باختلاف مقدار دلالة دليل الحجية 
فاذاكان مطلقاً كان مقتضيأ للحجية على اللازم والمثبت مطلقاً. وإذا كان مهملاً إقتصر 
على المتيقن من دلالته. وحيثٌ ان حجية أصالة الظهور بناء العقلاء الذي هو من 
الأدلة اللبية كان اللازم هو الاقتصار على المتيقن من دلالته ولم يثبت بناء العقلاء 
على حجية الظهور بالاضافة إلى عكس نقيض القضية فلا يحكم بحجية الظهور فيه. 
بل يرجع إلى أصالة عدم الحجية للشك في الحجية والأصل عدمهاء فالقدر المتيقن 
من حجيته بمقتضى السيرةاثبات حكم العام للفرد الذي علم انه من افراد العام لكن 
كان الشك في تخصيص العام بالاضافة إلى هذا الفرد لا اتبات مشكوك الفردية بأنه 
ليس من افراد العام مع كون حكمه على خلاف حكم العام كي يترتب عليه حكم 
ضد العام والعام هو العلماء. والضد هو الجهّال. 

وعلى طبيعة الحال فزيد أن خرج حكماً مع بقائه موضوعاً حُكم عليه 
بسائر احكام العام غير وجوب الاكرام كما يشاهد هذا في نحو (اكرم العلماء ولا 
تكرم زيد العالم) وهو ان خرج موضوعاً فبأصالة عدم التخصيص لا يحرز أن زيداً 
المشكوك كونه عالماً أو جاهلاً كونه جاهلاً كي يترتب عليه حكمه. أي حكم 


. والدليل على حجية أصالة الظهور بناء العقلاه وسيرتهم‎ )١( 
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الجاهل. ولهذا البحث ثمرات في الفقه الشريف أيضاً كما لا يخفى. 
ومنها طهارة الغسالة وهي مخصصة لعموم كل نجس منجس للملاقئ. 
فبأصالة عدم التخصيص يحرز عدم فردية الغسالة للعام بناء على مختار التقريرات. 
وأما بناء على مختار المصنّفي'يٌ فلا يحرز عدمها له فلا تغفل عن ان أصالة 
عدم التخصيص كما تكون حجة إذا كان الشك في مراد المولى فهل هي حجة إذا 
علم مراد المولئ وكان الشك في التخصيص؟ فيه خلاف بين الاعلام فقال صاحب 
التقريرات بكونها حجّة فيه. وقالالمصئّف:/يّ انها ليست بحجة فيه. كما تقدّم وجهه. 


في العمل بالعام قبل الفحص 

قوله: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف ... 

إختلف في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فقال بعض من الاعلام 
بعدم الجواز ما دام لم يحصل القطع أو الظن بعد القحص بعدم المخصص. وربما نفي 
الخلاف عن عدم جوازه. بل ادعى الاجماع على عدم الجواز. وقال بعض بالجواز. 
واستدل القائل بعدم الجواز بأمور: 

أحدها: عدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص عن المخصص. مثلاً إذا 
قال المولى (اكرم العلماء) فلا علم لنا بالمراد هل هو اكرام جميعهم أو خصوص 


العدول فحسب. 
وثانيها: عدم الدليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه إلا 
بعد الفحص عن المخصص. 


وثالثها: بالعلم الاجمالي بورود مخصصات كثيرة على الامارات الشرعية, 
والعام الموجب لسقوط أصالة العموم عن الحجية ويمد الفحص يخرج العام عن 
كونه طرفاً للعلم المذكور فلا مانع تعد الفحص عن اجراء أصالة العموم في العام. 

إذا علم هذا فلابد من تحرير محل النزاع على نحو يظهر منه الجواب عن هذه 
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الادلة التي اقيمت لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص. ويظهر منه المدعئ فيقال: 

هل أصالة العموم حجة في الجملة ببناء العقلاء وسيرتهم. أي بعد الفحص عن 
المخصص وبعد اليأس عنه حجة أم حجة متبعة مطلقاً وان كانت قبل الفحص فلا 
خلاف بينهم في أصل حجّيتها في الجملة. أي بعد الفحص واليأس 50 
الاستدلالات فخارجة عن محل الكلام والنزاع فان المدعى لوجوب الفحص عنه 
يدعيه بعد البناء على أن أصالة العموم حمجة من باب الظن النوعي لا الشخصي. وانها 
حجة في حق المشافهين وغيرهم. وان العام ليس من أطراف العلم الاجمالي. 

ومن الواضح ان هذه الدعاوى لا تثبتها الأدلة المذكورة لأن المقصود من 
وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجويبه يكون بعد الفراغ عن حجية أصالة 
العموم في الجملة. أي بعد الفحص عنه من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ما لم 
يعلم بتخصيصه تفصيلاً. ولم يكن العام من أطراف ما علم تخصيصه اجمالاً فبعد 
هذه الامور الثلاثة المذكورة يقع البحث في أن أصالة المموم متبعة مطلقاً حتى لا 
يجب الفحص. أو متبعة بعد الفخص كي يجب الفحص. قال المشهور بالثاني. ولهذا 
حكموا بوجوبه وقال بعض بالأول ولا يحكم بوجوبه. 

وفي ضوء هذا فلا مجال لغير واحد من الأدلة التي استدل بها على عدم جواز 
الاستدلال والتمسك بالمام لاثبات حكمه للفرد المشتبه أو للافراد المشكوكة 
خروجاً قبل الفحص واليأس عن المخصص. 

قال المصنّف واي التحقيق في المقام هو التفصيل بين العمومات التي تكون في 
معرض التخصيص كعمومات الكتاب الكريم والسنة الشريفة7". وبسين العممومات 


منفصل عنه فإذن يكون للعمومات الواردة فهما ظهور تصدبقي كاشف عن المراد قبل الفحص 
عن مخصصاتها . 
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التي لا تكون نوعاً في معرض التخصيص, كالعمومات الصادرة من الموالي العر فية. 

ففي الأول يكون بناء العقلاء على حجية أصالة العموم بعد الفحص عنه 
واليأس منه, 

واما في الثاني فيستقر بناؤهم على العمل بالعام بمجرد سماعه عن السولى 
العرفي ولا يعتنون باحتمال التخصيص والمخصص, وذلك, أي عدم جواز التمسك 
بالعام قبل الفحص عن المخصص في الأول يكون لأجل القطع باستقرار سيرة 
العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص وان لم يكن القطع بذلك فيكون الشك في 
استقرار سيرتهم على العمل به قبله في الأول. فالأصل عدم الاستقرار المذكور كيف 
يجوز العمل به قبله وقد أدعى الاجماع على عدم جواز العمل فضلاً عن نفي 
الخلاف والتشاجر عن عدم الجواز والاجماع كاف في عدم جواز العمل إلا بعد 
الفحص كما لا يخفى. 

واما إذا لم يكن العام فى معرض اتسخصيص كما هو الحال في غالب 
العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات والمخاطبات فلا شبهة في ان السيرة 
العقلائية قائمة على العمل بالعام بلا فحص عن المخصص فاذا قال المولى العرفي 
اكرم علماء البلد فيكرم العبد جميعهم من العدول والفسّاق و... ولا يعتني باحتمال 


التخصيص. 
في مقدار الفحص عن المخصص 
قوله: وقد ظهر لك ... 


فاذا كان العام في معرض التخصيص فمقدار الفحص اللازم يكون مابه 
يخرج العام عن كونه معرضاً للتخصيص بناء على وجوب الفحص منه فمقدار 
الفحص اللازم يختلف باختلاف الوجوه التي قد استدل القائل بوجوب الفحص عنه 
بها من العلم الاجمالي بالتخصيص أو من عدم حصول الظن بما هو تكليف إلا بعد 
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الفحص أو غير ذلك كاختصاص حجية ظاهر الخطاب بالمشافه فكلها يوجب 
الفحص فيجب رعاية الوجوه فيه. أي في المقدار للفحص وهو يختلف بحسبها كما 
لا يخفى, لأن الموجب للفحص إذا كان العلم الاجمالي بالتخصيص فاللازم هو 
الفحص إلى ان يعلم بعدم التخصيص ويتنحل العلم الاجمالي إذ بسبب عدم العلم به 
يخرج العام عن كونه طرفاً للعلم الاجمالي المذكور. 

وإذا كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بما هو تكليف قبل الفحص عنه 
فاللازم هو الفحص إلى أن يحصل الظن بعدعالتخصيص. ولو كان الموجب له عدم 
الدليل على حجية ظاهر الخطاب لغير المشافه فمقداره اللازم ان يفحص عنه إلى أن 
يقوم الاجماع على حجية ظاهره لغيره أيضاً. هذا كله في المخصص المنفصل. 

أما المخصص المتصل فالظاهر عدم لزوم الفحص عته باحتمال أنه كان وقت 
الخطاب. ولكن لم يصل اليناء بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلمات 
الاصوليين على عدم الاعتناء به لا بعد الفحص عنها ولا قبل الفحص مثلاً إذا قال 
السيد رأيت اسداً فتعلم المعنى الحقيقي لك وقر الحيوان المفترس. والمعنى المجازي 
وهو الرجل الشجاع. فاذا احتملنا ارادة المعنى المجازي منه من جهة القرينة التي 
كانت موجودة في الكلام ولكن لم تصل الينا فلا يعتني بهذا الاحتمال ويحرز ان 
المراد هو المعنى الحقيقي من جهة التمسك بأصالة الحقيقة, فكذا ما نحن فيه إذا قال 
المولى اكرم العلماء واحمتملتا ارادة خصوص العدول منهم لاحتمال وجود 
المخصص المتصل في الكلام وقت الخطاب ولم يصل الينا فلا يعتنى العقلاء بهذا 
الاحتمال ويحرزون ان المراد هو العموم من جهة تمسكهم بأصالة العموم وهي 
ترجع إلى أصالة الظهور متبع عندهم كما لا يخفى. 


في فرق الفحص 


قوله: ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الاصول 
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العملحة ... 


اما الكلام في نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص في موارد الاصول العملية 
فخلاصتها: ان الفحص في موارد الاصول اللفظية انما هو عن المانع والمزاحم 
لحجية الدليل مع ثبوت المقتضى لهاء وهو ظهوره في العموم. حيثٌ انه قد العقد على 
فرض عدم المخصص في البين ولفرض عدم الاتيان بالقريئة المتصلة المانعة عن 
انعقاد ظهور العام في العموم. وهي تزاحم حجّية العام في العسموم لا ظسهوره فسيه 
فالمقتضي للعمل به موجود وهو الظهور والفحض انما هو لرفع احتمال وجود المالع 
عنه في الواقع. 

وهذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالاصول 
العملية. فانه لتتميم المقتضى اما بالاضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح حيتٌ ان 
العقل لايستقل بقبح العقاب بدون بان مأ لم يقم العبد بما هلو وظيفته من الفحص عن 
أحكام المولى المتوجه اليه لوضوح انه لا يجب على المولى ايصال الأحكام إلى 
لمكلفين على نحو لا يخفئ عليهم شيء منها. بل وظيفته بيان الأحتكام على النحور 
المتعارف بحيث إذا قاموا بالوظيفة ‏ وهي الفحص عن الأحكام فقد وصلوا اليها. 

وعلى طبيعة الأمر لا يكون موضوعها محرزاً قبل الفحص فان موضوعها 
عدم البيان فلايد في جرياتها من أحرازه ومن المعلوم ان الموضوع قبل الفخحص غير 
محرز لاحتمال وجود بيان في الواقع بحيث لو تفحصنا عنه لوجدناه ومع هذا 
الاحتمال كيف يكون موضوعها محرزاً؟ 

فالنتيجة: ان عدم جريانها قبل الفحص عن البيان انما هو لعدم المقتضي لها. 
والفحص انما هو لتتميمه واحراز موضوعهاء وهذا واضح لمن أمعن السظر. وكذا 
الحال في أصالة التخبير العقلى. 

واما البراءة الشرعية والاستصحاب فأدلتهما. وان كانت مطلقة غير مقيدة 
بالفحص. إلا أن أطلاقها قد قيّد بحكم المقل والاجماع المحصل والمنقول بالفحص, 
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أي (رُفِع ما لا يعلمون) بعد الفحص والا تنقض اليقين بالشك) بعد الفحص عن 
الدليل الاجتهادي. فاذا تفحصنا عنه بالمقدار اللازم فلم نجده على الحكم الشرعي. 
حصل ننا الجهل به والشك فيه فنجري حينئدٍ البراءة الشرعية واللاستصحاب. 

فالعقل يستقل بوجوب الفحص وبعدم جواز العمل باطلاقها وإلا لزم كون 
بعث الرسل وانزال الكتب السماوية لفواً. لأنه لو لم يجب الفحص بحكم العقل لما 
أمكن اثبات النبوة والرسالة, لأن اثباتهما يتوقف على وجوب النظر إلى المعجزة 
وبدون النظر اليها لا طريق لنا إلى اثباتهما في زماننا هذا على الجملة فكما ان ترك 
النظر إلى المعجزة قبيح بحكم العقل لاستلزامه نقض الغرض الداعي إلى بعث الرسل 
وانزال الكتب هو الارشاد إلى السعادة, فكذا ترك الفحص عن الأحكام الشسرعية 
وعن كيفياتها واجزائها وشرائطها موجب لنقص الغرض من تشريعها وجعلها بعين 
الملاك المذكور. 

فالنتيجة: أن موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيّد يما بعد الفحص فالفحص 
في مواردها انما هو متمم لموضوعها. ومن ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضاً 
حرفاً بحرف فلا حاجة إلى التوضيح. 

قوله: فافهم ... 

وهو اشارة إلى المناقشة في كون المستند في نقييد أدلة الاصول الشرعية هو 
الاجماع بقسميه. بل المستند فيه الآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه في 
الدين. كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 


في الخطابات الشفوية 
قوله: فصل هل الخطابات الشفهية مثل: ايا أيها المؤمنون»6 يختص 
بالحاضر مجلس الخطاب ... 


ذكر المصنّفطظه ان النزاع فيها بتصور على وجوه. فلايد قبل الخوض في 
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تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام من شمولها للغائبين 
أيضاً عن مجلس الخطاب, وهذا محل النقض والاشكال والابرام أيضاً أم لا. أما بيان 
تصور النزاع فيها فعلى وجوه ثلائة: 

فالأول: ان يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له لخطاب المشافهة هل 
يمكن تعلقه بالمعدومين أو الغائبين؟ أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب؟ 

الثاني: أيمكن المخاطبة مع الغائبين والمعدومين أم لا؟ فيه نزاع بين الأعلام. 
فالنزاع على هذين الوجهين عقلي لأن المرجع فىالوجه الأولى إلى امكان تعلق 
التكليف بالمعدوم وامتناعه به. والمرجع في الوجه الثاني إلى امكان مخاطبة 
المعدوم وامتناعه والامكان والامتناع من أحكام العقل ومن شؤونه. 

الثالث: أن يكون النزاع في وضع أدوات الخطاب. أهي موضوعة للدلالة 
على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للغائبين والمعدومين أم موضوعة للدلالة على 
اختصاصها بالحاضرين فيمجلس الخطاب فيه نزاع أيضاً. فالنزاع على الوجه 
الثالث يكون لغويا!”. 

إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف معدوم عقلاً, إذ جعل التكليف 
بمعنى البعث الفعلي أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته للمعدومين. بل الغائبين, لأنه بهذا 
المعنى المذكور يقتضي ثبوت موضوعه في الخارج ‏ وهو البالغ العاقل القادر الحي 
ويقتضي التفاته إلى التكليف حتى يصير فعلياً في حقه وإلا استحالت فعليته في 
حقه. فالمعدوم ليس ببالغ ولا عاقل ولا قادر ولا حي ولا ملتفت إلى التكليف إذ 
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له اعني به الموضوع. 
)١(‏ لأن المرجع فيه إلى ان أدوات الخطاب مثل حروف النداء وهي (يا. ايا هيا) والهمزة 


وضمائر المخاطب. نحو: (أنت, أنتما. أثتم. أنتتن) هل وضعت للدلالة على العموم أو للدلالة على 
الخصوص ولا ريب ان تعيين معاني الالفاظ انما يكون بيد أهل اللغة. 
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وأما الغائب عن مجلس الخطاب فيمكن فيه البلوغ وغيره. ولكن هو غير 
ملتفت إلى التكليف حين الانشاء كي يكون فملياً في حقه فالبعث والزجر الفعلبين 
يستلزمان الطلب النفسي الحقيقي ويمتنع الطلب الحقيقي من المعدوم. 

نعم إذا كان جعل التكليف بمعنى إنشاء الطلب وابراز الامر الاعستباري بلا 
بعث ولا زجر على نحو القضية الحقيقية, فتبوت الخطاب للمعدومين فضلاً عن 
الغائبين بمكان عال من الامكان فلا استحالة فيه أصلاً. لوضوح انه لا بأس بجعل 
التكليف على نحو المذكور للموجودين والغائبين والمعدومين حيتٌ أن الانشساء 
والاعتبار خفيفان المؤونة!". فكما أنه يتعلق بالأمر الحالي فكذلك يتعلق بالأمر 
الاستقبالي. كما هو الحال في الواجب المشروط بالشرط المتأخر مثل (إذا استطعت 
فيجب عليك الحج) أو (فحجٌّ) والمخاطب ليس بمستطيع حين الانشاء. فالمولى 
الحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة الموجودة في المطلوب والمصلحة 
من طلب الشيء. كطلب الحبج مثلاً. قانوناً كلياً 58 يشمل المعدومين. والغائبين 
على نحو القضية الحقيقية فالموضوع فيها قد لوحظ مفروض الوجود ولا مانع من 
فرض وجود الموضوع ومن جعل الحكم له. سواء كان موجوداً حقيقة أم لم يكن 
بموجود كذلك إذ لا مائع من فرض المعدوم موجوداً ففائدة الخطاب الانثائي 
للموجود والمعدوم حين الخطاب انه لا حاجة إلى انشاء آخر بعدما وجد المعدوم 
وبعدما وجد الشرائط وفقد الموانع عن فعلية التكليف. فاذن يصير التكليف بهذا 
الانشاء فعلياً في حقه. كما لا يخفى. 

قوله: فتدبّر في القضية الحقيقية التي ترجع إلى القضية المشروطة 
)١(‏ إذ الانشاء وجعل القانون لا يحتتاجان إلى وجود المكلف كما لا يحتاجان إلى الاجراء كما 


بشاهد هذا في جعل القانون الأساسي من قبل الدولة. وبعبارة اخرى يكفي في صحة الانتساء 
وجود غرض بقعضيه فلا يكون حيئئد لغواأً. 
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بالشرط المتأخّر فالثانتية صحيحة بالاجماع فكذا الأولى ... 

ونظير الطلب الانشائي على نحو القضية الحقيقية انشاء الوقف من غير الطلب 
على البطون المتعددة على نحو انشاء التمليك. حيتٌ ان الواقف يعتبر من حين 
الوقف ملكية ماله لجميع البطون بطناً بعد بطن بحيث ان كل بطن لاحق يتلقئ الملك 
من الواقف لا من البطن السابق ومعنى ذلك أن الواقف من حين الوقف يعتبر ملكية 
ماله للبطن اللاحق فيكون الزمان المعتبر ‏ وهو ملكية البطن اللاحق ‏ متأخراً عن 
زمان الاعتبار. 

وعليه: فيؤثر عقد الوقف في حق الموجود من الموقوف عليهم والبطون 
حمين الوقف الملكية الفعلية, ولكن لا يؤثر في حق المعدوم من البطون. فعلاً إلا 
استعداد الملكية لأن تصير العين الموقوفة ملكا للمعدوم بعد وجوده في الخارج. إذ 
لا امتناع في كون المالك معدوماً كما لامتناع في كون المملوك معدوماً والأول مثل 
ملك الحمل للميراث. والثاني ملك الثمرة إذا بيع الشجر المثمر في فصل عدم الثمرة 
لأن المشتري يملكهاء إذ الملكية من الاضافات الاعتبارية الي يصح أن تقوم 
بالمعدوم كما تقوم بالموجود فانقدح ان التنظير في الوقوع لا في الامتناع. فظهر 
عموم خطاب المشافهة للموجودين والغائبين والمعدومين. إذ هو للأول حقيقي 
وللثانبين إنشائي. هناكله إذا أنشئْ الطلب مطلقاً. أي غير مقيد بوجود المكلف. 
فنحتاج حينئذٍ إلى فرض المعدوم موجوداً حين الخطاب. واما إذا أنشئ مقيداً 
بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فامكان انشاء الطلب على النحو المذكور بمكان 
عال من الامكان. كأن يقول المولى (يا أيها المؤمنون الموجودون الكاملون بالبلوغ 
والعقل إتّقوا) مثلاً. فحال الواجب الذي يستفاد من الخطاب المشافهة كحال سائر 
الواجبات المشروطة كما لا يخفى. 

قوله: وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم. بل الغائب حقيقة 
وعدم امكانه ... 
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لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم. بل الغائب عن مجلس الخطاب 
والحاضر غير الملتفت,. كالنائم والمجئون والمغمى عليه والسكران. بخطاب حقيقي 
وفي عدم امكانه في ححق الاشخاص المذكورين, إذ الخطاب الحقيقى هو توجيه 
الكلام نحو الغير لافهام المعنى الذي قصد منه ولذا اشتهر (ان الكلام انما يلقئ 
للافادة والاستفادة) كما ان الفاظهم ليست بكلام لاشتراط كونه مقصوداً بالافهام, 
ومن المعلوم أن ذلك لا يتحقق إلا بالموجود. بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت اليه. 
ومن عدم صحة خطاب المعدوم بخطاب حقيقي قد انقدح أن ما وضع للخطاب. مثئل 
أدوات النداء وضمائر المخاطب لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لا الخطاب 
الانشائي لاوجب استعمال ما وضع للخطاب في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع 
في تلوه وعقيبه بالحاضرين في مجلس الخطاب. مثلاً إذا قال المولى (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوأ). (يا أيها الناس ...) فهو مختص بالحاضرين. كما ان قضية ارادة العموم 
من ما وضع للخطاب لغير الحاضرين من المعدومين والغائبين استعمال ما وضع 
للخطاب في غير الخطاب الحقيقي من الخطاب الايقاعي الاتشائي. وهذا واضح. 

وفي ضوء هذاء فبناء على وضع أدوات النداء للخطاب الحقيقي وبناء على 
استعمال العام في الخاص مجازاً يلزم أحدالمجاز بن: اما في الأدوات إذا استعملت 
في الخطاب الانشائي وإما في العام إذا استعملت الادوات في الخطاب الحقيقى 
لاختصاص تاليها بالحاضرين حينئذٍ. ١‏ 

وأما بناء على مختار المصنّف:يٌ فلا يلزم المجاز أصلاً. إذ الظاهر ان أدوات 
النداء قد وضعت للخطاب الايقاعي الانشائي. ولكن الدواعي مختلفة. فلم يكن مثل 
أدوات النداء موضوعاً للخطاب الحقيقي إذ الداعي قد يكون نداءً حقيقياً نحو (يا 
زيد تعال إلٌ) مثلاً. وقد يكون الداعي تأسفأ وتحسراً وحزناً نحو (يا كوكباً ما كان 
أقصر عمره, وكذا تكون كواكب الاسحار) فالمتكلم شبّه طفله الذي مات ب(كوكب) 
في الصفاء والنورانية. والداعي هو اظهار التاسف والتحسر والحرّن. وقد يكون 
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داعي الانشاء شوقاً نحو (يا مهدي عجّل على ظهورك) وقد يكون استغائة نحو 
(يا لزيد للمظلوم!). 


فتحصل مما ذكر: ان الأدوات لو وضعت للخطاب الحقيقي لم تشمل 
الغائبين. بل لا يمكن شمول الخطاب للحاضر في المجلس إذا كان غافلاً عنه فضلاً 
عن المعدومين. وإذا وضعت للخطاب الانشائي فلا مانع من شموله للمعدومين 
والغائبين حيثٌ ان مفادها حينئزٍ اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع سن 
الدواعي, ولكن بعد فرض المعدوم بمنزلة الموجود كما هو لازم القضية الحقيقية. 

هذا. والظاهر انها بحسب المتفاهم العرفي موضوعة للخطاب الانشائي. إذ 
الغرض اظهار توجيه الكلام إلى مدخولها بداع من الدواعي. كما يوقع المتكلم 
الخطاب حال كونه مخاطباً لمن يناديه حقيقةٌ نحو (يا الله) عشر مرات حين الدعاء 
بمحضر المولى الحكيم جلت عظمته. فاذا وضعت الأدوات للخطاب الايقاعي 
الانشائي فلا يلزم حينئذٍ تخصيص تاليها نحو (المؤمنون) مثلاً بالحاضرين لصحة 
استعمال مثل أدوات النداء بالنسبة إلى الموجود والمعدوم من دون لزوم المجاز. لا 
في الأدو ات ولا في مدخولها حين كون معنى الأدوات الخطاب الانشائي. إذ 
تستعمل حينئلٍ في معناها الحقيقي. كما لا يخفى. 

نعم لا يبعد دعوى ظهور الخطابات الشفهية انصرافاً ‏ لا وضعاً ‏ في الخطاب 
الحقيقي. لأن اكثر الوقت يكون الداعي خطاياً مع المخاطب الحقيقي الموجود حين 
الخطاب ‏ لا التنزيلي -إذا لم يكن مانع عنه بموجود. ولم تكن قرينة على خلافه. 

كما هو الحال في حروف الاستفهام كلالمهمزة وهل) الاستفاميتين وحرف 
الترجي كدلعل) وحرف التمني ك(ليت) وحروف التحضيض كاهلا ولولا ولوما 
وإلا وألأ). وحرف العرض كلألا) بالتخفيف!". لأنها وضعت لانشاء الاستفهام 


(1) والفرق بين التحضيض والعرض ان الأول طلب الفمل بازعاج وشدة نحو؛ (هلاً تأكل) 
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والترجي والتمني والتحضيض والعرض. ولكن دواعي الانشاء مختلفة. إذ داعسي 
الاستفهام قد يكون طلب١لفهم‏ حقيقة. وقد يكون تقريراً أو انكاراً أو توبيخاً مسع 
ظهورها انصرافاً ناشئأ من كثرة الاستعمال في الحقيقي من الاستفهام والترجسي 
والتمنى والتحضيض والعرض. إذا لم يكن هناك مانع عن حملها على الحقيقي منها. 
والمانع عنه وجود قرينة تدل على شيء منهاء أي التقرير والانكار والتوبيخ.كادوات 
الاستفهام في كلام الباري فائها محمولة على التقرير أو التوبيخ أو الانكار قطعأ على 
حسب الموارد ولا تحمل على الاستفهام الحقيقي لاستلزامه الجهل تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. كما سبق تحقيق هذا المطلب في بحث الأوامر في علي الأمر الأول. 

كما يمكن دعوى وجود المانع عن الانصراف إلى الخطاب الحقيقي بالنسبة 
إلى أدوات النداء في غالب الأوقات في كلام الشارع المقدس, والوجه في ذلك ان 
احكام الشرع الأنور قانونية ليست مبنية على ملاحظة خصوصية حضور مجلس 
الخطاب في موضوعاتها حتى ان بناء الفقهاء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على الغاء 
الخصوصية إذا كان قد صرح بها في لسان الدليل. ولهذا تراهم يستمسكون على 
الحكم العام بالدليل الدال على ثبوته في حق رجل بعينه نحو قصة الاعرابي حين 
قال في محضر الرسولءِإيكِ: (هلكت واقعت أهلى في شهر رمضان المبارك) 
قال يفيك : (فكثّر) فوجوب الكفارة وان اخستص بالاعرابي بقرينة السؤال 
والجواب. ولكن استدلوا بوجوبها على كل مكلف إذا واقع اهله في شهر رمضان 
المبارك من جهة الغاء الخصوصية ومن جهة ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم 
الشر عي في مثل (يا أيها الناس إتقوا). و(يا أيها السؤمنون) بمن حضر مسجلس 
الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب, فكذا مثل (كفّر) لا يختص بمكلف دون مكلف للوجه 
الذي ذكر أنفأمن كون أحكام الشرع الأقدس قائونية هذا مضافاً إلى الضرورة من 


مثلاً. والناني طلب المتكلم الفعل عن المخاطب ببطء نحو (الأ تنزل بنا تصب خيراً). 
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الدين في الاشتراك إلى يوم القيامة. 

ويشهد بوضعها للخطاب الايقاعي الانشائي صحة النداء بالأدوات مع ارادة 
العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية وبلا تنزيل الغائب منزلة الحاضر المسلتفت 
وبلا تنزيل المعدوم منزلة الموجود الملتفت وبلا رعاية علاقة المجاز في نفس 
الأدوات اصلاً, وتوهم كون التنزيل ارتكازياً كما يدفعه عدم الملم بالتنزيل مع 
الالتفات إلى التنزيل ومع التفتيش عن حال الننزيل المذكور يعني لو كان التنزيل 
صالحاً لافهام الغائبين والمعدومين وكان إرتكازياً للزم اتضاحه بعد التأمل والتفتيش 
مع أنه ليس كذلك فيدل ذلك الأمر على عدم التنزيل أصلاً. فاذا ثبت عدم التنزيل 
فقد ثبت وضعها للخطاب الايقاعي الانشائي, وان لم يحصل العلم بالتنزيل بسبب 
الالتفات والتفتيش فمن أين يعلم بثبوت التنزيل ارتكازياً؟ كما هو واضح. 

قوله: وان أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي ... 

أي إن منعت -أيها الخصم ‏ من وضع الأدوات للخطاب الإيقاعي الانشائي. 
والتزمت بوضعها للخطاب الحقيقي فلا مناص حينئذٍ من التزام اختصاص الخطابات 
الالهية بأدوات الخطاب. نحو: (يا أيها الناس). (يا أيها المؤمنون) وامثالها. وعن 
التزام اختصاص الخطابات الإلهية بنفس توجيه الكلام بدون أدوات الخطاب نحو: 
لل على الناس جِجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً* ومن كفر فإن الله غنيٌ عن 
العالمين»١‏ ومثل غير الخطابات الإلهية كخطابات الاباء والامهات والموالي 
والملوك الذين يريدون بها جميع أولادهم وعبيدهم ورعاياهم سواء كانوا حاضرين 
أم كانوا غائبين. وسواء كانوا موجودين أم كانوا معدومين. بالمشافهين الملتفتين!'" 
فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. فالتزام الاختصاص المذكور فاسد جداً 


,91/ آل عمران: آية‎ )١( 
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والالتزام بوضعها للخطاب الحقيقي فاسد أيضاً فلا مناص حيئئذٍ من وضعها 
للخطاب الإيقاعي الانشائي, فكما ان خطابات الملوك والأمراء قانونية ليست مبنية 
على ملاحظة خصوصية حضور مجلس الخطاب فكذا أحكام الشرع الأنور قانونية 
عرفا تورك 

وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته جل وعلا لغير الموجودين. فضلاً عن 
الغائبين لاحاطة علمه تبارك وتعالى بالموجود في الحال وبالموجود في الاستقبال 
لتساوي نسبة الممكنات اليه وحده لا شريك له. فاسد جداً. لان احاطة علمه جلّ 
جلاله لا توجب صلاحية المعدوم. بل الغائب للخطاب الحقيقي الذي يشترط فيه 
حضور المخاطب, بل التفاته وانكار هذا مكابرة, بل لا يصح عقلاً ان يجعل الصبي 
والمجنون مخاطباً بالخطاب الحقيقي مع وجودهما ومع اتصافهما بالانسانية. 
فالمعدوم أجدر بعدم صحة الخطاب منهما. فان قيل إذا لم تصح المخاطبة مع 
المعدوم والغائب فيلزم النقص في ناحية قدرته جلّت عظمته تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً 

قلنا لا يلزم النقص في ذات الباري جل جلاله أصلاً. لأن النقص والقصور في 
ذاتهما. وهذا القصور لا يوجب نقصاً في ذات الخالق المتمال كما ان استحالة 
اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين لا توجب نفصاً في قدرته تبارك وتعالى إذ 
الضدان من حيثٌ هما ضدان غير قابلين للاجتماع, والنقيضان من حيثٌ هما نقيضان 
ليسا بقابلين للاجتماع وللارتفاع. وكما ان خطابه اللفظي من حيثٌ كونه تدريجياً 
ومتصرم الوجود كالزمان لأنه من الكم المتصل غير قار الذات. فكذا الالفاظ حرفاً 
بحرف. كان قاصراً ع نأن يكون موجهاً إلىيجانب غيرمنكان بمسمع منه ضرورة(0, 


)01( المسمع الموضع الذي يمنع منه يقال هو مني بمرأى ومسمع, أي بحيث أراه واسمع كلامه 
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فاختصاص الخطاب بالمشافهين .لو قلنا بان الخطاب بمثل: «يا أيها الناس 
إِنّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» ١‏ في الكتاب الكريم ‏ حقيقةٌ إلى غير 
النبي الأكرء يبي ولكن بلسائه الفصيحة إلى الناس ضرورة استحالة الخطاب 
الحقيقي مع الغائب فضلاً مع المعدوم في الخارج فالنبي الأكرم2 بكي مبلغ فقط. 
واما إذا قلنا بأن النبي الأكرم قحي نفسه هو المخاطب والموجه اليه الكلام 
والخطاب حقيقةٌ وحياً بتوسط ملك مقرّب أو بالالهام الذي هو القاء الخير من ناحية 
الفياض المطلق في قلبه الطيّب. فلا محيص إلا عن كون الأدات في مثل قوله تعالى: 
<«يا أيها الناس» للخطاب الاإيقاعي الانشائي سواء كان استعمال خطابات الكتاب 
الكريم فيه على نحو الحقيقة أم كان على نحو العناية والمجاز. فالأول مختار 
المصنّف وو والثاني مختار غيره. 

وعيكل: يشمل خطاب الكتاني انين الساشرين والمسعدومين قنطلاً عبن 
الغائبين. والسرٌ في كون الأدوات للخطاب الايقاعي الانشائي الشامل للحاضر 
الملتفت وغير الملتفت كالحاضر الذاهل, وللمعدوم والغائب ان حال نزولها على 
هذا المبنى لم يكن من يتوجه اليه الخطاب الحقيقي بموجود كي يقع النزاع في 
اختاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها للغائبين. بل المعدومين فلا 
موضوع إذن لهذا النزاع أصلاً. 

هذا مضافاً إلى أنه إذا قلنا بان المخاطب هو النبي الأكرميليكق. فالعنوان 
المذكور في الخطاب لما لم يرد منه المخاطب الحقيقي لعدم الطباق (المؤمنين) 
و(الذين آمنوا) و(الناس) عليهمَكحق . فلابد حينئذٍ ان يجعل الخطاب المدلول عليه 
بأداته هو الخطاب الايقاعي الانشائي كي يشمل الحاضرين والغائبين والمعدومين. 
إذ الجميع غير موجه اليه الخطاب فيكون شمول بعض دون بعض بلا مخصص. 


.١ النساء: الآية‎ )١( 
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في ذمرة البحث 

قوله: فصل: ربما قيل انه يظهر لعموم الخطابات الشفهية للمعدومين ... 

قال صاحب التقريراتطقه يظهر لعموم الخطابات الشفهية ثمرتان: 

الأولى: انه على القول بعموم الخطاب للغائبين, بل المعدومين فظواهره تكون 
حجة عليهم بالخصوص كحجّية ظواهره على المشافهين. وعلى القول بعدمه لا 
تكون حبجة عليهم كذلك. وفيه انها تبتني على مقدمتين: 

الأولى: اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه. 

الثانية: أن يكون المقصود بالافهام من خطابات القرآن الكريم هو خصوص 
الحاضرين في مجلس التخاطب. ولكن كلتا المقدمتين غير مطابقتين للواقع. 

اما المقدمه الاولى: فلعدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المقصودين 
بالافهام كما حقق في محله. بل تعمٌ الجميع من المقصودين بالافهام وغيرهم. وذلك 
لعدم الفرق في السيرة العقلائية القائمة على العمل بها بين من قصد افهامه من الكلام 
والخطاب ومن لم يقصد افهامه. 

وآما المقدمة الثانية: فلان المقصود بالافهام من خطابات القرآن الكريم جميع 
الناس إلى أن تقوم الساعة من الحاضرين والغائبين والمعدومين والنكتة في ذلك ان 
القرآن الكريم لا يختص بزمان دون زمان وبطائفة دون طائفة. بل هو يجري كما 
تجري الشمس والقمر يجري. واليل والنهار. ويجري على أخرنا كما يجري على 
أولناء كما في الأخبار. 

وعليه لا يمكن القول بان المقصود بالافهام من خطاباته المباركة هو 
الحاضرين في مجلس التخاطب دون غيرهم, إذ هو كتاب إلهي نزل لهداية البشر 
والجان. فلا محيص من أن يكون المقصود بالافهام جميع البشر, غاية الأمر أن من 
يكون حاضراً في مجلس الخطاب يكون مقصوداً بالافهام من حين صدوره. ومن لم 
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يكن حاضراً أو كان معدومأ فهو مقصود به حين ما تصل اليه الآيات والخطابات. 
كما يومئ إلى هذا المطلب غير واحد من الأخبار المعتبرة. مثل خبر الثقلين المروي 
في كتب الفريقين؛ ومثل ما دل على عرض مطلق الخبر على الكتاب الكريم؛ ومثل 
ما دل على الأخذ بالخبر الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين وغيرها. 
فالجميع ظاهر في الحجية بالنسبة إلى جميع البشر. 

الثانية: انه على القول بالعموم يصح التمسك بعمومات الكتاب واطلاقات 
الخطابات القرآنية لثبوت الأحكام بالاضافة إلى الغائبين والمعدومين وان لم يكونوا 
متحدين فى الصنف مع المشافهين. كقوله تعالى مثلاً: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... ... ...)! فلا مائع مسن التتمسك 
بعمومه لاثبات وجوب السعي للغائبين والمعدومين. واما على القول بالاختصاص 
فلا يصح التمسك بها لاثبات وجوب السعي لهماء لفرض ان وجوب السعي في الآية 
الشريفة على هذا القول غير متوجه إليهماء فاثباته للمعدومين يحتاج إلى تسمامية 
قاعدة الاشتراك في التكليف. أي انه بناء على العموم يكون اثنبات الحكم الذي 
تضمنه الخطاب للمعدومين بنفس ذلك الخطاب. لأن الخطاب إذا تضمن ثبوت 
الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل: (الذين أمنوا) في قوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا». ومثل: الناس في (يا أيها الناس) فقد دل الخطاب بنفسه على تبوت 
الحكم لهم. 

وأما بناء على عدمالشمول لهم فالخطاب انما يتضمن اثبات الحكم للمشافهين 
فقط فائباته لهم يتوقف على ثبوت قاعدة الاشتراك. والاجماع وان قام على ثبوت 
القاعدة. أي قاعدة الاشتراك إلا أن المتيقن من معقد الاجماع هو اشتراك المعدومين 
مع الموجودين في جميع الخصوصيات التي كانوا عليها حال الحكم والخطاب. 
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ومنها وصف الحضور في المجلس إذا احتملنا ان لوصف الحضور دخلاً في 
الحكم. ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بهذه القاعدة. ولا يكفي الاشستراك 
المأخوذ موضوعاً في الخطاب. مثل (الناس) و(الذين آمنوا). ففي المقام لا يمكن 
النمسك بقاعدة الاشتراك وذلك لعدم احراز اشتراك المعدومين مع الموجودين في 
الصنف لاحتمال ان يكون لعنوان الحضور دخلاً في الحكم كما سبق آنفاً إذ القدر 
المتيقن من الاجماع الذي يكون دليلاً لبياً بغير لسان فيما اتحد الصنف كما لا يخفى. 

ولا يخفى ان هذه القاعدة, أي قاعدة الاشتراك في التكليف. انما ثبتت الحكم 
للمعدومين إذا كانوا متحدين مع الحاضرين في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع 
المشافهين في الأحكام الإلهية. 

نعم. إذا ثبت حكم لشخص خاص بعتوان كونه مسافراً فقد ثبت لجميع من 
يكون متحداً معه في هذا العنوان ببركة قاعدة الاشتراك. 

ولكن لا يخفى عليك ان فقد المعدوم لبعض الخصوصيات التي كانت 
للموجود. كحضوره في عصر المعصوءطيُة . وان كان مائعاً عن التمسك بقاعدة 
الاشتراك لاحتمال دخل الخصوصية في ثبوت الحكم إلا انه يتم إذا لم يكن دليل 
على عدم دخل الخصوصية التي يفقدها المعدوم. ولكن يكفي في الدلالة على عدم 
دخل تلك الخصوصية اطلاق عنوان الموضوع, فان اطلاق (الناس) و(الذين آمنوا) 
و(المؤمنين) في قوله تعالى: ايا أيها الناس» و(«يا أيها الذين آمنوا» و« يا أيها 
المؤمنون4. دليل على كون تمام الموضوع. أي موضوع الحكم. هو المؤمن 
والناسء إذ لو كان موضوع الحكم المؤمن الواحد لخصوصية كذا لكان اللازم تقييده 
بذلك فعدم التقبيد دليل على عدم دخل الخصوصية في الموضوع. 

فان قيل الاطلاق انما يثبت بمقدمات الحكمة ومن جملتها ان لا توجد قرينة 
على التقييد وكون الموجودين على صفة خاصة مما يصلح أن يكون قرينة عليه 
فيصم الاطلاق مع ارادة التقييد. ويكون وجدان الصفة قرينة عليه. أي على التقييد 
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بوصف الحضور. 

قلنا بأنه لا يتم في الصفات التي يمكن أن يتطرق اليها الفقدان. فان وجدان 
الصفات المذكورة -كحضورهم في زمان المعصوم طب لا يصلح قرينة على التقييد 
بهاء فلو كان المتكلم في مقام بيان اعتبارهاء لوجب عليه التقبيد بها فترك التقييد بها 
يدل على عدم اعتبارهأ فلا يصح الاطلاق مع ارادة المقيد والتقييد في الأوصاف 
التي يمكن أن يتطرق الفقدان اليهاء وان صح الاطلاق مع إرادة التقييد فيما لا يتطرق 
أليه الفقدان. كوصف حدوثهم وانسانيتهم مثلاً. بخلاف وصف الحضور وعنوان اتيان 
الصلاة خلفه كي وكونهم مجاهدين في عصره كا . فانها مما يتطرق اليه الفقدان فلا 
تبقى. وعلى طبيعة الحال فالاطلاق محكم في الباب. 

فانقدح من هذا سقوط الثمرة الثانية إذ يصح التمسك بالاطلاقات القرآنية, 
وان قلنا بعدم شمولها للمعدومين بطاارى الذي ذكر سابقاً كما لا يخفى. 

فان قيل: كيف يكون الاطلاق محكّماً مع كثرة : الاختلاف في العناوين بين 
الموجودين والمعدومين. وهي مانعة عن احراز وحدتهما في الصنف. 

قلنا: مراد الاصوليين من الاتحاد في الصنف الذي هو شرط في جريان 
قاعدة الاشتراك هو الاتحاد في الخصوصيات التي لها الدخل في الحكم الشرعي لا 
في كل خصوصية. وان لم تكن دغلية فيه ففقد المعدوم لبعض خصوصيات 
الموجود لا يقدح في الاشتراك. مثلاً إذا اتحد المعدوم مع الموجود في البلوغ 
والقدرة والعقل والناس والايمان والحياة فهذا يكفي في جريان قاعدة الاشتراك وان 
لم يتحد معه في عنوان الحضور واتيان الصلاة خلفه د والجهاد في محضره 
المبارك واستماع قوله الشريف و... 

فلو اشترط الاتحاد في جميع العناوين والاوصاف لما ثبت بقاعدة الاشتراك 
للغائبين فضلاً عن المعدومين حكم من الأحكام الشرعيه لكثرة الاختلاف في 
العناوين والاوصاف بين الانام والمخلوق, بل يكثر التفاوت فى شخص واحد بمرور 
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الدهور والازمان والايام إذ هو يرى واجداً لعنوان تارة وفاقداً له أخرى. كمولانا 
أميرالمؤمنين للجلا إذ هو مدرك في زمان صحبة النبي الأكرم ولق وغير مدرك له 
في زمانٍ آخر. 

فان قيل: لا حاجة في المقام إلى التمسك بالاطلاق الثابت للمشافهين حتى 
يرتفع به دخل ما شك في دخله في الحكم, كوصف الحضور ويثبت بالاطلاق اتحاد 
المعدومين مع الموجودين في الصنف فيلحقهم حكمهم. بل يكفي في لحوق حكم 
الموجودين بالمعدومين قاعدة الاشتراك تفسها فحسب. 

قلنا: دليل الاشتراك انما ينفع فى عدم اختصاص الحكم بالمشاقهين إذ لم 
يكونوا واجدين لخصوصية تحتمل دخلا في الحكم كوصف الحضور., إذ نحتمل ان 
يكون لوصف الحضور دخل في الحكم فاذن ندفع هذا الاحتمال بوسيلة اطلاق 
الخطاب. فلولا الاطلاق الذي ندفع به عدم دخل تلك الخصوصية وثثبت به اتحاد 
المعدومين مع الموجودين في الصنف لما نَفَّمَ دليل الاشتراك في سراية الحكم من 
الموجودين إلى المعدومين لاحتمال دخل وصف الحضور في الحكم. فبوسيلة 
الاطلاق نثبت الاتحاد في الصنف كما ان بوسيلة دليل الاشتراك نثبت تعميم الحكم 
لغير المشافهين من الغائبين والمعدومين. وان لم يكونوا مخاطبين بالخطابات 
الشفهية. فانقدح الاحتياج إلى التمسك بالاطلاقات القرآنية والخطابات المذكورة. 

قوله: تأمل جيداً في سقوط الثمرة الثانية ... 

إذيصحالتمسك بالاطلاقاتالقرآنية وانقلنا باختصاص الخطابات بالمشائّهين 
لأن المعدومين والغائبين مقصودون بالافهام أيضأكما سبق وجهه مفصلاً. 

فتلخص مما ذكر انه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجّية 
الظواهر لمن قُصِدَّ افهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام كما هو 
مذهب المحقق القمي ومن تبعد8ا فحينئدٍ تنم الثمرة. ولكن قد حقق في مبحث 
حجية الظواهر عدم الاختصاص بمن قصد افهامه كما سيأتي ان شاء الله تعالى فى 
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غير مقام البحث كما اشير إلى منع كون المعدومين غير مقصودين بالافهام في لي 
رد الئمرة الأولى في خطاباته تبارك وتعالى. فراجع هناك. 

قوله: فصل في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ... 

إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فبطبيعة الحال يدور الأمر بين 
التصرف في العام بالالتزام بتخصيصه وبين التصرف في الضمير بالالتزام بالاستخدام 
فيه. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يوْمنَ بالله واليوم الآخر 
وبعلوتهن أحق بردهن في ذلك ١4‏ فان كلمة (المطلقات) تعم الرجعيات 
والبائنات والضمير في (بردهن) يرجع إلى خصوص الرجعيات حيثٌ ان حق 
الرجوع للزوج انما يثبت فيها دون غيرها من المطلقات البائنات. فاذاً يقع الكلام في 
ان المرجع في هذا المقام أهو اصالة العموم أم هو اصالة عدم الاستخدام أم لا هذا 
ولا ذاك؟ وجوه. بل أقول ثلاثة. اختار صاحب الكفايةيي القول الأخير واستدل 
عليه بانه لا يمكن الرجوع في المقام لا إلى اصالة المموم ولا إلى اصاألة عدم 
الاستخدام. 

أما اصالة العموم فلآن تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يصلح أن 
يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم حيثٌ ان ذلك داخل في كبرى احتفاف الكلام 
بما يصلح للقرينة بنظر العرف. ومعه لا ظهور له فيه حتى يتمسك به إلا على القول 
باعتبار اصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور. وهذا الاعتبار غير ثابت جزماً كما 
حقّق في محله. 

وأما أصالة عدم الاستخدام فلان الاصول اللفظية انسما تكسون مستبعة سبناء 
العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ. واما إذا كان المراد معلوماً وكان 


)١(‏ سورة البقرة: آية 74؟. 
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الشك فيكيفية ارادته وانها على نحو الحقيقة أو المجاز فلا اصل هناك تعيّنها. 

وعلى الجملة. فالاصول اللفظية بشتئ اشكالها انما تكون حجة في تعبين 
المراد من اللفظ فقط دون كيفية ارادته من عموم أو خصوص أو حقيقة أو مجاز, 
لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعبيينها وانما بناؤهم على العمل بها في 
تعيين المراد عند الشك فيه. وبما ان المراد من الضمير في المقام معلوم. والشك انما 
هو فيكيفية استعماله. وانه على نحو الحقيقة أو المجاز فلا يمكن التمسك حيتئذٍ 
باصالة عدم الاستخدام لاثبات كيفية استعماله لعدم بناء من العقلاء على العمل بها 
في هذا المورد. والدليل الآخر غير موجود على الفرض. 

فالنتيجة عدم جريان اصالة العموم في المطلقات لاكتنافها بما يصلح للقرينة 
على تخصيصها وهو الضمير في (بردّهن). وعدم جريان اصالة عدم الاستخدام في 
الضمير بملاك ان الك في المقام لمس في المراد إذ هو معلوم وهو خصوص. 
الرجعيات من المطلقات. بل الشك في كيفية استعمال الضمير: أهو على سبيل 
الاستخدام إذا كان المراد من المطلقات معناها الحقيقي وهو العموم. أم على نحو 
الحقيقه إذا كان المراد منها خصوص الرجعيات. فاذن لا مناص من القول بالتوقف 
في المسألة من هذه الجهة. 

هذا ولكن لا يخفى ان محل الكلام في هذه المسألة ما إذا استقل العام عن 
الضمير في الحكم. سواء كان العام والضمير في كلامين أم كانا في كلام واحد. 
فالأول كالضمير في الآية الشريفة فان جملة «المطلقات يتربصن» غير جملة 
( وبعلوتهن أحق بردّهن4. والثاني كما في قول المولى: (اكرم العلماء وواحداً من 
جيرانهم). مع قيام القرينة على كون المراد من الضمير خصوص العدول. فان كلمة 
(العلماء) وكلمة (واحد من جيرانهم) معأ تمام الموضوع لا وحدها وحدهاء فيكون 
العام والضمير معاً في كلام واحدٍ. واستغنى العام عن الضمير في الحكم لكونه تامأ 
في موضوعية الحكم. بخلاف مثل (والمطلقات) و(ازواجهن أحق بردهن) لأن العام 
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لا يستغني عن الضمير من حيث موضوعيته للحكم, لأن العام مبتداً. والمبتدأ يحتاج 
إلى الخبر. وعليه فلا ريب في تخصيصه به في المئال الأخير لأن المفروض كون 
الحكم واحداً وهو أحقية الرد. وكون موضوعه الخاص لا العام, والأمر دائر بين 
التصرف في العام بارادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع اليه وهو شصوص 
الرجعيات. وبين التصرف في ناحية الضمير على احد النحوين. اما بارجاعه إلى 
بعض ما هو المراد من مرجع الضمير إما بارجاع الضميز إلى تمام ماهو المراد من 
المرجع. فاذا أرجع الضمير إلى بعض المراد من المرجع كان هذا تصرفاً في ناحية 
الضمير. لأن وضع الضمير أن يكون المراد به ما يراد من الاسم الظاهر والمرجع. 
فاذا اريد من المطلقات العموم فقد أريد من الضمير العموم ايضاً. لا الخاص 
والخصوص. فاذا أرجع الضمير إلى تمام ما هو المراد من المرجع. كان هذا توسعاً 
في الاسناد المتحقق باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة. إلى الكل توسعاً 
وتجوزاً. وعليه فلا يكون تصرف في الضمير ولا في مرجعه إذ يراد مسن الضمير 
المعنى العام الذي وضع له لفظ المطلقات. 

وليعلم ان التوسع على اقسام: 

احدها: التوسع في المكان كالظروف والجار والمجرور ولهذا لا فرق فيهما 
التقدم والتأخر. 

وثانيهما: التوسع من ححيثٌ آلة الظرفية إذا كان الظرف زماناً. مثل كلمة (في) 
الدالة على الظرفية, سواء كان مبهماً أم كان محدوداً وكظرف المكان, إذا كان مبهماً 
نحو (صمت دهراً) و(يوم الجمعة) و(صليت خلف زيدي). كما يقال (في دهر في يوم 
الجمعة في خلفه). 

وثالثها: التوسع في الاعراب نحو (دخلت الدار) كما يقال في الدار. 

ورابعها: التوسع في الاسناد نحو (جمع الامير الصاغة) والحال انه جمع 
بعض الصاغة لا كلها. 
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ع دوو واد تله دود وه جنات امم دنب ل[ الجداية في 'تو ديج الكفارة /ج؟ ) 
فان قيل: الاسناد في هذا المثال إلى الامير لا إلى الصاغة كي يكون توسعاً 
فى الاسناد. 


قلنا: أن للتوسع في الاسناد في هذا المثئال طريقان: تارةٌ المراد من اللام في 
الفاعل للاستغراق, أي جمع كل الامير الصاغة والمراد منه بعض الامير لا كله. 
واخرى نقلب الفعل المعلوم إلى المجهول. أي جمع كل الصاغة. والمراد بعضهم لا 
كلهى''. كانت اصالة العموم في طرف العام وهو (المطلقات) سالمة عن مسعارضة 
اصالة الظهور في جانب الضمير. ا 
اصالة الظهور في جائب الضمير. لأن اصالة الظهور حجة في تنقيح المراد وتعبينه 
عند الشك فيه لا في تعبين انه حقيقة أو مجاز مع العلم بالمراد. وحسيثٌ ان الشك 
بالاضافة إلى العام, شك في المراد به وانه العموم أو الخصوص كانت اصالة الظهور 
حجَةٌ فيه. وان الشك. بالاضافة إلى الضمير. شك في أنه لد ار د 
بالمراد من الضمير وان موضوح حكمه هو الخاص لا غير بقرينة أحقية الرد فليست 
اصالة الظهور بحجة فيه. أي في اصالة عدم الاستخدام. 
وعلى طبيعة الحال فلا مجال للتعارض وهذا واضح. 
قوله: فافهم ... 
وهو اشارة إلى انه لو بني على حجية اصالة الظهور حتى مع العلم بمراد 
المتكلم من اللفظ, فاللازم تقديم اصالة الظهور في طرف العام على اصالة الظهور 
في جانب الضمير لأن التصرف في ناحية العام بارادة خصوص الرجعيات منه 
تصرف في ناحية الضمير أيضاً لأن المضمر وضع لما كان المرجع ظاهراً فيه على 
قول فلما كان (المطلقات) ظاهر: ذ في العموم لكونها جمعاً محلّى باللام. فانه يتحسقق 
المجاز في المضمر أيضاً على فرض تخصيص المام لكوئه مراداً بالضمير. 


)١(‏ والصاغة جمع مكسر الصائغ في الاصل كانت (صَوَغَة) فأَعِلَّ كإعلال (قال). 
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ولكن التصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام بارادة الرجعيات من العسام 
حين ارجاع الضمير اليه على نحو الاستخدام فالتصرف في الضمير معلوم فلا مجال 
للرجوع فيه إلى اصالة الظهور وإلى اصالة عدم الاستخدام. والتنصر ف في العام 
مشكوك فالمرجع فيه إلى اصالة الظهور وإلى اصالة العموم. 

لكن تقديم اصالة الظهور فيطر ف العام على اصالة الظهور في ناحية المضمر 
ثابت. إذا انعقد للمام ظهور في العموم وهو مبنى على عدم اقتران بما يمنع عن 
الانعقاد المذكور كما فيما نحن فيه. إذ الضمير يصلح لعدم انعقاد الظهور لأنه راجع 
إلى بعض العام فهذا يصلح للقرينية عرفا له. أي لعدم انعقاد الظهور للعام في العموم. 

نعم لو لم يعد الكلام الذي اشتمل على الضمير الراجع إلى بعض افراده مما 
يكتنف بالكلام عرفاً لا نعقد الظهور للعام في العموم فتجري اصالة الظهور واصالة 
العموم في العام. 

وإلا فيحكم على الكلام بالاجمال لأنا لا نعلم هل المراد من العام هو العموم 
أم المراد منه هو الخصوص. ويرجع بالاضافة إلى حكم الافراد المغايرة للمراد من 
الضمير إلى الاصول العملية من البراءة او الاحتياط ان لم يكن دليل اجتهادي على 
الحكم المذكور, الا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبداً. بان لا يكون حمل اللفظ 
على معناء الحقيقي من باب الأخذ بالظاهر بشرط ان لا يمنع مانع عن انعقاد الظهور 
للفظ. بل هو اصل برأسه يجب العمل على طبقه عند الشك في ارادة المعنى 
الحقيقي وان لم ينعقد له ظهور في المعنى الحقيقي لاقترانه بما يصلح للقرينية على 
المجاز. كما في المقام وهو ضمير في بردّهن الراجع إلى خصوص الرجعيات بقرينة 
اححقية الرد والارجاع قال بهذء المقالة صاحب الحاشية على المعالمايٌ وهو أ 
لصاحب الفصول :يه . 
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والاستخدام على انحاء: 

أحدها: ان يذكر اللفظ ويراد منه المعنى الحقيقي. ولكن يراد منه المعنى 
المجازي حين ارجاع الضمير اليه مثل : (رأيت أسداً وهو يتكلم). 

ثانيها: ان يذكر اللفظ ويراد منه المجازي. ولكن يراد منه الحقيقي حين 
ارجاع الضمير اليه نحو (رأيت أسداً يرمي وهو أبخر). 

ثالثها: ان يذكر اللفظ ويراد منه الحقيقي. ولكن يراد منه المعنى الحقيقي 
الآخر حين ارجاع الضمير اليه نحو (رأيت عيناً جاريةٌ وهي مسكوكة). 

رايعها: ان يذكر اللفظ ويراد منه المعنى المجازي. ولكن يراد منه المعنى 
المجازي الآخر حين ارجاع الضمير اليه نحو (رأيت أسداً يرمي أو في الحمام وهو 
صائد للطائر). أي الهرة الشجاع. والمقام من قبيل القسم الأول. كما لا يخفى. 


هل يخصص العام بالمفهوم المخالف أم لا ؟ 

قوله: فصل: قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ... 

قد افق الاصوليون رحمهم الله تعالى. على تخصيص العام بالمفهوم الموافق. 
والسر في ذلك رجوع التعارض في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعموم, 
حيثٌ لا يمكن رفع اليد عن المفهوم الموافق لاستلزامه رفع اليد عن المنطوق فاذا 
بنينا على المنطوق فانا نقطع بثبوت المفهوم على تقدير ثبوت المنطوق وإلا لم يكن 
المفهوم هو المفهوم الموافق. فيكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الخاص 
المنطوق والعام. ولا ريب فيوجوب تقديم الخاص على العام كما سبق هذا. مثلا 
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قال الحكيم في كتابه الكريم: «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم...4١".‏ 
ثم قال: ظ واحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم "١6...‏ فهذا يشمل جميع 
غير المذكورات فيالآية السابقة.ولكن روى أديم بياع الهروي عن أبي عبدالله 
الصادقطتية في حديث أنه قالطية: «والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا 
تحل له أبدأ". فمنطوق هذا الحديث يتعارض مع عموم (أحلّ لكم ما وراء ذلكم) 
فله مفهوم موافق وهو حرمة تزويج ذات البعل أبدا إذ لا ريب في أولوية حرمة 
تزويج ذات البعل من حرمة تزويج المعتدة فلا يمكن رفع اليد عن هذا المفهوم إذا 
بنينا على منطوقه. فيكون المنطوق والمفهوم متحدين في الحكم لفرض كون المفهوم 
موافقاً مع المنطوق في الحكم. فيقع التعارض بين المنطوق والمام بالاضافة إلى 
حرمة تزويج المعتدة, فالعام دال بحليته والحديث دال بحرمته ولكن التعارض 
بينهما من قبيل التعارض بين الخاص المنطوق والعام ولا ريب في وجوب تقديم 
الخاص على العام من باب تقديم النص على الظاهر كما سبق. فمفهومه يكون 
مخصصاً للعام كما أن منطوقه مخصص له بلا خلاف. فيصير تقدير الآبة الشسريفة 
(أحلٌ لكم ما وراء ذلكم إلا ذات البعل). 

اما المفهوم المخالف فيمكن رفع اليد عنه فقط مع الحكم بثبوت المنطوق 
فيدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم ورفع اليد عن عموم العام. 

ققال جمع بالأول وبعض بالثاني. وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن 
قصور. واستدل القائل بتقدم العموم على المفهوم بان دلالة العام على العموم ذاتية 
اصلية. ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية. ومن الطبيعي أن الدلالة الاصلية تتقدم على 


.77 البقرة: أية‎ )١( 
1 البقرة: آبة‎ 3 
.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.‎ ١7بابلا‎ ١4 الوسائل: ج‎ )( 
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الدلالة التبعية في مقام المعارضة والتمارض. 

ولكن يرد عليه ان دلالة اللفظ على المفهوم اما مستندة إلى الوضع أو إلى 
مقدمات الحكمة. ولا ثالث في البين. والمغروض ان دلالة العام على العموم مستندة 
إلى الوضع او إلى مقدمات الحكمة ايضاًء فاذن لا معنى للقول بأنّ دلالة العام على 
العموم اصلية ذاتية ودلالة القضية على المفهوم تبعية. بل هما متساويتان من حيتثٌ 
الدلالة. 

واحتجّ القائل بتقدم المفهوم على العموم. بان دلالة القضية على المفهوم 
عقلية لازمة للخصوصية التي كانت في المنطوق.ومن الطبيعي أن رفع اليد عسن 
المفهوم لا يعقل بدون رفع اليد عن تلك الخصوصية التي كانت في المنطوق. مثلاً لا 
يعقل رفع اليد عن حرمة ضرب الوالدين بلا رفع اليد عن حرمة التأقْف لاستحالة 
انفكاك اللازم وهو الخصوصية المستتبعة للمفهوم عن الملزوم وهو نفس المفهوم. 
والخصوصية في المقام هي كون موضوع الحرمة في المنطوق اضعف ايذاءً. وكون 
الموضوع في المفهوم الذي ثبت بلحن الخطاب وفحوى الخطاب اشد ايذاءٌ وملاكاً, 
فرفع أليد عن تلك الخصوصية يكون بلا موجب إذ انها ليست بطرف للمعارضة مع 
العام واتما الطرف معه فيها هو المفهوم فرفع اليد عنه بدون رفع اليد عنها غير معقول 
كبا له يكقى: 

ولكن يرد عليه ان التعارض بين المفهوم والعام في المقام يرجع في الحقيقة 
إلى التمارض بين المنطوق والعام. أي منطوق الحديث المذكور والعام. أي عموم 
الآية الشريفة, فحرمة تزويج ذات البمل لازم عقلي لحرمة تزويج المعتدة لوجود 
المناط فيه على النحو الأكمل وهو اختلاط المياه الموجب لاختلاط الانساب. 

ومن الطبيعي الواضح ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم, كذلك انتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. فلا يعقل اتفكاك بينهما. فالخصوصية لا نفك عن 
المنطوق. فالمفهوم لا ينفك عن المنطوق لانه لازم الخصوصية والخصوصية لازمة 
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للمنطوق. فالمفهوم لازم للمتطوق. لأن (لازم اللازم لازم). 

فبالنتيجة: يكون العام معارضاً لكليهما معأ وهما معارضان له. وكذا 
العكس. أي ما يكون معارضاً للازم فبطبيعة الحال يكون معارضاً للملزوم بشرط ان 
يكون اللازم مساوياً للملزوم في الوجود والتحقق الخارجي ولا يكون اعم منه أو 
أخص منه. كالزوجية للاربعة والفردية للثلاثة مثلاً. هذا مثال اللازم الأعم. 

وأما مثال اللازم الأخص فكالضحك بالفعل للانسان. واما مثال اللازم 
المساوي فكالضحك بالقوة للانسان. والمفهوم الموافق من قبيل الثالث. 

وفى ضوء هذا فلو رفعنا اليد عن المفهوم بدون رفع اليد عن المنطوق للزم 
انفكاك اللازم المساوي عن الملزوم وهذا محال عقلاً 

وفي ضوء هذا فالمدعئ حق إذ لا ريب في تقدم الموافق على عموم العام 
لكون دلالته على الحكم اظهر من دلالة العام عليه من جسهة كون دلالته عليه 
بالمطابقة ودلالة العام عليه بالتضمن . ولا ريب ان الدلالة المطابقية اظهر من الدلالة 
التضمنية. ولكن الدليل مردود وهذا واضح مما سبق تفصيله. 

ولكن التحقيق في المقام عند المصنّفيٌ يتوقف علىببان أمرين ونقطتين, 
ولا يخفئ ان تحقيقه يشتمل على نقطتين: 

الأولى: أن يكون العام وما له من المفهوم في كلام واحد. أو في كلامين 
يكونان بمنزلة كلام واحد لاتصال كل واحد منهما بالآخر. فلا يخلوان حينئذٍ من أن 
تكون دلالة كلّ واحد منهما على مدلوله بالإطلاق ومقدّمات الحكمة. أو بالوضع. 
3 احدهما بالوضع والآخر بالاطلاق ومقدّمات الحكمة. فتكون الصور أرسعاً 
الاثنان منها متوافقتان. والآخريان متخالفتان. فعلى الاولئ والثانية لا ينعقد الظهور 
لشيء منهما. 

اما على الأولئ فلأن انعقاد الظهور في كلّ منهما في مدلوله يتوقف على 
تمامية مقدّمات الحكمة, والمفروض أنها غير تامّة في المقام لأنّ كلّ واحد منهما 
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مانع عن جريانها في الآخر. 

واما على الثانية فلفرض أن كلا منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر. 
وفي ضوء هذا. يدخل المقام في كبرئ احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ومع هذا 
لا ينقص الظهور لشيء منهما فإذأً يكون المرجع في مورد المعارضة هو الاصول 
العملية. ففي الأولئ لا تتم مقدّمات الحكمة لوجود المانع عنها. كما ذكر آنفاً. 

وفي الثانية لا ينقص الظهور لكلّ منهما من جهة مزاحمة ظهور كل واحمد 
منهما بالآخر فيكون المرجع هو الأصول العملية مثلاً فإذا قال المولى (أكرم العلماء) 
وقال أيضاً بلا فصل طويل (ان عدل العلماء فاكرمهم) ودار الأمر في العالم الفاسق 
بين تخصيص العام بالمفهوم كي لا يجب اكرامه؛ وبين رفع اليد عن المفهوم حتى 
يجب اكرامه فلابد حينئلٍ من الرجوع إلى أصل البراءة, إلا إذا فرض كون أحدهما 
أظهر من الآخر فيؤخذ به من باب تقديم الأظهر على الظاهر. هذا كلّه إذاكان ماله 
العموم وماله المفهوم في كلام واحد أو في كلامين ليس بينهما فصل طويل. 

واما على الثالئة فما كانت دلالته على مدلوله بالوضع يتقدّم على ما كانت 
دلالته بالاطلاق ومقدّمات الحكمة لآن ظهور ما كانت دلائته بالوضع في مدلوله لا 
يتوقف على شيء لفرض دلانته بالوضع. دون ذاك لفرض دلالته بالاطلاق 
ومقدّمات الحكمة وهي غير جارية في المقام من جهة ان ظهور أحدهما في مدلوله 
بالوضع مانع عن جريانها. 

وكذا حال الصورة الرابعة حرقاً بحرفٍ إذ هي عكس الثالثة. لأنا إذا فرضتا 
دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة المفهوم بالاطلاق ومقدّمات الحكمة فقد 
فرضنا الصورة الرابعة وبالعكس. 

الثانية: ان يكونا في كلامين منفصلين أي يكون بينهما فصل طويل. فتارة 
تكون دلالة كلّ منهما على مدلوله بالاطلاق ومقدّمات الحكمة. وأخضرئ تكون 
بالوضع. وثالثة: تكون احدهما بالوضع والاخرى بالاطلاق ومقدّمات الحكمة. 
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فعلى الفرض الأول والثاني لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر من جهة 
استلزامه ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح إلا أن يكون أحدهما أقوى ظهوراً 
من الآخر. بحيث يكون بنظر العرف قرينة على التصرف في الآخر. فحينئلٍ يتقدّم 
عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر وكان الجمع عرفياً. كما إذا كان أحدهما 
خاصّأ والآخر عاماً. وغلى الفرض الثالث بتقدم ما كانت دلالته بالوضع على ما 
كانت دلالته بالاطلاق ومقدّمات الحكمة. وهذا واضح كما سبق. 

فالنتيجة: إذا كانا في كلام واحد وكان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر 
مانع عن انعقاد الظهور في الآخر ‏ واما إذا كانا في كلامين بحيث يعد أحدهما قرينة 
متصلة للآخر بنظر العرف. وكان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر مائع عن استقرار 
الظهور في الآخر أيضاً. مع كون الأظهر مرتبطأ بنظر العرف بالآخر. 

ومن بيان تعارض المفهوم مع عموم العام إذا كانا في كلام واححد أو إذا كانا في 
كلامين بحيث لا يكون بينهما فصل طويل وكان أحدهما يصلح للقرينية على 
التصرف في الآخر ‏ ظهر الحال في المورد الذي لا يكون فيه بنيهما ذاك الارتباط 
والاتصال. بأن يكون بينهما فصل طويل بحيث لا يعد أحدهما بنظر العرف قرينة 
للآخر. فلابد حينئذٍ ان يعامل كل منهما معاملة المجمل فانّه وان انعقد لكل منهما 
ظهور مستقر حينئذٍ إلا انّه بعد التعارض أي تعارض الظهورين. يرجع إلى الأصول 
من البراءة أو الاستصحاب أو التخيير أو الاحتياط على حسب الموارد. نظير 
تعارض العامين من وجه بشرط أن لا يكون أصدهما أظهر من الآخر لا إلى 
المرجحات, كما سيأتي بيانه. 

واما إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فعليه المعوّل وهو قرينة على التصرف 
فيه وقدم الأظهر وكان الجمع بينهما عرفياً بما لايخالف الظاهر الأظهر في العمل. 
وان خالفه بحسب الحكم مثلاً إذا قال المولى (انا مجوّز لك اكرام النحأة. وموجب 
عليك اكرام عدولهم بقولي «اكرم النحاة العدول») فمفهوم الوصف وهو (لا تكرم 
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فساقهم) يعارض مع عموم اكرام النحاة, فيحمل المفهوم على الكراهة لا على 
الحرمة. كي لا ينافي العام فيكون النهي في (لا تكرم فساقهم) تنزيهياً. 

ومن الواضح ان الكراهة لا تنافي الجواز. وعلى طبيعة الحال يكون إكرام 
الفسّاق جائراً مكروهاً كما ان اكرام العدول واجب. وبعد اللتيا والتي لابد من ذكر 
المثال للتوضيح وان كان المثئال غير مسؤول عن المحرّر المؤلف. وهو: 

انه ورد في الشريعة المقدّسة: الماء كلّه طاهر بذاته مطهّر لغيره. وورد أيضاً: 
الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. فمفهوم الثاني وهو (إذا لم يبلغ الماء قدر كرٌ 
ينجسّه شيء) يعارض عموم العام وهو (الماء كلّه طاهر) فهذا يخالف المنطوق في 
الايجاب والسلب ويأتي التفصيل السابق هنا والخلاف بين الأعلام2. 


الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة 

قوله : فصل : الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة هل الظاهر رجوعه إلى 
الكل ... 

فالاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو 
خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد من الكل والاخيرة. بل لابد في تعبين 
المراد منه إلى قرينة لفرض الاجمال فيه؟ فالأقوال المهمة في المقام ثلاثة: 

الأو ل: رجوعه الى الجميع قال به الشافعي. 

الثانى: رجوعه إلى خصوص الأخيرة قال به أبو حنيفة. 


الثالث: القول بالوقف بمعنى لا ندري ان الاستئناء حقيقة في أيّ الأسرين؛ 
ولابد في المقام من توضيح أمور: 

الأول: لا فرق في هذا الحكم بين الاستثناء وبين غيره من أنواع المخصصات 
كالوصف والشرط والغاية والحال والتمييز. 


النائي: ان يصمح عوده إلى الجميع عقلاً وعرفاً. 
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الثالث: ان تكون الجمل متعاطفة سواء كان الحكم متعدداً نحو (اكرم العلماء 
واعط الفقراء وجالس الامراء إلا الفسّاق منهم) فتعدد الحكم انما يكون باعتبار 
تعدد متعلقه وهو (الاكرام والاعطاء والمجالسة). 

ام كان واحداً نحو (اكرم العلماء واكرم الفقراء واكرم الشعراء إلا الفسشّاق منهم) 
بخلاف نحو (اكرم العلماء واعط الفقراء وجالس الامراء إلا الجهال منهم). وبخلاف 
مثل الجمل غير المتعاطفة إذ لا ريب حينئذٍ برجوعه إلى الجميع لعدم الفصل بينها 
بعاطف وكأنها في حكم الجملة الواحد. 

الرابع: ان لا يكون بين الجمل والاستثناء فصل معتد به, فإذا كان الأمر كذلك 
فيكون مخصصاً منفصلاً. وهو موجب لسقوط الجميع عن الحجية للعلم الاجمالي 
بتخصيص بعضها اما الجميع واما خصوص الأخيرة. 

فاذا تحققت هذه الأمور الأربعة فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في رجوعه 
إلى الأخيرة سواء رجع إلى الكل أم رجع إلى الأخيرة لأن رجوعه إلى غير الأخيرة 
بلا قرينة معيّنة أن قلنا باشتراك الاستثناء بين رجوعه إلى الكل وبين رجوعه إلى 
الأخيرة وبلا قرينة مفهمة ان قلنا باشتراكه معنوياً خارج عن طريقة أهل المحاورة 
كما هو معلوم عنده. 

وكذا لا اشكال في صحة رجوعه الى الكل بأن يشتمل على المستئنئ. 
كلالفاسق) مثلاً. إذ يشتمل كلّ واحد من العلماء والامراء والفقراء عليه في المثال 
المذكور. 

وان كان المترائي من كلام صاحب المعالمئ حيثُ مهّد مقدمة طويلة لصحّة 
رجوعه إلى الكل ان رجوعه إلى الكل محل اشكال وتأمل. 

فبالنتيجة: قال بالاشتراك المعنوي إذ أداة الاستثناء وضعت للاخراج الكلي 
فالاخراج عن الجميع احد مصاديقه, فإذا استعمل فيه فقد استعمل في اححمد مصاديقه 
وهو جائز كاستعمال الانسان في زيد مثلا . 
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اما المصنّف مي فقد علّل صحّة رجوعه إلى الكل بقوله لأن تعدد المستثئنى 
منه مثل تعدد المستثنى لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الاداة بحسب المعنى؛.سواء 
كان الموضوع له في الحروف عاماً كلياً أم كان خاصّاً جزئياً. 

وضرورة كون المستعمل فيه الاداة في المورد الذي كان المستثى منه. فيه 
متعدداً هو المستعمل فيه في المورد الذي كان المستثنى منه فيه واحدأ كما لا فرق 
في ناحية الاداة بحسب المعنى بين تعدد المستثنى وتعدد المخرج عنه والمستثتى 
منه وهو لا يوجب تعدد المعنى الذي استعملت فيه الاداة. إذ معناها يكون واحداً 
كليّاً ووحدانياً ومثال وحدتهما وتعددهما واختلافهما وحدةٌ وتعدداً واضح غاية 
الوضوح. ولكن لا بأس التعرض لها أي التعرض للأمثلة. 

اما مئال الأول فنحو (جاءني القوم إلا زيداً). واها مثال الثاني فنحو (اكرم 
العلماء وبني تميم وبني أسد إلا زيداً إلا عمرواً إلا بكرأً) إذا اشتمل كلّ واحد متها 
على كل واحد منها. آي اشتمل كلّ واحد من المستثنيات منها على كل واحد من 
المستثنيات. واما مثال الثالث فنحو (جاءنى القوم إلا زيداً إلا عمرواً إلا بكراً) وهذا 
مثال تعدد المستثنئ. وأما مثال تعدد المستثنى منه فنحو (اكرم العلماء والفقراء 
والامراء إلا الفسَّاق منهم) أو فنحو (اكرم الفقهاء واضف الشعراء واحسن إلى الطلاب 
إلا زيداً). إذا كان المسمى بزيد مشتركاً في جميعهم. 

فتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدد المعنى الذي استعملت 
فيه أداة الاخراج أي لا يوجب تعدد ما استعمل فيه اداة الاخراج تعدد المفهوم. بل 
مفهوم الاداة واحد . وهو اخراج المستئنى عن حكم المستثنى منه حقيقةٌ إذا كسان 
الاستثناء متصلاً نحو (جاءني القوم إلا زيداً) أو اخراجه عنه حكماً لا حقيقةٌ إذاكان 
منقطعاً نحو (جاءنى القوم إِلّا حماراً). 

فإذا علم ان مفهوم الاداة لا يتفاوت أصلاً سواء اتحد المستثنى منه والمستثنى 
معاً أم كانا متعددين أم كانا مختلفين ظهر لك عدم ظهور اداة الاستثناء في الرجوع 
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إلى الكل أو خصوص الأخيرة, لأن لفظ الأداة قابل لمعنيين أحدهما هو الرجوع 
إلى الكل. وآخرهما هو الرجوع إلى خصوص الأخضيرة لم يكن له ظهور في 
أحدهما بلا قرينة. والمفروض في المقام عدمها. 

نعم يكون رجوعها إلى الأخيرة متيقناً على كلّ تقدير أي سواء كانت الأداة 
راجعة إلى الكلّ أم كانت راجعة إلى الأخيرة ظاهرة في العموم وكذا الجميع ليس 
بظاهر فيه لاقتران كلّ واحد منهما بالاستثناء الذي لا يكون معه ظاهراً في العموم. 

وعليه فلابد في مورد الاسخناء. كالفاسق من الملماء والامراء فى غير 
الأخيرة من الأولئ والوسطى من الرجسوع إلى أصالة البراءة ان لم يكن واجب 
الاكرام وواجب المجالسة قبل ورود هذا الدليل وإلا فالمحكم هو الاستصحاب 
لتمامية أركانه. كما لا يخفئ. 

فانقدح انه لا تجري اصالة العموم في الأولئ والوسطئ إذ لا ينمقد لهما ظهور 
في العموم من جهة صلاحية أداة الاستثناء للقرينة على التخصيص. فتكونان 
مجملتين لكون الاستثناء موجباً للاجمال. اللّهم إلا أن يقال ان اصالة الحقيقة حجّة 
تعبداً حتى في المورد الذي لا ينعقد الظهور للكلام فيه. فعلى هذا تجري اصالة 
العموم فيهما بشرط أن تكون دلالتهما بالعموم بالوضع كما في مثل (العلماء والامراء 
والفقراء). 

واما إذا كانت الدلالة على العموم بالاطلاق ومقدّمات الحكمة كما فى مثل 
(لا تضرب أحداً ولا تكرم كافراً ولا تضف ظالماً) فالنكرة إذا وقعت في سياق النفي 
أو النهي مفيدة للعموم ببركة مقدّمات الحكمة. فلا تجري اصالة العموم في غير 
الأخيرة أيضاً. إذ صلاحية الاستثناء للقرينية موجبة لاثتفاء إحدى مقدّمات الاطلاق 
أعني أن لا تكون القرينة الدالة على التعبين في البين فالاستثناء كما يصلح للرجوع 
إلى خصوص الأخيرة. فكذا يصلح للرجوع إلى الجميع . 
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قوله : فتأمل ... 

وهو اشارة إلى ان من جملة مقدّمات الحكمة ان لا يكون قدر متيقن في مقام 
التخاطب ولكن الاستثناء يوجب كون الخاص متيقناً في مقام التتخاطب (وهو 
خصوص عدولهم) فالفساق منهم مشكوكة من حيثٌ الاردة. وفي ضوء هذا فلا تتمّ 
المقدّمات بتمامها في هذا المقام. نعم لو لم تعتبر في الاطلاق هذه المقدمة ف 
الاطلاق للأولئ والوسطى ووجب العمل به فيهما. 


تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 

قوله : فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر 
بالخصوص ولا خلاف بين الطائفة الامامية في جواز تخصيص ععموم الكتاب 
المجيد بخبر الواحد. والمخائف في المسألة هم العامة ... 

فالتحقيق مأ ذهب إليه علماو نايا من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد الذي قام دليل على اعتباره بخصوصه لا ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد كما 
جاز تخصيص عمومالكتاب بخاص الكتاب وبالخبرالمتواتر وبخبرالواحد المحفوف 
بالقرينة القطعية الموجبة للقطع بصدوره عن المعصوم ءا بلا ارتياب وبلا خلاف. 

وقد استدل المصنف يي على اثبات مدعاه بسيرة الاصحاب والتابعين على 
العمل بأخبار الآحاد الني ليست محفوفة بالقرائن القطعية إلى زمان الأئمة 
المعصومين هي في قبال عمومات الكتاب العزيز, فهذه السيرة حجّة لاجتماع 
الشرائط فيها. وهي ثلاثة: 

الأول: ان تكون السيرة من المتدينين . 

الثاني: أن تكون متصلة يزمان المعصوم َي . 

الثالث: ان لا يردع المعصوم سيا المؤمنين عنها. 

هذا مضافا إلى انّه قد ثبت ثبتت حجية خبر الواحد شرعاً بدليل قطعي, ' وهو سيرة 
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العقلاء على العمل بأخبار الآحاد التي اطمأنوا بصدورها. أو آية النبأ. إذ تدلٌ على 
عدم وجوب التبين والتفحص عند مجيء العادل بخبر. وهذا يدل على تصديقه 
وقبوله والعمل على طبقه . 

فبطبيعة الحال لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب المجيد إلا رفع اليد عنه 
بالقطع لفرض انا نقطع بحجية خبر الواحد. فالتنافي انما يكون بين عموم الكتاب 
وسند الخبر لكون الأول قطعي الصدور والثاني ظني الصدور؛ ولكن ليس التنافي 
بين عموم الكتاب المقدس. وبين دلالته لتقدمها عليه بمقتضى فهم العرف. حيتٌ انها 
تكون قرينة عند أهل العرف على التصرف فيه. ومن الواضح انّه لا تنافي بين ظهور 
القرينة وظهور ذي القرينة. 

مثلاً. لا تنافي بين ظهور صيغة الأمر في الوجوب وبين ظهور لا بأس بالترك 
في الاستحباب إذ ظهور كلمة لا بأس قرينة على النصرف فيها بحملها على 
الاستحباب, فكذا في المقام. لأن خبر الواحد قرينة على التصرف فيه يمقتضى فهم 
أهل العرف بحمله على الخاص الذي هو مؤدّى خبر الواحد. 

وعلى هذاء فإذا أثبتنا اعتبار سنده شرعاً بدليل. فلا محالة يكون مسخصصاً 
لعمومه. وليس رجوع هذا إلى رفع اليد عن سند الكتاب المنزل. كي يقال انّه لا 
يمكن لأنْه لا تنافي بين سئد الكتاب العزيز. وبين خبر الواحد لا سنداً ولا دلالة. بل 
التنافي بين دلالته على العموم وبين سند الخبر. ولكن أدلة اعتبار السند حاكمة على 
دلالة عموم الكتاب المقدس. حيثٌ أن الخبر بعد اعتبار ستده مبين للمراد مسن 
الكتاب العزيز في الواقع فيكون الخبر مقدّماً على عموم الكتاب ونمضيق لموضوعه 
من باب تقدّم الحاكم على الدليل المحكوم. 

فإن قيل: انا نحتمل أن تكون سيرة أصحاب الأثمةطه8 على العمل باخبار 
الاحاد في قِبال عمومات الكناب المبين بسبب القرينة القطعية المحفوفة بها. توجب 
القطع بصدورها عن الأئمة المعصومين 82 ولكنها قد خفيت علنيا. وعليه فلا 
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يمكن لنا العمل بها في قباله. 

قلنا: هذا واضح البطلان إذ لوكان عملهم بها لأجل القرينة القطعية لوصل هذا 
إلينا يدأ بيدٍ لكثرة الابتلاء بالعمل بها لأن كثيراً من الأحكام الشرعية قد بّنت بسبب 
اخبار الاحاد .ولكن لم يصل هذا إلينا قطعاً فيتتج ان عملهم بها ليس لأجل احتفافها 
بالقرينة المذكورة. بل انما يكون لأجل حجّيتها عندهم. كما هو معلوم من .سيرة 
الأصحاب والمتدينين: ومن بناء العقلاء من حيث هم عقلاء. 

واستدل المصنئف وي أيضاً بأَنّه لو لم يجز تخصيص عموم الكتاب المبين 

بخبر الواحد الذي هو غير محفوف بالقرينة القطعية للزم الغاء الخبر بالمرة. أو للزم 


حكم الالغاء في الخبر. 
اما الأول فلأنَ الخبر الذي لا يكون مخالفاً لعموم الكتاب معدوم, فلو لم يجز 
العمل به للزم الغاؤه بالكلية. 


واما الثاني فلأن خبر الواحد الذي ليس مخالفاً له نادر. والنادر كالمعدوم 
والمعدوم ليس بشيء وهما كما ترئ. ولا يخفى ان الثاني يلزم على تقدير عدم 
جواز العمل به لو سلمنا ندرة الخبر المذكور وإلا يلزم الأول فقط) وهو الغائه بالمرة. 
وفى ضوء هذا فقد اتضح ان المصنّفوييٌ استدلٌ لاثبات جواز تخصيص عمومات 
الكتاب المجيد بالاخبار التي ليست بمقروئة بالقرائن القطعية التي توجب القطع 
بصدورها عن المعصوم حك بوجهين : 

الأول هو السيرة المستمرة إلى زمن الأئمة المعصومين طب . 

الناني: لزوم الغائها بالمرّة وكما سبق هذا. 

ولكن بقي الكلام في عدّة من الشبهات من قِبَلِ المانعين كالشيخ والسيّدلها 
ومن تبعهما من العامة. 

منها: ان الكتاب قطعي الستد. والخبر ظنّي السند فكيف يجوز رفع اليد عن 
القطعي بالظني؛ وفيه ان القطعي انّما هو سند الكتاب وصدوره بألفاظه الخاصة 
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والمفروض ان الخبر لا ينافي سنده أصلاً واما دلالته على العموم فلا تكون قطيعة 
لأنّا نحتمل عدم إرادة الله تعالى العموم من العام الكتابي. 

ولذا اشتهر ان الكتاب قطمي الصدور وظنَّى الدلالة, ومع هذا الاحتمال كيف 
يكون رفع اليد عن عموم الكتاب بالخبر من قبيل رفع اليد عن القطعي بالظئي فلو 
كانت دلالة الكتاب قطعية لما جاز رفع اليد عن دلالة الكتاب بالخبر. بل لابد من 
طرحه في مقابلها. وعلى الجملة فحجيّة اصالة الظهور انما تكون ببناء العقلاء. 

ومن المعلوم ان بناءهم ثابت عليها إذا لم تقم قرينة على خلافها ولكن 
المفروض أن -غبر الواحد بعد اعتباره وحجّيته يصلح أن يكون قرينة على الخلاف 
قطعاً من دون فرق بين أن يكون الصالح للقرينية على الخلاف مقطوع الصدور. 
كالكتاب والمتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية. أو مقطوع الاعتبار كاخبار الاحاد 
التي ليست مقرونة بالقرينة المذكورة. ومن الطبيعي ان عمومات الكتاب لا تمتاز عن 
بقية العصمومات من هذه الناحية. أصلاً. بل حالها حالها في جواز التخصيص بها . 

فالنتيجة: ان رفم اليد عن عموم الكتاب بخبر الواحد ليس من قبيل رفع اليد 
عن القطعي بالظني. بل من قبيل رفع اليد عن الظني بالظني المعتبر. 

فالنتيجة: كون العام الكتابي قطعياً صدوراً وكون خبر الواحد ظنيّاً سنداً لا 
يمنع عن التصرف في دلالة العام الكتابي حال كونه غير القطعية من حيثٌ الدلالة 
قطعاً هذا قيد لا يمنع المذكور. 

وإِلّا لما جاز تخصيص المتواتر بخبر الواحد أيضاً مع انه جائز بالاجماع 
جزمأ والسرٌ في جواز تخصيصه به أن التعارض بينهما حقيقةٌ يقع بين اصالة العموم 
وبين دليل سند الخبر مع ان الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف في 
اصالة العموم ولا يقع التعارض بين اصالة العموم وبين دلالة الخبر لأن خبر الواحد 
من ححيثٌ الدلالة خاص, والخاص مقدّم على العام بلا ارتياب من باب تقديم النص 
على الظاهر. 
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بخلاف أصالة العموم فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر إِذْ 
اعتبار أصالة العموم عند العقلاء موقوف على عدم قرينة على خلافهاء ولكن خبر 
الواحد صالح للقرينية بعد كونه حجة معتبرةٌ عندهم. كما لا يخفئ . 

ومنها انه لا دليل على اعتبار خبر الواحد إلا الاجماع وبما انّه دليل لبّى لا 
لسان له. فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن منه ولا ريب ان القدر المتيقن هو ما إذا لم 
يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو اطلاقه. وإلا فلا يقين بتحقق الاجماع على 
اعتباره في هذا الحال ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه. ويرد عليه ان عمدة الدليل 
على اعتبار الخبر هو السبرة القطعية من العقلاء لا الاجماع بما هو الاجماع كي 
يقال بأن الاجماع متحقق على اعتبار الخبر إذا لم توجد دلالة على خلاف الخبر, 
ومع وجود الدلالة القرانية يسقط وجوب العمل بالخبر. 

كيف ينحصر الدليل على اعتباره بالاجماع وقد عرفت في طي دليلنا على 
اعتباره وحجّيته ان بناء العقلاء على العموم بالعموم أو الاطلاق انّما هو فيما إذا لم 
يقم خبر الواحد على خلاف العموم حيتٌ انه يكون بنظرهم قرينة على التصرف في 
العموم الكتابي أو إطلاقه ويشهد لذلك ان سيرة الأصحاب والمتدينين مستمرة من 
زمن الأئمة المعصومين طوّ©8 إلى زماننا هذا على العمل بالأخبار في قبال عمومات 
الكتاب المقدس. 

ومنها الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله تعالى وان ما 
خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو انها مما لم يقل بها الامام عه 
فهي كثيرة جدَاً وصريحة الدلالة على طرح المخالف للقرآن الكريم. 

والجواب عنه أولاً أنّه لا محيص عن عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة 
البدوية نحو مخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق وما شاكلهما. 

والنكتة فيه ان هذه المخالفة لا تعد مخالفة عند أهل العرف حيثٌ انهم يرون 
الخاص قرينة على التصرف في العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق . 
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ولذا يحملون العام على الخاص ويقولون ان المراد من !انام هو الخاص 
والمراد من المطلق هو المقيد من جهة حمل المطلق على المقيد إذ لا منافاة بين 
القرينة وذيها. 

وعليه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو المباينة 
للكتاب المجيد أو ب: بنحو العموم والخصوص من وجه في مادة افتراق كل واحد منهما 
عن الآخر فهذه المخالفة عند أهل العرف تعدٌ مخالفة حقيقة وتوجب تحيّرهم في 
مقام العمل ويدلٌ على ذلك المطلب صدور الاخبار المخالفة لعموم الكتاب المقدس 
أو اطلاقه من النبي الأكرءيَبتَيَةِ والائمة الأطهارطك بداهة كثرة صدور 
المخصصات والمقيدات عنهم وه لعموماته ومطلقاته. فلو كان مثل هذه المخالفة 
مشمولاً لتلك الروايات لما أمكن صدرها عنهم 92 . 

وثائياً: يحتمل احتمالاً قويّاً ان يكون المراد بالمخالفة في تلك الأخبار 
مخالفتها للكتاب الكريم في الحكم الواقعي الأوّلي وليس المراد مخالفتها له في 
الحكم الظاهري فالاخبار التى تخالف ظاهر الكتاب يحتمل ان تكون موافقة للحكم 
الواقعي ومع هذا الاحتمال لا يحرز كونها مخالفة للحكم الواقعي كي تشملها 
الاخبار التي تكون أمرة بطرح ما خالف الكتاب فلا يصح التمسك بها لطرحها لكون 
هذا التمسك تمسكاً بالعام ذ في الشبهة المصداقية, وهو لا يجوز عند أهل التحقيق . 

فالمراد من المخالفة للكتاب ان الأئمة الأطهارطيه8 لا يقولون بغير الحكم 
الذي هو قول أله تبارك وتعالى واقعاً وان كان قولهم بي على خلاف قوله تعالى 
ظاهراً. فمخالفة قولهم ظاهراً لأجل كون قولهم 28 شارحاً لمراده الواقعي مسن 
كلامه تبارك وتعالئ . 

قوله : فافهم ... 

وهو أشارة إلى ان هذا الاحتمال وجيه ولكن ليس منه أثر ولا عين في 
الأخبار المذكورة. فهذا الاحتمال ساقط عن درجة الاعتبار . 
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ومنها لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به أيضاً حيثٌ 
انه قسم من التخصيص إذ النسخ تخصيص في الأزمان فلا فرق بينهما إلا في ان 
التخصيص المصطلح تخصيص بحسب الافراد العرضية وذاك تخصيص بحسب 
الافراد الطولية فالمانع قد ادعى الملازمة بين جواز التخصيص والنسخ وقال بأنه لو 
جاز التخصيص لجاز النسخ اما بيان الملازمة فان النسخ تخصيص في الازمان 
والتخصيص المصطلح تخصيص في الافراد ولكن اللازم باطل بإجماع الخاصّة 
والعامّة فالملزوم مثله. 

وأجاب المصنّف روي عنه بجوأبين: 

الأول: ان مقتضي القاعدة عدم الفرق بين التخصيص والنسخ إذ كلاهما 
تخصيص إل ان اجماع الخاصة والعامة قائم على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر 
الواحد. بخلاف تخصيص العام الكتابي به فانه خلافي. فالاجماع المذكور موجهب 
للفرق بينهما وإلا فلا محيص عن الجواز فيهما. والنكتة فيه هي الحرص على صون 
القران الكريم. 

الثاني: ان قياس النسخ بالتخصيص مع الفارق حيثٌ ان الدواعسي لضبط 
النواسخ وافرة بحعيث تعرض لضبطها معظم الاصحاب والمتدينين رضي الله تعالى 
قفا 0 

فلذلك قل الخلاف بين المسلمين في تعيين موارد النسخ فاذا يثبت بالتواتر 
فلا يثبت بخبر الواحد إذ لو كان النسم موجوداً لنقل بالتواتر لا بخبر الواحد, 
بخلاف التخصيص فإن دواعي ضبطه ليست بوافرة فاذاً يثبت التخصيص بغبر 
الواحد الذي يحصل الوثوق بصدروه عن المعصومطيِة . 

فالنتيجة: ان هذا الاجماع ليس اجماعاً تعبدياً. بل هو من إحدئ صغريات 
الكبرئ المسلّمة وهي ان الشيء الفلاني من جهة كثرة إستلاء الناس به لو كان 
موجود البان واشتهر ولكنه لم يشتهر فإذأ يكشف عدم وجود ذاك الشيء والنسخ 
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من هذا القبيل فإنّه لو جاز بخبر الواحد لبان واشتهر بين الخاصّة والعامّة بحيث 
يكون غير قابل للانكار والخلاف فمن عدم اشتهاره بينهم يكشف كشفاً قطعياً عن 
عدم وقوعه وانّه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد, قلو دل خسبر الواحند على 
نسخة فلابد من طرحه أو حمله على كذب الراوي أو على خطائه أو سهوه. فحاله 
حال اثبات قرآنية القرآن حيثٌ انها لا تثبت بخبر الواحد حتى عند العامة. 

ولذا لا تثبت بأخبار عمر بن الخطاب (الشيخ والشيخة إذا زنيا رجما). بل 
تثبت بالخبر المتواتر عن الرسول الأكرم يلإو . 


توضيح فى طى الأخبار المخالفة لظاهر الكتاب المجيد 

منها ما ورد من أن الصلاة في قوله تعالئ «ولا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ4 هو المسجد . 

ومنها ما ورد من ان البحرين في قوله تعالئ: مرج البحرين يلتقيان 
بينهما بسرزخ لا يبفيان» علي وفاطمةطِي ومن ان البرزخ هو النبي 
الأكرم ميق ومن ان اللؤلؤ هو الحسن والمرجان هو الحمسين 8500 . 

ومنها ما ورد من ان المشكاة في قوله تعالئ: «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره كسمشكاة» محمد المصطفئ يفيو والمصباح قلبه الطيّب والزجاجة 
صدر علي ا والكوكب الدرّي هو الزهراء المرضي ةئيه وأولادها 
الأحدعشر مب والشجرة المباركة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيّنا وآله الصلاة 
والسلام ولا شرقية ولا غربية أي لا نصرانية ولا يهودية لأن النصارى تصلّي إلى 
المشرق واليهود تصلّى إلى المغرب أي إبراهيم الخليل لأن أكثر الأنبياء من صلبه. 
ليس نصراني ولا يهودي. 

ومن أن «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسسه نار» أي يكاد العالم من آل 
محند إل يتكلم بالعلم قبل أن يُسئل نور على نور أي امام مؤيّد بنور العلم 
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والحكمة في إثر إمام من آل محمد يكو وغير ذلك مما لا يقبل الإنكار. 
فكلّها مخالف لظاهر الكتاب وشارح لمراد الواقعي من كلامه تبارك وتعالئ 
فلا تشملها الأخبار الامرة بالطرح والضرب على الجدار. 


في اختلاف حال الخاص ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً 

إذا ورد عام وخاص متخالفين في الحكم نحو (اأكرم الناس ولا تكرم كفار 
الناس) ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور: 

الأؤلى: أن يكون الخاص متصلاً بالعام ومقارناً له بأن صدرا من 
المعصومطيةٍ في زمان واحد احدهما بالقول والآخر بغير القول مسن الكتابة أو 
الإشارة المفهمة حتى تتحقق المقارنة بينهما من حيتثٌ الزمان أو صدرا مسن 
معصومين دي بالقول في زمان واحد . ففي هذه الصورة لا يعقل النسخ إذ هو 
عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة المقدسة. ولكن المفرزوض فيها ان السكم 
العام في العام المتصل بالمخصص غير ثابت حتى يكون الخاص رافعاً له. بل لا 
يعقل جعل الحكم ورفعه في أن واحد وفي دليل فارد. فالخاص يكون مخصصاً له 
فى هذه الصورة . 

الثانية : أن يكون الخاص متأخرأ عن العام ولكن كان تأخْر الخاص قبل 
حضور وقت العمل بالعام قفيها يحتمل أن يكون الخاص مخصصاً له. وهو الأظهر. 

ويحتمل أن يكون ناسخاً للعام وان قيل بعدم جواز التخصيص لاستلزامه 
تأخير البيان عن وقت الخطاب. والقائل ليس بمعلوم لنا. وبعدم جواز النسخ نظر 
إلى اشتراط جواز النسخ بحضور وقت العمل بالمنسوخ. 

هذا. مضافاً إلى انه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت إلى عدم فعليته 
في الخارج وإلى عدم تحققه فيه بفعلية موضوعه لأنّه مع علم المولى بانتفاء شرط 
فعليته كان جعله لغواً محضاً إذ الفرض من جعله صيرورة الجعل داعياً للمكلف 
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جانب الفعل. فإذا علم المولى بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية من جهة انتفاء شرطه 
فيكون جعله بهذا الداعي لغواً فيستحيل أن يصدر من المولى الحكيم جل وعلا. 
ولكن قال المصنفيويٌ بجواز كليهما في هذه الصورة. 

اما جواز التخصيص فلأن تأخير البيان عن وقت الخطاب إذا كان المصلحة 
داعية له جائز عقلاً ولا محذور فيه أصلاً. واما جواز النسخ فلأنه في الشرعيات 
يكون بمعنى أمد الحكم وغايته. 

ومن الواضح ان النسخ بهذا المعنى جائز قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ 
وبعد حضور وقته به. غاية الأمر إِنّه إذا كان بعد حضور وقت العمل به فالأمر الأوّل 
كان أمرأ جدياً ناشئأً من مصلحة في متعلقه. وإذا كان قبل حضور وقت العمل به 
فالأمر الأول كان صورياً مسبباً عن مصلحة في نفس الأمر لا في متعلقه نظير 
الأوامر الامتحائية نحو الأمر بذبح اسماعيل النبي طية . 

الثالئة: ان يكون الخاص المتأخير وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام. فهل 
مثل هذا الخاص يكون مخصصاً له أو ناسخاً له فيه وجهان. بل قولان. 

فقد ذهب جماعة إلى الثاني بدعوى ان تأخر البيان عن وقت الحاجة والغمل 
قبيح لاستلزامه الاغراء بالجهل وهو قبيح. فالتأخير عن وقت الحاجة قبيح أيضاً إذ 
مستازم القبيح فبيح: ٍ ٍ 

وعليه فيتعين كونه ناسخاً لا مخصصاً ولكنهم وقعوا في اشكال بالاضافة إلى 
عمومات الكتاب الكريم والسنة الشريفة. حيثٌ ان مخصصاتها التي صدرت عسن 
الأئمة الأطهار طإ2 قد وردت بعد حضور وقت العمل بها. ومع ذلك كيف يسمكن 
الالتزام بتخصيصها بها. والالتزام بالنسخ في جميع ذلك بعيد جدّاً بل نقطع بخلافه 
لأن لازم ذلك نسخ كثير من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة. هذاء مضافاً 
إلى ان النسخ لا يمكن بعد زمن النبي الأكرم يفكي وذلك لانقطاع الوحي بعد 
انقراض عصر هك . 
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ذهب المصنفي إلى الأوّل بسدعوئ ان هذه الصمومات التي وردت 
مخصصاتها بعد حضور وقت العمل بها قد صدرت بأجمعها متكفلة للأحكام 
الظاهرية ضرباً للقاعدة والقانون فيكون الناس مكلفين بالعمل بها ما لم يرد عليها 
مخصص. فإذا ورد عليها المخصص كان ناسخاً بالاضافة إلى الأحكام الظاهرية. 
ومخصصاً بالنسبة إلى الارادة الجدية والاحكام الواقعية إذ لا ملازمة بين كون 
العموم مراداً بالإرادة الاستعمالية. وبين كونه مراداً بالارادة الجدية, كما لا ملازمة 
بين كون العموم مراداً ظاهراً ضرباً للقانون والقاعدة. وبين كونه مراداً واقعاً وجداً. 

وعليه فلا مانع من كون العموم في هذه العمومات مراداً ظاهراً ويكون الناس 
مأمورين بالعمل به في مقام الظاهر إلى أن يجيء المخصص له فإذا جاء فيكون 
مخصصاً بالإضافة إلى الارادة الجدية والاحكام الواقعية وناسخاً بالاضافة إلى 
الحكم الظاهري والإرادة الاستعمالية . 

الصورة الرابعة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به ففي 
هذه الصورة يتعيّن كون الخاص المتقدّم مخصصاً للعام المتأخّر إذ لا مقتضي للنسخ 
أصلاً وإلا لزم كون جمل الحكم لغواً محضأ وهو لا يمكن صدوره من المولى 
الحكيم عر إسمه. 

الصورة الخامسة ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به. 
ففي هذه الصورة يقع الكلام في ان الخاص المتقدّم مخصص العام المتأخّْر أو ان 
العام المتأخر ناس للخاص المتقدم. 

وتظهر الثمرة بينهما حيثٌ ان على الأول يكون الحكم المجعول في الشريعة 
المقدسة هوحكمالخاص دون العام. وعلى الثاني ينتهي حكم الخاص أمداً بعد ورود 
العام فيكون الحكم المجعول في الشريعة المقدسة بعد ورود العام هو حكم العام. 

قال المصئّفدي ان الأظهر كون الخاص مخصصاً له وأفاد في وجه ذلك ان 
كثرة التخصيص في الأحكام الشرعية حتى اشتهر (ما من عام إِلّ وقد خص) وندرة 
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النسخ فيها جدّاً أوجبتا كون ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالاطلاق 
ومقدّمات الحكمة أقوئ من ظهور العام في العموم وان كان بالوضع. وفي ضوء هذا 
فلا مناص من تقديم الخاص على العام ومن كونه بياناً له. هذا أي خذ ذا هذا كلّه 
فيما إذا علم تاريخهما. فيقدم الأقوى ظهوراً على الأضعف كما هو الوجه في تقديم 
الخاص على العام عند التعارض بينهما. واما إذا جهل تاريخهما أو تاريخ احدهما 
وتردّد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام حتى يكون الخاص ناسخا 
للعام. وبين وروده قبل حضور وقت العمل بالعام كي يكون الخاص مخصصاً للعام 
ولم يكن ترجيح ثابت لأحد الاحتمالين على الآخر فيحكم حينئذٍ بإجمالهما 
ويرجع بالنسبة إلى ما بين زمان العام وزمان الخاص لو كان هذا البين مورداً لابتلاء 
المكلف لا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص إذ لا شك في 
ثبوت حكم الخاص لافراده في تلك الأزمتة سواء كان الخاص ناسخا أم كان 
مخصييّا إلى الاصول العملية من الاستصحاب والبراءة على الختلاف الموارد. 

فإذا وجدنا عامّاً وخاصاً في كلام المولى ولم نعلم ان الخاص مقدّم على العام 
كي يكون العام ناسخاً له أو أن العام مقدّم عليه والخاص وارد بعد حضور وقت 
العمل بالعام حتّئ يكون ناسخا للعام أو وارد قبل حضور وقت العمل بالعام كي 
يكون مخصصاً للعام. أو أنه وارد مقارناً للعام ليكون مخصصاً له قطعاً أيضاً. 

ومن الواضح أنهما مجملان حينئذٍ. فيرجع بالنسبة إلى افراد الخاص إلى 
الاستصحاب إذا كان لها حالة سابقة من وجوب الاكرام ومن عدم وجوبه مثلاً. أو 
يرجع بالاضافة إليها إلى البراءة إذا لم يكن لها حالة سابقة بالنسبة إلى ما بين زمان 
العام وزمان الخاص إذا كان مورداً للإبتلاء كما سبق هذا أنفاً. 

مثلاً: قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم شعراءهم) وتاريخهما مجهول 
فيرجع بالنسبة إلى افراد الشعراء إلى الاستصحاب أو البراءة من حيتٌ وجوب 
الاكرام وعدمه هذا في الاستصحاب أو البراءة من حرمة إكرام الشعراء من العلماء. 
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وتوهم بعض أن صورة الجهل بالتاريخ لا تخلو من ان يكونا مقارنين صدوراً 
أو متلاحقين صدوراً وعلى الثاني اما ان يتقدّم العام على الخاص واما ان يتقدّم 
الخاص على العام وعلى كلا التقديرين اما ان يرد المتقدّم قبل حضور وقت العمل 
بالمؤخر واما ان يرد بعد حضور وقت العمل به وعلى صورة التقارن يكون الخاص 
مخصصاً للعام بلا خلاف . هذه الصورة هي الصورة الأولئ. 

الصورة الثانية: هي ما إذا قدم العام على الخاص وتأخر الخاص عته ولكن 
كان تأخره قبل حضور وقت العمل بالعام فالأظهر فيها ان يكون الخاص مخصّصاً 
للعام. 

الصورة الثالثة: ان يكون تأخْر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل 
بالعام. فالحق أن يكون الخاص مخصصاً للعام إذ لا مانع عنه إلا تأخير البيان عن 
وقت الحاجة, وهو ليس بمانع عنه أي عن كون الخاص مخصّصاً للعام. 

إذ لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا اقتضتة المصلحة الملزمة 
التي تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوئ من مفسدة 
تأخيره فلا يكون حينئذٍ قبيحأ ومن هنا قد ورد في بعض الروايات المعتيرة ان 
أحكاماً قد بقيت عند صاحب الأمر والنهي عجّل الله تعالئ فرجه الشريف. وهو طقل 
بعد ظهوره يبيّن تلك الأحكام للناس. ومن المعلوم ان هذا التأخير انما هو لمصلحة 
ملزمة فيه أو لمفسدة في البيان. ولا فرق في ذلك بين تأخيره في زمان قليل كساعة 

الصورة الرابعة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل 
بالخاص متطاولة. ففيها يتعيّن كون الخاص مخصصاً للعام وليس العام بناسخ له, 
كما تدم وجهه. 

الصورة الخامسة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد ضور وقت العمل 
بالخاص. 
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قال المصنّف ءيق فالأظهر أن يكون الخاص المتقدّم ا المتأخر 
وليس العام بناسخ للخاص لكثرة التخصيص وشيوعه وندرة النسخ في الأحكام 
الشرعية. والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. 

قال المتوهم صورة الجهل يمكن أن تكون كالصورة الخامسة في الحكم 
بالتخصيص لا النسخ للوجه المتقدّم إذ كثرة التخصيص وندرة النسخ يوجيان الظن 
بالتخصيص أيضاً. أي كما انهما يوجبان الظن به في صورة تأخر العام عن وقت 
العمل بالخاص في صورة العلم بتاريخهما وهما يوجبان كون ورود العام قبل 
حضور وقت العمل بالخاص فمجهول التاريخ يكون مثل معلوم التاريخ في كون 
الخاص المتقدّم مخصصاً للعام المتأخر الحاقأ للشيء بالغالب الذي هو التخصيص. 
فهذا القول متين إلا أنه لا دليل على اعتبار الظن الخارج عن ظواهر الألفاظ المستند 
إلى الغلبة أي غلبة التخصيص بالاضافة إلى النسخ النادر في ترجيح التتخصيص 
على النسخ ما لم يوجب الأظهرية كما في صورة تأخر العام عن العمل بالخاص. إِذْ 
قد انعقد للخاص المتقدم ظهور في استمرار الحكم وإن ثبت هذا الاستمرار 
بالاطلاق وبمقدمات الحكمة فيصير الخاص في الدوام أظهر من العام في العموم 
لكثرة التخصيص. وهذه الكثرة والغلية توجبان اقوائية هذا الظهور. 

ومن الواضح تقدّم الأقوى ظهوراً على الأضعف ظهوراً. بخلاف المجهول 
التاريخ فإِنّه لم ينعقد فيه ظهور للخاص في الاستمرار ودوام الحكم إذ يحتمل في 
صورة الجهل بالتاريخ أن يرد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص كي لا ينقص 
فيه ظهور في استمرار الحكم وان يرد بعد حضور وقت العمل بالخاص حتى ينعقد 
له ظهور في دوام الحكم. 

وبالجملة: فقياس الخاص المجهول تاريخ على الخاص الذي علم تقدّمه 
صدوراً وعملاً على العام مع الفارق إذ في صورة العلم بالتاريخ قد انعقد الظهور 
للخاص المتقدّم في الاستمرار والدوام ويصير هذا الظهور أقوئ بسبب الظن 
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الحاصل من شيوعية التخصيص في الأحكام الشرعية. 

فالترجيح مستند إلى قوة الدلالة الناشئة من الظن لا إلى الظن محضأ حتى 
يعمل عليه في المقام بخلاف الخاص المجهول تاريخا فانّه لا ينعقد له ظهور في 
الاستمرار والدوام كي يصير الأقوى بالظن المذكور فمجرد الظن بالتخصيص مالم 
يوجب الأظهرية ليس بحجّة أصلاً. وفي ضوء هذا فقد ظهر الفرق بين الصورتين 
كما لا يخفى إذ الظن الحاصل من ظواهر الألفاظ حجّة بسبناء العقلاء لا الظن 
الحاصل من الغلبة والكثرة لعدم بنائهم على حجّيته. 

قوله : فتدبر جئّداً.. 

وهو اشارة إلى ان شيوعية التخصيص إذا كانت موجبة لظهور الخاص في 
استمرار الحكم فلا فرق حينئذٍ فى ظهوره فيه بين ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد 
العمل به وبين ما إذا ورد الخاص بعد العام وبعد العمل بالعام كما في الجهل بالتاريخ. 

فإذا قلنا بكون الخاص مخصصاً للعام فلابدٌ من أن نقول به في الموردين 
المذكورين آنفاً فلا ينبغي التفكيك بينهما بمعنى ان نقول بالنسخ في ما إذا ورد العام 
بعد الخاص وبعد العمل به أي يكون العام ناسخا لحكم الخاص. وبالتخصيص في ما 
إذا ورد الخاص بعد العام وبعد العمل به. بل لا محيص من ان نقول بالتخصيص فيهما 
كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات لأنّ أمير 
المؤمنين ك3 قال عاماً. وقال الباقر أو الصادقطِئ خاصّاً فيكون مخصصاً للعام 
الذى قال به مولانا الامام أمير المؤمني نط3 وكذا قال اللّه تعالى عام في كتابه 
الكريم وبيّن مخصّصه مولانا الباقر أو مولانا الصادق أو الكاظمطهك8. فتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لمصلحة ملزمة أو لمفسدة في البيان جائز عقلاً. كما سبق هذا. 


في بيان شرط النسخ 
قوله : ثم ان تعين الخاص للتخصيص أذا ورد قبل حضور وقت العمل 
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فظهر مما سبق ان الخاص يكون متعيّناً للتخصيص في صورتين ... 

الأولى: إذا ورد الخاص المتأخر قبل حضور وقت العمل بالعام. 

الثانية: إذا ورد العام المتأخر قبل حضور وقت العمل بالخاص المتقدّم. واما 
إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ذو احتمالين. الاحتمال الأول: 
كونه مخصصاً له الاحتمال الثاني كونه ناسخاً له. واما إذا ورد العام بعد حضور وقت 
العمل بالخاص فهو ذو احتمالين أيضاً: 

الاحتمال الأول: كون الخاص المتقدّم مخصصاً للعام المتأخر. 

الاحتمال الثاني: كونه منسوخاً بالعام المتأخر. 

فهذه أربع صور وبقيت صورة واحدة وهي تقارنهما صدوراً ففي ثلاث صور 

من الصور الخمس يتعيّن كون الخاص مخصصاً للعام لا ناسخاً إذا اشترطنا في 

النسخ حضور وقت العمل بالمنسوخ. وإلا فلا يتعيّن الخاص للتخصيص. بل يدور 
أمر الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً في الأول. ومخصصاً ومنسوخاً في الثاني. 

والمراد من الأول هو ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ومن الثاني 
هو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. ولكن الأظهر عند المصئّف تا كون 
الخاص مخصصاً في هاتين الصورتين أيضاً. ولو فيما كان ظهور العام في عموم 
الأفراد بالوضع وكان ظهور الخاص في الدوام والاستمرار بالاطلاق وبمقدّمات 
الحكمة لما اشير إليه سابقاً في ضمن الصورة الخامسة من شيوع التخصيص وندرة 
النسخ جدّاً في الأحكام الشرعية. 


القول في النسخ 
قوله : ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة!" القول في النسيخ... 


)١(‏ والنخبة مفرد والجمع نخيات أي المنتخبون من الناس 
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أي متى انجز الكلام إلى النسخ في هذا المقام فلا بأس بصرف عنان الكلام 
إلى ماهو منتخب القول في النسخ فاعلم ان النسخ في اللغة بمعنى الإزالة ومنه 
نسخت الشمس الظل. أي ازالته. وفي الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة 
المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ولا يفرق فيه بين أن يكون الامر الثابت في الشريعة 
المقدسة حكماً تكليفياً أو وضعيا فارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. كارتفاع وجوب 
الصلاة بخر وج وقتها وكار تفاع وجواب الصوم بانتهاء شهر رمضان المبارك ليس من 
النسخ في شيء فالنسخ وان كان رفع الحكم الثابت اثباتاأ أي رفع الحكم الواقعي 
الأولي أو رفع الحكم الواقعي الثانوي في مقام الاثبات لكن النسخ في الحقيقة دفع 
له لكشفه عن عدم المقتضي لثبوت الحكم واقعاً على نحو الدوام بعد النسخ. 

فالدليل اقتضئ استمرار الحكم ودوامه في مقام الاثبات فالناسخ كشف عن 
عدم المقتضي لدوام الحكم ثبوتاً وان أمده ينقضي وان كان ظاهر الدليل يقتضي 
دوامه واستمراره ولكن انّما اقتضت الحكمة اخفاء أمد الحكم في بدو الأمر مع انه 
بحسب الواقع له أمد وغاية إذا كان النسخ بعد حضور وقت العمل أو اقتضت أصل 
انشاء الحكم واقراره مع انه في الواقع ليس للحكم قرار وثبات إذا كان النسخ قبل 
حضور وقت العمل. فالنسخ دفع ثبوتاً وان كان رفعاً أثياتا . 

وذلك لأن النبييَلْكةِ الصادع أي القاضي للشرع ربما يلهم من قبل الله 
تبارك وتعالئ أو يوحئ اليه أن يظهر الحكم وان يظهر استمراره للناس مع علمه 
على حقيقة الحال وانه سينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه ومع عدم علم 
الى و1 على نسخ الحكم في الاستقبال. 

وذلك لعدم إحاطة النبئ يفي بتمام ما جرئ في علم الله تبارك وتعالى. 
ويحتمل أن يكون من قبيل اظهار الحكم وانشائه بسبب الرؤيا فقد أمر الله إبراهيم 
الخليل بذبح ولده اسماعيل النبي ه12 مع عدم كون المأمور به مراداً جديا للمولى 
في الواقع ومع عدم علم الخليل بالنسخ. 
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وحيثٌ عرفت ان النسخ بحسب الحقيقة والواقع يكون دفعاً وان كان بحسب 
الظاهر رفعاً فلا بأس به مطلقاً أي سواء كان قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ أ 
كان بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك 
وتعالئ بالمعنى المستلزم لتغيّر إرادته تبارك وتعالئ. مع اتحاد الفعل ذاتاً وجهة. 

وهذا إشارة إلى دفع الاشكال الوارد على النسخ. 

بيانه: ان النسخ يستلزم أحد محذورين لا يمكن الالتزام بشيء منهما اما 
عدم حكمة الناسخ, وهو الله تعالى. واما جهله بهما وكلاهما مستحيل في حقه 
تبارك وتعالئ. بل يحتمل أن يكون المراد من الذبح مقدّماته كالاضطجاع وتتناول 
السكين وسد الرجل بقرينة قوله تعالى للخليل «قد صقت الرؤيا». 

والسبب في هذا الاستلزام ان تشريع الأحكام وجعلها من الله تعالى يكونان 
على طبق الحكم والمصالح لبداهة ان جعل الأحكام جزافاً وبدون مصلحة ينافي 
حكمة الباري تعالئ. فلا يمكن صدوره منه تبارك وتعالئ. فالأحكام الشرعية 
والقوانين الالهية لابد أن تكون تابعة للحكم والمصالح. كما عليه العدلية. 

وفي هذا الضوء. فرفع الحكم الثابت في الشريعة المقدّسة لرفع موضوعه لا 
يخلو من أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من جهة المصلحة وعلم الناسخ 
بها أو يكون من جهة البداء وكشف الخلاف كما يقع ذلك الأمر المذكور غالباً في 
الأحكام العرفية وقوانينها. والأول ينافى حكمة الحكيم المطلق إذ مقتضي حكمته 
استحالة صدور الفعل منه جل وعلا جزافاً . ومن المعلوم ان رفع الحكم الثابت مع 
بقاء مصلحته وحكمته أمر جزاف فيستحيل صدوره منه عر اسمه. 

والثاني يستلزم الجهل منه تعالئ. وهو محال في حقّه سبحانه وتعالئ. 

فالنتيجة ان وقوع النسخ في الشريعة المقدّسة يستلزم المحال فهو محال لا 
محالة إذ مستلزم المحال محال أيضاً. كما ان الدور مستلزم المحال وهو تقدّم الشيء 
على نفسه وتأخره عن نفسه. فهذا محال فالدور محال أيضاً لأنّه مستلزم المحال. 
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والجواب ان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة من قبل الحكيم تعالئ 
على نوعين: 

أحدههما: ما لا يراد منه البعث أو الزجر الحقيقيين مثل الأحكام الصادرة 
لغرض الامتحان أو ما شاكله . ومن الواضح أنه لا مانع من اثبات هذا النوع من 
الأحكام أولاً تم رفعه حيثُ أن كلا من الاثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة 
وحكمة فلا يلزم من رفعه خلاف الحكمة لفرض ان حكمته, وهي الامتحان. قد 
حصلت في الخارج ومع حصولها فلا يعقل بقاء الامتحان ولا يلزم من رفعه كشف 
الخلاف المستحيل في حقّه تعالئ حيثٌ لا واقع لهذا الحكم غير الامتحان. 

وثانيهما: ما يراد منه البعث أو الزجر الحقيقيين ومع كون المجمول حكماً 
حقيقياً لا مانع من نسخه بعد زمان إذ المراد من النسخ انتهاء الحكم الشرعي بائتهاء 
امده يعني ان المصلحة المقتضية لجعله تنتهى في ذلك الزمان فلا مصلحة للحكم 
بعد ذلك. 

وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم المجمول في الشريعة المقدّسة على طبق 
المصلحة بحسب مقام الثبوت مقيداً بذلك الزمان الخاص المعلوم عند الله تعالى 
المجهول عند الناس. فيكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لانتهاء أمده الذي قيد به 
في الواقع وحلول أجله الواقعي الذي أنيط به وليس المراد منه رفع الحكم الثابت 
في الواقع ونفس الأمر حتّى يكون مستحيلاً على الحكيم تعالى العالم بالواقعيات, 
وكي يلزم تغيّر إرادته مع اتحاد الفعل ذاتأ وجهةً. أي مصلحة. إذ مع تغيّر الفمل ذاتاً 
أو جهة لا يكون تغيّر الإرادة بمستحيل. هذا أوّلاً. 

وثانياً: استشكل على النسع بأن الأفعال تابعة للحسن والقبح. وعليه فإذاكان 
في الفعل مفسدة لما أمر به أَوّلاً. وإذا كان فيه مصلحة لما نهى عنه ثانياً. 

وثالثاً: استشكل عليه بأنْه يستلزم الجهل لأن جعل الحكم ناشئ عن العلم 
بالمصلحة فيه فإذا نسم فهو يكشف عن عدم العلم بالمصلحة وعن الجهل بها. 
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رابعاً بأن جعل الحكم تابع للارادة فنسخ الحكم مستلزم لتغير الارادة وهو 
محال في حقه تبارك وتعالى إذ ارادة الباري عرّ اسمه عين ذاته المقدّسة. وذاته لا 
تتغير أصلاً. 

والجواب عن كلها ان النسخ عبارة عن انتهاء الحكم بانتهاء أمده فالمصلحة 
المقتضية لجعله تنتهي في ذلك الزمان. فلا مصلحة للحكم بعد ذلك. فالنسخ دفع 
كاشف عن عدم المقتضي الذي هو مصلحة الحكم لدوامه واستمراره. 

لح 0 البداء المحال في حقّه سبحانه وتعالئ. لأنّ 
البداء منه تعالئ بمعنى إظهار الشيء بعد إخفائه وهو ليس بمحال منه تعالئ. بل 
البداء المحال في حقّه تعالى هو بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه. وليس النسخ برقع 
الحكم بعد ثبوته لموضوعه أو برفع دوام الحكم واستمراره كي يلزم البداء المحال 
والجهل وتغيّر الإرادة وجعل الحكم جزافاً إذ يلزم كلّ هذه الأأمور إذا كان الننسم 
بمعنى رفع أصل الحكم المجعول أو رفع دوامه واستمراره وليس الأمر كذلك كما 
عرفت أنفاً. وعلى طبيعة الحال, فليس النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ 
بمستحيل إذ هو بمعنى الدفع تبوتاً وواقعاً لا الرفع. 

وعليه. لم يكن الأمر بالفعل. كالأمر بذبح اسماعيل النبى عه من جهة كونه 
مشتملاً على مصلحة إذ لا مصلحة أصلاً في ذيحه, بل كان إنشاء الأمر به عن حكمة 
ومصلحة كما لا يخفئ. 

أو كان اظهار دوام الحكم عن حكمةٍ ومصلحةٍ لا علم لنا بها. كإظهار الباري 
عرّ اسمه للنبي الأكرم ملكي دوام التوجّه حال الصلاة إلى بيت المقدس زاد الله 
تعالى شرفه. ثم نسخه بقوله «فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام». هذا حال 
النسخ في التشريعيات. 
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فى البداء في التكوينيات 

قد التزم الشيعة بالبدأً في التكوينيات بغير ذاك المعنى الذي تقدّم في النسخ. 
أي بمعنى إظهار الشيء ؛ بعد اخفائه لا بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه. وهو بهذا 
المعنى الثاني مستحيل في حقَّه تعالى لاستلزامه الجهل والباري تعالئ منرّه عنه. 
فجواز البداء في التكوينيات مما دلت عليه الرؤايات المتواترات, كما لا يخفئ. 

فمنها قول امامنا الصادق عد «ما عبد الله بشيء مثل البداء». ومنها قوله: «ما 

بعث الله نبا قط حتى يقر له بالبدأ». أو «ما تنبأ نبي قط حتى يق لله بخمس البداء 

والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة». أو «ما بعث الله نبيَاً قط إِلّا بتحريم الخمر 
وأن يقرٌ لله بالبدأ». وغيرها من الروايات فصل جوازه مسلّم على طبق الروايات 
التي من المتواترات اللفظية. 

ولكن مجمل البداء انه لا شبهة في ان العالم الممكن بشتئ أنواعه وأشكاله 
تحت قدرة الله تعالى وتحت سلطانه المطلق وان وجود كل ممكن من الممكنات في 
العالم منوط بمشيته وأعمال قدرته فإذا شاء أوجده وإذا لم يشأ فلم يوجده. هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرئ ان لله تعالى عالم بالأشياء بشتى أنواعها وأشكالها منذ 
الأزل وان لها تعييناً علمياً في علم الله الأزلي. ويعبر عن هذا التعيين العلمي بتقدير 
الله تعالى مرَءٌ وبقضاء الله تعالى مرّة أخرئ. 

ومن ناحية ثالثة ان علمه تعالئ بالأشياء منذ الأزل لا يوجب سلب قدرة الله 
تعالى بالأشياء لأن حقيقة العلم بشيء الكشف عنه على واقعه الموضوعي. فالعلم 
الأزلي بالأشياء هو كشفها لديه تعالى على واقعها من الإناطة بمشية الله تعالى 
واختياره فلا يزيد انكشاف الشيء على واقع ذلك الشيء. بل هو باق على واقعه 
وان طرء عليه عنوان الكشف والبداء. 

فالنتيجة: في ضوء هذه النواحي الثلاث إذا تعلّقت مشيته تعالى بإظهار 
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ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى اظهاره فقد ألهم أو أوحئ إلى نبيّه أو وليه ان 
يخبر الناس به مع علم كل واحد من النبي والولي د28 بأن الله تعالى يمحوه. وذلك 
مثل اخبار النبي يونس ا بعذاب قومه في وقت معين ثم لا يعذبهم فيه أو مثل 
اخبار المسيح بموت المروس ليلة الزفاف ثم لا تموت فيها إلى غيرهما من موارد 
البداء. أو مع عدم علم كل واحد من النبي أو الوليطإئ8 بالمحو من قبل الباري 
تعالئ. لعدم احاطتهما بتمام ما جرئ في علمه تبارك وتعالئ. إذ قال الله تعالى في 
كتابه الكريم: « ولا يحيطون بشيء من علمه» جل وعلا وهو شامل بعمومه للنبي 
والولي مايا وانما يخبر النبي أو الولي طايه بوقوع العذاب لأن كلّ واحد منهما 
حال الوحي أو الالهام لارتقاء نفسه الزكية واتنصال نفسهما بعالم لوح المحو 
والاثبات اطلع على ثبوت العذاب أو الهلاك أو على ثبوت ما أخبر به واقعاً ولكن 
لم يطلع على كون ما أخبر به معلقاً على أمر غير واقع في الخارج مثلاً أخبر النبي 
يونس بوقوع العذاب على قومه في الوقت الخاص وفي زمان معيّن ولكن لم يطلع 
على تعليقه بعدم التوسل والدعاء والابتهال والانابة والتوبة والاستغفار. 

وكذا أخبر المسيح بموت العروس ليلة الزفاف. ولكن لم يعلم ان هذا 
مشروط بعدم الصدقة. فوقوع ما أخبر به معلق على أمر غير واقع في الخارج. أو 
مشروط بعدم الموائع أي بشرط عدم الدعاء والصدقة فالله تعالئ قال فى كتابه 
المبين: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمْ الكتاب7". ْ 

أي يمحو حكم المنسوخ ويثبت حكم الناسخ. أو يمحو من كتاب الحفظة 
المباحات وما لا جزاء فيه ويثبت ما فيه الجزاء من الطاعات والمعاصي. أو يمحو ما 
يشاء من ذنوب المؤمنين فضلاً فيسقط عقابها ويثبت ذنوب من يريد عقابه عدلاً. أو 


يمحو من الرزق ويزيد فيه ومن الااجل ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتهما. 


54 سورة الرعد: اية‎ ١ 
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وأَمٌ الكتاب أصل الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والكائنات لا يغيّر منه 
شيء كما ورد عن أثمتنا عليهم أفضل صلاة المصلّين هذا الدعاء وهو 

اللّهمّ إن كنت كتبتني في الما فامنحني من الأشقياء واثبتني في السعداء 
فانّك تمحو ما تشاء وتثبت 0 3 الكتاب, فهذا الوجه يدل صراحة على المحو 
والاثبات كسائر الوجوه وعلى البداء في الأفعال والتكوينيات كما لا يخفئ. 

نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ 
الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أَمّ الكتاب انكشف عنده تمام الواقعيات على 
ما هي عليها. كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء والرسل وخاتم الأوصياء لا لجميع 
الأوصياء إذ كانوا عارفين بالواقعيات والكائنات كما كانت في الماضي وكما تكون 
في الحال والاستقبال إذ علمهم لدئي لا يحتاج إلى تحقق صورة المعلوم في 
الخارج. بخلاف العلم الحصولي فائه يحتاج إلى تحقق صورة المعلوم فيه. كعلم زيد 
مثلا بالأشياء المتحقّقة في الخارج وهو لا يعلم الأشياء التي لم تتحقق بعد في 
الخارج. نعم مع علمهم بالواقعيات إلى يوم القيامة ربما يوحى إلى الخات مَللففق 
حكم من الأحكام تارةً يكون الحكم ظاهراً في الاستمرار والدوام مع أنّه في الواقع 
له امد وغاية يعينها بخطاب اخر. 

وأشرة بوضى اليه يضكم يكن ظاهراً فى اعد مع انهلا يكن واشفاً سند 
بل يكون لمجرد الابتلاء ولمحض الاختبار والامتحان وكلّ ذلك لحكمة ومصلحة. 

كما ان النبي 9 ربّما يؤمر وحياً أو إلهاماً بالاخبار بوقوع عذاب أو هلاكِ 
وموتٍ وهما لا يقعان في الخارج لأجل حكمة ومصلحة في إظهار استمرار الحكم 
ودوامه أو في إظهار أصل انشاء الحكم وجعله. فالأول إشارة إلى جواز البداء بعد 
حضور وقت الواقعة. 

والثاني إشارة إلى جوازه قبل حضور وقتها كالنسخ. فالنتيجة بداؤه تعالى 
يكون بمعنى ان الله تعالى يظهر ما أمر نبييّه أو وليّه بعدم إظهاره أولاً ويبدي ويظهر 
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(الشبهة المصداقية) أ ج اس ا ‏ لا اا تم و و و 551 
ثانياً ما خفى على الناس أُوَلا. 

مثلاً أخبر النبي قومه بوقوع العذاب عليهم في الوقت الفلائي وهو يعلم بعدم 
وقوعه عليهم فيه ولكنه مأمور من قبل اللّه تعالى بعدم إظهار عدم الوقوع للسئاس 
لمصلحة داعية إليه. وهي اشتغال القوم جميعاً بالدعاء واليككاء والتضرّع إلى الله 
سبحانه كي يرفع منزلتهم عند الله تعالى. ثم يظهر لله تعالى ثانياً بلسان نبيّه أو بلسان 
وليّه عدم وقوعه على القوم في الوقت المعيّن. وهو مخفي عليهم أوّلاً. وانّما نسب 
إلى الله تعالى البداءء فيقال يبدو الله جلٌ وعلا مع ان البداء في الحقيقة منه تتعالى 

يعني الابداء أي إظهار الشيء ثانياً بعد اخفائه أوّلاً لا ظهور الشيء ثانياً بعد خفائه 

ولا إذ هو محال في حقه تبارك وتعالئ. لأنّه مستلزم للجهل لكمال شبهة ابدائه 
تعالى, بمعنى أظهار خلاف ما أغبر الناس به بالبداء من غيره تعالئ. 

وجه الشبه بين المشبه وهو ابدائه تعالى والمشبه به وهو بداء غيره تعالئ 
ظهور خلاف اظهار الأول. 

بيان ذلك: ان زيداً مثلاً يظهر شيئاً باعتقاد كونه دا مصلحة وبعد كشف عدم 
المصلحة فيه يظهر خلاف ذاك الشيء. فالمصلحة مخفية عليه وتظهر له بعداً. فكذا 
المصلحة التي أخفاها الله تعالى على عباده ثم أظهرها لهم بلسان نبيّه أو وليه. غاية 
الأمر ان الاخفاء منه تعالى يكون لمصلحة وحكمة ومن العباد خفاء الأمر للجهل 
المركب. وفي ضوء هذا. ظهر ان حقيقة البداء عند الشيعة الامامية هي بمعنى الابداء 
والاظهار ولكن اطلاق لفظ البداء عليه تعالئ مبني على التنزيل وبعلاقة المشابهة, 
كما علم هذا آنفا. 1 

وان فائدة الاعتقاد بالبداء هي الاعتراف بأن العالم تحت سلطان الله تسبارك 
وتعالئ وقدرته وتوجه العباد إلى الله تعالى وتضرعهم إليه سبحانه وتعالى في قضاء 
حوائجهم ومهماتهم. وهذا هو السرّ في اهتمام الأئمّة الأطهار عليهم الصلاة والسلام 
بشأن البداء في الروايات الكثيرة. 
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قال المصئّف ءيق وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في هذا المقام وهو جواز 
النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعتده 
آم الكتاب. 

ولا داعي إلى ذكر تمام الآراء والأقوال التي ذكرت في باب النسخ كما لا 
يخفئ على أولي الألباب. إذ ذكرها في غير محلها لأن محل البحث قواعد علم 
الاصول لا شرائط النسوخ والنواسخ. 

بخلاف القول بانكار البداء فانّه يوجب يأسهم من قضاء الحاجة وعدم الفائدة 
في الدعاء والتضرّع والابتهال. 


في بيان الثمرة بين التخصيص والنسخ 

ثم لا يخفئ ثبوت الثمرة يبن التخصيص والنسخ فيما إذا دار كون الخاص 
المتأخر عن العام مخصصاً للعام المتقدّم أو ناسخاً له. أي لعمومه. فالثمرة بينهما انّه 
على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن تحت حكم العام من الأول مثلاً إذا 
قال المولى لعبده (اكرم العلماء) ولكن لم يكرم العبد فسّاقهم عصياناً مّ ورد من قِبَله 
١(لا‏ تكرم فسّاق العلماء). فإذا بنينا على التخصيص قلا شيء على المكلف إلا 
التجري. اما إذا بنينا على كون الخاص ناسخاً للعام فعلى فرض عدم اكرامه فسّاقهم 
فالمكلف يستحق العقاب على المعصية التي هي ترك إكرام الفسّاق من حين صدور 
العام إلى حين صدور الخاص. فالثمرة حاصلة بين زمان صدور العام المتقدّم على 
الخاص وبين زمان صدور الخاص المتأخر. فعلى فرض المخصصية فافراد الخاص 
محكومون بحرمة الاكرام دائما. 

واما على فرض الناسخية فأفراد الخاص محكومون بحكم العام قبل ورود 
الخاص التناسخ واما بعد وروده فهم محكومون بحرمة الاكرام فينقلب الوجوب إلى 
الحرمة. فيما إذا كان العام متقدّماً والخاص متأهَّراً. واما إذا كان الخاص متقتماً 
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والعام متأخراً فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً. وهذا 
واضح. وعلى نسخ العام للخاص كان الخاص محكوماً يحكم العام لكن من حين 
صدور العام الناسخ فتنقلب حرمة إكرام أفراد الخاص إلى وجوب اكرامهم. كما لا 
يخفئ. 
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فصل فى المطلق والمقيّد 


قوله: المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبين ... 

قد عرف المطلق بتعاريف منها: ان اللفظ المطلق ما دلّ علئ معنئ شائع في 
جنسه مثل لفظ (رجل وامرأة) فائهما لفظان مطلقان فيدلٌ الأول على معنى الذكورية 
التي هي شائعة أي سارية في جنس الرجل أي في جميع أفراد الرجل ويدل الثاني 
على معنى الانوثية التى هي سارية في جميع مصاديقها. 

وقد معاي ود التعريف صاحب الفصول بعدم الاطراد تارةء 
وبعدم الانمكاس أخر ئ وأطال الكلام في النقض والاشكال والابرام والجواب. ولا 
بأس بالإشارة إلى عدم اطراد هذا التعريف وإلى عدم مانعيته للاغيار لاتطباق هذا 
على نحو (رقبة مؤمنة) و(رجل عادل) مثلاً إذ كل واحد منهما يدلّ على معنئ شائع 
في جنسه لأنهما وصفان للحصة الشايعة في جنسهما وهي انطباق عئوان رقبة 
مؤمنة على جميع مصاديقها وعنوان رجل عادل على تمام مصاديقه مع انهما مسن 
المقيّدات بالاتفاق. 

وإلى عدم انعكاس هذا وعدم جامعيته لافراد المعرّف لخروج نحو (رجل) 
عنه لأنّه وضع لطبيعة الرجل من حيثُ هي هي ويدلّ عليها والطبيعة من حيثٌ هي 
هي ليست إلا هي فلايعقل الشيوع فيالطبيعة من حيثُ هي هي إذ هي غير موجودة 
في الخارج كي يقال انها شائعة في جنسها وافرادها مع أنه من المطلق بلا خلاف. 

أجاب المصئف وو عنه بأنّا قد نهنا غير مرّة سابقاً ان مثل هذا التعريف لفظي 
وليس بحقيقي يشترط فيه الطرد والعكس ولكن لا يشترط فيه الطرد والعكس 
وشرح الاسم. لجواز كونه أعمّ من المعرف كقولك في تعريف السعدانة بأنّها نبت فلا 
يكون حينئظٍ مائعاً للاغيار - ولجواز كون التعريف اللفظي أخص منه كقولك فسي 
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(المطلق والمقيّد) ل ا 
تعريف الانسان بأنّه عاقل فليس حينئذٍ جامعاً للافراد إذ العاقل لا يشمل المجنون 
إذا كان الأمر كذلك فالأولى الاعراض عن القيل والقال فى طي التعريف المذكور 
للوجه الذي ذكر آنفاً. 

وينبغي أن يبن بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق وبين بعض الألفاظ 
التي لا يطلق عليها المطلق, كعلم الجنس مثل اسامة وثعالةٍ مثلاً والمعرف بلام العهد 
الخارجي أو الذهني أو الحضوري أو الذكري أو الاستفراقي وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ وجه ذكرهما في هذا الباب. 

فمنها اسم الجنس كاانسان ورجل) هذان مثالان للعاقل وفسرس وحيوان 
هذان مثالان لغير العاقل و(سواد وبياض) هذان مثالان للعرض. كما ان الأربعة 
السابقة أمثلة للجوهر فاسم الجنس متحقق في الجوهر والعرض. بل العرضيات 
كالملكية والزوجية ونحوهما فالمراد من الاعراض هو المبادي المتأصلة في 
الخارج. ك(السواد والبياض والاحمرار والاصفرار) ونحوها وبالعرضيات هو 
المبادئ الاعتبارية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج. كالملكية والزوجية والرقية 
وما شابهها خلافاً لأهل المعقول إذ الاعراض عندهم المبادي مطلقاً سواء كانت 
متأصلة ك(السواد والبياض) ونحوهما أم كانت غير متأصلة كالامور الاعتبارية 
كالملكية والزوجية والعرضيات عندهم مشتقات منها كالأبيض والأسود والمالك 
والمملوك ونحوها. إلى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر والاعراض. 

والمراد من الأول هو الكليّات التي لا تحتاج افرادها من حيثٌ تحقق 
الخارجي إلى محل مقوم مثل الاعيان الخارجية من المادة والصورة والجسم والعقل 
والنفس والبحر والشجر ونحوها ومن الثاني هو الكليات التي تحتاج افرادها من 
حيثٌ الوجود العيني والتحقق الخارجي إلى الموضوع نحو السواد والبياض 
والمقدار والعدد والكيف والملك والكسر والانكسار والأبوة والبنوة والحصول في 
الزمان والمكان وأمثالها). 
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فى بيان معاني بعض الألفاظ 

قوله ول ريب انها موضوعة لعفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شسرط 
أصلا... 

المطلق في اللغة بمعنى المرسل الذي لم يقيّد بشيء ولفظ المقيّد بمعنى المقيّد 
بشي *. ومنه يقال أن فلاناً مطلق العنان أي هو غير مقيّد بشيء وان فلاناً مقيد أي هو 
ليس بمطلق العنان. 

فالظاهر انه ليس للاصوليين في إطلاق هذين اللفظين اصطلاح جديد. بل 
يطلقونهما بما لهما من المعنى اللغوي والعرفي. إذا علم هذا فينبغي التعرّض لأقسام 
الماهية. فيقال الماهية. تارة تلاحظ بما هي هي. أي النظر محصور إلى ذاتها 
وذاتياتها. ولم يلحظ معها شيء زائد. وتسمّى هذه الماهية بالماهية المهملة نظن إلى 
عدم ملاحظة شيء من الخصوصيات المتعينة معها. فهذه مهملة بالإضافة إلى جميع 
عوارضها الخارجية والذهنية. 

وأخرئ يلاحظ معها شيء خارج عن مقام ذاتها وذاتياتها. وذلك الشيء إذا 
كان عنوان مقسميتها للأقسام الثلاثة التالية وهي (الماهية بشرط شيء والماهية 
بشرط لا والماهية لا بشرط) دون غير ذلك الشيء الخارج سمّيت هذه الماهية 
ب(الماهية اللابشرط المقسمي). 

وان كان ذلك الشيء الخارج عتوان تجرّدها في وعاء العقل عن ججميع 
الخصوصيات والعوارض سمّيت هذه الماهية ب(الماهية المجردة). وفي الاصطلاح 
ب(الماهية بشرط لا) وهي بهذا العنوان غير قابلة للحمل علئ شيء من الموجودات 
الخارجية. لوضوح انها لو حملت على موجود خارجي لكانت مشتملة على 
خصوصية من الخصوصيات,. وهذا خلاف الفرض. 

فحال هذه الماهية كحال النوع والجنس والفصل والعرض الخاص والعرض 
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(المطلق والمقيّد) م ب ا ام أ ال اا اس ار وا الو ا ل يي ار 
العام إذ هي عناوين للماهيات الموجودة في أفق النفس والعقل فلا تصدق على 
الموجود الخارجي أي هذه العناوين تنطبق عليها الماهية المجردة فلا يصح أن يقال 
زيد نوع أو جنس أو فصل أو عرض خاص أو عرض عام وكذا سائر الموجودات 
الخارجية. 

وان كان ذلك الشىء خصوصية من الخصوصيات الخارجية سمّيت هذه 
الماهية ب(الماهية المخلوطة) وفي الاصطلاح ب(الماهية بشرط شيء) وهذه 
الخصوصية تارة وجودية وأخرئ عدمية, والأولى كلحاظ ماهية الانسان مثلاً مع 
العلم. فانها لا تنطبق إِلَّا على هذه الحصّة فقط يعني (الانسان العالم) دون (الانسان 
الجاهل) . 

والثانية: كلحاظ ماهية الانسان مثلاً مع عدم العلم أو عدم الفسق فهي على 
هذا اللحاظ لا تنطبق في الخارج إلا على الحصة التي لا تكون متصفة بالعلم أو 
بالفسق فهذان القسمان معاً من الماهية الملحوظة بشرط شيء. 

نعم قد يعبر عن القسم الثاني في الأصول بلالماهية بشرط لا) وهذا مجرد 
اصطلاح ولا مناقشة فيه. وان كان ذلك الشيء عنوان الاطلاق والارسال سمّيت 
هذه الماهية ب(الماهية اللا بشرط القسمي) حيثٌ انها ملحوظة مطلقة ومرسلة 
بالاضافة إلى جميع ما تنطبق عليه في الخارج. فالاطلاق عبارة عن رفض القيود 
وعدم أَخذ شيء منها مع الماهية وإلا لم تكن الماهية ماهية مطلقة. 

فلابد هنا من ذكر مثال للتوضيح: وهو ان الكلمة إذا لوحظت بما هي هي بأن 
يكون النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها من جنسها وفصلها فقط فهي ماهية مهملة 
تارةٌ ومبهمة اخرئ بالاضافة إلى جميع التعينات الخارجية والذهنية حتى تعيّن 
قصر النظر عليها. يعني ان هذه الخصوصية أيضاً لم تلحظ معها. فالكلمة على هذا 
اللحاظ لا تصلح أن يحمل عليها شيء من الموجودات الخارجية, وإلا لزم حمل 
الموجود على المعدوم وهو لا يجوز لاشتراط الاتحاد بين المحمول والمحمول 
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.60 اا و ا ا ا ( البداية في توضيح الكفاية / ج؟ ) 
عليه مفهوماً ومصداقاً أو مصداقاً فقط. فالأول موجود إذا كان أوليّاً ذاتياً والفانى 
محقق إذا كان شائعاً صناعياً. 


ولا يتحد الموجود مع المعدوم لا مفهوماً ولا مصداقاً. نعم يحمل عليها الذات 
أو الذاتيات فحسب. وهي تصلح أن تكون محلاً لعروض كل من الاسم والفعل 
والحرف. وان لوحظت معها خصوصية زائدة عن ذاتها وذاتياتها فإن كانت تلك 
الخصوصية هي عنوان كونها مقسماً لهذه الأفسام فهي ماهية لا بشرط المقسمي, 
حيثُ انها في إطار هذا اللحاظ مقسم لتلك الأقسام يعني لا تحقق لها إلا فى ضمن 
أحمد أقسام الماهية كالمجردة والمخلوطة والمطلقة. كما انها تمتاز بهذا اللحاظ عن 
الماهية المهملة. 

وان لوحظت معها خصوصية زائدة على تلك الخصوصية أيضاً. فإن كانت 
تلك الخصوصية الزائدة عنوان تجردها في أفق النفس عن جميع الموارض 
والطوارئ التي يمكن أن تلحقها في الخارج من خصوصيات افرادها وأصنافها فهي 
(ماهية مجردة). 

وان كانت تلك الخصوصية خصوصية خارجية كخصوصية الاسم من دخول 
الجر والتنوين واللام والنداء وغيرها أو الفعل من لحوق تاء الضمير وتاء التأنيث 
الساكنة ونون التأكيد وغيرها فهي (ماهية مخلوطة). 

وان كانت تلك الخصوصية عنوان الاطلاق والارسال فهي ماهية مطلقة 
المسمّاة في الاصطلاح ب(الماهية لا بشرط القسمي). 

فصارت الماهية اربعة اقسام: 

١‏ الماهية المبهمة اللا بشرط المقسمي. 

؟ ‏ الماهية اللا بشرط القسمى. 

"'الماهية بشرط شيء . ١‏ 


؟ - الماهية بشرط لا. 
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فإن قيل: ما الفرق بين الماهية اللا بشرط المقسمي والماهية اللا بشرط 
القسمي مع كون كلاً منهما لا بشرط؟ 

قلنا : الفرق بينهما ان في الأولى ليس مع الماهية لحاظ اللا بشرطية وفي 
الثاني قد لوحظت اللا بشرطية مع الماهية. فالأول مجرد مطلق والثاني مجرد في 
الجملة, كما لا يخفى. 

وبعد ذلك نقول ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة دون غميرها مسن 
أقسام الماهية وهي معراة من تمام الخصوصيات والتعينات الذهنية والخارجية حتى 
خصوصية قصر النظر عليها. 

واحتج المصنّف ,اي لمدعاه بوجهين: 

احدهما: وضوح صدق اسماء الأجناس على افرادها من دون تصرف في 
مفاهيمها. فيقال (زيد رجل) و(عمر رجل) أو (انسان) بلا تصرف في مفهومهما. وهو 
كاشف كشفاً قطعياً عن وضعها للماهية المبهمة. إذ لو كانت موضوعة للماهية 
الملحوظ معها شيء من تلك الخصوصيات لكان استعمال أسماء الأجناس في 
غيرها مجازاً ومحتاجاً إلى عناية زائدة. فالموضوع له مبهم من جميع الجهات. ولهذا 
يصح استعمال (رجل وإنسان) مثلاً في (رجل عالم طويل شيب أو شاب أبيض أو 
أسود) و(في رجل قصير القامة جاهل أحمر أو أصفر). وكذا استعمال (انسان) في 
الماهية بجميع أطوارها وعوارضها الذهنية والخارجية. 

ومن الطبيعي انه لو كان شيء من الخصوصيات مأخوذاً في الموضوع له 
لكان استعمالها في غير الواجد لتلك الخصوصية مجازاً محتاجاً إلى عناية وعلاقة, 
مع ان الأمر ليس كذلك. 

ومن الواضح أن صحة استعمالها في الماهية في جميع حالاتها وطوارتها 
تكشف كشفاً يقينياً عن انها موضوعة بإزاء الماهية نفسها من دون لحاظ شيء من 
الخصوصيات فيها حتى قصر النظر إلى ذاتها وذاتياتها. ففى مثل قولنا: (النار حارة) 

١ 
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لم تستعمل كلمة (النار) إلا في الطبيعة الجامعة بين تلك الأقسام المهملة بالإضافة 
إلى تمام خصوصياتها ولحاظاتها. فاللحاظات الطارئة على الماهية بشتئ أشكالها 
انما هي في مرحلة الاستعمال. حيثٌ انها في هذه المرحلة لابدّ من أن تكون 
الماهية ملحوظة بأحد الأقسام السابقة نظراً إلى ان الفرض قد يتعلق بلحاظها على 
شكل وقد يتعلّق بلحاظها على شكل آخر وهكذا, كما لا يخفئ. 

وثانيها بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم والشياع على فرد من الافراد 
حيثُ ان الماهية المشروطة بالعموم والشياع لا تتحد مع الافراد خارجا حتى يصمّ 
حملها عليها. وكذا الماهية اللا بشرطية لا تتحد مع الأفراد مصداقاً كي يصح حملها 
عليها فلوضوح ان الافراد ياعتبار كلّ واحد لاشياع فيه أصلاً حستى تتحد معه 


واما اللا بشرطية القسمي فلأنها قيد ذهني عقلي لا موطن لها إلا الذهن 
والعقل. 


ومن الواضح مبيانة الموجود الذهني للموجود العيني الخارجي لا قيد 
خارجي إذ ليس لعنوان اللابشرطية في الخارج رسم ولا أثر. 

فالنتيجة: ان اسماء الأجناس كلا موضوعة للماهية المبهمة التي يعبر عنها 
ب(الماهية اللا بشرط المقسمي) وليست بموضوعة لإلماهية اللابشرط القسمي) ولا 
لالماهية المشروطة بالعموم والشياع). 

وأن كانت الماهية المشروطة بالعموم تشهل كل واحدٍ من الافراد شمولاً 
بدلياً ان كان العموم بدليأ أو شمولاً استعابياً إن كان العموم استغراقياً واستعابياً. 
فالماهية اللا بشرط المقسمي هي نفس الماهية من حيثٌ هي هي. كما ان الكلي 
الطبيعي ليس هو الماهية اللا يشرط المقسمي, إذ يعتبر في.كون الشيء كليا طبيعياً 
صدقه على الافراد الخارجية فحسب دون غيرها.ء والماهية اللابشسرط المقسمي 
تصدق على الماهيات المجردة التي لا موطن لها إلا العقل. وعليه فلا يمكن أن 
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تكون تلك الماهيات كليّاً طبيعياً فالكلي الطبيعي هو الماهية اللا بشرط القسمي. 

فإن قيل: ما الفرق بين (رجل) غير منون وبين (رجل) منوناً وبين (الرجل) 
معرفا باللام. 

قلنا: الأوّل يدل على ماهية الرجل من حيتٌ هي هي. 

والثاني: على فرد غير المعين. 

والثالث: اما على الجنس واما على الاستقراق. واما على العهد بأقسامه الأربعة 
الخارجي والذكري والحضوري والذهني. فالنتيجة. الثالث تابع للام الداخل عليه. 


في علم الجنس 

قوله: ومنها علم الجنس كاسامة علمأ لجنس الأسد وثعالة علماً لجنس 
الثعلب... 

قال جماعة: لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس إلا في نقطة واحدة وهي 
ان أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة من جميع الجهات والخصوصيات 
الذهنية والخارجية. ولكن أعلام الأجناس موضوعة لتلك الماهية بشرط تعينها 
في الذهن. 

ومن هنا يعامل معها معاملة المعرفة وعلم الأشخاص فيجيء منه الحال نحو 
(هذا اسامة مقبلاً) فهو يمتنع من الصرف للعلمية والتأنيث. ويمتنع من دخول الألف 
واللام عليه فلا يجوز (الاسامة) كما لا يجوز (الزيد) مثلاً. نعم. يدخل عليها أل التي 
لغير التعريف, بل للتزيين. 

و يمشسع توصيفها بالنكرة فلا يجوز نحو (مررت باسامة مقبل) كما لا' يجوز 
نحو (مررت بزيدٍ عالم) نعم يجوز نحو (مررت بأسامة المقبل) و(مررت بزيد 
العالم). ويبتدأ بها نحو (اسامة أجرى من ثعالة). كما يبتدأ بعلم الشخص ك(ازيد 
قائم) . 
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وعلى طبيعة الحال. فعلم الأجناس كملم الأشخاص لفظأ ولكن هو أَعمّ 
معنئّ. أي مدلوله كلى شائع مثل مدلول النكرة يشمل كل فرد فرد. كمدلول اسماء 
الأجناس بلا فرق بينهما. 

وقد أورد على هذه النقطة من الفرق بينه وبين اسم الجنس بأن أعلام 
الأجناس لو كانت موضوعةٌ للماهية المتعيتة في الذهن فلازم ذلك أنها بمالها من 
المعنى. غير قابلة للحمل على الخارجيات. إذ لا موطن لها إلا الذهن. ومن الطبيعي 
ان ما لا موطن له إلا الذهن فهو غير قابل للانطباق على ما في الخارج. مع انّه لا 
شبهة في صحّة أنطباقها بما لها من المعنى على الخارجيات من دون لحاظ تجرد 
فيها عن التعين الذهني حين حملها عليها. فلو كانت الخصوصية الذهنية مأخوذةٌ في 
معانيها لم يمكن انطباقها وحملها عليها بدون التصرف ولحاظ التجرد. 

ومن الواضح أن صمّة الانطباق بدون ذلك تكشف كشفاً قطعياً عن ان تلك 
الخصوصية غير مأخوذة في معانيها. 

فالتحقيق انه لا فرق بين اسماء الأجناس وبين أعلام الأجناس. فكما ان 
الأول موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ شيء من الخصوصية الذهنية 
والخارجية معها. فكذا أعلام الأجناس. 

والدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من انه لا يمكن أن تكون 
الخصوصية الذهنية مأخوذة في معناها الموضوع له والخصوصية الخارجية 
مفروضة العدم فاذاً بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً كما هو واضح. 

واما ان الادباء يتعاملون معها تعاملهم مع المعرفة دون اسماء الاجناس. 
فالظاهر ان التعريف فيها لفظي كتأنيث اللفظي. فكما ان النحاة قد تجري على بعض 
الألفاظ والأسماء حكمالتأنيث مناسناد الفعلالمؤنث إليه ومنارجاع ضمير المؤنث 
إليه ومن الإشارة إليه بألفاظ المؤنث ك(هذه وذي وته وتهي) مثلاً مع أنه ليس فيه 
تأنيث حقيقة. كلفظ (الأرض والشمس واليد والرجل والاذن والعين) وما شاكلها. 
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فكذلك قد تجري على بعض الأسماء والألفاظ حكم التعريف وآثاره من 
وقوعه مبتداً وامتناع وصفه بالتكرة وامتناع دخول لام التعريف عليه وامتناعه من 
الصرف ونحوهاء كامتناع وقوعه مضافاً مع انه ليس فيه تعريف أصلاً. كلفظ الاسامة 
مثلاً. فلا فرق بينه وبين لفظ الأسد في المعنى الموضوع له. فالفرق بينهما انما هو 
من ناحية جريان أحكام التعريف على أعلام الأجناس كما مر آنفاً دون اسماء 
الأجناس. أي لا تدخل عليها لام التعريف ولا يقع مضافاً دون اسماء الأجناس إذ 
هي تقع مضافاً وتدخل اللام التعريف عليها نحو (جاءني الرجل) ونحو (هذا غلام 
زيدِ) ولو لم تكن أعلام الأجناس كأسماء الأجئاس من ناحية المعنى الذي وضع 
كلّ واحد منهما له لما صح حملها على الأفراد بلا تصرف وتأويل في معانيها إذ علم 
الجنس. على القول المشهور من لحاظ التعين الذهني قيداً لمعناه. كلّي عقلي. إذ 
المقيد بالقيد العقلي عقلي كالانسان الكلي مثلاً. وقد عرفت سابقاً انه لا يكاد يصح 
صدقه على الأفراد مثلاً لا يصدق (زيد انسان) كلّي. فكذا لا يصدق هذا أسامة. 

والحال ان صدقه عليها بلا تصرف في معناه واضح لا يكاد يخفى لأن 
التصرف في المحمول بإرادة نفس معناه من حيثُ هو هو بدون إرادة قيده تعسف لا 
يكون بناء القضايا المتعارفة على هذا التصرف بإرادة نفس المعنى والغاء قيده وهو 
تعيّنه الزهني ش 

هذا مضافاً إلى ان وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية 
في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلاً عن الواضع الحكيم حيثٌ انّه لغو 
محض. ومن الطبيعي انه لا معنى لوضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه أصلاً هذا دليل 
آخر على ان وضعها كوضعها بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية. 

فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنه لا فرق سين أسماء الأجناس وأعلام 
الأجناس إذ كلتاهما موضوعة للماهية المهملة من دون أخذ لخصوصية مسن 
الخصوصيات فيها والخصوصية الطارئة عليها من ناحية الاستعمال لا دخل لها في 
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المعنى الموضوح له. واما ترتيب آثار المعرفة على أعلام الاجناس دون اسمائها 
فهو لا يتجاوز عن حدود اللفظ فقط كالمؤتئات اللفظية الني لا يتجاوز تأنيئها عن 
هدود اللفظ فتسمباء 


في المفرد المعرف باللام 

قوله : ومنها المفرد المعرف باللام ... 

أي من جملة الألفاظ المطلق المفرد المحلى باللام مثل (الرجل خير من 
المرأة) ومثئل (الحمد لله ربٌ العالمين). 

والمشهور بين النحاة ان اللام على أقسام ترتقي إلى اثنتا عشرة قسماً. أحدها 
زائدة غير لازمة وهي الداخلة على الاسم للضرورة الشعرية نحو : 

ولقد جئيتك كمأ وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبر 

إذ أراد الشاعر (بنات أوبر) والباقي زائدة لازمة نحو (الآن). زائدة لازمة 
لمحيّة (للمح الأصل) نحو (الفضل) علماً ك(الفضل بن العباس). 

«للتعريف ولاستغراق افراد الجنس وعلامته وقوع (كلّ) محلّه بنحو التحقيق 

نحو (إن الانسان لفي خسر) أي كله لفي خسر. 

ولاستغراق صفات افراد الجنس. وعلامته صحّة وقوع لفظ (كلٌ) محل (أل) 
بنحو المجاز نحو (زيد الرجل) أي (زيد كلّ صفات الرجل). ولبيان حقيقة الجدس 
نحو (الرجل خير من المرأة) أي ماهية الرجل خير من ماهية المرأة. وهو لا ينافي 
أفضلية بعض النسوان على أكثر أفراد الرجل كالصديقة الطاهر ةل . ْ 

والألف واللام العهدي الذهني المشار به إلى فرد ما بقيد الحضور الذهني نحو 
«(إن هما في الغار». 1 

والألف واللام العهدي الحضوري المشار به إلى الموجود الحاضر نحو (هذه 
الساعة). 
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والألف واللام المهدي الذكري المشار به إلى الاسم الذي ذكر قبلاً نحو «إِنً 
أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول» فحكم العهدي الذكري 
كحكم ضمير الغائب, إذ يشترط فيه تقدّم مرجعه لفظاً أو معنى أو حكماً. فكذا 

يشترط فيه تقدّم ذكر مدخوله هكذا أي لفظأ أو معنى أو حكما. 

والألف واللام العهدي الخارجي المشار به إلى فرد معين عند المتكلم 
والمخاطب نحو (جاءني القاضي). 

والألف واللام الموصول الداخل على اسم الفاعل والمفعول. مثل (الخائن 
الأمانة مبغوض) و(المؤمن على اعراض الناس نبيل). 

والألف واللام الداخل على الاعلام للتزيين نحو (الحسن والحسين) وهي 
زائدة غير لازمة غير لمحية. فهذه أقسام (أل). 

فهي اما تكون بين أقسام المهد مشتركة اشتراكاً لفظياً بتعدد الوضع وبتعدد 
الموضوع له. واما مشتركة اشتراكاً معنوياً بوحدة الوضع وبوحدة الموضوع له وهو 
العهد الحاصل من أحد الاسباب المذكورة: من المضور في ذهن المخاطب. ومن 
التعيّن في الخارج والذهن. ومن الحضور الفعلي ومن تقدم ذكر المدخول. ولكن فهم 
الخصوصيات مستند إلى القرينة الخارجية. والخصوصيات هي العهد الذهني 
والذكري والحضوري والخارجي. 

ولا يخفئ ان المصئّفء/يٌ أورد على ذلك بقوله: والظاهر ان الخصوصية 
والاختلاف بين المعاني أي معاني (أل) اما من قِبَل خصوص اللام على تقدير 
الاشتراك اللفظي أو من قبل قرائن المقام بناء على الاشتراك المعنوي كما سيأتي 
بنحو تعدد الدال والمدلول. فالمدخول يدل على المعنى الذي وضع له واللام تدل 
على الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه المذكورة آنفاً. أو قرائن المقام تدل 
على أحد الأمور المذكورة لا بإرادة الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه الأربعة 

من المدخول منضماً إلى معناه الذي وضع له كي يلزم التجوز إذا قلنا بعدم الاشتراك 
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في المدخول بين معناه واحدها على نحو تعدد الوضع والموضوع له. والاشتراك 
اللفظى إذا قلنا به فى المدخول. 


فبالنتيجة: كان المدخول مستعملاً في معناه الذي وضع له كما لم يكن 
المدخول مدخولاً للام فالرجل حال كونه محلى باللام وحال كونه خالياً منها 
استعمل في معناه الذي وضع له. وهو كل ذات ثبت له الذكورية. 

والمعروف بين الادباء أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في 
غير العهد الذهني واما العهد الذهني. فالظاهر ان دخول اللام على المعهود الذهني لا 
يفيد شيئاًء فيكون وجودها وعدمها مثلين. فلا فرق بين قولنا (لقد مررت على اللئيم 
يسبّني) وقولنا (مررت على ليم يسبني) بدون اللام. فان المراد منه واحد مبهم غير 
معين في الخارج. 

ولا تدل اللام على تعيينه فيه وأما دخولها عليه فهو انما يكون من ناحية ان 
الاسماء المعربة في كلمات العرب لا تستعمل بدون احد أمور ثلاثة : التنوين. أو 
الالف واللام. أو الاضافة, فيكون اللام للتزيبن فى خصوص العهد الذهني كاللام 
الداخل على اعلام الاشخاص. فانها إذا أشير بها إلى الجنس والماهية من حيثٌُ هي 
هي. أو إلى الأفراد بنحو الاستغراق, أو إلى الفرد المذكور أو إلى الفرد الحاضر أو 
المعهود فقد أفادت التعيين وهو معنى كونها موضوعة للتعريف. وأنتِ خبير بأن 
كلمة اللام لو كانت موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين فلازمه عدم امكان 
حمل المفرد المعرف باللام على الخارجيات, لأن الجنس المعرف بها لا تعين له في 
الخارج على الفرض. وعليه. فلا محالة يكون تعينه في أفق النفس يعني ان اللام 
تدلّ على تعيّنه وتميّزه من بين سائر المعاني في الذهن. 

ومن الواضح ان الموجود الذهني غير قابل للحمل على الموجود الخارجي 
إلا بالتجريد. فلازم ذلك هو التصرف والتأويل في القضايا المتعارفة المتداولة بين 
أهل العرف. حيثٌ أن الحمل فيها على هذا غير. صحيح بدون ذلك, مع ان التأويل 
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والتصرف فيها لا يخلوان عن التعسف لصحّة الحمل فبها بدونهماء فيلزم وضع اللام 
لذلك أن يكون لغو محض فلا يصدر من الواضع الحكيم. فاللام تدل على التزيين 
كما في (الحسن والحسين طِة) فحسب من دون أن تكون موضوعة للدلالة على 
التعريف والتعيين كما قال به نجم الأثئمة الشيخ الرضي الاسترابادييؤيٌ. فاللام في 
كل الموارد للتزيين واستفادة الخصوصيات من الجنس والاستغراق والعهد الذكري 
والحضوري والخارجي والذهني. انما تكون بالقرائن التي لابد منها لتعيين 
الخصوصيات على كلّ حال أي سواء قلنا باشتراكه معنوياً أو لفظياً أو كونه للتزيين 
أو كونه للاشارة إلى المعنى. 

غاية الأمر إذا قلنا بالأول فلابد من القرينة المفهمة وإذا قلنا بالثاني فلابد من 
القرينة المعينة. وإذا قلنا بالعالث فلابد من القرينة العقلية لتعيين الخصوصيات حتى 
على القول بإفادة اللام الاشارة إلى المعنى من الجتس والاستغراق الحقيقى 
والمجازي والنهد ,تائيه لانلدمن القريدة النقلية: 1 

ومع دلالة اللام على معناه مقروناً بهذه الخصوصيات المذكورة لا حاجة إلى 
وضع اللام للاشارة إلى المعنى إذ وضعه لها مخل بالحمل أي حمل المعرف باللام 
على الخارجيات نحو (زيد هو الرجل) و(عمر هو الرجل) ونحوهما أو حملها عليه 
مثل (الرجل زيد) و(أحمد هو الرجل) مثلاً لاحتياج الحمل إلى تجريد معناه عمسن 
الخصوصيات الذهنتية . 

قوله: فتأمل جيدا... 

وهو إشارة إلى ان الالتزام بوضع اللام للاشارة إلى المعنى يلزم منه محذوران: 

احدهما: أن لا يصح حمل المعرف باللام على الفرد إذ المقيّد بالتميز في 
الذهن لا موطن له إلا الذهن ولا يمكن اتحاده مع الخارجيات ولا يحمل عليها إلا 
بالتجريد. 

وشانيهما: ان الوضع لمعنى مقيّد يحتاج عند الحمل إلى التجريد عن قيد 
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الخصوصية الذهنية لفو عبث لايكاد يصدر عن جاهل فضلاً عن الواضع الحكيم 
جل وعلاء كما تقدّم هذا في علم الجنس. هذا مع ان التأويل والتصرف في القضايا 
المتعارفة غير خال عن التعسف لبعده عن مذاق العرف. 


في الجمع المعرف باللام 

قوله: واما دلائة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة 
المدخول عليه... 

وقد يتوهم ان دلالة الجمع المعرف باللام على العموم والاستغراق تنافي 
جعل اللام للتزيين, إذ الدال عليه اما مدخولها وهو (علماء) مثلاً. واما مجموع 
المدخول واللام. واما الدال عليه فهو اللام وحدها. فالمدخول لا يدل عليه أصلاً 
لأنّه يدل على الجمع وهو ذو مراتب من الثلاثة إلى العشرة إذا كان جمع قلَّة. ومن 
العشرة إلى ما لا نهاية له إذا كان جمع كثرة. 

واما المجموع فلا يدل عليه أيضأ إذ وضع المجموع من حيتٌ المجموع 
للدلالة على العموم زائداً على وضع كلمة اللام ومدخولها فهو بعيد جدّاً لأن الدال 
على إرادة هذه المرتبة التي هي العموم انما هو دلالة كلمة اللام وحدها على 
التعريف والتعبين نظراً إلى ائه لا تعين في الخارج بعد دخولها إلا خصوص هذه 
المرتبة. 

وعلى طبيعة الحال فانقدح ان اللام تدلّ على العموم والاستغراق فالجمع 
المعرف باللام يدل على إرادة جميع أفراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي. وما 
هذه إلا بتوسط اللام وحدها. ٠‏ 

فأجاب المصئّفيي: أولاً: بأنا نمنع تعيّن المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد 
حتى يقال ان الجمع المعرف باللام يفيد العموم بواسطة اللام بتخيل عدم تعيّن شيء 
من مراتب الجمع عند الاطلاق من غير تقييده بمرتبة من مراتبه سوى الجميع . 
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فيتعين للارادة وجه المنع تعين أقل مراتب الجمع عند اطلاق الجمع المعرف باللام 
وهو ثلاثة أو اثتنان على اختلاف. أو أحد عشر إذا كان الجمع المذكور كثرة على 
قول لأن النحاة اختلفوا. قال بعضهم ان جمع القلّة وجمع الكثرة مختلفان بداية 
ونهايةً. وقال أكثرهم بأنهما متحدان بدايةٌ ومختلفان نهايةٌ. لأنّه إذا قال المولى لعبده 
(اكرم العلماء) مثلاً فهو يريد به جميع أفرادهم وهي أربعون فرداً أو يريد ثلائين 
فرداً أو عشرين فرداً منهم أو أقل من هذا ومن ذاك. 

فعلى جميع التقادير المرتبة القليلة اما تكون مراداً واما في ضمن المراد 
فنأخذ بالمتيقن ونترك المشكوك المحتمل. وعليه فإذا أكرم ثلاثة منهم فقد حصل 
الامتثال. فلابد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مستندة إلى وضعه 
مع اللام للعموم. وليست بمستندة إلى دلالة اللام على الاشارة إلى المعين الذي هو 
العموم والاستغراق ليكون باللام تعريف. إذ لو دلت الألف واللام على التعيين. فلابدٌ 
أن يقال المعرف باللام على أقل مراتب الجمع لا على الاستغراق. فاذن لابد ان 
تكون دلالة الجمع المعرف باللام على العموم بلحاظ الوضم. أي بلحاظ وضعه 
للعموم لا بلحاظ دلالة الالف واللام على التسبين. فلا وجه حينئذٍ لنوسيط دلالة 
الألف واللام عليه . 

وفي ضوء هذا: انقدح انه لا شاهد على دلالة اللام للتعيين لا في المفرد 
المحلى باللام ولا في الجمع المحلى بها. 

وأجاب ثانياً بعد تسليم استثناء العموم والاستغراق إلى اللام فلا وجه لدلالة 
اللام على التعيين والتعريف كما توهمه المتوهم حمتى يكون العموم على نحو التعيين 
مستنداً اليها فلا يكون بسببه تعريف أصلاً. 

فالنتيجة: ان اللام وان دلت على الاستغراق لكنها لا تتدل على التعيين 
والتعريف الحقيقي نعم يكون بسبب اللام تعريفاً لفظياً كعلم الجنس ولهذا يعامل مع 
الجمع المعرف باللام معاملة المعرفة كجواز الابتداء به وتوصيفه بالمعرفة مثلاً, 
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فالمختار عند المصنفتاي ان المجموع يدل على الاستغراق وضعاً لا اللام وحدها 
ولا المدخول وححمذدة. 


فالمصنّف وري قد أصرْ على ان اللام للتزيين ولا تكون للتعريف أصلاً فاذا 
دخلت على الجمع .سواء كان جمعاً سالماً مذكراً ك(المسلمين) أو جممعاً مؤنثاً 
ك(المسلمات) أم كان جمعا مكسّراً مذكراً ك(الرجال) أم كان جمعاً مكسراً مؤنتاً 
ك(الطلّحات) جمع (طلّحة) بسكونها فيفيد المجموع. أي مجموع اللام والمدخول 
عموماً واستعراقاً. 

قوله : فتأمل جيداً ... 

وهو إشارة إلى ان الخصوصيات من الجنس والاستغراق والسهد بأقسامه 
والموصول والزائد اللازم وغير اللازم كلها تستفاد من القرائن الخارجية لا من اللام 
إذ هو في كلّ الموضع للتزيين فقط. 


في النكرة 

قوله : ومنها النكرة ... 

ومن ألفاظ المطلق النكرة مثل رجل في نحو (جاء رجلٌ من أقصى المدينة) 
أو في نحو (جئني برجل). 

قال المصئّفتإيٌ: الدكرة تستعمل تارة في المعين المعلوم خارجأ عند المتكلم 
وغير معلوم عند المخاطب كقوله تعالئ «إجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعئ » !". 

وأخرئ في الطببعي المقيد بالوحدة نحو (جئني برجل) ومن هنا ينصح أن 
يقال (ججئني برجل) ولا يصح أن يقال (جئني برجلين). 


.58 القصص : آية‎ ١ 
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والنكتة فيه ان التثنية لا تقابل باسم الجنس. حيثٌ انه يصدق على القليل 
والكثير, كلفظ الماء. حيثٌ انه يصدق على القليل كقطرةٍ وعلى الكثير كماء البحر 
المحيط. لكن التثنية لاتصدّق إلا على اثنين مقيدين باثنين. فالدكرة تستعمل على 
نحوين: 

الأول : ان يكون المراد منها فرد معين في الخارج بقرينة خارجية. كالمجيء 
والرؤية والمرور. وان كان هذا الفرد في ذهن السامع محتمل الصدق على زيدٍ 
وعمرو وبكر و... نحو (جاءني رجل) و(رأيت رجلاً) و(مررت برجل). 

الثاني: أن يكون المراد منها كليا مقيدا بقيد الوحدة. كما إذا وقعت النكصرة 
عقيب الأمر نحو (جئني برجل) إذ ليس المراد من الرجل شخصاً خاصّأً وفرداً معيناً. 
كازيد) مثلاً. بل المراد منه كل رجل ولكن مقيد بواحد منه بقرينة المجيء. إذ لا 
يمكن مجيء رجل كلي إذ لا مصداق له في الخارج. 

وعليه فقد تحقق الامتئال وسقط الأمر إذا أتى بغرد العالم منه. أو بفرد 
الجاهل منه. ففي القسم الأول لا تصدق النكرة على كثيرين إذ المراد منها فيه فرد 
معين واقعاً بقئرينة المجيء والرؤية والمرور. وان كانت محتملة الصدق على كثيرين 
كسائر الكليات إذ ليس المراد منها فيه فرداً معيناً وشخصاً خاصّاً في الواقع, بل 
المراد كلّ شخص يصدق عليه انه رجل. 

ومن هنا يعلم أن القول بوضع النكرة للفرد المردد في الخارج فاسد جدَاً لأنّم 
لا وجود للفرد المردد في الخارج حيتٌ ان كل ما هو موجود فيه متعين لا مردد بين 
نفسه وغيره فانّه غير معقول. 

هذا مضافاً إلى انّه لو كان مفهومها فرداً مرددأً لما صح حملها على الأفراد 
نحو (زيدٍ وعمرو وبكر) مثلاً إذ ليس كلّ واحد منها فرداً مردداً في الخارج بين نفسه 
وغيره. بل هي متعينة فيه. فالتالي باطل إذ حمل النكرة عليها جائز قطعاً. فالمقدم 
مثله في البطلان . 
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واما بيان الملازمة, فلأنّه يشترط في الحمل اتحاد المحمول والمحمول عليه 
مصداقاً ووجوداً. والحال ان الفرد المردد في الخارج لا يتحد أصلاً مع الفرد المتميّن 
المشخّص لخغارجا مصداقا ووجودا. 

وعلى طبيعة الحال فالمفهوم من النكرة في نحو (وجاء من أقصى المديئة 
رجل يسعى) ولو على تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع بقرينة 
المجيء المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق غلى غير واحد من أقراد الرجل. 

فإن قيل إذا أريد من النكرة الواحد المعين فيلزم التجوز فيها لأن النكرة 
وضعت للطبيعة التي ليست الوحدة ولا الكثرة قبدين لها فإذا أريد منها الوحدة لزم 
استعمالها في غير الموضوع له. وهو مجاز جدّاً. فلا يصار اليه إلا بدليل وهو مفقود 
هنا . 

قلنا الوحدة مستفادة من التنوين واما الفرد المعين واقعاً أو الطبيعة المقيدة 
بالوحدة فمستفاد كل واحد منهما من اسم الجنس الداخل عليه التنوين على نحو 
تعدد الدال والمدلول فلا تجوز في البين. 

نعم لو أريدت الوحدة من نفس اسم الجنس والتكرة الموضوعة للطبيعة بما 
هي هيء ولكن كان التنوين علامة للوحدة وقريئة علبها لكان استعمالها حينئذٍ 
مجازاً قهرأً ولكنّه خلاف الظاهر كما لا يخفئ. 

فإن قيل: ما المراد من التنوين الذي يدل على الوحدة هل هو التمكن أو 
التنكير أو العوض أو المقابلة أو الترلم. 

قلنا: المراد منه هو التمكن الذي يدخل في أواخر أسماء المعربة. 

وبالجمئة: إذا قلنا (رجل نكرة) و(انسان نكرة) مثلاً قحمل لفظ النكرة 
عليهما يكون حملاً شائعاً.ملاكه الاتحاد بحسب المصداق إذ مفهوم الرجل 
والانسان غير مفهوم لفظ النكرة إذ مفهوم الرجل ذات ثبت له الرجولية والذكورية. 
ومفهوم الانسان هو الحيوان الناطق ومفهوم النكرة مادل على شيء غير معين ولكن 
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تعداة مسداقاً سواء كان الشيء غير معين عند المخاطب ورد أم 
كان حصة كليةٌ لا الفرد المردد بين الافراد . 

فالنتيجة: النكرة اما فرد معين واقعاً غير معين عند المخاطب إذا وقعت في 
الكلام الخبري المئبت نحو (جاءني رجل) ولهذا تحتمل الصدق على هذا الفرد أو 
ذاك الفرد أو ذلك الفرد. واما حصة من الكلي الطبيعي مقيدة بالوحدة إذا وقعت في 
الكلام الانشائي الطلبي كالأمر مثلاً نحو (جثني برجلل) ليس المراد منه فرداً معيناً 
في الخارج. بل المراد منه كل ذات ثبت له الذكورية وهو حصة من الانسان الذي 
هو كلي طبيعي فليس مفهومها بفرد مردد ببن الافراد وذلك لبداهة كون لفظ (رجل) 
في نحو (جئنى برجل نكرة) مع أنه يصدق على كل من جيء به من افراده كازيدٍ 
وبكرٍ وخالد) مثلاً وليس واحد من الافراد بفرد مردد بين نفسه وغيره. أي لو كان 
مفهومها فرداً مردداً للزم ان يصدق على فرد مثل زيد مثلاً انه نفسه أو غيره فالتالي 
باطل قطعاً فالمقدم مثله إذ كل فرد من الافراد متعين في الخارج وليس بمردد فيه 
بين نفسه أو غيره كما هو الحأل في الفرد المردد ولو كان المراد من النكرة فكل 
وأحد من الافراد ذ في الخارج هو نفسه لا هو أو غيره فإزيد) زيد في الخارج وليس 
بزيد أو عمرو. فاذا لم يكن مفهومها فرداً مردداً فلا محالة ان يكون المراد من النكرة 
الواقمة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة لتحقق الامتثال 
بمجيء فرد واحد من كلي الرجل, فيكون المتعلق كلياً قابلاً للانطباق على كثيرين 


قوله : فتأمل جددا ... 


وهو اشارة إلى النكرة إذا وقعت عقيب النهى أو النفي فهي تدل على العموم 
وعلى الطبيعة السارية مثل (لا تجئني برجل) مثلاً فهذه ليست من الالفاظ النسي 
يطلق عليها المطلق. بل هي من الفاظ العموم. 

إذا عرفت معنى النكرة والالفاظ التي يطلق علبيها المطلق فالظاهر صحة 
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اطلاق المطلق وحمله عند الاصوليين على نحو الحقيقة عل اسم الجنس والنكرة 
بالمعنى الثاني. 


والتفصيل: ان المصنف :و لما اختار كون اللام للتزيين ولما حقق عدم 
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بحسب المعنى وان كان علم الجنس يعامل معه 
معاملة المعرفة من جواز الابتدأ به وامتناع توصيفه بالنكرة وأمتناع صرفه للعلمية 
والتأنيث ك(طلحة وفاطمة) مثلاً كما يعامل مع اسم الجنس معاملة الذكرة من عدم 
جواز الابتداء به. وجواز توصيفه بالتكرة. وجواز صرفه. فلا يبقئ من الفاظ المطلق 
الا اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني إذ هي بالمعنى الاول تدل على فرد معين في 
الواقع لا شماع له فى جنسه وان كانت لذى المخاطب او المتكلم الجاهل تحتمل 
الانطباق على كثيرين وهو ناش عن جهل المخاطب أو المتكلم. 

وعلى كل حال يطلق المطلق على كل من علم الجنس ك(اسامة وتشعالة) 
واسم الجنس والمعرف بلام الجنس ك(التمر والماء) مثلاً ما لم يضد العموم ببركة 
مقدمات الحكمة كما في نحو (احلّ الله الببع وحرّم الربا) وهكذا يطلق على النكرة 
بالمعنى الثاني بلا كلام. 

اعلم ان للمطلق معنيين لغوي واصطلاحي وهو في اللغة بمعنى المرسل الذي 
لم يقيّد بقيد سواء كان:لفظأً أم كان غير لفظ وفي الاصطلاح هو ما كان شائعاً في 
جنسه وساريا فيه. 

وعليه فيصح اطلاق المطلق وحمله على كل من تلك الامور المذكورة بكل 
من المعنيين اللغوى والاصطلاحى ولكن غير بعيد عن الصواب ان يكون بناء 
الاصوليين في هذا الاطلاق على وفق معناه اللغوى من دون أن يكون لهم فيه 
اصطلاح جديد على خلاف اللغة. كما لا يخفئ وكما تقدم في اول الباب. 

نعم لو ثبت اصطلاح خاض جديد للاصوليين في المطلق كما نسب إلى 
المشهور (كون المطلق موضوعاً للماهية المفيدة بالارسال والشمول البدلي)ء كلفظ 
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(المطلق والمقيّد) اا 
(رقبة ورجل) مثلاً حيثٌ انهما مرسلان من قيد الايمان والعلم والعدالة ومن قيد 
الطول والقصر ومن قيد البياض والاحمرار ريشملان مصاديقه على نحو البدل لا 
على نحو الاستيعاب لما كان اسم الجنس والنكرة من الفاظ المطلق ومن مصاديقه 
لفقدان قيد الشمول فيهما إذ اسم الجنس وضع للماهية المبهمة بلا لحاظ قيد معها 
فلهذا يصدق على القليل والكثير على حد السواء مثل لفظ (الماء والتمر) مثلاً. 

والنكرة قد وضعت للماهية المقيدة بالوعدة فليس الشمول فيهما الا ان 
الكلام في صدق هذه النسبة فالمتحصل مما ذكر ان اسم الجنس والتكرة بالمعنى 
الثاني التي وضعت للحصة من جنسها المفيدة بالوحدة مطلقان حقيقةٌ عند 
العلماءيّ إذ هما مرسلان ليس لهما قيد والمطلق في اللغة بمعنى المرسل فهو 

والحال ايس لهم اصطلاح جديد في معنى المطلق. نعم أن صم نسبة القول 
إلى العلماء أنهم قالوا المطلق هو اللفظ الذي وضع للطبيعة المفيدة بالاطلاق الشياع 
والسريان التي تكون ماهية لا بشرط القسمي فلا يصدق المطلق عندهم على اسم 
الجنس والنكرة بالمعنى الثاني وليسا من اقسام المطلق ولكن لم تثبت نسبة هذا 
القول إلى العلماء إذ يعاملون معهما معاملة المطلق في المقامات الكثيرة. هذا مضافاً 
إلى ان المطلق بهذا المعنى ليس بقابل للتقبيد. لان الاطلاق الذي هو قيد معنى 
المطلق يوجب السعة والتقييد يوجب التضميق فالسعة والتضبيق متقابلان. 

ومن الواضح عدم قابلية احد المتقابلين لقبول المتقابل الآخر ولا ريب في 
صحة تقييد المطلقات عندهم فهذا يكشف كشفاً قطعياً عن ان المراد من المطلق هو 
المعنى اللغوى بمعنى الارسال وإذا كان المطلق بهذا المعنى الذي هو بشرط 
المقسمى فيمكن ان لا يكون التقيبد مجازاً لان المولئ أراد من المطلق معناه ومن 
القيد معناه فيكون المراد حينئذٍ من مجموع المطلق والقيد معنئّ خاصاً. مثلاً إذا قال 
المولئ (اعتق رقبة مؤمنةٌ) فالرقبة استعملت في معناهاء وهو طبيعة الرقبة والمؤمنة 
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في معناها فالمجموع يدل على نحو طريق تعدد الدال والمدلول على أن مراد 
المولئ من كلامه هذا عتق الرقبة المؤمنة لا الكافرة. 

وعليه. لا مجاز في التقيبد أصلاً لامكان ارادة معنى لفظ المطلق من المطلق. 
وارادة معنى قيده من قريئة الحال. أي حال المولئ يدل على ارادته خصوص الرقبة 
المؤمنة. أو من قرينة المقال. كأن تكلم المولى قبلاً بأن عتق الرقبة المؤمنة فقط 
يكفي في كفارة الظهار مثلاً. فقال (إذا ظاهرت فاعتق رقبة). 

نعم لو وضع المطلق لمعنى المطلق بقيد الاطلاق فلا محالة يكون مجازاً في 
المثال المتقدم إذ هو استعمل في المقيد الخاص وهو (رقبة مؤمنة) فالاطلاق ينافي 
القيد. كما سبق هذا. 

نعم إذا استعملت الرقبة في الرقبة المؤمنة فيلزم التجوز على كلا القولين. اما 
على القول بكون الموضوع له المطلق بقيد الاطلاق فمن الواضح ان المطلق ما 
استعمل في معناه. بل استعمل في المقيد. واما على القول بكون الموضوع له مطلق 
الطبيعة بلا قيد الاطلاق, فمن الواضح ايضاً أن المطلق ما استعمل في معناه لفقدان 
الارسال والشمول البدلي لجميع افراد الرقبة أعم من المؤمنة والكافرة. بل تشتمل 
حصة منها. وهي المؤمنة فقط. 

فاستعمال المطلق في المقيد مجاز على القولين سواء كان التقييد بمتصل أم 
كان بمنفصل خلافأً لبعض. حيثٌ قال التقييد بمتصل لا يوجب التجوز واما التقييد 
بمنفصل فيوجب التجوز. وقد عرفت ضعف هذا التفصيل. إذ لا فرق بين اتصال القيد 
وانفصاله. لان لفظ المطلق قد استعمل في معناه الحقيقي. وان التقيد قد استفيد من 
دال آخر. غاية الأمر. انه ان كان القيد متصلاً بالمطلق فقد بين المتكلم تمام مراده 
دفعة واحدةٌ. واما إذا كان منفصلاً عن المطلق فقد بيّنه تدريجاً بدليلين منفصلين 
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فى مقدمات الحكمة 


قوله : فصل : قد ظهر لك انه لادلالة لمثل رجل الاعلى الماهدة الميهمة ... 

أي قد ظهر لك أن رجلا من اسماء الاجناس موضوع للماهية بما هي مبهمة 
مهملة بنحو اللا بشرط المقسمي ولا تدل اسماء الاجناس بنفسها على الشياع 
والسريان والعموم والخصوص فهي خارجة عن حريم الموضوع له. والمستعمل فيه 
كسائر الطوارئ والعوارض. فاسماء الاجناس إذا دلت على العموم أو الاطلاق 
فلقرينة خارجية سواء كانت حالية أم كانت مقالية أم كانت حكمة باعثة على 
دلالتها في مثل (جئني برجل) على العموم أو الاطلاق بحيث إذا لم نكن قرينة 
الحكمة بموجودة فلا يدل نحو (رجل) على العموم ولا على الاطلاق واما القرائن 
الحالية والمقالية فمعلومتان. 

واما قرينة الحكمة فهي مركبة من مقدمات, وتتوقف عليهاء وتسمى بالقرينة 
العامة. 

أولاها: ان يكون المتكلم متمكنا من البيان والاتيان بالقيد. والا فلا يكون 
لكلامه اطلاق في مقام الاثبات حتى يكون كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت ولا 
يكون في مقام الاهمال وفي مقام بيان المراد في الجملة مثل أن يكون في بيان سنخ 
موضوع الحكم كما إذا قال الطبيب للمريض انك محتاج إلى شرب الدواء في ايام 
الربيع فانه ليس في مقام بيان تمام مراده. بل يكون في مقام بيان سنخ مراده ولا 
يكون في مقام الاجمال وفي مقام أصل التشريع فاذا كان المتكلم في مقام اصل 
التشريع وفي مقام الاهمال او لاجمال فليس له قبيح أن يقول المطلق ولم يكن 
بمراده ولكن لم ينصب قريئة على تعبين مراده. ولا يلزم نقض الفرض حينئدٍ 
بخلاف ما إذا كان في مقام بيان تمام مراده فيلزم نقض الفرض إذا لم ينصب قرينة 
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على تعيين مراده الخاص. 

ثانيقها: انتفاء ما يوجب التعيين أى لا تكون القرينة الحالية أو القرينة 
المقالية دالّة على تعيين رقبة مؤمئة من نحو (اعتق رقبةٌ). 

فاذا ذكر مطلقاً وكان غرضه منه مقيداً. ولم ينصب قرينة على التقيبد اعتماداً 
على القرينة الحالية أو المقالية الدالة على المراد. فلا يلزم نقض الفرض إذ بيّن 
غرضه الذي هو المقيد بتلك القرينة المذكورة. كما لا يخفئ . 

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والمخاطب فاذا 
كان القدر المتيقن في مقام التحاطب بينهما فيصح ان يعتمد عليه ويذكر المطلق في 
كلامه ولكن يكون مراد المولئ من المطلق هو المقيد الخاص. كما إذا قال المولى 
(اكرم عالماً) فالعالم. وان كان يشمل العادل والفاسق ولكن القدر المتيقن منه هو 
العالم العادل الفقيه بحيث يصير هو متيقن الارادة في مقام التخاطب وينصرف ذهن 
المخاطب من اطلاق لفظ العالم اليه. فيصح حينئذٍ ان يذكر المتكلم مطلقا. ويريد منه 
المقيد الخاص اعتمادا عليه. ولا يلزم نقض الغرض. نعم إذا كان القدر المتيقن 
خارجاً عن مقام التخاطب فهو لا يضر باطلاق المطلق, إذ لكل مطلق لابد ان يكون 
له قدر منيقن خارج عن مقام التخاطب. فالمضر بالاطلاق هو القدر المتيقن في مقام 
التخاطب لانه قرينة على مراد المتكلم من كلامه. 

فاذا تمت المقدمات الثلاث المذكورة. أي إذا كان المولى في مقام البيان لا 
في مقام الاهمال والاجمال ولم تكن قرينة على التعيين ولم يكن القدر المتيقن في 
مقام التخاطب, واذا ذكر مطلقا في كلامه فيحمل حينئذٍ على اطلاقه. إذ لو لم يكن 
الاطلاق مراد:المولئ. مع كونه في مقام بيان تمام مراده. فاما يفعل نقض الغفرض ان 
لم يكن الاطلاق بمراد. وإما أن يكون الاطلاق مراداً. ولما كان نقض الغرض قبيحاً 
فلابدٌ أن يكون مراده الاطلاق. 

فهذه المقدمات الثلاث تكون قرينة عامة على ان مراد المولئ من المطلق هو 
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الاطلاق. واما إذا انتفى احدها فلا يحمل المطلق على اطلاقه لانه إذا لم يكن في 
مقام بيان تمام مراده وذكر مطلقا فلا يلزم نقض الغرض إذا مراده من كلامه الاهمال 
او الاجمال لا البيان لمراده. وكذا إذا كان في مقام البيان ولكن نصب القرينة على 
مراده الخاص فلا يلزم نقض الغرض بذكر المطلق في كلامه اعتمادا عليها. 

وكذا إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب وذكر مطلقا في الكلام فلا يلزم 
نقض الغرض أيضاً اعتماداً على القدر المتيقن في مقام التخاطب. 
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المطلق 


لو كان المتيقن تمام مراد المولى فان الفرض أن المولئ بصدد بيان تمام 
المراد. وقد بين تمام مراده بسبب وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بين 
المتكلم و المخاطب. فمراد المتكلم هو القدر المتيقن في مقام التخاطب وذهن 
المخاطب ينصرف اليه فلا نقض للغرض ولا الاغراء بالجهل. نعم ان كان غرضه 
مطلقا وذكر في الكلام مطلقا والحال انه يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب 
فيلزم حينئذٍ نقض الغرض. إذ من جهة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لابد 
من الحكم بكون غرضه هو القدر المتيقن. وليس الأمر كذلك. إذ غرضه من كلامه 
هو المطلق لا القدر المتيقن. 

وليس المتيقن بما هو متيقن تمام مراده كي ينحل ببيان مراده يعنى تارة يحرز 
ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده. واخرئ يحرز أن المتيقن بما هو متيقن تمام 
مراده. فإذا احرز أن المتكلم في المقام الأول كان وجود القدر المتيقن مانعا من 
الاطلاق. بل يحمل المطلق على القدر المتقين لان القدر المتيقن إذا كان تمام مراده 
فهو مبين فلا مقتضي للحمل على الاطلاق. 

واما إذا احرز أن المتكلم في المقام الثاني فوجود القدر المتيقن غير مانع عن 
الحكم بالاطلاق. لان اليقين بوجوده ليس بياناً لكونه تمام المراد فلابد أن يكون 
تمام المراد هو الطبيعة المطلقة. 

هذاء مثلاً إذا قال المولى (اذا ظاهرت فاعتق رقبة) والقدر المتيقن من الرقبة 
هو الرقبة المؤمنة. فاذا احرزنا ان المتكلم في مقام بيان تمام المراد اعتمادا على 
القدر المتيقن ذكر (رقبة) في كلامه مطلقاء فيحمل على المقيد الخاص وهو عتق 
رقبة مؤمنة. وإذا احرزنا أن المتيقن تمام مراده فوجود القدر المتيقن ليس بمانعم عن 
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الحكم بعتق مطلق الرقبة. سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرةٌ إذ اليقين بوجوده ليس 
يبانا لكونه تماءالمراد. فليكن حينئئٍ تمام المراد هو طبيعة الرقبة من حيثُ هي هي. 

قوله : فاقهم ... 

اشارة إلى أنه إذا كان اليقين بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بين 
المتكلم والمخاطب بياناً لتمام المراد. كما في المقام الاول. فلابد من أن يدل 
بالالتزام على أن القدر المتيقن تمام المراد فيكون وجوده بياناً لتمام المراد. 

فلا فرق حينئذٍ بين المقام الاول والمقام الثاني فوجوهه فيها مانع عن حمل 
المطلق على الاطلاق. 

قوله : ثم لا يخفئ عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ... 

ثم انه لايد من بيان أمرين: 

الاول: ما المراد من كون المتكلم في مقام البيان . 

الثاني: فيما إذا شك في ان المتكلم في مقام البيان أم لا؟ 

اما الاول: فليس المراد من كونه في مقام البيان من جميع الجهات والنواحي 
لأن مثل ذلك لم يتفق في شيء من الايات والروايات وإذا اتفق في مورد فهو نادر 
جداً كما انه ليس المراد من عدم كونه في مقام البيان أن لا يكون في مقام التفهيم 
اصلاً كما إذا تكلم بلغة لا يفهم المخاطب منها شيئا. كما إذا تكلم للعرب بلغة الفرس 
أو تكلم للفرس بلغة المرب. 

والحاصل: ان المراد من كونه في مقام البيان هو انه يلقى كلامه إلى 
المخاطب على نحو ينعقد له ظهور في الاطلاق بحيث يكون حجة على المخاطب 
على سبيل القاعدة والقانون. 

واما الأمر الثاني: فالمعروف بين الاصحاب هو استقرار بناء العقلاة على 
حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك ومن هنا قالوا ان 
الاصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان فعدم كونه في هذا 
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المقام في مقام البيان يحتاج إلى دليل (اعلم) ان البيان على قسمين: 

الاول: بيان الحكم الواقعي كما يقال: «تأخير البيان عن وقت الحاجة قببح». 
أي بيان الحكم الواقمي عنه قبيح. 

والثاني: ان يكون البيان أعم من بيان الحكم الواقعي. ومن بيان الحكم 
الظاهري القانوني. كما ان الأمر في غالب العمومات والمطلقات يكون هكذا. إذ 
المولى في مقام بيان الحجة للعبد بحيث إذا لم يصل إلى العبد من قبل المولى حجة 
اقوى سنداً أو دلالةٌ. فلابد له أن يعمل به. أي بالمطلق. فاذا كان البيان في المطلقات 
اعم من بيأن الحكم الواقمي والحكم الظاهري القانوني فدليل التقبيد يكشف عن ان 
المطلق لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي فليس للطلق اطلاق من اول الامر. بل 
يكون المطلق في مقام بيان الحكم الظاهري القانوني فمتى لم يجئ المقيد فالمطلق 
حجة على العبد. 

نعم. إذا كان المراد بيان الواقعي فالدئيل المقيد يكشف عن ان المطلق لم يكن 
في مقام بيان الحكم المذكور وليس الاطلاق للمطلق بثابت من اول الامر. 

هذا فلا يكون الظفر بالمقيد أي الحكم الظاهري القانوني كاشفاً عن عدم كون 
المتلكم في النفي والاثبات في مقام البيان. بل كان في مقام بيان الحكم الظاهري 
القانوني وان لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي لان المولى كان في مقام جعل 
القانون وضرب القاعدة ليرجع اليه العبد حين الشك حتى يكون حجة ظاهرة في 
الافراد المشكوكة إلى ان تقوم حجة اقوى من قبل المولى على خلافه. أي خلاف 
المطلق. 

فالنتيجة: إذا كان المراد من (ييان تمام المراد) بيان الحكم الواقعي على نحو 
الجد والجمزم فالدليل المقيد الذي وصل من قبل المولى إلى العبد بعد المطلق يكشف 
عن انه ليس للمطلق اطلاق بثابت من اول الأمر. 

واما إذا كان المراد من بيان تمام المراد بيان الحكم على نحو الاطلاق اعم 
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من الواقعي والظاهري القانوني فالدليل المقيد يكشف عن ان الاطلاق ثابت للمطلق 
من اول الامر ضرباً للقانون والقاعدة. ولذا لا ينثلم بالمقيد اطلاق المطلق وصحة 
التمسك بالاطلاق. بالاضافة إلى الافراد المشكوكة. 

كافراد الرقاب الكافرة مثلاً إذا قال المولى (ان ظاهرت فاعتق رقبة) ثم قال 
(أن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) فالمولى لا يخلو اما أن يكون في مقام بيان الحكم 
الواقعي عن جد. واما أن يكون في مقام بيان الحكم مطلقا اعم من الواقعي 
والظاهري القانوني. فاذا كان في مقام الاول فالدليل المقيد يكشف عن عدم 
الاطلاق للمطلق من اول الامر. وإذا كان في مقام الثاني فالدليل المقيد يكشف عن 
ثبوت الاطلاق للمطلق من اول الأمر ضربا للقانون والقاعدة كي يرجع العبد إلى 
المطلق في مقام العمل بالاضافة إلى الافراد المشكوكة ولا يتحير حين الشك ما لم 
تقم حجة اقوى على خلافه. أي خلاف المطلق. 

قوله : فتأمل جددا ... 

اشارة إلى أن المقيد اما مخالف للمطلق في النفي والاثبات نحو (اعتق رقبة 
ولا تعتق رقبة كافرٌ) ولا ريب في كونه مقيدا له أو يحمل المقيد على الاستحباب 
والافضلية فيه احتمالان مذكوران, كما سياتي تفصيله عن قريب ان شاء الله تعالى. 

قوله: وقد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان 
أيضا ... 

نحن قلنا ان اسم الجنس لا يدل الاعلى الماهية المبهمة المهملة وضعا وان 
الشياع والسريان يكونان خارجين عما وضع له فلابد في الدلالة عليهما من قرينة 
حالية أو مقالية او حكمة تنوقف على المقدمات الثلاث. فكذا نقول في النكرة 
بالمعنى الثاني هذه المقالة أيضاً. فلابد في دلالتها على الشياع والسريان من قرينة 
حال أو مقال أو من مقدمات الحكمة. والا فلا تدل عليهما فلا تغفل. 

بقى بيان الفرق بين اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. وهو الطبيعة المقيدة 


لل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوعممط 

0 ...0 ( البدأية في توضيح الكفاية / ج؟) 
بالحصة .كما في نحو (جئنى برجل) وبقى توضيح الشمياع والسريان المذكورين آنفاً. 
قلنا: الفرق بينهما ان اسم الجنس يدل على الماهية المبهة من حيثٌ العدد والكمية 
كلفظ (انسان) و(رجل) فالاول يدل على ذات ثبتت لها الانسانية بلا دلالة على 
عدده وكميته وخاصيته, والثاني يدل على ذات ثبتت لها الرجولية بلا دلالة على 
كيفيته وكميته واثاره و... فلفظ انسان حال كونه مجردا عن التنوين وخالياً عن اللام 
فهو إسم جنس. وإذا نوّن فلا يخلو اسم الجنس, اما ان يقع تلو كلام خبري نحو 
(جاءني رجل) مثلا فهو نكرة بالمعنى الاول. يدل على فرد معين واقعا غير معين 
عند المخاطب. واما ان يقع عقيب الكلام الانشائي كالأمر والنهي نحو (ججئني 
برجل) فهو نكرة بالمعنى الثاني. اعني الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة. 
وإذا عرف باللام فهو تابع للام. فاذا كان للجنس فهو يدل على الجنس.ء نحو (الرجل 
خير من المرأة). أي جنسه وطبيعته خير من جنسها وطبيعتها. وإذا كان للاستغراق 
فهو يدل على الاستغراق نحو (ان الانسان لفى خسر). أي أن كل افراده لفي خسرء 
وإذا كان للعهد بجميع انواعه فهو يدل عليه. نحو (جاءني القاضي) و« اليوم أكملثٌُ 
لكم دينكم» وافعصى فرعون الرسول» و(« إذ هما في القار». إذا علم هذا 
فالفرق بين اسم الجنس والنكرة واضح لا غبار عليه. كما سبق هذا آنفا. 

واما توضيح الشياع والسريان فيقال: ان الشياع هو الانتشار. وهو خلاف 
الامساك. فعنوان الرجل والرجولية مسنتشر فى جميع افراد الرجل ومصاديقه. 
والسريان هو الجريان. وهو خلاف الركود فعنوان الرجل جار في كل رجل. وكذا 
الحال في سائر اسماء الاجناس حرفاً بحرف. واما الاعلام الشخصية فلا شياع ولا 
اتتشار ولا جريان فيها. لان زيداً لا يصدق على عمروٍ وبكر و... بل فيها الامساك 
والركود. كما لا يخفى. 
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الاصل كون المتكلم في مقام البيان 

قوله : بقي شيء وهو انه لا يبعد ان يكون الأصل فيما ... 

فاذا احرز أن المتكلم كان في مقام بيان تمام المراد فلا اشكال حيئئذٍ في 
التمسك بالاطلاق إذا ذكر مطلقا فى كلامه. واما إذا شككنا في كون المتكلم في مقام 
بيان المراد بتمامه أم في مقام الاهمال والاجمال. فلا يبعد ان يكون الاصل والقاعدة 
كونه في مقام البيان. فيصح التمسك بالاطلاق حتى يعلم أنه في مقام الاهمال 
والاجمال. 

ووجه هذا الاصل والقاعدة ان سيرة اهل المحاورات والمخاطبات التمسك 
باطلاق المطلقات وبعموم العمومات مادام لم تكن القرينة على خلافهما بموجوده 
فهذه السيرة تدل على هذه القاعدة وهذا الأصل. ولهذا ترى أن المشهور يتمسكون 
باطلاقات الآيات والروايات مع عدم احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده 
من المطلقات والعمومات. ومع عدم احراز كون المطلقات والعمومات في مقام 
البيان ومع عدم احراز كون مطلق المطلقات بصدد البيان. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون تمسك الملماء والفقهاء بمطلقات الآيات 
والروايات مع عدم احراز المذكور بلحاظ وضعها للشياع والسريان عندهم, لا 
بلحاظ قرائن الحالية أو المقالية أو الحكمة التي تتوقف على المقدّمات الشلاث. 
فالنتيجة ليس تمسكهم بالاطلاقات على ثبوت الحكم الفلائي للموضوع الفلاني 
مستنداً إلى الأصل المذكور. بل يكون مستندأ إلى وضعها للشياع والسريان. فلا 
حاجة حينئٍ إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الاهمال 
والاجمال بالأصل والقاعدة المتعارفين عند أهل المحاورات والمخاطبات. 

قلنا: هذا الاحتمال بعيدٌ لما مر سابقاً من وضع ألفاظ المطلق للماهية المبهمة 
المهملة التي لم يلاحظ معها شيء ولا قيد فالشيوع والسريان خارجان عمًا وضعت 


لل131[/.0١|31//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


ملم . بت | أ // 0 :لاط امع1أمع5ع)م 


0 ااا 000 0 ( البداية في توضيح الكفاية / جم" ) 
له. بل هما من خصوصيات الاستعمال وأطواره إذا وقعت النكرة عقيب الكلام 
الانشائي نحو (جئني برجل) مثلاً. 


قال المصنّفءإيٌ: وان كان ريما نسب وضع الفاظ المطلق للشياع والسريان 
إلى المشهور بلحاظ تمسكهم بالاطلاقات بلا احراز كون مطلقها ومتكلمها في مقام 
البيان أو في مقام الاهمال والاجمال. 

والحال انّه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز المذكور إلا كون الفاظ المطلق 
موضوعة للشياع والسريان. ولكن هذه المقالة صدرت عن قائلها غفلةٌ لا تحقيقاً 
ودقةٌ. وسبب الغفلة أمرآن: 

أحدهما: ملاحظة تمسكهم بالاطلاقات بلا احراز كون مطلقها في مقام 
البيان. والحال يلزم الاحراز المذكور في التمسك بها. 

ثانيهما: غفلة المتوهم عن وجه تمسكهم بها,ء إذ المتوهم زعم ان وجه 
التمسك بها وضعها للشياع والسريان بلا أحراز كون المتكلّم في مقام البيان. وهذا 
التوهم فاسد جدَاً لأن وجه التمسك بها بلا احراز مزبور هو بناء أهل المحاورات 
والعقلاء على كون المتكلم بصدد بيان تمام المراد من كلامه إذا تكلّم به. ة فسيرة أهل 
المحاورات والعقلاء قد استقرت على التمسك بها بلا توقف أصلاً. إذا لم تكن 
القرينة على خلاف الاطلاقات مشيأ على هذا الأصل المذكور آنفاً. فالتوهم 
المذكور فاسد. كما لا يخقى على أولي النهئ. 

قوله : فتأمّل جمّدا... 

اشارة إلى أنّه يلزم كون احراز المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال 
والاجمال في جميع أبواب الظواهر من دون اختصاص بباب الاطلاقات فقط 
بحيث لولا احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لما جاز لنا الأخذ بظاهر 
كلامه وان كان الظهور مستنداً إلى الوضع فضلاً عن القرائن العامة كمقدمات الحكمة 
لأنه يجوز أن يريد المتكلم من كلامه خلاف الظاهر وقد اعتمد في يبان مراده على 


ل131[/.0١|311//:ذىم]ااط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوع)مط 

(المطلق) اك 67070 
قرينة 5 تي المتكلم بها بعد وهذا واضح. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أن المتكلم إذا كان متمكناً 
من الاتيان بقيدٍ. والحال انّه كان في مقام البيان ومع ذلك لم يأت بقرينة على خلاف 
ظاهر كلامه لا متصلة ولا منفصلةٌ يكشف ذلك عن كون مراده من المطلق الذي 
ذكره المتكلم في كلامه هو الاطلاق في مقام التبوت والواقع. 

وهذا المطلب مما قامت السيرة القطعية من العقلاء بما هم عقلاء على ذلك 
الممضاة شرعاً. ولا حاجة إلى التمسك بالاطلاق إلى أزيد من المقدّمات الشلاث 
فهي قرينة عامة على اثبات الاطلاق. 

واما القرائن الخاصة من الحالية والمقالية فهي تختلف باختلاف الموارد فلا 
ضابط لها أصلاً. بقي في المقام توضيح أمرين: 

الأول : ان القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع عن التمسك بالاطلاق أم 
لا. فيه وجهان اختار المحقّق صاحب الكفاية أنه يمنع منه. 

والتفصيل: أنه يريد به تارة القدر المتيقن الخارجي, أي أنه متيقن بحسب 
الإرادة خارجاً من جهة القرائن. منها مناسبة الحكم والموضوع كمناسبة الحرمة مع 
شرب الخمر مثلاً والاباحة مع شرب الماء. 

ومن الواضح ان مثل هذا المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق. مثلاً إذا قال 
المولى (اكرم عالماً) فالمتيقن منه هو العالم الهاشمي العادل الورع التقي النقي إذ لا 
يحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه. واما احتمال أن يكون المراد منه ذلك دون 
غيره فهو موجود قطعاً. 

ولا يخفى ان قوله تعالئ: «احل الله البيع4» من قبيل (اكرم عالماً) إذ القدر 
المتيقن منه هو البيع الموجود بالصيغة العربية الماضوية إذ لا يحتمل أن يكون المراد 
منه غيره دوئه وأن احتمل أن يكون المراد هو دون غيره. 

وأخرى يريد به القدر المتيقن في مقام التخاطب. وهذا هو مراد المصّف ؤي 


لل131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


لل ./311 1|١51‏ 5://[3م]اط :لام معأمعوع)م 

0 هه ...0( البداية في توضيح الكفاية / ج؟ ) 
دون الأول ولا يخفى ان المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب هو أن يفهم 
المخاطب من الكلام الملقى إليه ان هذا المعنى مراده جزماً واما غيره فاحتمالاً. كما 
في موثقة ابن بكير. قال: سأل زرارة آبا عبد الله الصادق نْقئة عن الصلاة في التعالب 
والفنك والسنجاب وغيره منالوبر فأخرج كتاباً زعم نه املاء رسو لاله ويك : «أن 
الصلاة في وبركلٌ شيء حرام أكله فاسدة فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله 
وروثه وكلٌ شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتئ يصلّي في غيره مما أحلّ الله 
أكلد»!", 

فالمتيقن بحسب التخاطب هو مورد السؤال لأن الامامطي أراد غير مورد 
السؤال ايضاً بقرينة كل شيء هو جلد الاشياء المذكورة في السؤال ووبرها وشعرها 
مفصلاً. وأما غيره فمحتمل. واما العكس أي أراد الامام ع مورد السؤال دون غيره 
فهو محتمل. فيكون القدر المتيقن في مقام التخاطب وبر الثعالب والفنك والسنجاب 
وجلدها وشعرها وبولها وروثها. واما وبر غيرها وكذا شعر غيرها و... فمحتمل ايضأ 
أن الاماء قل يريده. 


لا اطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف 

قوله : ثم انّه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق ... 

فانقدح مما سبق ان حمل ألفاظ المطلق على الاطلاق يتوقف على تمامية 
مقدّمات الحكمة. وان الشياع والسريان يكونان خارجين عمًا وضع له لفظ رجل 
وانسان وشجر مثلاً كسائر الطوارئ والعوارض. وهذا التوقف ثابت إذا لم تكن 
القرينة الحالية أو المقالية موجودتين على الاطلاق. 

وعليه فلا اطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد 
أو إلى خصوص بعض الأصناف. إذ من جملة مقدّمات الحكمة التي يتوقف إطلاق 


١١ج الوسائل الجزء النالث, الباب؟ من أبواب لباس المصلّي.‎ ١ 
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المطلق عليها انتفاء ما يوجب تعيين مراد المتكلّم من اطلاق كلامه: وائتفاء القدر 
المتيقن في مقام التخاطب. ولكن الانصراف إلى بعض مراتب الاطلاق مما يوجب 
التعبين ومما يوجب القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورات وسيأتي تفصيل 
مراتب الانصراف. إن شاء الله تعالى. 

فلا يجوز التمسك في هذا المقام بالاطلاق. لأن المتكلم أراد من هذا المطلق 
المنصرف إليه. وليس المتكلّم بناقض للغرض حين تكلّم بالمطلق لظهور المطلق 
إلى المنصرف إليه أو لكون المنصرف إليه متيقناً من المطلق في مقام التخاطب. 

وهذا اشارة إلى أنواع الانصراف وهي كثيرة: 

الأول: الانصراف الخطوري؛ يمعنى محض خطور بعض الأقراد أو بعض 
الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً للتردد والشك أصلاً. كخطور (ماء 
الفرات) من لفظ (الماء) لمن كان نزيل الفرات ك(أهالي النجف الأشرف والكوفة) 
مثلً. و(ماء دجلة) من لفظ (الماء) لمن كان نزيلها ك(أهالي بغداد) وهكذا. 

الثاني: التشكيك البدوي وهو ما يوجب الشك. لكن يزول بالتأمّل. 

الكالث: ما يوجب الشك المستقر. وهذا يوجب الاجمال والتوقف عند 
المعارضة مع أصالة الحقيقة. وفي المقام يوجب القدر المتيقن في مقام التخاطب. 

الرايع: ما يوجب الظهور بحيث يرجح على اصالة الحقيقة. وفي المقام 
يكون الانصراف قرينةٌ على التقييد. 

الخامس: ما يوجب الاشتراك. 

السادس: ما يوجب التقل. 

ولا يخفى ان هذه الأنواح مترتبة في القوة والضعف. فالأولان لا يقدحان في 
الاطلاق. والبواقي تقدح فيه. والأخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ 
للاطلاق ولا بأس بذكر مثال لتوضيح الممئل. 

اما مثال القسم الأول فقد ذكر سابقاً. 
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واما مثال القسم الثاني. فمثل انصراف اطلاق لفظ (رجل) في نحو (جئني 
برجل إلى ذي رأس واحد) فهو لا يشمل رجلا ذا رأسين. مثلاً بعد التأمل. 

واما مثال القسم الثالث: فمثل لفظ (دابة) لأنّه ينصرف اطلاقه إلى فرس وهو 
وضع لغ لكل ما يدب على وجه الأرض. فالقدر المتيقن منه هو الفرس. 

واما مثال القسم الرابع: فمثل لفظ (النبي) ولكن ينصرف إطلاقه إلى نبينا 
محمّد المصطفئ يليك . من باب ان الشيء إذا ذكر مطلقاً ينصرف إلى الفرد الكامل, 
فهذا الانصراف يكون قرينة على التقييد أي تقبيد النبي. 

واما مثال القسم الخامس فكالمجاز المشهور بحيث يترجح المجاز على 
الحقيقة حتى صار حقيقة ثانوية توجب اشتراك اللفظ بين الحقيقي الأوّل وبين 
الحقيقي الثاني, ولهذا إذا ذكر هذا اللفظ مطلقاً ويلاقرينة وجب التوقف. كصيغة الأمر 
على القول بكونها حقيقة فيالوجوب ولكن صاراستعمالها في الندب مجازاً مشهوراً. 
بحيث ساوى احتماله لاحتمال الحقيقة أو يرجح عليه على اختلاف بين الأعلام. 

واما مثال القسم السادس: فكلفظ الفعل لأنّه وضع لغةٌ للمعنى المصدري. 
(وهو كردن وبجاه أوردن في الفارسية) ثم نقل في عرف النحاة إلى نوع خاص من 
الكلمة التي تدلّ على معنى في نفسها مقترن معناها بأحد الأزمنة. ولذا ينصرف 
بسبب النقل من اطلاقه هذا النوع الخاص من الكلمة. 

فإن قيل قد سبق ان تقييد المطلقات لا يوجب تجوزا فيها على الأظهر. 
بحيث تستعمل في غير ما وضعت له. إذ بيّن المولى مراده بتعدد الدال والمدلول 
فاستعمل المطلق في أصل معناه. كما إذا قال المولى (إذا ظاهرت فاعتق رقبةٌ 
مؤمنةٌ) فاستعمل رقبةٌ في معناها وهو طبيعة الرقبة بما هي هي و(مؤمنةٌ) في معناها 
وهو ذات ثبت له عنوان الايمان. فألقى المتكلم مراده إلى المخاطب بسبب تتعدد 
الدال وهو لفظ وقبة ومؤمنة. وتعدد المدلول وهو الماهية اللا بشرط المقسمي أي 
طبيعة الرقبة وعنوان وصف الايمان. فالرقية استعملت في معناها دائماً. وخصوصية 
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الايمان تستفاد من القيد على نحو تعدد الدال والمدلول. 

وعليه. فإذا كان للمطلق انصراف إلى بعض الأفراد أو إلى بعض الأصناف 
فليس و الاشترأك إذا لم يهجر استعماله فيما 
3 له أوّلاً بوضع الأول. أو يلزم النقل إذا هجر استعماله فيما وضع له أُوّلا فلا 
اشتراك ولا نقل في المطلق أصلاً. 

فالقسمان المذكوران للانصراف أي الخامس والسادس فاسدان فانّه يقال 
مضافاً إلى ان التقبيد للمطلق لا يستلزم التجوز فيه لأن المتكلّم يفهم مراده على نحو 
تعدد الدال والمدلول وليس معناه أي معنى عدم الاستلزام المذكور عدم امكان 
التقبيد على نحو يوجب التجوز في المطلق إذ من الممكن ان يستعمل المتكلم 
المطلق في المقيد مجازاً من غير تعدد الدال والمدلول بحيث يكثر هذا الاستعمال 
إلى ان يصل حدٌ الاشتراك أو النقل. 

والفرق بين الاشتراك والنقل: ان اللفظ المشترك قد يستعمل في المعنى الأول 
الذي وضع له بالوضع الأول. وقد يستعمل في المعنى الثاني الذي وضع له بالوضع 
الثاني, كلفظ (القرء) مثلاً. إذ يستعمل هو في الطهر والحيض. 

وان اللفظ المنقول يستعمل في المنقول إليه بحيث هجر استعماله في المنقول 
عنه. كلفظ الاسم والفعل ولفظ الغائط, فإن الأوّل قد وضع لغة لعلو. والناني قد 
وضع لغة لاتيان شيء. والثالث قد وضع لمكان منخفض. ثم نقل الأوّل والثاني إلى 
المعنى الثاني وهو نوع خاص من الكلمة واستعملا فيه فحسب دون المعنى الأوّل 
ولهذا يتبادر منهما المعنى الثاني دون المعنى الأول. 

ونقل الثالث إلى المعنى الثاني وهو غائط الانسان واستعمل فيه دون الأول 
وهجر استعماله. ولأجل هذا يتبادر منه المعنى الثاني دون الأول. هذا أوَلاً. 

وثانياً: أن استعمال المطلق ف المقيد وان كان بنحو تعدد الدال والمدلول لكن 

يمكن أن يكثر إلى حدّ يحصل بسبب ذلك الاستعمال مزية أنس بين اللفظ والمعنى 
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أي مزية انس بين اللفظ والأفراد الخاصة أو الصنف الخاص حتى توجب هذه 
المزية الاشتراك. بحيث يحتاج استعمال اللفظ. أي لفظ المطلق. كلفظ (الرقبة) في 
الطبيعة المهملة إلى قرينة معينة. 

ويحتاج استعماله في الافراد الخاصة. أو الصنف الخاص المعين. كاستعمال 
لفظ الرقبة في المؤمنة أو كاستعماله في الرومي أو الزنجي مثلاً إلى القرينة المعينة 
أيضاً. نظير المجاز المشهور مثل استعمال لفظ الدابة في الفرس مثلاً. مجازاً بقرينة 
صارفة, وكثر استعماله فيه حتى وصل إلى حد الاشتراك بحيث يفتقر استعماله في 
كل ما يدبٌ على وجه الأرض إلى قرينة معينة. كما يفتقر استعماله في الفرس إليها 
أيضاً. أو وصل إلى حدّ النقل بحيث يتبادر من اللفظ المطلق الافراد الخاصة أو 
الصنف الخاص المتعين إذا ذكر مطلقاً حو لفظ (الصلاة) مثلاً على القول بعدم بوت 
الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات. في عصر الشارع المقدّس. واستعمل مجازاً في 
الأركان مع القرينة الصارفة حتى وصل إلى حدّ النقل بسبب كثرة الاستعمال 
واستغنى عن القريئنة. 

ولأجل هذا يتبادر منه المعنى الثاني وهو الاركان. لا الدعاء الذي هو معنى 
الأول للفظ الصلاة وهذا سمي بلالمنقول للغلبة) أي غلبة الاستعمال. نظير لفظ 
(الأعشى) صار علمأ بالغلبة للشاعر المعروف الذي لا يرئ في الليل شيئاً. بحيث 
إذا ذكر مطلقاً في المحاورات والمخاطبات يتبادر منه إلى الأذهان هذا الشاعر 
المذكور لامطلق الشخص الذي لا يرئ في الليل شيئاً أصلاً. كما هو المعنى اللغويٌ 
الأولئ له. 

قوله : فافهم ... 

اشارة إلى الفرق بين المجاز المشهور والمنقول بالغلبة. وهو ان مزية الانس 
بين اللفظ والمعنى الثاني في المجاز المشهور لم تصل إلى حدّ الوضع والحقيقة. 
ولهذا يقال أن هذا مجاز مشهور. وان مزية الانس بينهما الحاصلة من كثرة استعمال 
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اللفظ في المعنى المنقول إليه وصلت إلى حدٌ الحقيقة والوضع. ولهذا لا يحتاج 
استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه إلى قرينة صارفة. 

فالانس المذكور في المجاز المشهور كامل العبارة. ولهذا ينوقف فيه بحيث لا 
يحمل اللفظ على معناه الحقيقي من باب اصالة الحقيقة. والانس السذكور في 
المنقول بالغلبة أكمل العبارة, ولهذا لا توقف فيه. إذ يحمل اللفظ على المعنى الثاني 
الذي نقل إليه بلا توقف . 


في جهات المطلق 

قوله : تنبية!' ... 

ولا يخفى ان حمل المطلق على الاطلاق مشروط بشرطين: 

احدهما: عدمي أي لا يكون له الانصراف إلى بعض الأفراد أو إلى بعض 
الأصناف. 

وثاتيهما: إذا كان للمطلق جهات عديدة فيشترط في حمله على الاطلاق ان 
يكون وارداً في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها.ء فلا يجوز الاعتماد على الاطلاق 
في الجهة التي لم يرد المطلق في بباتها نحو « أحلّ الله البيع وحرّم الربا» إذ هو 
مطلق بالاضافة إلى أنواع الببع وأنواع الريا. 

واما من جهة الفسخ وبعد الفسخ فهو مهمل ومجمل إذ لم يبيّن فيه سببية البيع 
للملكية وعدمها بعد الفسخ للعيب أو لغبن مثلاً أو ينفسخ البيع قهراً لأجل العيب أو 
الغبن فيصح التمسك باطلاق ال بالاضافة إلى أنواع البيع من الحاضر والنسيئة 
)١(‏ وهو اما مرفوع خبر لمبتدأ مقدّر أي ها هنا تنبيدٌ واما منصوب مفعول به لفعل مقدر أي 
إذكر لك تنبيه. واما مسككّن ذكر للتنبيه نظير لفظ (الأسد) إذا ذكر في مقام التحذير فيفول المحدّر 


(بالكسر) للمحدٌّر (بالفتح) (أسد أسد) كي يحدّر المخاطب منه. وهو في اللغة بمعنى الايقاظ. 
وفي العرف بمعتى استحضار ما سبق وانتظار ما سيأتي. 
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والسلف والسلم. ولا يصح التمسك بالاطلاق بالاضافة إلى الفسخ كي نحكم بسببيته 
للملك بعد الفسخ. كما نحكم بسببيته له قبل الفسخ. 

فبالنتيجة: يصح التمسك بالاطلاق إذا كان في مقام البيان من جميعالجهات. 

واما إذا كان المطلق في مقام البيان من جهة وفي مقام الاهمال والاجمال من 
جهة أخرئ فيصح التمسك بالاطلاق من الجهة التي يكون في مقام بيانها ولا يصح 
التمسك به من الجهة التي لا يكون المطلق في مقام بيانها. مثلاً: لا ريب في ان القيد 
الذي يحتمل اعتباره في موضوع الحكم تارة يكون واحداً. وأخرئ يكون متعدداً. 
فموضوع الحكم في الأوّل يكون ذا جهة واحدة. وفي الثاني يكون ذا جهات متعددة 
بتعدد الفيود. 

وعلى هذاء فإذا كان المتكلم في مقام البمان بالنظر إلى جميع القيود ولم تكن 
قرينة على أحدها كان الكلام مطلقاً من جميع الجهات. 

وإذا كان في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود دون بعض كان مطلقاً بالنظر 
إلى ذلك البعض دون غيره. فلا يكون الكلام مطلقاً بالنظر إلى جميع القيود بمجرد 
كون المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى بعض الفيود. 

فاذا دل الدليل على العفو عمًا لا تتمّ الصلاة به من المتنجس كالجورب 
وطاقية الرأس مثلاً لايستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه. أو كان 
مغصوباً أو حريراً خالصاً حيثٌ ان هذا الدليل ليس إلا في مقام بيان العفو عسن 
النجاسة لا غير. 

وكذا ما دلّ على العفو عمًا دون الدرهم البغلي من الدم لا يدل على جواز 
الصلاة فيه إذا كان الدم مما لا يؤكل لحمه إِلَا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو 
عادةٌ بأن كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضي ثبوته للجهة غير المقصودة, 
فإن الكلام يكون حجّةٌ بالإضافة إلى الجهتين معاً لأن ما هو حجّة على أحد 
المتلازمين يكون حجّة على الملازم الآخر. بحيث يكون البيان من إحدى الجهتين 
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ملازماً لنبوت الحكم من الجهة الأخرئ التي هي غير مقصودة بالبيان. كما ورد من 
صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيثٌ النجاسة عند الجهل بها 
أو نسيانها. فانّها تدلّ على صحّة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه كوبره وشعره 
وغيرها من أجزائه المتصلة والمنفصلة عند الجهل بها أو نسيانها إذ بناء على جزئية 
العذرة للحيوان لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحّة الصلاة بين العذرة وغيرها 
من الأجزاء. وان كان الكلام ملقى إلى المخاطب لبيان حكم العذرة. هذا مثال 
الملازمة العقلية بين الجهتين. 

واما مثال الملازمة الشرعية بينهما. فكما إذا دل الدليل على وجوب قصر 
الصلاة الرباعية على المسافر فائّه يدل على وجوب إفطار الصوم عليه في المورد 
الذي يجب عليه قصر الصلاة الرباعية للملازمة الشرعية بين القصر والافطار إذ قال 
مولانا الصادق طقلا : «إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت». 

وأما مثال الملازمة العادية بينهما فكما إذا دل الدليل على طهارة سؤر الهرة. 
فإطلاق هذا الدليل الذي دل على طهارة سؤر الهرة يكون مقتضياً لطهارة سؤر الهرة 
مطلقاً. سواء طهر فمّها أم لم يطهر سواء لاقى فمها قبل السؤر للميتة أم لم يلات قبله 
لها. فالملازمة العادية ثابتة بين طهارة السؤر مطلقاً. وبين طهارة السور إذا كان فمها 
ملاقياً قبل السؤر. على عمسب عادتها للنجاسة كما لا يخفئ, 
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في حمل المطلق على المقيّد 


قوله : فصل إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيين... 

إذا ورد مطلق ومقيد من قبل الشرع فاما أن يكون التنافي بينهما بحيث لا 
يمكن الجمع بينهما مع حفظ اصالة الظهور فيهما مثئل (اعتق رقبة) و(لاا تعتق رقبة 
كافرة) فصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة, والمراد 
بهما جملتا (اعتق ولا تعتق) فالأولى تدلّ على وجوب عتق مطلق الرقبة سواء 
كانت مؤمنةٌ أم كافرة. والثانية تدلّ على حرمة عتق الرقبة الكافرة. فلا يمكن الجمع 
بين وجوب عتق الكافرة وحرمة عتقها للتنافي بينهما فلابد أن يرفع اليد من ظهور 
أحداهما اما من ظهور الأمر واما من ظهور النهي. واما ان لا يكون التنافي بينهما 
بحيث يمكن الجمع بينهما مع حفظ اصالة الظهور في دليلهماء نحو (اعتق رقبة) 
و(اعتق رقبة مؤمنة) لا تنافي بينهما إذ دليل المطلق يدل على وجوب عتق الرقبة 
بما هي هي. فهي تشمل المؤمنة والكافرة. والدليل المقيد يدل على وجوب 
خصوص عتق المؤمنة فلا تنافي بينهما في عتق المؤمنة. نعم يكون التنافي بينهما 
في عتق الكافرة. فاما يكونا مختلفين في الاثبات والنفي. واما يكونا متوافقين 
فيهماء أي يكون المطلق مثبتاً والمقيد مثبتاً أيضاً. أو يكون المطلق منفياً والمقيد 
منفياً أيضاً. فصارت الاحتمالات أربعة, إذ يحصل من المختلفين قسمان: 

الأّل: ان يكون المطلق مثبتاً والمقيد منفياً. 

والثاني: بعكس الأوّل, فيكون المطلق منفياً والمقيد مثبتاً. 

كما يحصل من المتوافقين قسمان أيضاً كما ذكر. 

والتفصيل: فان كانا مختلفين فيهما مثل (اعتق رقبةٌ) و(لا تعتق رقبة كافرة) 
فلا إشكال حينئذٍ في تقييد المطلق بالمقيد بواسطة قانون الجمع وأولويته بالإضافة 
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إلى طرح ظاهر أحدهما, فيرجع إلى قانون الجمع الذي يتحقق بحمل المطلق على 
غير المقيّد وبتقبيده بغيره بواسطة اظهرية دليل التقيبد عن دليل الاطلاق. إذ دلالة 
دليل المطلق على كفاية عتتق الكافرة تكون بالدلالة التضمنية. ودلالة دليل المقيّد 
على عدم اجزاء الكافرة تكون بالدلالة المطابقية. ولا ريب ان الثشانية أظهر مسن 
الأولى فيحمل الظاهز على الأظهر. فيكون المراد من المطلق غير المقيد ويعمل بهما 
من جهة الجمع بينهماء وهو أولى من طرح ظاهر احدهما. 

واما إذا كانا متوافقين. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. أي حمل المطلق على 
المقيد. ويكون المقصود من المطلق المقيد. وتقبيد المطلق بالمقيد كالمختلفين في 
الاتبات والنفي. واستدل المشهور بأن في حمل المطلق على المقيّد جمعاً بين 
الدليلين. وهو أولى من طرح ظاهر أحدهما. 

واما توضيح الجمع ببنهما فلأن المطلق يشمل المقييّد وغير المقيّد. فمتى حمل 
المطلق على المقيد ويكون المراد من المطلق هو المقيد فيصير موضوع وجوب 
العتق رقبةٌ مؤمنة فإذا اعتقفت فعمل بالمطلق والمقيد معا. 

واما لو لم يحمل المطلق على المقيّد. بل يبقى على اطلاقه وهو يشمل 
باطلاقه غير المقيّد. فإذن إذا عمل باطلاقه واعتقت الكافرة فيعمل بالمطلق وحده 
ولا يعمل بالمقيد ويطرح رأساً. بخلاف ما إذا حمل المطلق على المقيد فيعمل 
حينئنٍ بهما معا. 

وقد استشكل على هذا الجمع الذي يكون واجبأ بين الدليلين لرفع التنافي 
بينهما أنه يمكن الجمع بينوما على وجه آخر مثل أن يحمل الأمر في المقيد على 
الاستحباب فيجمع حيتئدٍ بينهما ويرتفع التنافي. إذ لا منافاة يبن كفاية عتق الكافرة 
وأفضلية عتق المؤمنة من الرقاب. نعم تكون المنافاة بين كفاية عتق الكافرة وبين 
كفاية عتق المؤمئة فقط. 

ولكن الظاهر انه لا فرق بين المختلفين والمتوافقين؛ إذ هما من واد واحدٍ فإِنّه 
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ان حمل المطلق على غير المقيد في الأوّل بالاتفاق ففي الثاني يكون كذلكء فلو 
حمل المقيد في الثاني على أفضل الأفراد. والاستحباب متحقق برفع اليد عن 
ظهوره في الوجوب. لحمل المقيد في الثاني على المرجوحية حيثُ أن ظهور الأمر 
في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقلٌ من ظهور النهي في الحرمة فما يقتضي رفع 
اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الرجحان فهو يقتضي رفم اليد عن 
ظهور النهي في الحرمة وحمله على المرجوحهية. وكيف كان فالملاك في القسمين 
واحد فلا وجه للتفرقة بينهما. 

مثلاً إذا قال المولى (اعتق رقبةٌ) و(لا تعتق رقبة كافرةٌ) أو قال (صل) و(لا 
تصل فيما لا يؤكل لحمه) أو (لا تصلّ في النجس) أو نحو ذلك. مثالا للمتخالفين. 

أو قال (اعتق رقبةٌ) و(اعتق رقبة مؤمنة). مثالا للمتوافقين. فلو حمل المطلق 
على غير المقيد في الأول ويكون دليل المقيد مقيداً له فيه. لحمل عليه في الثاني 
ويكون دليل المقيد مقيداً له فيه أيضاً. للوجه الذي ذكر آنفاً وهو جمع بين الدليلين 
وهو أولى من طرح ظاهر احدهماء وعليه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

وفي ضوء هذاء فلو حمل المقيّد في الثاني على أفضل الأفراد وهو موجب 
الرفع اليد عن ظهور الأمر في جانب المقيد وهو (اعتق رقبة مؤمنة). في الوجوب 
لحمل النهي في الأول على المرجوحية إذ ظهور الأمر في الوجوب ليس بأقل من 
ظهور النهي في الحرمة. فلو رفعنا اليد عن ظهور الأمر لرفعنا اليد عن ظهور النهي. 
والتالي مردود بالاإجماع, إذ لا يرفع أحد من الاصوليين يده عن ظاهر النهي في 
الحرمة. فكذا لا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب. 

فالنتيجة لابد من حمل المطلق على المقيد في الأول والثاني. كما لا يخفئ. 

قوله: وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ وانما هو 
تصرف في... 

فاتتصر المستشكل لدليل المشهور بقوله حمل الأمر المقيد وهو (اعتق رقبة 
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مؤمنة) على الاستحباب تصرف في الأمر. وارتكاب خلاف الظاهر في دليل المقيّد. 
بخلاف تقبيد المطلق بالمقيّد فإنّهِ ليس بخلاف الظاهر. 

وعليه فحمل المطلق على المقيّد أولى من حمل الأمر في الدليل المقيد على 
الاستحباب في الثاني وذلك لأن حمل المطلق على المقيد لا يوجب تصرفاً ومجازاً 
في معنى لفظ المقيد إذ هو استعمل في معناء الحقيقي. وهو الوجوب. لما عرفت 
سابقاً من ان ارادة المقيد أنّما هو بتعدد الدال والمدلول, لا باستعمال المطلق فسي 
المقيد كي يكون مجازاً. 

وعلى طبيعة الحال لا يلزم من حمل المطلق على المقيد تصرف في صسعنى 
لفظ المطلق. بل هذا استعمل فيما وضع له ولفظ المقيّد استعمل في معناه الذي وضع 
له أيضاً فلا رسم ولا أثر من المجاز في هذا المقام. 

نعم يلرّم من الحمل المذكور تصرف في وجه من وجوه المعنى. حيثٌ تجرد 
المطلق عن التقييد يقتضي سعة انطباقه على مصاديقه وافراده. والتقييد يقتضي 
تضييق انطباقه عليها, فالتقييد تصرف في هذا الوجه. والاطلاق اقتضاه تجرد اللفظ 
المطلق عن القيد مع تخيل ورود اللفظ المطلق في مقام بهان تمام المراد بسزعم 
المخاطب تمامية مقدّمات الحكمة موجبة لاطلاق المطلقات. فلا يتعارض تقبيد 
المطلق مع حمل الأمر في المقيد على الاستحباب, إذ ليس التقييد بخلاف الظاهر 
وحمل الأمر على الاستحباب يكون خلاف الظاهر. 

وفى ضوء هذا. اتقدح ان الجمع بين الدليلين, إذا لم يستلزم خلاف الظاهر. 
أولى من الجمع الذي يستلزم ارتكاب خلاف الظاهر في أحد الدليلين. فمع امكان 
الجمع الأول لا تصل النوبة الى الجمع الثاني. فاتتصر قول المشهور في الثاني. إذ بعد 
الاطلاع على ما يصلح للتقييد وهو (اعتق رقبة مؤمنة) نعلم وجود ما يصلح للتقييد 
على وجه الاجمال لتردده بين كونه مقيّداً للاطلاق أو مستحبأ من باب افضل الأفراد 
وأكملها. فإذن لا اطلاى في اللفظ المطلق وهو (رقبة) في قول المولى (اعتق رقبة) 
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حتى يستلزم التقبيد تصرفاً في اللفظ المطلق. بخلاف حمل الأمر في المقيد على 
الاستحباب لأنّه يستلزم التصرف في الأمر. فلا يعارض تقبيد المطلق بالمقيد يبحمل 
أمره على الاستحباب بالتصرف في المقيد كما سبق وجهه فلا نعيده. فراراً من 
التكرار الممل. 

قوله: وأنت خبير بأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً في المطلق ... 

رد المصئّف وي جواب المجيب عن الاشكال الوارد في قول المشهور إذا كانا 
متوافقين من حمل المطلق على المقيد. والاشكال الوارد عليه. ان رفع التنافي بينهما 
لا ينحصر بالحمل المذكور. بل يرفع بوجه آخر وهو حمل الأمر في المقيد على 
الاستحباب يوجهين: 

الأول: ان دليل المقيّد لا يكشف عن كون المطلق في مقام بيان المراد. بل 
يكون المطلق في مقام بيان الحكم الظاهري قاعدةٌ وقانوناً. نظير اطلاق كلام 
المجري لقانون الدولة. إذ هو يقول: (لابدٌ أن يحضر كل الرعايا لخدمة النظام) فهذا 
البيان للحكم الظاهري قاعدةٌ وضرب للقانون. وإلا فقد استثنى منه الطلاب 
والمرضى والعُرج والعميّ مثلاً. وعليه فإذا صدر من قبل المولى دليل التقبيد. 
فالمطلق ظاهر في الاطلاق وفي مقام بيان الحكم الظاهري قاعدةٌ وقانوناً. غغاية 
الأمر ان دليل القيد أظهر من اطلاق المطلق. فهو ليس بحجّة في قبال دليل المقيّد 
والتقبيد. وعلى طبيعة الحال فالتقيبد خلاف الظاهر أيضاً كما ان حمل الأمر المقيد 
على الاستحباب خلاف الظاهر. كما سبق هذا. فظهر ان كلام المجيب ليس بتام. 

الثاني: ان حمل الامر المقيّد على الاستحباب مجاز وخلاف الظاهر كما قال 
به المجيب غير تام. لأن المراد من حمل الأمر المقيد على الاستحباب. في باب 
المطلق والمقيد ليس الاستحباب الاصطلاحي بمراد وإلا لزم اجتماع الضدين وهما 
(الوجوب والاستحباب) في موضوع واحد وفي محل فارد. وهو محال عقلاً. بل 
المراد من الاستحباب في باب المطلق والمقيّد كون المستحب أفضل افراد الواجب 
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نظير اتيان الصلاة أَوّل وقتهاء فأمر المقيد إذا استعمل في الاستحباب فليس المراد 
منه استحباباً اصطلاحياً متعارفاأ كي يلزم المجاز في صيغة الأمر. ويلزم خلاف 
ظاهرها. فقول المجيب ان حم الأمر على الاستحباب مجاز وخلاف الظاهرمردود. 

وبقي في المقام أمران : 

الأول: بيان الفرق بينالعام والمطلق. وهوان العام يدل على الشمول والسريان 
بالوضع. والمطلق يدل على الشمول والسريان ببركة مقدّمات الحكمة لا بالوضع. 

وقيل أن الفرق بينهما أن العام يكون من قبيل المعطوف بالواو نحو (اكرم 
العلماء) أي (اكرم زيداً العالم وعمرواً العالم وبكراً العالم و...) وان المطلق يكون من 
قبيل المعطوف بأو نحو (إذا ظاهرت فاعتق رقبة) أي (اعتق هذه أو هذه أو هذه). 

والثاني: بيان الفرق بين الاستحباب في هذا الباب والاستحباب المتعارف 
وهو ان الاستحباب في المقام يكون بمعنى أكثر ثواباً كما يقال (صلاة الجماعة 
مستحبة). أي اتيان الصلاة الواجبة جماعة أكثر ثواباً من اتيانها فرادى. 
فالاستحباب يكون بمعنى أفضل افراد الواجب في باب المطلق والمقيّد. واما 
الاستحباب المصطلح يكون بمعنى ذي ثواب, كما يقال (غسل الجمعة مستحب) أي 
يكون ذا ثواب .ولكن يجوز الترك في كليهما. إذ لا اشكال في جواز ترك عتق 
المؤمنة. وفي جواز ترك الجماعة. كما لا إشكال في جواز نرك غسل الجمعة مثلاً. 

وفي ضوء هذا. فالظفر بالمقيد يكون كاشفاً عن عدم كون الاطلاق الذي 
ينشئ عن تمامية مقدّمات الحكمة بمراد جدي فملي للمتكلم. ولا يكون كاشفاً عن 
عدم ورود المطلق في مقام البيان, كما تقدم وجهه. 

غاية الأمر ان التصرف في المطلق الثابت بعدم كونه مراداً جديأ للمولى لا 
يوجب التجوز في المطلق. لما مر سابقاً من وضع المطلق للماهية المهملة المبهمة 
على نحو الماهية اللابشرط المقسمي. ولم يوضع للشيوع والسريان كي تكون ارادة 
غيرهما منه مجازاً. لأن المطلق إذا لم يكن مراداً جدياً للمولى فهو لا ينافي استعماله 
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فيما وضع له أعني الماهية المبهمة المهملة. نعم يكون التنافي بين الشيوع والسريان 
وعدم كونه مراداً جدياً للمولى. 


فحمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه. أي في الأمر, 
فإن الأمر مستعمل في الايجاب. لأن المقيّد الواجب إذا كان فيه ملاك الاستحباب, 
وهو ارجحيته. كان من أفضل أفراد الواجب. ولا يكون مستحبأ اصطلاحاً يقابل 
الوجوب والاباحة, لأن ملاك المطلق لا يقتضي استحباب المقيد فعلاً. فاستحبابه 
معناه كون المقيد وهو (عتق المؤمنة) أفضل أفراد الواجب. فلا يلزم اجتماع الضدين 
وهما الوجوب والاستحباب فى محل واحد وموضوع فارد. بل يلزم اجتماع 
الوجوب والأفضلية والأرجحية في المقيد. ولا بأس نظير الصلاة جماعة أو في 
الحرم أي حرم الله تعالى. وهو مكنّة المكرمة. زاد الله تعالى شرفها. 

مثلاً. إذا اجتمع ملاك الاستحباب مع ملاك الوجوب. وهذا الاجتماع المذكور 
يقتضي وجوب المقيد. والمراد من ملاك الاستحباب أفضلية المقيد بمعنى كونه أكثر 
ثواباً من سائر أفراد المطلق .ومن ملاك الوجوب كون المقيد من أفراد المطلق؛ فهو 
واضح لا غبار عليه ولا سترة فيه كي يحتاج هذا المطلب إلى زيادة ايضاح وإلى 
كشف القناع. كما لا يخفى. 

قوله: نعم فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام بيان الأصل ... 

نعم بيصم جواب المجيب, وهو عبارة (من ترجيح تقييد المطلق على حمل 
الامر المقيد على الاستحباب في المورد الذي أحرز بالأصل المقلائي) كون المتكلّم 
في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال كما هو معلوم لمن حضر محاورات 
العقلاء ومخاطباتهم. إذ الكلام انّما يلقى للافادة والاستفادة. 

وعليه فاذا ذكر المولى مطلقاً فى كلامه ثم ظفرنا بالمقيد فيمكن لنا أن نقول 
هذا المطلق لم يقع في كلام المولى في مقام البيان. بل وقع في مقام الاجمال 
والاهمال. فيرجع إلى قانون الجمع بين المطلق والمقيّد يحمل المطلق على أنه سيق 
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في مقام الاهمال على خلاف الأصل المذكور. إذ دليل المقيد يكشف عن عدم كون 
المطلق في مقام البيان. فحينئذٍ يرجح التقبيد على حمل الأمر المقيد على الأفضلية 
والاستحباب. لأن الأصل المذكور متبع في احراز كون المتكلم في مقام البيان في 
صورة الشك في هذا الأمر ما لم يقم ما يصلح للقرينة على التقييد وعلى خلاف 
الأصل الكذائي. 

قوله: فافهم ... 

إشارة إلى انّه يدور الأمر دائماً بين التصرف في الاطلاق. والتنصرف في 
الأصل المذكور الذي هو من مبادى الاطلاق. والتصرف في المقيد بحمله على 
أفضل الافراد والاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجّح. وهو ليس 
تموجود فملا. 

مئلاً : إذا قال المولى (اعتق رقبة) أو قال (صلٌّ) ثم ظفرنا بالمقيد وهو قوله 
(اعتق رقبةٌ مؤمنةٌ) أو (لا تصلّ في النجس وفيما لا يؤكل لحمه) مثلاً فيدور الأمر. 
بسبب أولوية الجمع بين المطلق والمقيد المتنافيين. بين التصرف في المطلق بحمله 
على المقيد. وبين التصرف في الأصل المذكور بحمل المطلق في مقام الاهمال 
والاجمال؛ وبين النتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب. والحال ان الأمر 
ظاهر في الوجوب والايخاب. 

قوله: ولعلٌ وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيفة... 

فإذا ورد من قبل المولى مطلق ومقيّد فاما أن نحملهما على وجوب التخييري 
وبقي المطلق على اطلاقه. واما ان نبقي ظهور الامر المقيّد في الوجوب التعييني فلا 
يبقى المطلق حينئذٍ على اطلاقه. لأنّه يحمل على المقيد. فيكون المراد منه المقيد. 
وعليه فلما كان ظهور الصيغة أي صيغة الأمر وهي (فاعتق) في الوجوب العيني 
التعيبني أقوى من اطلاق المطلق. ولهذا بنينا على تقميد المطلق بالمقيد. وما بنينا 
على التصرف في الامر المقيد بحمله على الاستحباب والأفضلية. 
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فى عدم التقديد فى المستحبات 
١‏ قوله: وربما بشكل بانه يقتضي التقييد في باب المستحبات ... 

بقي الكلام في الفرق بين المستحبات والواجبات حسيثٌ ان المشهور بين 
الأصحاب ,يع تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات. نحو 
قول المعصوم طب : (زر الحسين طق ) و(زر الحسين يلد في ليلة الجمعة) فالكلام 
انما هو في الفارق بينهما فإن الدليل المقيد إذا كان قرينة عرفية على التقبيد فلم لا 
يكون الدليل المقيّد كذلك في المستحبات. وإذا لم يكن الدليل المقيد كذلك فِلمَ 
يحمل المطلق على المقيد في الواجبات. 

وعلى طبيعة الحال لا معنى للتفكيك بين الواجبات والمستحبات في هذا 
الأمر. لأن الامر المقيد فيها يحمل على تأكد الاستحباب كما عليه بناء المشهور. 

ومن هنا ذكر في وجه الفرق بينهما وجوهاً: 

أحدها: تفاوت المستحبات غالبا من حيثٌُ المراتب. بمعنى ان غالب 
المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة والضعف على عرضهما العريض من القوّة 
العليا والمتوسطة والدنياء وكل واحد منها ذو مراتب ثلاث. وسن الضعف العالي 
والمتوسط والداني. وكلّ واحد منها ذو مراتب ثلاث أيضاً. فهذه الغلبة المذكورة 
قرينة على حمل الامر المقيد فيها على الأفضل والقوي من الأفراد. والظن يلحق 
الشيء بالأعم الأغلب. 

ثانيها: أن ثبوت استحباب المطلق انما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة 
السئن. فإن عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء المقيد وبعد حمله 
على تأكد الاستحباب من التسامح فيها. 

توضيح: وهو انه إذا صدر مطلق ومقيد في باب المستحبات كما إذا أمر 
المولى بالقنوت في الصلاة. وأمر بالقنوت في الصلاة بكلمات الفرج. وهي (لا إله إلا 
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الله الحليم الكريم) إلى (والحمد لله رب العالمين) فلا محيص من حمل المطلق على 
المقيّد. كما إذا ورد مطلق ومقيّد من قبل المولى في الواجبات فيحمل المطلق عليه 
بلا اشكال نحو (ان ظاهرت فاعتق رقبة) ونحو (ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) 
فبناء العلماء على حمل المطلق على المقيّد. فيكون المراد من المطلق هو المقيد. 
ولهذا أفتوا بوجوب عتق المؤمئة في كفارة الظهار. فليكن الأمر كذلك في باب 
المستحبات. 

والحال: ان بنائهم ليس على حمل المطلق على المقيد فيها. ولهذا لم يفْتٍ 
أحدٌ منهم باستحباب كلمات الفرج فقط في القنوت. بل حملوا الأمر في المقيد في 
باب المستحبات على تأكد الاستحباب. 


وخلاصة الجواب: أنه قد ادّعى ان التفاوت بحسب المسراتب موجود في 
غالب المستحبات, ولا يخفى ان تفاوت المرتبة فيها انما يكون بلحاظ كثرة الثواب 
والمثوبة والمحبوبية وقلتهما . 

فهذه الغلبة قريئة على ان المراد من الأمر المقيد أفضل أفراد طبيعة المأمور 
بهاء ولكن هذا التفاوت بحسب المرتبة ليس بموجود في غالب الواجبات . 

قوله: فتأمل ... 

إشارة إلى ان التفاوت بحسب المراتب موجود في غالب الواجبات أيضاً. لأن 
الأحكام تابعة للمصالح الواقعية وهي مختلفة ثبوتاً. أهيّ ومهماً على عرضها 
العريض. واختلافها موجب لتفاوتها محبوبية. هذا أولاً. 

وثانياً: قد ادعى التسامح في أدلّة السنن والمستحبات كما هو معروف عند 
العلماء يَيع . 

وعليه فإذا صدر مطلقٌ من قبل المولى فسي باب المستحبات نحو (زر 
الحسين عد ) و(اقنت في صلاتك) ومقيّد نحو (زر الحسينطية في ليلة الجمعة) 
و(اقنت في صلاتك بكلمات الفرج) فقاعدةٌ وقانوناً لابد أن يحمل المطلق على 
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المقيّد في هذا المقام أيضاً. فالمطلق يكون دليلاً على أفراد المقيد حينئلٍ. ولكن بنى 
العلماء تم على ان هذا المطلق دليل على غير افراد المقيد من باب التسامح في أدلة 
المستحبات. وهو وان لم يكن دليلاً على افراد غير المقيد في الواجبات. 

ثالثها: لم يرز شرط وجوب حمل المطلق على المقيّد في المستحبات كي 
يحمل عليه. لأن شرط الحمل وحدة المكلف به وإلا ليس التنافي بين المثبتين أي 
المطلق المثبت والمقيّد المثبت نحو (اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة) أو نحو (زر 
الحسين 3 ) و(زر الحسين طبلا في ليالي الجمعة) مثلاً. هذا في الأحكام التكليفية. 

واما الأحكام الوضعية مثل (احل الله البيع) وورد ان البيع يكون مُمضىٌ مع 
القبض في المجلس فلا يحمل المطلق على المقيّد. فلا يشترط في كل بيع القبض 
في المجلس لعدم احراز وحدة المكلف به والببع الممضى لأنَا نحتمل احتمالاً قويَأ 
أن يكون المراد من البيع الممضى مطلق البيع سواء كان صرفاً أم كان غير صرف. 

والمراد من البيع الذي يشترط فيه القبض في المجلس هو خصوص سيع 
الصرف. لا مطلق البيع حتى يحمل المطلق على المقيد فيها. فصار بيع الصرف 
وغيره ممضبين إلا ما خرج بالدليل المعتبر. ويحمل المطلق على المقيد في باب 
المستحبات إذا كانا في مقام يبان السبب الواسن تو (اذا رايت الهلال فادعٌ) و(إذا 
رأيت الهلال). 


في حمل المطلق على المقيّد 

قوله : ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت قدما ذكرنا... 

لا فرق في حمل المطلق على المقيّد بين كونهما مثبتين كقول المولى (إن 
ظاهرت فاعتق رقبةٌ) و(ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة) وبين كونهما منفيين نحو (لا 
تأكل الرمان). ونحو (لا تأكل الرمان الحامض) بعد فرض كونهما متنافيين. والتنافي 
بين المطلق والمقيد انما يكون بعد إحراز وحدة المكلف به واتحاد التكليف 
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يستظهران من وحدة السبب تارة. كالظهار مثلاً. ولا يخفى أن حمل المطلق على 
المقيد على قسمين: 


الأول: يقيد المطلق حال الاختيار والاضطرار. مثئل تقبيد اطلاق الصلاة 
بالطهارة. ولهذا افتى الفقهاء (رض) بسقوطها إذا لم يتمكن المكلف منها. 

الثاني: يقيد المطلق حال الاختيار فقط مثل: اطلاق الصلاة بالستر. ولذا 
أفتوا بعدم السقوط اذا لم يتمكن منه. بل يصلي عارياً ايماء لسركوع والسجود., 
وليكن ايماء السخود أخفض من ايماء الركوع. 

وأخرية: من قزيئة العال أوقرينة مقال.. 

وثالثة: من الاجماع فلا ينحصر استظهار وحدة التكليف والمكلف به بوحدة 
الموجب والسبب. بل قد تستفاد من غيرها. كما ذكر. إذا لم يذكر الموجب فِي لسان 
الدليل حسبما يقتضيه النظر. أي نظر شخص المحقق. 

مثلاً: لو افطر المكلف الصائم صومه الواجب لوجب عليه عتق رقبة مؤمنة, 
وان أكل الطعام في يوم واحد متعدداً. تستفاد وحدة التكليف والتكفير من اجماع أو 
من قرينة مقالية, كالدليل الدال على وحدة التكليف والمكلف به. أو من قرينة حالية 
مثلاً إذا اصطاد المحرم النعامة والعصفور والحمام مثلاً فأمره المعصوء 3 بالتكفير 
والكفارة مرَةٌ واحدة. ويعلم من حال المعصوء ع وحدة التكليف لأن الاماء .البلا 
كان في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال. 

وعليه فلو كان التكليف متعدداً تبوتاً للزم عليه يبانه اسباتاً. وإلا لزم نقض 
الغرض والاغراء بالجهل, فالأول بالنسبة إلى المولى.. والشاني بالنسبة إلى العبد 
والمكلف, وهما قبيحان لا يصدران من المولى. 

قوله : فليتدبّر ... 

اشارة إلى خلاف من قال بالمنفيين بعدم حمل المطلق على المقيّد وان اتحد 
موجبهما. وهو كما ترىء إذ يبقى التنافي بينهما بحاله. والحال انه لا محيص عن 
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رفعه بينهماء وهو يتحقق بحمله عليه من باب الجمع العرفي . 


في حمل المطلق على المقيد في الحكم الوضعي 

قوله: تنبيه: لافرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما.. 

لا فرق في وجوب حمل المطلق على المقيد إذا كان بينهما تناف مع احراز 
وحدة التكليف بين كونهما في بيان الحكم التكليفي. كوجوب العتق مثلاً. وفي بيان 
الحكم الوضعي كما إذا قال المولى (البيع سبب للنقل والانتقال) و(البيع العربي سبب 
للملكية والنقل والانتقال) وعلم من الدليل الخارج ان مراد المولى من كلامه واحد. 
وهو سببية البيع المطلق سواء كان عقده عربياً أم كان غير عربي, أو سببية البيع 
الخاص للملكية والنقل. كالبيع العربي فقط. فلابد حينئظٍ من التقييد إذا كان ظهور 
دليله أقوى في دخل القيد في الحكم من ظهور دليل الإطلاق فيه. كما هو ليس 
ببعيدٍ. لتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيّد منه. كما تعارف ذكر العام وإرادة الخاص 
منه حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خصٌ) و(ما من مطلق إلا وقد قيّد) وليس ذكر 
المقيّد وإرادة المطلق منه بالغاء قيده وحمل القيد على انّه غالبي مع عدم دخل القيد 
في موضوع الحكم بمتعارفٍ أصلاً. 

غاية الأمر انه في الحكم التكليفي يدور الأمر بين الأخذ بظهور المطلق في 
الاطلاق. وبين الأخذ بظهو المقيّد في الوجوب العيني التعبيني. وحيثٌ كان الثاني 
أظهر وأقوى من الأول قدّم عليه, ولكن في الحكم الوضعي يدور الأمر بين الأخذ 
بظهور المطلق في الاطلاق وبين الأخذ بظهور القيد في الاحترازية. كما هو معروف. 

ولهذا قيل الأصل في القيود ان تكون احترازية. وحيثٌ ان الثاني أقوى من 
الأول لندرة كون القيد غالبياً توضيحيا لا احترازياً قدّم الثاني على الأول. 

وعليه فيحمل المطلق على المقيد إذا كانا في بيان الحكم الوضمي سواء كانا 
مثبتين كالمثال المتقدّم أم كانا مختلفين نحو (أحل البيع) و(ما أحل البيع الربوي 
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والغرري) فيحكم بحملية البيع غير الربوي يو 
البيع العربي للنقل من جهة حمل المطلق على المقيّد. أم كانا منفيين نحو (لا يحل 
البيع) و(لا يحل البيع الكالي بالكالي) فيحكم في الثالث بعدم حليّة البيع الكالي فقط 
لا مطلق البيع. 

قوله: أو على وجه آخر .. 

مثل: كون القيد لدفع توهم انتفاء العكم عن مورد اليد كما إذا قال المولى 
(الببع سبب للنقل) ولالبيع من الكافر سبب للسنقل والاننتقال) فسقيد الكنافر ليس 
احترازياً من ببع غير الكافر ولا غالبياً توضيحياً. بل يكون لدفع توهم اثتفاء السببية 
عن بيع الكافرء إذ هو سبب للنقل كالبيع من المسلم بلا فرق بينهما. أي بين بيع 
المسلم وبين بع الكافر في سببية كلّ واحد منهما للنقل والانتقال. 


قضدة مقدّمة الحكمة مختلفة 

قوله: تبصرة لا تخلو من تذكرة وهي ان قضية مقدمات الحكمة.. 

ولا ريب أن مقدّمات الحكمة توجب حمل المطلق على الاطلاق كما هو 
معيار الفرق بين العام والخاص. كما سبق هذا. 

وقضيتها في المطلقات تختلف باختلاف المقامات, فقد تقتضي العموم البدلي. 
وقد تقتضي العموم الاستيعابي والاستغراقي. وقدتقتضي صنفأخاصّأوقسما مخصوصاً. 

والتفصيل: ان المقدّمات المذكورة تقتضي في صغية الأمر الوجوب العيني 
التعييني النفسي خاصة. نظراً إلى ان كلّ واحد مما يقابله من الكفائي والتخييري 
والغيري يكو ن فيه التقييد والمؤنالزائدة. إذ الوجوب الغيري مقيّدبوجوب ذيالمقدمة. 
والوجوب التخييري مقيّد بما إذا لم يفعل بالعدل. والوجوب الكفائي مقيّد بعدم اتيان 
أحد الواجب, كما تقدّم هذا المطلب في المبحث السادس من بحوث الأوامر. 

وفي الأحكامالو ضعية تقتضي العمومالاستيعابيكما في (احلّ الله البيع) و(انزلنا 
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منالسماء ماءً طهوراً) إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوح. على نحو الاجمال لوجهين: 
الأول: لكون المولى في مقام بيان طهارة ماء من المياه المنزلة من السماء. 
والثاني: لمنافاته للامتنان. 
وكذا لا معنى لتحليل فرد من البيع الذي اختاره المكلف لاحتياجه إلى البيان 

وإلى نصب قرينة عليه ولا يفهم هذا من اطلاق الكلام. فإرادة العموم البدلي لا 

يناسب الحكم الوضعي لانها تقتضي حلية فرد من البيع وطهارة فرد من الماء 

المنزل. وهما محتاجان إلى البياآن وهو ليس بموجود. 
فيتعيّن العموم الاستيعابي الذي يقتضي ثبوت الحكم الوضعي لتمام أفراد 

البيع ومصاديقه إلا ما خرج بالدليل نظير (أكرم كلّ عالم). 
وفي الأحكام التكليفية: تقتضي العموم البدلي كما في نحو (ان ظاهرت 

فاعتق رقبة) فان الأمر يتعلّق بالطبيعة وهي تتحقق بتحقق فرد (اكرم عالماً) و(اطعم 

فقيراً). وعليه يُكتفىبتحقق أي فرد منها ولايجب الاتيان بجميع افرادها ومصاديقها. 
فانقدح ان مقتضاها ليس على نهج واحد. فإن قيل المطلق الذي وقع عقيب 

الأمر يدل على العموم البدلي نحو (جئني برجل) إذ لا يجب على المكلف مجيء 

جميع أفراد الرجل. لأنّه تكليف بغير المقدور. وليس العهد بموجود بجميع أنواعه 

من الذكرى والحضوري والعهد الخارجي والذهني, فكذا المطلق الذي وقع عقيب 
الحكم الوضعي. كالبيع الذي وقع تلو (أحل الله البيع) فكما ان المطلق الذي وقع 
عقيب الأمر الذي دلّ على الوجوب دال ببركة مقدّمات الحكمة على العموم البدلي 
لا الاستيعابي. فكذا المطلق الواقع عقيب الحلية في نحو (أحلّ الله البيع) فالمطلق 
سواء وقع تلو الحكم التكليفي أم وقع تلو الحكم الوضمي لا يدل على الصموم 

الاستيعابي. 
قلنا هذا القياس مع الغارق, لامتناع إرادة العموم من المطلق في المقيس 

عليه. إذ التكليف بمجىء جميع أفراد الرجل ومصاديقه تكليف بغير المقدور. وهو 


131[/.0١|311//:ذىم]اط‏ :لاط معأمعوع)م 


1|١51 311/. 00‏ 3[//:ى5م]اط :لام معأمعوعماممط 
(حمل المطلق على المقيّد) م سئي ب مس ا ا ليا ل وام 


قبيح. ولا يصدر من المولى الحكيم. فلابد من إرادة العام البدلي منه حينئلٍ. 

بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضمي. فإن مقتضي مقدّمات الحكمة 
مع تناسب الامتنان العموم الاستيعابي وارادته منه. كما لا يخفى. 

فإن قيل: نريد من المطلق الذي وقع تلو الحكم الوضعي فردأ صعيناً تسبوتاً 
5 ظاهراً لمصلحة. 

قلنا: أوَلاً هذا رجم بالغيب إذ ليس لنا العلم بالفرد المعين واقعاً. 

وثانياً: هذا مناف للحكمة والامتنان . 

فخلاصة الكلام انا اما أن نريد من البيع جميع مصاديقه وافراده. واما أن نريد 
مه واهداً من ماديقه على نسو الاتعمال والاهمال: واما أن تريق منه واهدا مق 
مصاديقه معيئاً. واقعاً اختاره المكلف. 

فالأول صحيح. والثانيان فاسدان لمنافاتهما للامتنان والحكمة. ولكون 
المولى في مقام البيان. كما هو مفروض الكلام. إذ اطلاق المطلق ثبت بمقدّمات 
الحكمة. ومن جملتها كون المولى في مقام البيان. هذا إذا وقع تلو الحكم الوضعي. 

واما إذا وقع المطلق عقيب الأمر. فلابد من ارادة العموم البدلي. إذ غيره من 
ارادة الفرد الذي اختاره المكلّف أو الفرد المجمل مناف مع الاطلاق. لأنّهِ يحتاج إلى 
قرينة تدلٌ عليه. والمفروض عدمها. مضافاً إلى كون إرادة الفردين المذكورين مناف 


للامتنان والحكمة والمصلحة. 
في المجمل والمبيّن 
قوله: فصل في المجمل والمبين ... 


في معناهما اللغوي. وليس للاصوليين اصطلاح خاص فيهما. فالمجمل اسم لما 
يكون معناه غير ظاهر ومشتبهاً. والمبين اسم لما يكون معناه ظاهراً غير متشابه. 
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فالمبين هو الكلام الذي له ظهور في المعنى الخاص. ويكون بحسب متفاهم 
العرف قالباً لمعن خاص. 

والمجمل هو الكلام الذي ليس له ظهور في المعنى الخاص. وان علم بقرينة 
ارسي النمى الذى. ريد ,من الكلام تتنى فول عقيل بن أبي لالب رظي لك 
عنهما) «الا فالعنوه» والضمير فيه مجمل ظاهراً إذ لم يعلم إنه راجع الى أي شخصين 
معهودين, فالقرينة الحالية تدلّ على أن المراد من ضمير فالمنوه معاوية إذ حال 
القائل يدل على هذا إذ تدينه واخوته يمنعانه عن لعن أخيه أمير المؤمنين يه . 

ونحو قول الكاشفي السبزواريةيٌ حين سأله شخص عن الخليفة بلا فصل 
(من بنته في بيته) والشاهد في كلمة (من) الموصولة إذ هي مجملة ظاهراً إذ لم يعلم 
ان المراد منها أبو بكر أم على طْلي ولكن قرينة الحالية تدل على ان المراد منها هو 
عليه والضمير في (بنته) راجع إلى الرسول الأعظم يلكي . كما ان ضمير (بيته) 
راجع إلى مولانا أمير المؤمنين كه . فلا تدلّ القرينة الخارجية على ان المراد من 
كلمة (من) الموصولة هو أبو بكر حتى يرجع ضمير (بنته) إليه وضمير (بيته) إلى 
الرسول الأكرءيَبكَة. كما ان المبيّن هو الكلام الذي له ظهور في المعنى الخاص, 
وان علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظاهره وانه مؤول نحو (جاء ربك). و(اسأل 
القرية). فللآيتن ظهور في مجيء الربٌ وفي سؤال القرية. 

ولكن علم بالقرينة الخارجية العقلية ان ظاهرهما ليس بمراد لاستحالة 
مجيء الربٌ جل وعلا عقلاً. ولاستحالة السؤال عن القرية عادةٌ. إذ لا يتعلّق 
الغرض العقلائي المزالدعن اقرب والجبل والشجر وغيرها. 

ثم المجمل تارة يكون حقيقياً. وأخرئ يكون حكمياً. والمراد من الأول ما 

كان غير ظاهر في المراد الاستعمالي. ومن الشائي ما كان ظاهراً في المراد 
الاستعمالي. ولكن المراد الجدي منه غير معلوم. 

مثال الأول: اللفظ المشترك. إذ يكون اجماله بالذات إذا استعمل بلا قرينة 
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معينة. فالمراد الاستعمالي منه حينئذٍ غير معلوم لنا. أو يكون اجماله بالعارض. 
كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينة؛ فانّه يوجب اجماله وعدم انعقاد الظهور له في 
معناه الحقيقي. 

ومثال الثاني: العام المخصص بدليل منفصل يدور أمره بين المتباينين. كما إذا 
ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد في دليل آخر (لا تكرم زيد العالم) وفرضنا ان زيداً 
العالم في الخارج مردد بين شخصين: (زيد بن خالد. وزيد بن بكر) مثلاً فيكون 
المخصص من هذه الناحية مجملاً. فيسري اجماله إلى العالم حكما لا حقيقةٌ لفرض 
ان ظهوره في العموم قد انعقد. فلا اجمال في العام. ولكن الاجمال في المراد الجدي 
منه ولذلك يعامل معاملة المجمل والمتشابه. إذ الاجمال والبيان انما يكونان بنظر 
العرف. فكل كلام كان ظاهراً في معناه وكاشفا عنه فهو مبين عندهم: وكل كلام 
ولفظ لا يكونان كذلك سواء كان الاجمال بالذات أو بالعرض بسبب الاعلال 
كامختار ومنقاد) فهو مجمل عندهم فلا واسطة بينهما. 

فانقدح ان لكل واحد منهما في الآيات القرآنية والروايات المأثورة مصاديق 
كثيرة لا بحث فيها إلا ان لهما افراد مشتبهة. وقعت محل البحث بين الأعلاء في , 
أهي من أفراد المجمل أم هي من مصاديق المبيّن كأية السرقة في قوله تعالى 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»'' وكأية التحريم: #حرّمت عليكم 
أقهاتكم "١‏ وكآية التحليل: «#أحلت لكم بهيمة الانعام». ونحو (كل مورد 56 
التحليل إلى الاعيان الخارجيات والتحريم إلى النسوان). ونحو (لا صلاة إل بطهور) 
و(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). فادعى الاجمال في أية السرقة من حيتُ اليد. بل 
من حيثٌ القطع أيضاً. 


.58 سورة المائد: : اية‎ -١ 


ا شورة النساف ابه أوفة 
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واحتج القائل بالاجمال في اليد بأنّهِ يق على العضو بكماله وتتمامه تارةٌ 
وأخرئ على أبعاضه كما يقال (غوصت يدي في الماء إلى الاشاجم)!". 

وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب!". 

واحتج القائل بالاجمال في القطع بانه يطلق تارة على الابانة كما يقال قطعت 
رجل الغنم أي فصلته. وعلى الجرح أخرى كما يقال لمن جرح يده بالسكين انه 
قطع يده كما جاء في سورة يوسفطئةٍ ففلما رأينه قطعن أيديهن4 يعني 
جر حن أيديهن. 

وفى ضوء هذا فقد ظهر الاجمال في اليد والقطع المذكورين في اية السرقة. 

واستدل القائل بالاجمال في ايات التحليل والتحريم بامتناع تعلقهما 
بالاعيان. إذ تحريم العين غير معقول. فلابد حينئظٍ من التقدير. ولكن الصالح للتقدير 
متعدد, لأن الصالح له افعال. وهي كثيرة, ولا يمكن اضمار الجميع إذ ما يقدر 
للضرورة يقدربقدرها., فتعيّن اضماربعض. ولادليل على خصوصية شيء من الأفعال. 
فدلالة الآيات المذكورة على البعض المراد غير واضحة. وهو معنى الاجمال. 

واستدل القائل بالاجمال في نحو (لا صلاة إلا بطهور) وفي نحو (لا صلاة 
لمن لم يقم صلبه) وامثالهما من التراكيب التي صدرت بلا نفي الجنس بأنّه على 
القول بالأعم في ألفاظ العبادات. كما يمكن تقدير الصحة أي لا صلاة صحيحة إلا 
بطهور. فكذك يمكن تقدير الكمال أي (لا صلاة كاملة إلا بطهور) ولا قريئة معينة 
لأحدهما بالخصوص في البين. فتبت الاجمال حينئذٍ. كما لا يخفى. 

ويمكن دفع الاجمال في آية السرقة بأن المتبادر من لفظة اليد عند الاطلاق 
)١(‏ والأشاجم جمع تكسير الأشجع بفتح الهمزة أو بكسرها وهو أصل الأصيع الذي يتصل 
بالكف. 


(؟) واليرفّق بفتح الميم وكسر الفاء أو فتحها وهو مجمع الساعد بالعضد. والمنكب بفتح الميم 
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(المجمل والمبيّن) بسحا جا ارود ان سي ب ما ل ا 911 
هو كلّ العضو من رؤوس الأصابع إلى المنكب فتكون حقيقةٌ فيه وظاهراً فيه حال 
الاستعمال فلا اجمال. ويتبادر من لفظ القطع أيضاً ابانة الشيء عمًا كان الشسيء 
متصلاً به. نحو (قطع إلية الغنم من ظهره) بعد اتصاله به فأين الاجمال؟ هيهات 
الاجمال من الآية التي ترتبط بأحكام السرقة. وكذا يمكن دفع الاجمال في آيات 
التحليل والتحريم المضافين إلى الاعيان بان المراد هو تحريم الفعل المقصود من 
تلك الأعيان. كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس 
والوطي في الموطوء. 

وعليه. فاذا قيل (حرّم عليكم لحم الخنزير والخمر والحرير والأمهات 
والأخوات) مثلاً فهم أهل العرف من الأول حرمة الأكل. ومن الثاني حرمة الشرب, 
ومن الثالث حرمة اللبس, ومن الرابع حسرمة الوطي. لا حرمة النظر والتقبيل 
واللمس. كما هو ظاهر عند أهل العرف. 

وكذا يدفم الاجمال الذي ادعى في امثال (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) بأنه ان 
ثبت كون ألفاظ العبادات حقيقة شرعية بالوضع التعييني أو التعيني في عصر الشارع 
المقرّس) كان معنى نحو (لا صلاة) نفى الصحة أي (لا صلاة صحيحة إلا بطهور وإلا 
بفاتحة الككتاب). إذ نفي المسمى حينئذٍ ممكن باعتبار فوات الجزء كالفاتحة أو 
الشرط. ك(الطهارة) مثلاً. وعليه فلا اجمال. 

وان لم يثبت كونها ححقيقة شرعية في المعاني المستحدثة. كما هو الأظهر. 
فإن ثبت كونها حقيقةً عرفية ثانوية فيها. لكثرة استعمالها فيها في لسان المسلمين. 
ففي مثل التركيب الذي فيه (لا) نفي الجنس يقصد أهل العرف نفي الفائدة والجدوى 
نحو (لا علم إلا ما نفع) و(لا كلام إِلّا ما أفاد) أي (لا علم نافع ولاكلام نافع بحال 
العالم وبحال المخاطب إلا ما نفع وإلا ما أفاد) فلا اجمال في البين. ولو فرض انتفاء 
ثبوت الحقيقة العرفية المتشرعة في ألفاظ العبادات أيضاً فالظاهر ان مثل هذا 
التركيب يحمل على نفي الصحة دون الكمال. 
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اه لطلم و ...0 ( البداية فى توضيح الكفاية / ج؟) 

توضيح ذلك: ان لفظة (لا) نفي الجنس حقيقة في نفي الذات نحو (لا رجل 
في الدار) مثلاً أي ليس الرجل فيها. ومجاز في نفي الصحة وفي نفي القائدة. وفي 
نفي الكمال. وفي أمثال هذا التركيب لا يمكن نفي الذات حقيقةٌ. لأن الصلاة بلا 
طهور وبلا فاتحة الكتاب صلاة في الجملة على قول الأعمّي. فلا يمكن نفي الذات. 
نعم يمكن نفي الذات على قول الصحيحي. 

وعليه. فاذا تعذرت الحقيقة وتتعددت المحازات من نفي الصحة ومن نفي 
الكمال ومن نفي الفائدة فيكون أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى بالإرادة. ومن 
المعلوم. ان: نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال والفائدة إذ ما لا يصح 
يكون كالعدم وكالمنفي ذاتاً في نظر الشارع المقدّس في عدم الجدوى والفائدة. 

بخلاف غير الكامل فرب شيء غير كامل يكون ذات قائدة. كمصلاة جار 
المسجد في غير المسجد. فاذا كان نفي الصحة أقرب المجازات إلى الحقيقة كان 
الكلام الذي فيه نفي الجنس ظاهراً في نفي الصحة فلا اجمال أيضاً. 

قوله :ولا يذهب عليك ان اثبات الاجمال أو البيان ... 

أي لا يخفى عليك ان الاجمال راجع إلى عدم الظهور. والبيان إلى الظهور. 
ولا ريب ان الظهور وعدمه من الوجدانيات التي لا يرجع فيها إلا إلى الوجدان نظير 
(الجوع والعطش والشبع والريّ والفرح والحزن و...). 

وفى ضوء هذا فلا نحتاج في اثبات الاجمال أو اثبات البيان والتبيين إلى 
تجشم الاستدلال وإقامة البرهان, لأنهما من الوجدانيات فكل من راجع إلى وجدانه 
يجد الاجمال أو البيان وليسا من قبيل الاشياء النظرية التي نحتاج في اثباتها إلى 
تجشم الاستدلال والاحتجاج وإلى إقامة البرهان كحدوث العالم مثلاً: 

قوله : فتأمل ... 

اشارة إلى أن سوق البرهان لاثباتهما انما يكون لتنبيه النفس على ماهو 
ثابت بالوجدان فلا تنافي حينئذٍ بين كونهما من الوجدانيات وبين إقامة البرهان 
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على اثباتهما لتنبيه النفس والقوة المدركة للانسان على كونهما من الوجدانيات. 
وليست إقامة البرهان على كونهما من النظريات التي نحتاج في اثباتها إلى تجشم 
الاستدلال. 

قوله: ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربّما يكون مجملاً عند واحد... 

قال المصنّف وو ان الاجمال والبيان من الأمور الاضافية وليسا من الامور 
الواقعية بدعوى ان لفظا واحدا ك(الصعيد) مثلاً مجمل عند شخص لجهله بمعناه 
ولعدم معرفته بالوضع. أو لتصادم ظهوره بما يمئع عن ظهوره في معناه الحقيقي 
موجب للاجمال. ويكون مبيناً لدى الآخر لمعرفته بالوضع. أو لعدم التصادم بنظره. 
فاذا كان الاجمال والبيان من الوجدانيات قلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف بين 
الأعلام في كونها من المجمل أو من المبيّن والكلام والنقض والاشكال والابرام 
والجواب. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. إذ كل من راجع وجدانه يجدهما فلا 
مورد للبحث والاشكال والجواب كما لا يخفى. 

والحق انهما وصفان وأقعيان لا يختلفان بمعرفة الشخص بالوضع وسعدم 
معر فته به أو بتصادم ظهوره بما حف به لدى شخص وبعدمه لوجهين: 

الأول: أن الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الاجمال 
والبيان فجهل شخص بمعنى لفظ لا يوجب كونه من المجمل. 

والشاني: لزم على هذا الأساس ان تكون اللغة العربية مجملة عند الفرس. 
وبالعكس هم ان الأمر ليس كذلك. 

فإن قيل: لِمَ لم يهتمّ المصنّف وي بالمجمل والمبيّن. إذ لم يتعرض لهما إلا 
بنحو الاجمال. ولم يضع لهما مقصداً كما وضعه لغيرهماء كالأوامر والنواهي, والعام 
والخاص, والمطلق والمقيّد. 

قلنا: وجه ذلك كون مباحثهما صغروية, وليست بكبروية. كما ان صباحث 
العام والخاص كبروية. مثل (ان العام إذا خصص فهل هو حجّة في البافي تحته أم 
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لا؟) أو (انه إذا خصص بمجمل فهل يسري الاجمال إلى العام أم لا؟) أو انه (إذا ورد 
مطلق ومقيد متنافيين فهل يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو بحمل المقيد 
على الاستحباب؟) فهذه المياحث كبروية. فينبغي أن يبحث عنها في علم الااصول 
متتروها مفلا 

بخلاف مباحث المجمل والمبين فانها صغروية كالبحث عن آية السرقة, 
وعن اللفظ المشترك إذا استعمل بلا قرينة معينة. وعن أيات التحليل والتحريم. وعن 
تراكيب التي صدرت بلا نفى الجنس . 

والمباحث الصغروية لا ينبغي ان يبحث عنها في علم الاصول. إذ شأنه 
البحث عن الكبريات لا الصغريات التي تستنبط منها الاحكام الشرعية. مم ضمّ 
الصغرى اليها. 


تم الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه في 
بلدة قم المشرّفة. حرم الأئمة الاطهار عليهم 


الجمعة سنة 1١41١1‏ ه وسيتلوه الجزء الثالث 
قريباً إن شاء الله تعالى والحمد لله كما هو 
أمله وصلَى الله تعائي على النبى واله الأطهار 
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الذوام والتكرار وعدمه ري الي ل ا 0 
مسألة اجتماع الأمر والنهي 95000 
الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادات ا 0 
كون المسألة اصولية ا ا 200 
كون المسألة عقلية 510001 
أمكان الخلاف في التخييريين 0000 
البحث في جريان النزاع في الواجب والحرام التخبيريين 000 
اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها ا 1[ 00100 
توه لا انزع على اتول بسن لأسكام لياع لا الافراد ا" 
جواب التوهّمّين 000 


اعتبار وجود مناط الأمر والنهي ة في المجمع ففه او اتهه ه قنق هايم قائه يه ليه ها أ عا مامه غ١‏ 
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عع ا م اي ا ا ا ( البداية فى توضيح الكفاية / ج” ) 
كيفية دليل الحكمين اثباتاً 1 
تعدد العتوان لا يوجب تعدد المعنون 0 
توضيح وتكميل في تحقيق تضاد الأحكام اي 2 
تفسير الكراهة في العبادات م سمو ولس ا ل ال ل اتاو 
بيان الفرق بين التزاحم والتعارض ا 11 
الاستقراء ل م ا ا ا ا 71 
تعيين المراد من العبادة فمفومةاممي مام رمم م رمم م .رمم م6 م 6.0600 508 
تعبين المراد من المعاملة 00 ا 
تقسيم الامر 1 
هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم لا ؟ م 0 
تحقيق الصحة والفساد في المعاملات 0 
تحقيق اللاصل م اا الاب و ران سا و 9 
اقسام تعلق التنهي بالعبادة ل ا سي اللا 
اقسام النهي في المعاملات ل ل 0 
الفرق بين التشريع والبدعة 00 
البحث في العبادات اي ل ا 
المنطوق والمفهوم اا ا 
مفهوم الشرط ا ا 
الاستدلال لاثبات المفهوم بطريق آخر و ا 
أدلة المنكرين للمفهوم 1 
مغهوم الوصف 001 0 0 00 
بيان النسب بين الموصوف والوصف علي واس أو مود عق انو وو 10107 
بيان تفصيل التقريرات الو اي 703 
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(الفهرست) ل 0 
مفهوم الغاية ماما ع ا ب و 0 
مغهوم الحصر شع وق ةانم مدعا ع قا ار امواما يج ع و نه اجون ع تروك ع م ل مراف رو 110 
توضيح فى طيّ الملازمة البينة 0 
مفهوم اللقب والعدد 1 ا 
العام والخاص 0 
اقسام العام ا 
خروج الأعداد من التعريف 1 1[1[1[ [ ا 000 
أن للعموم صيغة تخصّه ا 
هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا ؟ ا ا 
الشبهة المصداقية 000 
المخصص اللبّي 0000 1# 
استصحاب العدم الأزلي ا ا 
وهم وإزاحة ا ا ا الج م 0 ا امن اموي و و شوو م اقم 
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّخص اا 
العمل بالعام قبل الفعحص 0 
مقدار الفحص عن المخصّض 1 
الخطابات الشفوية 00 
هل يخصص العام بالمفهوم المخالف أم لا ؟ ا ا 
الاستثئناء المتعقب لجمل متعاطفة 1 ا 000 
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ا 00000000 
اختلاق هال الخاض تانيغا رمتههنا نتسوا 000 م 
بيان شرط النسخ ل ل 0 
القول في النسخ ا 000 
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لمعم ا 00000 ( البداية في توضيم الكفاية / ج” ) 
البداء في التكوينيات 100001 
بيان الثمرة بين التخصيص والنسخ ا ا 
فصل في المطلق والمقيّد دومع ع عو نوغ وة اسفهه وت ماوع سبو تك وشو ل الجا وو .810 
بيان معاني بعض الألفاظ 1 1 12100000 
علم الجنس ا 1م جه ماود ل ع الوه عو و اوت ان 
المفرد المعرف باللام 11[ [ز[ذ[ 1[ 1[ 000 
الجمع المعرف باللام 8 
الذكرة 11 منداا وعدا تكد و ناه ون كه سو و وو سو م 51 
مقدمات الحكمة ب ل ل م و ا ا 011 
المطلق 31 
جهات المطلق 5 
حمل المطلق على المقيّد من وأا وو ننه ماع مايوه مدع عه السحواانه تدهم 0117 
عدم التقييد في المستحبات ل 
حمل المطلق على المقيد في الحكم الوضعي طقة 
المجمل والمبيّن مجك ع و نع بقع ووه مجه اف وود وام طلم عط وو دو العو و والاع فيد 8817 
الفهرست لعج مه يخ بج عاب الا ل وأ فم شع يأرو 6 18 ف ب لطاع قي فل ا وام ج7119 8 
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